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كلمة لا بد منها
الكــريمين: أ.د ز، وبإشــراف الأســتاذين إلى صــرح علمــي متميّــناانتســابمســتمدة مــن بمعنويــة عاليــة

مـن شركة الشخص الواحـد، هـادفين موضوعنصب أعينناانوضعمصطفى باجوأ.دلرزاق بو بندير، وعبد ا
ذات الشـخص شـركةتحقيـق غايـة هامـة، وهـي توضـيح الالبسيط وبعزم شـديد و إرادة قويـة 

لى الساحة تهجان بسبب غرابة الموضوع عليتسنى لنا تقبلها دون اسيفصلنا عنهاوكسر الحاجز الذي الواحد
ائدة خاصـة القـانون المـدني، لنـتمكن ، وتعارضـه ابتـداء مـع المفـاهيم القانونيـة السـداثتهلحالقانونية السائدة نظرا

إنجاز هذا البحث بصورة تعين من أراد التعرف على هذه الفكرة ( الطفرة  القانونية إن جاز لنا تسميتها) من
.هذا من جهةعلى المفاهيم المستقرة للشركة في الفكر القانوني الجزائريأحدثتها لتيبسبب النقلة ا

من ناحيـة الفقـه بصدد تقرير ما انتهى إليه رأينا في شركة الشخص الواحد ومن جهة أخرى نحس ونحن
بشـــيء مــــن التهيـــب والإحجــــام، نظـــرا لعــــدم وقـــوع مــــا يفيـــد حكــــم الفقـــه الإســــلامي لهـــذا النــــوع الإســـلامي 

ستحدث من الشركات بين أيـدينا، حيـث الكـل مجمـع علـى بقـاء القواعـد العتيـدة مـن إثبـات عقديـة الشـركة الم
هـــذا ، وقـــد رافقنـــااووحـــدة الذمـــة الماليـــة، ذلـــك أن الـــركن الثابـــت في الشـــركات يبقـــى التعـــدد في جميـــع أشـــكاله

راســة ممكنــة إذا مــا اتجهــت لكننــا أقنعنــا الــنفس أن هــذه الدالإحســاس منــذ تم تســجيل هــذا الموضــوع علميــا،
صـوب المبــادئ العامـة الــتي تحكــم الشـركات في الفقــه الإسـلامي، خاصــة أن الغايــة ليسـت المفاضــلة أو المقاربــة 

يمكن بقدر ما هي بيان أوجه الاتفاق أو الاختلاف حتى نصل إلى تقرير ما إذا كانت شركة الشخص الواحد
أن تندرج تحت الإطار الإسلامي الذي يبسط أحكامه عليها للتوافق ضمن باب المعاملات.

ة وبالتالي أن الحكم على الشيء وبيان الرأي فيه يعرض للخطأ، والخوف من الخطأ يوقع في الرهبويبقى
طــأ لــه أجــر : [ لكــل مجتهــد نصــيب، إن أصــاب لــه أجــران وإن أخحــديث النــبي في التهيــب، ولكــن عزاؤنــا

أخطــأ أم أصــاب، وهــي منعقــدة في هــذا البحــث علــى مرضــاة االله تعــالى ، والنيــة مثــاب عليهــا الإنســانواحــد]
وسؤال رحمته.



شكر وتقدير

شـرعي، اجـب بالجمیل والإقرار بالفضل لأصحاب الفضل علـى الإنسـان و عترافالاإن 
وانطلاقـا مـن هـذا المبـدأ فإننـا نقـر -یشكر االله لم یشكر الناس لا من –تصدیقا لتعالیم دیننا 

بالفضل لصاحب الفضـل الأول وهـو االله تعـالى الـذي منحنـا العمـر والقـوة لإتمـام هـذا البحـث، 
لــم إذ مــا ووقتهمــا رغــم المشــاغل الكثیــرة،مــن علمهالمشــرفین الكــریمین اللــذین أعطیانــاثــم إلــى 

الأسـتاذ سـتاذ الـدكتور: عبـد الـرزاق بوبنـدیر والأ، إلى أسـتاذيّ یبخلا علینا بالنصح والتوجیه
أقــدم شــكري وتقــدیري وإقــراري لهمــا بالفضــل والجمیــل، أطــال االله فــي الـدكتور: مصــطفى بــاجو 

عمرهما وبارك في علمهما و وقتهما، وزاد من نفعهما.
كثـرة كما أتقدم إلى السادة الدكاترة تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم علیها رغـم

ممزوجا بالعرفان والتقدیر.أشغالهم أیضا، فلهم مني دوام الدعاء بالبركة في العلم والعطاء 
كمــا ســاهمت المناقشــات الخصــبة التــي أجریناهــا حــول هــذا البحــث فــي توضــیح جوانــب 
هامة فیه، فإنه لزاما علینا أن نوجه خالص شكرنا إلى الـذین فتحـوا صـدورهم لهـذه المناقشـات 

اذ الـدكتور وهبـة الأسـت، سـمیحة القلیـوبي مـن مصـر الكنانـةالأسـتاذة الـدكتورة خاصـة : ومـنهم
ذلك والـدكتور صـالح حمیـد العلـي مـن بلـدنا الثـاني سـوریا، وكـالزحیلي والشیخ أسـامة الرفـاعي
حفظهم االله جمیعا و أفاض علیهم من بركاته.الدكتور علي الصوا من الأردن

الجمیــل لكــل مــن قــدم لــي عونــا أو أســدى لــي معروفــا أو أســجل الثنــاء العظــیم والــذكرو 
زایــديدون نســیان الأخــت الكریمــة،أخــص بالــذكر الــدكتورة ســكینة قــدورأبــدى لــي نصــحا و

.جزاهم االله عنا خیر الجزاءالأستاذ الدكتور كمال لدرع، والدكتور خالد رویبح، و ، شبیلة



داء:ــإه
عسى أن نكون بهـذا العمـل علـى الـدرب، رسول االله أمةإلى من أراد بالكلمة إحیاء

وأن یكون الموعد هو الحوض.
.إلى سر توفیقي ونور دربي والديّ 

إلى من شدّ أزري وشاركني عناء هذا البحث وكان نعم الصاحب والرفیق  حسین.
فتح االله علیهم من رحماته.،إلى الأولاد: وائل أیوب، بشرى، لقمان، علا قدس، یقین

إلى الأخوات: أمال، نجوى، مونیة، سوسن، سمیة.      
.إلى الإخوة: سمیر، هشام، حمزة، محمد

إلى كل من علموا أن الكتابة أمانة، وأن التفریط فیها خیانة.
إلى كل من أسدى إلي نصحا أو قدم لي عونا.

إلى كل من مهد طریق العلم بجهده ووقته.
.لأمتهمإلى كل الذین یرجون الخیر

ديــأه



ةـدمـــمق
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تعني الشركة في الأصل المشاركة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا ابتداء من شخصين فأكثر، لهذا فتعدد 
الشركاء في الشركة مسألة تقتضيها اللغة ويدل عليها النص والعرف، فلا محل إذن للفظ الشركة إذا كنا 

لقانوني لشركة الشخص الواحد لا يعول عليه باعتبار أن طبيعة بصدد شخص واحد، ومنه فالمسمى ا

في الكلام مقاصده ومعانيه لا ألفاظه ومبانيه.
الخلاف يكمن في تحديد ماهية الشركة على اعو الحقيقة أن 

المسمى لهذا النظام، أي حول ركيزة الشخصية المعنوية للشركة أهي العقد بمفهومه التقليدي كأساس 
للشركة أم هي فكرة النظام التي تنظر بدورها للشركة كنظام يتكفل المشرع رسم هيكله، لهذا فإذا قامت 

رورة وجود متعاقدين أو أكثر، إذ يراعى ما يتطلبه هذا الأخير من ضالشركة على فكرة العقد فلا بد أن 
لا مكان للكلام إذن عن الشركة المكونة من شخص واحد، فكأن الشركة لا وجود لها فهي كالعدم من 
حيث الأصل لغياب ركن التعدد اللازم لقيام أي شركة مهما كانت، أما إذا راعينا في الشركة الفكرة 

النظامية فمعنى 
على هذا دور الأطراف محصورا في الإعلان عن الرغبة في الانضمام إلى الشركة، ففي هذه الحالة لا يمكن 

المفهوم لا اديا، ومنه فحسب هذاأن نستند إلى فكرة العقد رغم أنه يعتبر في حد ذاته تصرفا قانونيا إر 
ولا غرابةهابداية وجود شريكين فأكثر بل من المتصور جدا الاكتفاء بشخص واحد لقيامالشركة تطلب ت

في هذا الوضع.
في ظل واقع قانوني مشبع بالأفكار و النظريات العتيدة، حيث إذن ظهرت شركة الشخص الواحد

في المناقشات القانونية على اعتبار أن مجرد قول تعتبر شركة الشخص الواحد من المواضيع التي تطرح بقوة
، على الأقل من حيث الشكل ص واحد يلقى اعتراضا ورفضا كبيراشركة متبوعة مباشرة بكلمة شخ

الظاهري مع فكرة العقد الذي يلزم لقيامه توافر إرادتين فـأكثر، زيادة على مبدأ وحدة الذمة المالية، ما 
يصال هذه الشركة إلى الصياغة القانونية مسعى تطلب حراكا حثيثا جعل من سعي الفقه القانوني لإ

باتجاه إزالة ما يعترض طريق هذه الشركة من عقبات، وهذا من خلال إعادة قراءة النظريات القائمة قراءة

المبادئ القانونية ما جاءت إلا وفقا لمتطلباته.والنظريات و 
بـــين مـــا يجـــب أن يكـــون ومـــا هـــو كـــائن فعـــلا واجـــب ديـــني واجتمـــاعي، ممـــا يســـتلزمإن الـــربط هـــذا و 

اســتخراج مــا يصــلح مــن أحكــام في شــؤون التجــارة والشــركات في الفقــه الإســلامي ومزاوجتهــا بمــا هــو واقــع 
ـــواع مـــن  ـــة ممارســـة أن ـــا ضـــمن حري ـــة وكـــذا قانون المعـــاملات تجمـــع بـــين الأســـس الشـــرعية والضـــرورات العملي
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المتغـــيرات الاقتصـــادية، ذلـــك أن حريـــة التجـــارة تطبيـــق عملـــي للحريـــة الشخصـــية، وتكـــريم حقيقـــي لـــلإرادة 
الإنسانية، حتى لا نظل أسرى أفكار قانونية تقليدية لم تعد تواكب التطور الاقتصادي الحالي.

تنافس في الخير ومن ذلك ميدان النشاط الاقتصادي خاصة التجـاري منـه، تنفيـذا دعا الإسلام إلى الكما
والتصـرف في نـاتج العمـل، بــل لأوامـر االله للقيـام بالعمـل الصـالح علـى أسـاس أخلاقـي يضـمن حريـة العمـل

من االله تعالى بالسعي والانتشـار في الأرض ابتغـاء فضـله وحرصـا علـى المزيـد مـن رزقـه مصـداق ثابتالأمر
ژ قولــــــــــــــــــــــــــــه:
.71النحل/ژی   ی  یی

ولقد حرص فقهـاء الشـريعة علـى أن يكـون التعامـل التجـاري مؤسسـا علـى قواعـد العـدل حـتى تسـتقيم 
طـور وهـذا لصـلاحها المعاملات بغير غش أو تدليس أو غبن، ذلك أن الشريعة طابعها الحيوية والقابليـة للت

توائم بذلك متطلبات الحياة الحديثة.للأن تكون مصدرا من مصادر التشريع و 
إن الذي يهمنا ونحن بصدد التعرض لموضوع الشركات بيان ما نراه اتجاها صـحيحا ومـؤداه القـول بجـواز 

هذا النوع الذي بحثناه من الشركات نظـرا لموافقتـه لمقتضـى المصـلحة والواقـع، خاصـة 
كشــــركة المســــاهمة، والتوصــــية بنوعيهــــا وذات المســــؤولية ن  شــــركات لم يعرفهــــا فقهاؤنــــا الســــابقو أمــــام ظهــــور

المحـــدودة ومنهـــا ذات الشـــريك الوحيـــد، ذلـــك أن الاتجـــاه الـــذي اعتنقـــه بعـــض الفقهـــاء المحـــدثين يســـعى إلى 
بمعــــنى إعطــــاء هــــذه الأخــــيرة حكمــــا لقــــانون لإســــلامي و الشــــركات في االتقريــــب بــــين الشــــركات في الفقــــه ا

شرعيا، لكن الجدير بالملاحظة هنا أن هناك اتجاها آخر يذهب إلى اعتماد نتيجة على جانـب مـن الأهميـة 

عة الإسلامية.يتتفق مع الشر 
وإيــراد شــروط معـاملاتإلا أن تحقيـق مرونــة الشـريعة وتوافقهــا مــع المصـالح الدنيويــة وذلـك بإجــازة إبــرام

اعـــد ونظريـــات ، لا يســـتلزم الاكتفـــاء بقو يـــنجم عنهـــا وقـــوع أو توقـــع ضـــرر أشـــد أو فـــوات مصـــلحة مرعيـــة

وبالتــالي إقــراره علــى أســاس أن الــراجح في الشــريعة هــو جــواز إنشــاء شــركات جديــدة تحقيقــا لحريــة المعاملــة، 
الشــكلي في بــاب الشــركات، إذ لا تعتــبر الشــركة لكننــا في المقابــل نجــد حــتى القــانون نفســه يعتمــد الجانــب

تجارية إلا إذا اتخذت أحـد الأشـكال المنصـوص عليهـا قانونـا، وقـد أبـان القـانون أن هـذه الأشـكال مـذكورة 
على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل.
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ركات في على أساس محاولة إيجـاد أوجـه شـبه بـين الشـوليس الأمر الذي يعتمد أيضا في بعض الدراسات
الفقه الإسلامي والقانون، مما يعني الرضـا ببقـاء الحـال الـذي يعضـد إبعـاد الشـريعة وإلغـاء دورهـا في التطبيـق 

العملي، ولا الدعوة إلى إلغاء العمل بالشركات القائمة والمستقرة.
ا ركات في الفقـه الإسـلامي ليســت تعبديـة، ممـا يعــني أن مصـادر أحكامهـا وقواعــدهكـذلك فمسـميات الشــ

أحـوال وظـروف تسـتدعي إنشـاء ظهـوربالضـرورةيسـتلزمتغير فهذاهي المعتبرة، وإذا كان الزمان في تبدل و 
شركات توافق سنن التطور والتغير، ضمن الضرورات العملية والتطورات الاقتصادية خاصة.
كات في الفقـه لهذا فإننا نتبنى الـرأي الـذي يعتمـد إصـدار قـوانين تسـمح بإنشـاء شـركات تعتمـد أصـول الشـر 

ـــة بـــالواقع  الإســـلامي مـــن حيـــث مصـــادر أحكامهـــا وقواعـــدها حـــتى يقـــترن القـــول بالفعـــل والدراســـة النظري
التطبيقي.

هذا ويجب التنويه دائما إلى أنه ليس من الحق و لا من الخـير إفـراغ مـادة الفقـه الإسـلامي في قوالـب 
هـــا الخـــاص، ولـــيس لنـــا كـــذلك أن نضـــيع هـــذه القـــانون، ذلـــك أن للفقـــه صـــياغته المتميـــزة والمتســـمة بطابع

الصياغة لأن في الحفاظ عليها كل الخير والحق.
ن نقــــاط التقــــاء و نقـــاط اخــــتلاف فلــــم لا نفيـــد مــــن القــــانون دون أن أن بــــين فقهنــــا والقـــانو صـــحيح
وهذا من ناحية ما يتميز به القانون من ترتيب وتقسـيم وصـياغة بقـدر يقبلـه،الفقه الإسلامينتعارض مع

الشــــخص ذات شــــركة الجــــاء موســــوما ب: أحكــــام الفقــــه الإســــلامي، وفي بحثنــــا هــــذا مصــــداق لــــذلك إذ 
الجزائري والفقه الإسلامي.في التشريع الواحد

الإشكالية: 
إذا مــا عرفنــا أن شــركة الشــخص الواحــد باتــت واقعــا تشــريعيا في كثــير مــن الــدول ومنهــا الجزائــر، وإذا 

القانونيــة الــتي كانــت ســائدة في تشــريع معــين قــد تكونــت وفقــا لاحتياجــات مجتمــع عرفنــا أيضــا أن المبــادئ 

علــى اعتبــار أن الشــريعة الإســلامية  فلجديــد علــى تلــك المبــادئ والنظريــات، كــذلكيمنــع مــن إســقاط الواقــع ا
كفي

إن الغرض الأسـاس مـن أي؟لمشاكل و تطورت وتشعبت الحياةمشكل مهما تجددت الحوادث وتعقدت ا
ة هــذه الدراســـة هـــو إثـــارة الصـــعوبات والمشـــاكل القانونيـــة الـــتي تواجـــه نظـــام شـــركة الشـــخص الواحـــد محـــدود

رخ مـــع القواعـــد العامـــة الـــتي تحكـــم الشـــركات في االمســـؤولية وهـــذا في ظـــل تعـــارض هـــذا النظـــام بشـــكل صـــ
، وكــذلك إثــارة مــا و مبــدأ وحــدة الذمــة الماليــةمي  والمتمثلــة في الفكــرة العقديــةالقــانون أو في الفقــه الإســلا

.يمكن أن يفرزه هذا الوضع الجديد من تصادم داخل أحكام الفقه الإسلامي بخصوص القواعد العامة
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لهذا فإشكالية الدراسة يمكن أن تتنوع بين الطرح القـانوني والطـرح الخـاص بالفقـه الإسـلامي زيـادة علـى 
خص الواحد والتي تدور حول: ما يمكن أن تثيره المقارنة المنعقدة حول موضوع شركة الش

لمـــــاذا اتخـــــذت شـــــركة الشـــــخص الواحـــــد شـــــكل الشـــــركة ذات المســـــؤولية المحـــــدودة في القـــــانون التجـــــاري  -
الجزائري تحديدا؟.

مــا مــدى اصــطدام شــركة الشــخص الواحــد مــع الفكــرة العقديــة و مبــدأ وحــدة الذمــة الماليــة في القــانون - 
والفقه الإسلامي؟.

والتنافر بين شركة الشخص الواحد والفكرتين العقدية والنظامية للشركة؟.ما حدود الانسجام -
كيف يمكن لفكرة الشخصية المعنويـة وكـذلك لذمـة التخصـيص أن تكونـا أساسـا لقيـام شـركة الشـخص -

.الواحد؟
وبالمقابـل هـل يمكـن للفقـه الإسـلامي الأخذ بنظام شركة الشخص الواحد؟هل وفق المشرع الجزائري في -
ني هذا النوع من الشركات وكيف؟. تب

أسباب اختيار الموضوع: 
ـــار موضـــوع أحكـــام شـــركة الشـــخص الواحـــد في القـــانون  يمكـــن إرجـــاع الأســـباب الـــتي حملتنـــا علـــى اختي

الجزائري والفقه الإسلامي على أساس: 
ركات في ن جملـــة الشـــركات الـــتي أقرهـــا التشـــريع الوضـــعي في عمومهـــا لا تكـــاد تختلـــف عـــن قواعـــد الشـــأ-

.الفقه الإسلامي
ذا لهـلشركات في الفقه الإسلامي تنـاولالم نجد فيما اطلعنا عليه ووصل بين أيدينا من الكتب الخاصة با-

للبحث و الكتابة فيه، لعلنـا بمـا نقدمـه قـد نثـير اهتمـام البـاحثين ممـن الشركات الأمر الذي دفعناالنوع من 
سـلة أن جوهر البحث العلمي إنمـا هـو سلهذا الموضوع، ذلكهم أقدر منا على تناول جوانب أخرى من 

متصلة الحلقات فأردنا من خلال موضوع الدراسة و بقدر الجهد إضافة حلقة إلى سلسلة هذه الحلقات.
واحـــد في مجـــال الدراســـات المقارنـــة مـــن لم يســـبق لأحـــد مـــن البـــاحثين تنـــاول موضـــوع شـــركة الشـــخص ال-

ن طريق الدراسة المستقلة والمتخصصة.ناحية الفقه الإسلامي، وهذا ع
الأهداف: 

النقاط الآتية: 
وجهــــة النظــــر أن تكامــــل وجهــــات النظــــر في بحــــث موضــــوع شــــركة الشــــخص الواحــــد يــــؤدي إلىبيــــان-

م الشركات في الفقه الإسـلامي والقـانون بخصـوص موضـوع البحـث يثـري الشاملة، ودراسة مبادئ و أحكا
البحث ويسد بعض ثغراته، بل قد يصل في الحقيقة إلى تصويب مساره.
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إن الأمـــر الـــذي يعنينـــا بـــادئ ذي بـــدء هـــو محاولـــة رســـم خطـــة واضـــحة علميـــة لا مجـــرد إيـــراد جملـــة مـــن -

لن يكون همنا الرئيس هو إبراز الفـروق بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون أثنـاء عرضـنا لهـذا الموضـوع، بقـدر -
مـا نســعى إلى حفــظ الطـابع الخــاص للفقــه الإســلامي، وهـذا مــن بــاب الأمانــة العلميـة والحــرص علــى البعــد 

ا تبعــده عــن الجــدة وقــد عــن اصــطناع التقريــب، لأن هــذه العمليــة لا تكســب الفقــه الإســلامي قــوة بقــدر مــ
أوتي منها حظا عظيما.

منهج ومقصد المقارنة: 
، وحـتى نواجـه كـذلك أحكـام شـركة الشـخص الواحـددراسـةمـن الإشـكالات المطروحـة في حتى نخـرج

الحقيقة والواقع ولكي نبدأ بداية صحيحة صادقة نركز اهتمامنا فيها علـى تحريـك القصـد نحـو المضـمون إن  
غنى عن إيجاد التطابق التام بين الفقـه الإسـلامي والقـانون ضـمن شروعا، ونحن بعد ذلك في كان ممكنا وم

المسائل التي تنظم شركة الشخص الواحد.
لهذا سنعتمد على المنهج الموضوعي في عرض كل ما يتعلق بمجال البحث دون تحيـز وهـذا بعـرض المسـائل 

فقـه الإسـلامي منهـا متتبعـين مجـالات المقارنـة ولـيس عرضا موضوعيا من الناحية القانونية وكـذلك موقـف ال
ســـائل الجزئيـــة 

ها إلى أصـلها في القـانون و إتبـاع ذلـك بـرأي الفقـه الإسـلامي فيهـا إذا كانـت موضـع ليكون من السهل رد
مقارنة.

حــث في إطــار المــنهج المقــارن أحكــام القــانون الجزائــري الــتي تــنظم شــركة الشــخص لهــذا يتنــاول موضــوع الب
نفســه، مـــع الواحــد بصــفة أساســـية و مــا يمكــن أن ينظمـــه الفقــه الإســلامي مـــن أحكــام خاصــة بالموضـــوع

الإشــارة إلى أنــه إذا كــان يغلــب علــى البحــث الأســلوب القــانوني فإننــا ســنعتمد علــى تأصــيل جانــب الفقــه 
علـــى مـــا يـــراه الفقهـــاء المعاصـــرون بخصـــوص موضـــوع ات الكتـــب مـــع الاعتمـــاد ا ورد في أمهـــالإســـلامي بمـــ

الدراسة.
الدراسات السابقة:

لقــد تناولــت شــركة الشــخص الواحــد مجموعــة مــن المؤلفــات ذات الاتجــاه القــانوني، حيــث جــاءت هــذه 
الرسالة لتعيد النظر في بحث موضوعات شركة الشـخص الواحـد بغيـة الوصـول إلى

الأحكـــام الشـــرعية والقانونيـــة ذات الصـــلة بالموضـــوع، ولبيـــان أوجـــه الفـــارق بـــين هـــذه الدراســـة والدراســـات 
الســابقة خاصـــة في شـــقها القـــانوني لا بــد مـــن عـــرض المحـــاور الرئيســـة في بعــض منهـــا وهـــذا ببيـــان المضـــمون 

العلمي الذي احتوته ومن ذلك:
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–دراسة قانونية مقارنة –شركة الشخص الواحد ريماوي:فيروز سامي عمرو ال*/ 
علـى النحـو أهـم نتـائج البحـث المؤلفـةإلى مقدمة و بابين و خاتمة ضـمنتهامقسماهذا البحث جاء

الآتي :
ـــــة نيالبـــــاب الأول: النظـــــام القـــــانو  لشـــــركة الشـــــخص الواحـــــد في القـــــوانين غـــــير العربيـــــة ( القـــــوانين الأوروبي

رنة).والأمريكية المقا
من شركة الشخص الواحد في بعض الأنظمة القانونية العربية.نيالباب الثاني: الموقف القانو 

زيـة كما تركز بحث التنظـيم القـانوني لشـركة الشـخص الواحـد في كـل مـن القـوانين الألمانيـة والفرنسـية والإنجلي
نيـة و اقتصـادية بالغـة الأهميـة في الـنظم الأمريكيةوقوانين الولايات المتحدة 

القانونيـــة العالميـــة و أكثرهـــا انتشـــارا، ومـــن ثم عـــرض موقـــف عـــدد مـــن الأنظمـــة القانونيـــة العربيـــة مـــن شـــركة 
.الشخص الواحد ومنها القانون اللبناني والأردني والعراقي بشكل أساس

الوضعي.عة الإسلامية والقانونعبد العزيز الخياط: الشركات في الشري*/ 
جاءت هـذه الدراسـة في جـزأين وهـي في أصـلها أطروحـة قـدمت لجامعـة الأزهـر كليـة الشـريعة والقـانون 

، وقــد قســمت الدراســة إلى تمهيــد وبــابين، أمــا التمهيــد فبحــث في تــاريخ 1969لنيــل درجــة الــدكتوراه ســنة 
ربعـة فصـول تناولـت القواعـد نشأة الشركات، التعريف، والأقسام، المشروعية. أما الباب الأول فبحـث في أ

العامــة، طبيعــة الشــركة وخصائصــها، الإدارة والمســؤولية، ثم بطــلان الشــركة وفســادها وانتهاؤهــا. أمــا البــاب 
و أحكامهــا وجــاء في فصــلين خصــا أنــواع الشــركات في الشــريعة الثــاني فكــان موضــوعه في أنــواع الشــركات 

يان الحكم الشرعي فيها.والقانون، والمقارنة بين مختلف أنواع الشركات وب
تناولت دراسة الخياط الأحكام العامـة للشـركات ولم يتناولهـا بشـكل مفصـل، إذ كـان الاهتمـام منصـبا علـى 

لا أشــار إلى مســألة اجتمــاع الحصــص في يــد واحــدة عــالقواعــد والأســس العامــة الــتي تقــوم عليهــا الشــركة، وف
العامـة للشـركات الحديثـة وذلـك مـن خـلال إدراج ، كما أن الخياط تناول الأحكام من الدراسة18صفحة 

الـــرأي القـــانوني عقـــب بيانـــه للموضـــوعات الفقهيـــة، وهـــو ينـــتهج كغـــيره القواعـــد الراســـخة فعنـــد كلامـــه عـــن 
وعنــدما تعرضــت الدراســة لشــركة شــريكينالأركــان وبالتحديــد ركــن التعــدد يؤكــد ألا قيــام للشــركة بأقــل مــن 

حيــث تناولهــا معتمــدا علــى الأحكــام العامــة لبيــان جوانــب أخــرى المضــاربة بشــكل خــاص في البــاب الثــاني
تخص شركة المضاربة نتيجة لسبق إيراده للقواعد العامة في الباب الأول.

جميـع أنـواع الشـركات واضـعا إياهـا في فيـه المؤلـف تتبـع در الإشارة إليه أن موضوع هـذا البحـث ومما تج
علـــى تنـــاول شـــركة المضـــاربة بشـــكل خـــاص تناتقـــوم دراســـإطـــار موضـــوعي واحـــد بشـــكل متجـــانس، بينمـــا
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لجزائـري والفقـه الإسـلامي أن نقسـمه اذات الشخص الواحد في التشريعشركةالبحثنا لأحكام واقتضى
:إلى بابين 

المفهوم الحديث للشركة:لأولالباب ا
النظام القانوني لشركة الشخص الواحد:لثانيلباب اا

.و توصياتوننهي البحث بخاتمة تتضمن أهم ما خلصنا إليه من نتائج



الأولالباب  
المفهوم الحديث للشركة  
ولشركة الشخص الواحد
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تمهيد وتقسيم:
وألقت ظلالها من أهم المبادئ التي سادت واستقرت في نطاق القانون الخاص بشكل عام،إن

يتحدد على أحكام  الشركات بشكل خاص مبدأي العقدية ووحدة الذمة المالية، وبما أن الكلام 
بخصوص الشركات نجد إن الشركة من حيث الأصل تتضمن اتفاق أكثر من شخص على الاشتراك 
في مشروع يكون القصد منه اقتسام ما ينتج عنه من أرباح أو خسائر، وعلى هذا فالشركة تقوم على 
فكرة أساسية يترتب عنها نشوء شخصية جديدة منفصلة تماما عن شخصية الشركاء فيها، أي ميلاد
ما يعرف بالشخص المعنوي، الذي تكون له ذمة مالية مستقلة عن ذمم جميع الشركاء، وهذا من 

أجل تحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله.
إذن فالشركات تقوم على فكرة العقد الذي قوامه التقاء إرادتين فأكثر، إلا أن الملاحظ ونحن 

الموجه للنظام الرأسمالي تنظيمه للشركات بنصوص آمرة نشهد ازدياد تدخل المشرع في ظل الاقتصاد
يجب تطبيقها، مما يرتب إضعاف فكرة العقد في نظام الشركة، وعلى الخصوص فإن هذا التدخل من 

1المشرع في صياغة أحكام الشركات وأشكالها يظهر جليا في شركات الأموال.

م مختلف الحقوق والالتزامات المالية من جهة أخرى عرفت الذمة التي هي عبارة عن وعاء تض

فكرة التنظيم القانوني كقاعدة، وعليه يصير العقد كاستثناء، نعم تعتبر شركات الأموال أوضح مثال على أن الشركة تسير نحو -1
ذلك أن شركات الأموال تعبر عن النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي حاول المشرع من خلال تدخله في تنظيمها إلى إصلاح 

، الأحكام ان عبد القادرناريمعيوب الرأسمالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى محاولته الحفاظ على استثمارات رؤوس الأموال. 
. 131ص،1992،دار النهضة العربية،القاهرة،2بعةطال،العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد

أساسا على المال الذي يقدمه الشريك دون منصبةبينما المقصود من شركات الأموال في الفقه الإسلامي فعلى اعتبار التسمية
ومنه ،بحيث يقل تأثير العنصر الشخصي ويبرز بدله عنصر المال فلا يكاد يعرف الشركاء بعضهم بعضا،اتهشخص الشريك ذ

ويصح على هذا التنازل فيها للغير عن ،أو بالحجر عليه،أو بارتداده،فالشركة على هذا الوضع لا تنحل بفسخ أحدهم لها أو بموته
حصة الشريك.

التسمية عن التسمية التي أطلقها فقهاء الأحناف لبعض أنواع الشركات في الفقه الإسلامي إلا أننا نسجل اختلاف معنى هذه 
،وأرادوا بشركة الأموال تلك الشركة التي يقوم كل واحد من الشركاء فيها بتقديم جزء من رأس المال

لذلك يعتبر ،ال في الفقه الإسلامي تعتمد أولا على أشخاص الشركاءهكذا فالاختلاف واقع في أن شركة الأمو ،المفاوضة و العنان
تنقضي به ومنه فهي تنقضي بما ،الأشخاص معا،العنصر الشخصي ضروري لقيامها

أو بفسخ ،أو الحجر عليه،أو ارتداده،وتنقضي بموت أحد الشركاء،إذ لا يصح تنازل الشريك فيها لغيره،شركات الأشخاص عادة
،عبد العزيز عزت الخياطلهذا فاعتبارها من شركات الأشخاص أولى رغم التسمية لأن العبرة بالمسميات لا بالأسماء. ،أحدهم

.85-84ص ،1994-1414،دار البشير،عمان،4بعة طال،2زء الج،الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
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تطورا في خروج الفقه الحديث فيها عن قاعدة وحدة الذمة 1اعتبارية، وليست مجموعة واقعية فعلية
نظرا للنتائج الضارة التي ترتبت عن مبدأ أن جميع أموال المالية إلى فكرة تخصيصها أو تحديدها، وهذا 

عل للذمة  التي لجأ إليها الفكر القانوني تجالمدين ضامنة للوفاء بديونه، بمعنى أن نظرية الذمة المالية
مستقلة، تتضمن الوفاء بديون صاحبها.اوذاتاكيان

س شركة تتكون من 
ته بمقدار ما خصصه من رأس مال للشركة، والتي بدورها تتمتع يشريك واحد وتتحدد مسؤول

بشخصية معنوية مستقلة عن شخص الشريك الوحيد فيها، خروجا على مبدأ وحدة الذمة المالية 
لمستثمرين والفكرة التعاقدية للشركة، ومنه تجلت أهميتها باعتبارها إضافة جديدة وهامة لصالح ا

والتجار وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما توفره من مزايا علمية تتحدد في فكرة التأسيس 
المعنوية، وكذا مزايا عملية، 

بارها البديل الأمثل والآمن عن ها استمرار الشركة وإمكانية تعدد شركات الشخص الواحد، واعتأهم
المؤسسة التجارية.

وإذا كان اصطلاح الذمة أصيل في الفقه الإسلامي، إلا أن معناها لا يتفق مع ما أرساه القانون 
الوضعي، ذلك أن الذمة في اصطلاح فقهاء الشريعة هي وصف شرعي اعتباري، يصير الإنسان به 

أنه أهل للالتزام دون تفريق أصلا بين الجانب المالي وغير أهلا للوجوب له والوجوب عليه، بمعنى
2المالي، لهذا نجد الفقه الوضعي لا يطلق لفظة الذمة لوحدها بل يقيدها بوصف المالية.

وسوف نعرض لموقف الفقه الإسلامي من فكرة العقد وهل يمكن أن نتصور فيه الطرح القانوني 
لأصل أصلا على الدوام أم يمكن أن يرد عليه استثناء؟ وإذا نفسه؟ ثم بخصوص الذمة هل يبقى ا

بيان أهم خصائصه وهي : إذ يمكن لنابالنظر إلى طبيعته القانونية،وهذالأمر نفسه بالنسبة للمحل التجاريا-1
المحل التجاري مال منقول : أي أن عناصر المحل التجاري المادية منها والمعنوية يصدق عليها وصف المال المنقول، -*1

موس، فلا يتصور بالنسبة إليه الثبات والاستقرار، وهكذا يدخل في حساب حيث إن فكرة المحل التجاري ليس لها وجود مادي مل
أموال التاجر المنقولة لا العقارية.

: أي ليس له وجود مادي، على اعتبار أنه يتكون أصلا من عناصر معنوية، وأهمها عنصر المحل التجاري مال معنوي-*2
الاتصال بالعملاء.

، القانون التجاري، المعتصم باالله الغرياني-وما بعدها.350، ص1996،اري، القانون التجعلي حسن يونسانظر: 
.211-208، ص 2007سكندرية، دار الجامعة الجديدة، ظرية العامة للحرفة التجارية، الإالن
، 2ة بعطال، دروس في أصول القانون، جميل الشرقاوي-.147، ص 1965، 2بعة طال، نظرية الحق، عبد الفتاح عبد الباقي-2

.303، ص 1984مصر، دار النهضة العربية، 
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الفكرة العقدية في تعريف الشركة وكذلك وحدة الذمة بما تبسطه أحكام الفقه الإسلامي من مرونة 
ام لتغير الأزمان والأحوال خاصة؟، وسيتم طرح شركة المضاربة في الفقه الأحكتقضي بإمكانية تغير 

الإسلامي كصورة لشركة الشخص الواحد في القانون، ولكن بما يخصها من أحكام أصيلة، وهذا على 
ا شركة تنفرد عن باقي الشركات في الفقه الإسلامي بشروط في رأس المال والعمل.اعتبار

فصول كالآتي:ةوكل ما سبق الإشارة إليه سيكون ضمن ثلاث
الفصل الأول: التصوير التعاقدي للشركة و التراجع عنه

مفهوم شركة الشخص الواحدالفصل الثاني: 
لإسلاميالفقه افي شركة الشخص الواحد الفصل الثالث:



:الفصل الأول
للشركةالتصوير التعاقدي  
والتراجع عنه
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تقديم وتقسيم: 
أن العقد شريعة "ومنه استنبطت قاعدة شهيرة مفادها ،على فكرة العقد1هيمن مبدأ سلطان الإرادة

وعليه ،ادحيث بسطت أحكامها على مجالات واسعة لجملة التصرفات،"المتعاقدين
2.

وعليه ،القوة الملزمة للعقدبمعنى آخر هي أساس،إذن فالإرادة هي التي تجعل للعقد وجودا قانونيا

: بإن الإرادة يتم التعبير عنها عند التعاقد إما-1
إيقاع التعاقد أو الامتناع عنه.-
تحديد مفهوم العقد وفقا لمشيئة الأطراف.-

ثم إلى أي حد ما زالت الإرادة تسيطر على العقود: عبد الرزاق ،هوصل و انتكاصة نشأته، وإلى أي مدىوانظر عرضا عاما للمبدأ وكيفي
، 149-141ص ،1970، دار إحياء التراث العربي،لبنان،مصادر الالتزام،1زءالجوسيط في شرح القانون المدني،ال،أحمد السنهوري

، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 2بعة طال، ميير عن الإرادة في الفقه الإسلاوحيد الدين سوار، التعب-.45-41فقرة: 
، العلاقة بين الشريعة الإسلامية 1زء الج-دراسة مقارنة-عادل مصطفى بسيوني، التشريع الإسلامي والنظم القانونية الوضعية-.1979

وما 133، ص 1978الهيئة المصرية العامة للكتاب، والقوانين الأوروبية مبدأ سلطان الإرادة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية،
بعدها.

إن الفرق الأساس بين التصرف القانوني والواقعة القانونية، يتضح خاصة في كون التصرف القانوني هو إرادة محضة تتجه إلى إحداث -2
يوقعه الإنسان باختياره أو عدم اختياره، ويرتب عليه أثر قانوني معين يرتبه القانون كالبيع مثلا، بينما الواقعة القانونية فهي عمل مادي

لوفاة. انظر: القانون أثرا قانونيا معينا، فمثال الواقعة الاختيارية العمل غير المشروع، أما الواقعة غير الاختيارية فمثالها واقعة الميلاد أو ا
.32ق، ص رجع السابالمير عن الإرادة في الفقه الإسلامي،التعبوحيد الدين سوار،

جاء في مصادر الحق في الفقه الإسلامي القول: [ ومما يجعل التمييز بين التصرف القانوني والواقعة القانونية تمييزا مقبولا في الفقه كما 
هذه هي و –الإسلامي أن الفقهاء يميزون في كثير من المناسبات بين التصرفات القولية وهذه هي التصرفات القانونية، والتصرفات الفعلية 

–. 69ص ،دار إحياء التراث العربي، لبنان، 1لدالوقائع القانونية ]. عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، مج
، 2زء الجوانظر كذلك: ثروت أنيس الأسيوطي، مبادئ القانون، الحق، –. 6-1/ 2المرجع السابق، ،الوسيط،عبد الرزاق السنهوري

، مكتبة عبد االله 2بعة طالإسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، -.158، ص 1974مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 
محمد تقية، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، الجزائر، دار الأمة، - .133، ص 1958وهبه، 

.20-13، ص 1995
، مطبعة 31، السنة 2-1القانونية والاقتصادية، العددان، الفقه الفردي التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة، مجلة العلوم مسعد قطب-2

مبدأ سلطان الإرادة بين ،عادل مصطفى بسيوني، التشريع الإسلامي والنظم القانونية الوضعية-.134، ص 1989جامعة عين شمس، 
. 136المرجع السابق، ص ية، الشريعة الإسلامية والقوانين الغرب
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وهذا ما حمل في الواقع العملي عددا ليس بالقليل من فقهاء ،فالإرادة هنا ذات طابع ذاتي أو شخصي
وخاصة ما جسدها بصورة ،وحتى الفلاسفة حديثا للدعوة إلى مراجعة مبدأ سلطان إرادة الفردالقانون 

تبعية أي قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين.
ونحن مع مطلع القرن ،ولعل مبعث هذه الدعوات خاصة تغير المعطيات الاقتصادية والاجتماعية

لية علاقات جديدة بين الأفراد هي أكثر تعقيدا من ذي الواحد والعشرين والذي أفرز من الناحية العم
وفي مجال العقود بشكل خاص لم يعد لها وجود من الناحية ،ذلك أن الحرية الفردية بشكل عام،قبل

إلا ما استثني من ذلك وهذا بخصوص الطرف الأقوى والذي هو أحد أهم طرفي العلاقة ،الواقعية
.1التعاقدية

2كة فطبقا للنظرية التقليديةعقد الشر وبخصوص 

قانون 416طبق النظام التعاقدي عند تأسيس الشركات حيث جاء نص المادة وعليه،شريكين فأكثر
عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على الشركة"على أن : دني جزائريم

ة في نشاط مشترك المساهم
.3"تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

،بسبب انتفاء عنصر التعاقد فيها4كما نتج عن الفكرة التعاقدية للشركة بطلان الشركات الصورية

. 134، ص المرجع السابقمسعد قطب، الفقه الفردي التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة، -1
،التشريع الإسلامي والنظم القانونية الوضعيةبخصوص النظرية التقليدية أو القديمة الموروثة عن الرومان انظر: عادل مصطفى بسيوني،-2

وما بعدها.187، ص المرجع السابقالشريعة الإسلامية والقوانين الغربية، مبدأ سلطان الإرادة بين
أردني،قانون مدني582فرنسي، قانون مدني1832مصري، قانون مدني505المواد: قانون مدني جزائري 416تقابل المادة -3

من مجلة الالتزامات والعقود التونسية.1249
دت لتكوين الشركات الصورية والتي تشكل في الحقيقة تحايلا على القانون الآتي: إن من أهم الأسباب التي اعتم-4
الاستفادة من المزايا التي -خلق ثقة وهمية.*-تحديد مسؤولية الشركاء.*-حرمان الورثة من حقوقهم.*- التهرب من دفع الضريبة.*-*

الحصول على المزايا التي تستفيد منها -ولي عكس التجار الأفراد.*توفرها الشركات خاصة المزايا الممنوحة للشركات على الصعيد الد
، شركة الشخص الواحد،5زءالج،إلياس ناصيف، موسوعة الشركات التجاريةانظر:.الشركات عن طريق غرفة التجارة والصناعة

.24ص ،1996
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وعلى الرغم من بطلان الشركات الصورية ،بجميع حصص الشركةالشركاءوالأمر نفسه لو استأثر أحد 
إذ لم تعدم الحيلة في تأسيس ،نه من الناحية العملية مازالت موجودةإلا أ،التي تعكس تشدد المشرع

،وهي في الحقيقة تعود لشخص واحد،الشركة شكلا وهذا باستيفاء الشكل القانوني الذي يشترط التعدد
وبالتالي اقتسام الأرباح والخسائر لن يكون إلا عند كتابة العقد ،لم يساهموا في رأس مالهافيهاوأن الشركاء

فقط.
ظهرت حركة حديثة نادى إلا أنه،لابة النظرية التقليدية القائمة على فكرة التعاقدوهكذا فرغم ص

،دها المشرع في بلدان كثيرةوأنتجت فكرة شركة الشخص الواحد التي اعتم،
،دا عن الفكرة التعاقديةيعكات المساهمة والتي يتم تشكيلها بوهذا قياسا على الشر 

الفكرة النظامية للشركات والتي تعني أن المشرع قد تولى بيان نظامها وما دور الأفراد إلا اختيار الشكل 
وبالتالي فلا أثر ،1م المسبق الذي حدد أحكامه المشرعالنظاالمناسب وعليه يتم إنشاء الشركة على 

وإن اجتمعت حصص ،بل وأبعد من هذا إذ تبقى الشركة قائمة وموجودة،لانتفاء عنصر التعاقد فيها
الشركة كلها في يد مساهم واحد.

إنكار بأن إنكار وجود شركة الشخص الواحد هو في الحقيقة-شامبو-لقد صرح العالم الفرنسي 
لهذا يكون الاعتراف بشركة الشخص الواحد أمرا 2لواقع قائم من شأنه أن يخفي كثيرا من الجهل والخبث.

إذن فما موقع العقد في شركة ،أو من ناحية الأهمية الاقتصادية،ضروريا وحيويا سواء من ناحية العدد

فهي بمثابة ، ن عبور واقعه الاقتصادي إلى حيز القانونإن الشركة هي إطار قانوني للمشروع الاقتصادي إذ بفضلها يتمكن المشروع م-1
ويجعله على ذلك صالحا لاكتساب الحقوق والتحمل ،اقتصادية إلى الوجود القانونيةالإطار الذي يبعث المشروع باعتباره وحد

التي يكون القصد منها غالبا تمييز الشركة عن الجمعيةالاقتصادي في تعريف عقد الشركة إنما هو لحيث إن لذكر لفظة، بالالتزامات
ولتأكيد أن الشركة هي أداة فنية قانونية ،تحقيق غايات اجتماعية أو أدبية أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي

ر القانوني وتعدد المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطا،الشركات التجارية،محمد فريد العرينيانظر: ترصد لخدمة المشروع. 
. 11-10ص ،2003،دار الجامعة الجديدة، مصر،الأشكال

2-"La négation de l' existence des sociétés unipersonnelles suppose beaucoup d’ignorance ou
d’hypocrisie".Claude Champaud، La société unipersonnelle، Droit des sociétés، mélanges en
l’honneur de Daniel Bastian، librairies techniques، paris، 1974، p 328.
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الشخص الواحد؟ وبشكل آخر على أي أساس تبنى هذه الشركة؟.
قيقة إن الإجابة عن هذا السؤال وغيره يحتم علينا الانتقال بين التشريعات المختلفة والمنظمة لهذا الح

فإذا كان التأسيس ،لنقف بالتحديد على طريقة تأسيسها لشركة الشخص الواحد،النوع من الشركات
ادة المنفردة التي مباشرا فيعني هذا أن الشركة قد تكونت بعمل إرادي من جانب واحد أي عن طريق الإر 

أما إذا كنا بصدد ،ومنه فلا مجال للتعاقد هنا لانتفاء التعدد أصلا،يقرها المشرع كأحد مصادر الالتزام
فمعنى ذلك أن شركة الشخص الواحد قد تكونت نتيجة اجتماع الحصص أو التأسيس غير المباشر

د انبنى على عقد جرى تنظيمه بين معنى هذا أن النظام الأساسي للشركة ق،بيد شريك واحد1الأسهم
إلا أن نظام الشركة الأساسي ،عدة شركاء ثم عدل نتيجة انتفاء ركن التعدد الذي يتطلبه عقد الشركة
ومنه فمفهوم الشركة استنادا إلى 2مازال ساريا وإن جرى تعديله بخصوص الوضع الجديد لعدد الشركاء.

واء المشروع التجاري الفردي في إطارالمعد مسبقا لاحتقانونيذلك البناء الالنظرية الحديثة أصبح هو
3شركة الشخص الواحد.

،هكذا يتجلى وبكل وضوح أن التطور السريع والضخم والذي أتى على مفهوم الشركة بالتحديد
ويلة 

وهذا ،تدارك المشرع الأردني النقص التشريعي الذي لم ينص على أن اجتماع الحصص بيد شريك واحد لا يؤدي إلى انقضاء الشركة-1
تصير الشركة مملوكة لشخص واحد وذلك بموجب المادة أن بمن قانون الشركات إذ يجيز هذا التعديل 53بتعديله للفقرة ب من المادة 

.2002لسنة 40من قانون التعديل المؤقت رقم 18
مكرر من قانون الشركات التي أضيفت 65إذ تجيز المادة ، كما أخذ المشرع الأردني دائما باستثناء آخر بالنسبة للشركة المساهمة الخاصة

للوزير وبناء على تسبيب مبرر من المراقب الموافقة على تسجيل شركة 2002لسنة 40م إلى هذا القانون بموجب القانون المؤقت رق
إذن فالمشرع الأردني يقر كذلك قيام شركة مساهمة ، أو أن يصبح عدد مساهميها شخصا واحدا، مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد

.ة الخاصة ]حيث أضاف الباب الخامس مكرر و أسماه [ الشركات المساهممن شريك واحد
،دار الثقافة، الأردن، 1بعةطال،-دراسة فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة-الوسيط في الشركات التجارية، عزيز العكيلي

الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، الأردن، دار -دراسة مقارنة–أكرم ياملكي، القانون التجاري، الشركات -.36ص ،1428-2007
وما بعدها.341، ص 2008/ 1429ثقافة، ال
.27/ 5المرجع السابق، ،شركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف-2

.36/ 5المرجع السابق نفسه، -3
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للشركة حيث يظهر أساسا في صور تعكس بدورها المفهوم التنظيمي أو النظامياحل محلهالتي و،جدا
ومسائل تقديم ،ونية الاشتراك،خاصة ركن تعدد الشركاء،التراجع عن التكييف العقدي للشركة

مي للشركة كما سنتناول تكريس المفهوم النظا،أولواقتسام الأرباح والخسائر في مبحث،الحصص
عليه يكون هذا الفصل مشتملا على مبحثين يتناولان الآتي: مبحث ثان،ومظاهره في

هومظاهر الأول: التراجع عن تعريف الشركة المبحث
تكريس المعنى النظامي للشركة وشواهدهالمبحث الثاني:

المبحث الأول:
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ومظاهرهالتراجع عن تعريف الشركة 
معاوضة من نوع خاص ذلك لأن كل طرف فيه يأخذ قد الشركة قانونا على أنه عقديكيف ع

كما له حق إدارة الشركة ،ويتلقى نتيجة ذلك نصيبا من الأرباح،مقابلا لما أعطاه من حصة في رأس المال
،كما أن من أهم خصائصه كذلك أنه يعتبر عقد محقق غير احتمالي،

وم قبل ي،فلا وجود لتباين المصالح فيه،1وهو أيضا عقد مستمر نظرا لكون الزمن عنصر هام في تنفيذه
أو بين نشاط الشركاء فيما بينهم تحقيقا ،الانسجام سواء فيما بين نشاط الشركة ونشاط الشركاءعلى

2لغرض الشركة وبالتالي الحصول على الأرباح.

ييف القانوني لها معنى مزدوج فهي: لهذا فالشركة من حيث التك
عقد يلزم لقيامه توافر الأركان الموضوعية العامة اللازمة لصحة إبرام العقود من رضا ومحل - 1
لهذا فاعتبار الشركة ،ذلك لأنه يصنف ضمن طائفة عقود المعاوضة الرضائية الملزمة للجانبين،وسبب

إلا أن هذا الاستقلال متصور في ،اخلة في تكوينهعقدا رضائيا يعني بالضرورة استقلال الإرادات الد
حيث يلاحظ في شركات المساهمة سيطرة الأغلبية التي تفرض ،الشركات المحدودة العدد

زيادة على استمرار تدخل المشرع بنصوص آمرة ،وهي كذلك من يملك حق تعديل نظام الشركة،الأقلية
مما يجزم بأن الصفة ،لقواعد القانون لا لمشيئة و إرادات المتعاقدينلتنظيم الشركات التي أصبحت تحتكم 

وعقد الشركة أيضا من العقود الشكلية التي ت الأموال بدأت تضمحل شيئا فشيئا، العقدية في شركا
تستلزم الكتابة كركن يترتب على تخلفه البطلان المطلق.

والذي يعد وسيلة الشركة ،لمتولد عنهاأما المعنى الآخر للشركة فيخص تحديدا الشخص المعنوي ا- 2
3القانونية لمباشرة نشاطها ضمن الغرض الذي حدد لها وبه تتحدد أهليتها.

أكرم -.185-181، ص 2005-2004محمد رفعت الصباحي، محاضرات في القانون التجاري، القاهرة، مكتبة عين شمس، -1
، كما أشار إلى إرادة التعاون الأفقي والاختياري.20، ص المرجع السابقكات، الشر القانون التجاري،ياملكي،

شرح قانون ،خالد الشاوي–. 17، ص 1961علي جمال الدين عوض، الشركات التجارية، القاهرة، دار النهضة العربية، -2
.56ص ،1968،مطبعة الشعب، بغداد،1، الطبعة- دراسة مقارنة–الشركات التجارية العراقي 

- 1999، الشركات التجارية، القاهرة، دار النهضة العربية، 2زء الجدراوي، مبادئ قانون المعاملات التجارية، نمصطفى الب- 3
خاصة في المعنى القانوني للشركة.. انظر220، ص 2000
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والمتمعن في المعنى الأخير للشركة يقف على جملة حقائق تتمثل أساسا في أن القانون وحده من يقرر 
وهو كذلك من يتولى بيان ؟غيرهاها تكون المسؤولية فيها محدودة دون بينومن من،أنواع الشركات

بل أبعد من هذا فمن المقرر أن اكتساب الشركة للشخصية المعنوية لا يتم ،أشكال الشركات حصرا
إجراءات وشكلية معينة تستلزم قيد الشركة في السجل بل يتم ذلك بمراعاة ،بمجرد توقيع السند المنشئ لها

1التجاري.

تأكيد نتيجتين تستلزمان شركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةوما يهمنا ونحن نتصدى لموضوع 
: 2تكييف الشركة بالطابع العقدي

لانتفاء ركن تعدد الشركاء الذي تستلزمه الفكرة شركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةرفض / 1*
3.

وعلى ،نتيجة عدم استيفاء الأركان والشروط الواجبة في عقد الشركة/ 2*
على الإرادة شركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةرأسها تعدد الشركاء نظرا لقيام السند المنشئ ل

4المنفردة بدل العقد.

يا صريحا لمفهوم بتكوينها المباشر وغير المباشر تشكل نفشركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةلهذا ف
5كذلك للأساس التقليدي للشخصية المعنوية للشركة وهو اجتماع الشركاء.، ونفيا  العقد في ذاته

وسيكون هذا المبحث مشتملا على مطلبين هما:
التراجع عن تعريف الشركةالمطلب الأول: 

المطلب الثاني: مظاهر التراجع عن تعريف الشركة

.12ص ،1994،دار النهضة العربية،القاهرة،1بعةطال-1
عزيز العكيلي، الوسيط في -.332ص ،1997،دار البشير،عمان،فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد-2

.449، ص المرجع السابقالشركات التجارية، 
.157، بند 5/219المرجع السابق،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، -3
.65ص ،1980،دار النهضة العربية،القاهرة،تجارية في القانون المصريمحمود سمير الشرقاوي، الشركات ال-4
.27، ص 1،1998زء الجحسام عيسى، شركات المساهمة، -5
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المطلب الأول:
جع عن تعريف الشركةالترا

لهذا فتسمية المشروع الفردي ،تعني الشركة بداهة المشاركة التي لا تتحقق إلا بين شريكين فأكثر
إذ حال تعدد الشركاء في الشركة أمر تقتضيه اللغة ويدل عليه 1بالشركة فيه تجاوز للمفهوم السائد للشركة

إذ لا محل للفظ الشركة إذا كنا ،كين على الأقلعليه فلفظ الشركة يفترض وجود شري،النص والعرف
2بصدد شريك واحد ووحيد.

لأن إطلاق التوصيف ،لهذا يصدق الاعتراض المنصب على هذا النظام القانوني من ناحية المسمى
ومع هذا نجده مسلكا يخالف القاعدة الكلية ،3القانوني يستلزم بالضرورة تطابق التسمية على الموصوف

مع الأخذ خاصة بعين الاعتبار 4فادها أن العبرة في الكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمبانيالتي م
الوضع الخاص للمشروع الفردي وما يتعلق به من أحكام لها خصوصية من ناحية التكوين المبنية على 

المستحدث.وإن اختلف المسمى القانوني الذي يطلقه المشرع الوضعي على هذا النظامشخص واحد
إلا أن الخلاف حقيقة وإن مس المسمى القانوني لهذا النظام الجديد إلا أنه يتركز أساسا حول تحديد 

أهو العقد  ،الماهية القانونية للشركة ( الطبيعة القانونية) أي حول معتمد الشخصية القانونية للشركة
أم هو النظام كفكرة لا تنظر للشركة كعقد ،كمفهوم تقليدي بدأ يتوارى خاصة بالنسبة لشركات الأموال

بل كنظام تكفل المشرع وحده بيان بنائه القانوني؟.
شركة الشخص 

416دنيمع ما وجه من نقد لهذه التسمية خاصة وأن القانون الم-1
م.

.196، ص 1990القاهرة، دار النهضة العربية، ، محدود المسؤولية-2
. عزيز 106، ص 1989باسم محمد صالح وعدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، الشركات التجارية، بغداد، دار الحكمة، -3

.450، ص المرجع السابقالعكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، 
.523مصر، شركة ناس للطباعة، ص محمد علي محجوب، الوسيط في التشريع الإسلامي ونظرياته العامة،-4
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القانونية للشركة هو هذا ويرى الفقه التقليدي أن المعيار الذي يحدد الطبيعة،الواحد محدودة المسؤولية
الشركة وتتحدد به وحده تنشأو1والذي ليس شيئا آخر سوى العقد،العمل الإرادي المنشئ للشركة

لأن الشركة من العقود المسماة ،وئها إلى وقت انقضائهاوهذا من وقت نش2العلاقة بالتالي بين الشركاء
.على اتحاد المصالح لا على تعارضهاالتي تعني اشتراك أكثر من شخص فيها استنادا إلى قيامها

كما تعتبر النظرية العقدية ميراث قديم من القانون الروماني والتي بسطت ظلالها على الفقه التقليدي 
إذ تعتبر المعيار الذي يعتمده هذا الفقه لتحديد طبيعة الشركة التي تنصب ،خلال القرن التاسع عشر

وهو كذلك السند المنشئ للشخصية المعنوية وأساسا لها ،عقدحول العمل الإرادي المنشئ لها وهو ال
ذلك لأن الشركة تعني المشاركة هذه الأخيرة تستلزم وجود ،بحيث يفترض وجود طرفين على الأقل

حيث يؤكد أنصار هذه النظرية أن التعدد أصل لا مجرد ركن موضوعي خاص في ،شخصين كحد أدنى
بل 3خاصة إذا انبنى على طرف واحد،عنوية إذا كان سندها غير العقدللشخصية المقيامالشركة وعليه لا 

إلى انتقاد المشرع إدراجه لشرط التعدد في معرض تعريفه للشركة بناء على أن كل 4ذهب بعض من الفقه
عقد يفترض بالضرورة وجود طرفين على الأقل.

يقا على ما جاء بحثه في موضوعنا وتطب،تأسيسا على ما سبق إيراده من مبررات للنظرية العقدية
شركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةالخاص ب

تتبنى التشريعات التي وعلى هذا الأساس،5
لعدم قيامها على مبدأ التعدد ص الواحد محدودة المسؤوليةشركة الشختعتبر الشركة عقد فحسب رفض 

ثالي، والمصدر النموذجي لكل علاقات القانون إن الفقه التقليدي القانوني يتجه نحو اعتبار العقد هو الفكرة المهيمنة، والتفسير الم- 1
تعتبر العقود أهم ثلاثة دني كله، حيثالخاص، إذ ما فتئت التشريعات أن أعطت أهمية متزايدة لفكرة العقد، التي تكاد تختلط بالقانون الم

لمبدأ سلطان الإرادة، المرجع ديإضافة إلى الأشخاص والأموال. مسعد قطب، الفقه الفردي التقليدنيموضوعات أساسية للتشريع الم
.148-147، ص السابق

.7، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -2
. 65، ص المرجع السابقود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، ممح-3
.18، ص المرجع السابقعلي جمال الدين عوض، الشركات التجارية، -4
.24ص المرجع السابق،،الشركات التجارية، محمد فريد العريني-5
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الواجب توافره حسب ما تمليه النظرية العقدية التي تحتضنها قوانيننا كأساس وأصل قانوني للشركة.
وهكذا فبالرغم من البطلان المقرر قانونا كأثر على تخلف ركن التعدد في القوانين التي مازالت تنتهج 

1ية للشركةالنظرية العقد

ذلك أن الوجود الفعلي في الحقيقة إنما ،إقرارها لفكرة شركة الواقعنظرا لعدم الحصص بيد شريك واحد
ف إلى كما أنه لا يهد،يهدف إلى الحفاظ على حقوق الغير وعدم زعزعة المراكز القانونية المستقرة

2التحايل على القانون نظرا لبطلان الشركة بحيث يجد مجالا لتطبيقها ضمن دائرة البطلان النسبي فحسب

لهذا فالوجود الواقعي يعني تحديدا وجود الشركة خلال هذه الفترة ،كنقص الأهلية أو توفر عيوب الرضا
.3بالواقعوجودها ليس من قبيل الاعترافلأن ،وجودا واقعيا لا وجودا قانونيا

بوجود الشركة نتيجة وجود عارض  ف يعتر الوجود المؤقت سنده في القانون نفسه الذيويلقى 
إلا أن القانون فضل إعطاء الفرصة ،كاجتماع الحصص بيد شريك واحد ما يستدعي انقضاء الشركة

الحصص للشركة كشخص معنوي أصبح يمتلكه شخص واحد وهذا لتصحيح الوضع الناتج عن اجتماع
وحماية لمصالح الغير الذي تعامل مع ،دون الحكم بحلها تلقائيا حفاظا على الشخص المعنوي المتولد عنها

شركة الشخص الواحد محدودة ولكن ليس في هذا اعتراف بمسمى ،الشركة واطمأن إلى وجودها
الفرد فرصة الاستفادة من بل على العكس فقد كرس مبدأ وحدة الذمة المالية ولم يتح للمستثمر ،المسؤولية

بل جعل الجزاء المترتب على اجتماع الحصص في يد شريك واحد هو المسؤولية ،مزية تحديد مسؤوليته
.4الشخصية والمطلقة للشريك المتبقي عن التزامات الشركة

و إن كان الوضع على ما ذكرنا ما زال يتبناه التشريع المصري الذي يجيز استمرار الشركة ذات 

.185، ص المرجع السابقكالمشرع المصري مثلا انظر: محمد رفعت الصباحي، محاضرات في القانون التجاري، -1
اركة، أو لعدم مشروعية المحل عدد، أو لعدم تقديم الحصص، أو حتى لتخلف نية المشأما في حالا- 2

وما بعدها. 52، ص المرجع السابقأو السبب، فالشركة باطلة فكرة وعقدا. انظر: عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، 
المرجع ة، عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجاري-وما بعدها.43، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -3

.54، ص السابق
سميحة القليوبي، القانون التجاري، مركز جامعة القاهرة للتعليم -.384، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -4

.106-105، ص 2000المفتوح، 



والتراجع عنهالفصل الأول: التصوير التعاقدي للشركة....................................................الأولالباب 

-16-

ومرتبا المسؤولية الشخصية ،6المسؤولية المحدودة ولمدة ستة (
إذ ليس من قصد ،وحده في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدةلمن تبقى من الشركاء

عل الشريك المتبقي ولا ج،للمشرع المصري محو الشخصية المعنوية للشركة المستقلة عن شخصية الشركاء
بل القصد الذي رمى إلى تحقيقه هو حماية دائني ،خلفا عاما للشركة في ذمتها المالية طوال الفترة المحددة

الشركة عن طريق تعزيز الضمان العام المقرر لمصلحتهم على ذمة الشركة بضمان إضافي هو أموال الشريك 
آخر أو ضم مسؤوليته إلى مسؤوليته عن ذلك أنه من المقرر أن ضمان شخص ديون شخص،الخاصة

هكذا وإن كان المشرع المصري قد ،1
إلا أن المشرع 2أرسى نماذج تمثل استثناءات على الفكرة العقدية من خلال إقراره للتأميم في القطاع العام

التصحيح إذ أورد النص صريحا في القانون التجاري بما حوته لمسألةالجزائري كان أكثر جرأة وحسما  
من القانون المدني 441والتي تنص على: "لا تطبق أحكام المادة 96/27بالأمر رقم 1مكرر 590المادة 

والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد واحدة".
من خلال ما س

بناء على أن بطلانشركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةوهذا بعدم التسليم ببطلان ،المترتبة عليه
القانون المدني فبالرغم من تعريف،هذه الأخيرة هو من الآثار المترتبة أصلا على الأخذ بالمفهوم التعاقدي

إلا أن هذا التحديد لا يكفي لقيامها عند استيفاء جميع الأركان والشروط التي ،
صحيح ،لأن الشركة بالإضافة إلى ذلك فهي تصرف قانوني شكلي،يتطلبها القانون لانعقاد العقد عادة

س الشركة لا ينشؤها مالم تتبع الإجراءات 
التي يتطلبها القانون خاصة ما يستتبع ذلك من مراعاة تسجيلها بالطرق القانونية خاصة أن الشخصية 

3القانون ويبعثها للوجود.المعنوية للشركة لا يولدها اتفاق الطرفين و إنما يمنحها

. 934ص ،1،1957بعةطالحسن كيرة، أصول القانون، -1
علي حسن يونس، الوجيز في -.190، ص 1979مؤسسة الثقافة الجامعية،ن التجاري،مصطفى كمال طه، مبادئ القانو -2

.154القانون التجاري، شركات الأموال والقطاع العام، دار الحمامي، ص 
.8، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -3
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إلا أن الشك بدأ يثور ،ركة ببداية القرن التاسع عشروهكذا فبعد أن هيمنت الفكرة العقدية على الش
،

1الإرادة فيها لم يعد منسجما و لا متفقا تماما مع فكرة الشركة.

مما أدى إلى ،نتيجة انتشار الأفكار الاشتراكيةلقد تراجعت الفكرة العقدية مع بداية القرن العشرين
التأثير على قانون الشركات وأوجد بالتالي فروقا واضحة يصعب تجاهلها بين ما أرسته قواعد قانون 

لهذا نجد العقد كنتيجة يقوم أساسا على فكرة 2وبين تلك القواعد التي تحكم العقود عامة،الشركات
زيادة على تراجع سلطان الإرادة عن إطلاقه خاصة بعد ،قة الرضائيةالتناقض المصلحي بين طرفي العلا

ظهور الفلسفة الاشتراكية وما نتج عنها أصلا من ازدياد تدخل الحكومات في سبيل توجيه الاقتصاد 
بحيث يختلف هذا التدخل بحسب نوع الشركة وأثرها على ،الداخلي بما يحقق مصالح الدولة في الأساس

3اقتصاد الدولة.

جل تحقيق الربح إذن فعقد الشركة كتصرف إرادي منشئ لها يقوم على اتحاد المصالح بين الشركاء لأ
عكس باقي العقود الأخرى التي تقوم على التعارض والتناقض في المصالح ،الخسائر إن وجدتبوالتحمل

ذا التكييف يفسر إمكانية وهيضاف إلى هذا إمكانية القيام بتعديل أحكام عقد الشركة بالأغلبية،عامة
،تعديل حقوق الشركاء إذا ما اقتضت مصلحة الشركة ذلك

بخلاف بقية العقود التي تشترط لإجازة تعديلها كقاعدة عامة إجماع الأطراف نظرا لقيامها على تقابل 4لها
نون نفسه لا يسمح لإرادة بعض المتعاقدين ولو كانوا كثرا بل أبعد من هذا فحتى القا،5المصالح وتعارضها

أبو زيد رضوان، الشخصية المعنوية بين الحقيقة انظر فيما يتعلق بالشخصية المعنوية للشركة وش
ج ريبير، ر روبلو، المطول في القانون التجاري، ميشال -.193، ص 1970، 1والخيال، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد 

سليم حداد، بيروت، المؤسسة الجامعية، الجزائر، ، الشركات التجارية، ترجمة: منصور القاضي و 1، الطبعة12جرمان، الجزء
.148، ص 1157-1132، بند 2008/ 1428منشورات البرزخ، 

.24-23، ص 1989أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري، القاهرة، دار الفكر العربي، -1
. 10ص المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد، -2
، 1992، القاهرة، دار النهضة العربية، 3بعةطالسميحة القليوبي، الشركات التجارية، النظرية العامة للشركات وشركات الأشخاص،-3

.6ص 
.8، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -4
ى للحصول على أعلى سعر لسلعة أقل جودة، والمشتري يسعى من عقد البيع المثال الواضح في هذا السياق إذ البائع يسعيضرب-5
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1أن تعلو على إرادة البعض الآخر أصحاب المصالح المتناقضة.

ولعل أهم ما يميز التصرف المنشئ للشركة أي عقدها دون باقي العقود وتنفرد به الشركة كأثر لها هو 
وهو طبعا الشخص المعنوي الذي ،كونة لهالكائن القانوني الذي يستقل عن الأشخاص والأموال الم

كما وقد ،ه الذاتية التي تتميز أيضا عن مصالح الشركاء فيهيخاطب بأحكام القانون ويتمتع بمصالح
بين الشركاء نوعا هذا الكائن الجديد الذي يضفي على العلاقات،تتعارض أحيانا مع مصالحهم الخاصة

أن هذا الأثر لا تعرفه كما و ،2يحققها فن التعاقد بصفة عامةمن الفاعلية والاستقرار لا يمكن بحال أن
وأبرز مثال على هذا هو اعتبار مدير الشركة عضوا 3لتزام التي تحتضن تنظيم أحكام العقد وآثارهنظرية الا

4في جسم الشركة وليس وكيلا عن الشركاء الذين قد يختارونه بأنفسهم.

دعمه شركات الأموال وأخصها شركة المساهمة حيث إن تدخل ومما يدلل ضعف المفهوم التعاقدي وي
،المشرع في تنظيمها إنما يجري بنصوص آمرة قاصدا من ذلك حماية الادخار العام والمصلحة العليا للبلد

إذ لا تلعب فيه إرادة ،ما جعل أمر تأسيسها بمثابة عمل شرطي يختلف كلية عن العقد بمفهومه التقليدي
ثم بعد تأسيس الشركة ،إنما يقتصر ذلك على رغبتهم في الانضمام أو عدم الانضمام،كرالشركاء دورا يذ 

،تكون لإرادة الأغلبية بالتحديد المكنة لتعديل نصوص النظام الأساسي للشركة في مواجهة إرادة الأقلية
يشتري إذ من السهولة على من،كما يغيب الوصف الشخصي للشركاء تماما في هذا النوع من الشركات

لأنه 5وعلى هذا لا يمكن اعتباره شريكا متعاقدا مع غيره من الشركاء،أسهما فيها إعادة بيعها بعد فترة
ومع هذا لا يمكن التسليم ،6من غير المعقول القول بوجود العقد بين أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض

محمد .جانبه للحصول على أعلى جودة بأقل سعر. انظر تفاصيل أحكام عقد البيع
سكندرية، دار يضة، الإماة في عقدي البيع والمقارمضان أبو السعود، شرح العقود المس. وأكثر تفصيل:11المرجع السابق، ص 
. 2000المطبوعات الجامعية، 

.8، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -1
.10، ص المرجع السابقمحمد-2
. 24، ص المرجع السابقأبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري، -3
.9، ص المرجع السابقانظر: محمد فريد العريني، الشركات التجارية، -4
. 8، ص المرجع السابقباسم محمد صالح وعدنان أحمد ولي العزاوي، القانون التجاري، -5
.14، ص المرجع السابقمحمد-6
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رتكز على عمل إرادي ذي صبغة تماما بما ذهب إليه الفقه الحديث من أن وجود شركة المساهمة لا ي
ذلك أنه وفي مرحلة تكوين الشركة يقوم المؤسسون في هذه الفترة بدراسة جوانب المشروع المراد ،تعاقدية

ثم تحرير ،استغلاله وهذا من حيث المدة و الغرض وتجميع رؤوس الأموال اللازمة وتقسيمها إلى أسهم
لا يمكن الاعتماد عليها كمرحلة أساسية لتحديد طبيعة أيضاهذه المرحلةومع ذلك ف،العقد الابتدائي

وبه وهذا للوقوف على طبيعتها،إذ تبقى المرحلة الحاسمة والمهمة بالنسبة للشركة،الشركة واعتبارها عقدا
المختار والذي سبق وأن رسم يتم إعلان وقت بدء الحياة القانونية لها هو إفراغها في إطارها القانوني

.1وهنا ليس لإرادة الشركاء المساهمين سلطان في ذلك،رعأحكامه المش
،سمح التشريع التجاري الجزائري بتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة مباشرة من شخص واحدإذن

96/27بالأمر رقم وهذا ،دودةمما اقتضى تعديل بعض النصوص الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المح

على أن: منهتجاري جزائريقانون 564المادة إذ نصت1997ديسمبر -09المؤرخ في 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو من عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا تؤسس "

في حدود ما قدموا من حصص.
صا واحدا لا شخبقا للفقرة السابقة لا تضم إإذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة ط

."مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة""كشريك وحيد" تسمى هذه الشركة 
يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل.

ة وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه التسمي
مسبوقة أو متبوعة بكلمات "شركة ذات مسؤولية محدودة" أو الأحرف الأولى منها 'ش.م.م' وبيان رأس 

إيضاح جملة أمور منها : ويمكن لنا من خلال هذا النص2"مالها

.26-25، ص المرجع السابق، لقانون المصريفي اأبو زيد رضوان، الشركات التجارية-1
/ ديسمبر/ 9المؤرخ في 27/ 96عدل عنوان الفصل الثاني من الكتاب الخامس المنظم للشركات التجارية بموجب الأمر رقم -2

النحو الآتي: وكان محررا على ، المؤسسات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، ب: الشركات ذات المسؤولية المحدودة1996
الفصل الثاني: في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ": 27/ 96قانون تجاري جزائري564وفيما يخص المادة 
د كانت محررة على النحو الآتي: وق"من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص
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قد تغير بشكل واضح وذلك تبعا لتغير مفهوم الشركة 1إن تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة- *
الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد "تؤسس"رة الأولى من المادة بكلمة قعموما فبدأت الف

."تؤسس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص"
كما أدرجت الفقرتان الثانية والثالثة إلى هذه المادة بموجب الأمر نفسه:

-كشريك وحيد-قة لا تضم إلا شخصا واحدا ة طبقا للفقرة السابإذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسس"الفقرة الثانية: 
".–مؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة –تسمى هذه الشركة 

."يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل"الفقرة الثالثة: 
وتعين بعنوان للشركة يمكن أن يشتمل على اسم واحد من الشركاء أو أكثر على أن تكون هذه ": وبقيت الفقرة الرابعة دون تغيير ونصها
."وبيان رأسمال الشركة–ش.م.م –أو الأحرف الأولى منها أي –شركة ذات مسؤولية محدودة –التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات 

ناريمان عبد اء أو تلك التي تحوي شريكا واحدا. لمحدودة المكونة من عدة شركانظر أوجه التشابه والاتفاق بين الشركة ذات المسؤولية ا
.144ص المرجع السابق،للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد،الأحكام العامة، القادر

Fréderic Zenatiكما عبر الفقيه الفرنسي  إن شركة "الواحد بقوله: عن علاقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص 
=الشخص الواحد هي مولود خرج من رحم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويشكل معها جسدا واحدا، فما هي إلا شركة

."ذات مسؤولية محدودة دون مشاركة، أو بعبارة أدق بشريك واحد=
Frederic Zenati : "L’entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée est donc née des
entrailles de la S.A.R.L avec laquelle elle fait corps. Elle n’est autre, qu’une S.A.R.L sans
associé, ou plus exactement une S.A.R.L d’un associé unique".

législation française et communautaire en matière de droit privé,Revue Trimestrielle de droit Civil, 1juillet-
30septembre,1985, p773

وهي أن ،كان الأفضل أن يقتصر تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة على إبراز الخصيصة الجوهرية للشركة التي استمد منها اسمها-1
موطنها المناسب، المذكورة في التعريف في على أن ترد الخصائص الأخرى،مسؤولية كل شريك فيها محدودة بقدر حصته في رأس المال

لأنه فضلا عما قد يؤدي إليه من طول ،ويلاحظ أنه من الخطأ عند وضع أي تعريف توخي استيعاب جميع عناصر الشيء المراد تعريفه
النص يجعل من العيب إبقاء كثير من النصوص التي تصبح عديمة الجدوى لتناول التعريف إياها.

-.1هامش 551ص ،2007،دار الفكر الجامعي،سكندرية، الإأصول القانون التجاري،وائل أبو بندق، ل طهانظر: مصطفى كما
.413، ص 2000،دار المطبوعات الجامعية،الشركات التجارية،مصطفى كمال طه

إلا أن البديهي أن عيبها ، راءات نسبياونشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة قليلة النفقات سهلة الإج
، ضف إليها قلة عدد الشركاء مما يعني ضعف الائتمان بالنسبة للغيروبين المسؤولية المحدودة للشركة، أالرئيس جمعها بين ضعف رأس المال 

مما يحتم على المشرع أن يضع ذلك في الاعتبار وهذا بوضع القواعد المناسبة.
الخصائص المميزة للشركة ذات المسؤولية ،سميحة القليوبي-.355-354ص ،1988،قانون التجاريال،انظر: علي البارودي

.402ص ، 47،1977السنة ،4-3العدد ،مجلة القانون والاقتصاد،المحدودة
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1أو عدة أشخاص.

بحيث لا يكون مسؤولا فيها إلا ،تبني المشرع الجزائري لجواز تكوين شركة من شخص واحد مباشرة- *
بمقدار ما وضعه فيها من رأس مال.

حداث آخر إضافة إلى ما سبق إذ تسعى إلى تعريف جاءت الفقرة الثانية من المادة نفسها باست- *
الشريك - للشريك في هذه الشركة وهو اخاصاسموأطلق النص إ،الشريك في شركة الشخص الواحد

.كما نصت الفقرة الثالثةوالذي يقوم مقام الجمعية العمومية للشركاء-الوحيد 
مست نواحي الإنشاء والتأسيس ،دة ومختلفةإذن فالتراجع عن المفهوم العقدي للشركة له مظاهر عدي

مس فكرة العقد كأساس للشركة وبملاحظة أن هذا التراجع قد،ووصلت إلى غاية الانقضاء،ابتداء
والذي امتد حتى وصل إلى زعزعة الأساس التقليدي للشركة وكذا المبادئ التي قامت عليها النظرية العامة 

ويعتبر أول عمل ،يجسد إرادة المتعاقدينار إليها باعتبارها عقدبشكل خاص على النظإذ ارتكز،للشركة
وفيه يتم بيان طريقة توزيع ،وعلى أساسه كذلك تتحدد العلاقة بين الشركاء،يدفع بالشركة إلى الوجود

كما تتوقف صحة العقد على مدى سلامة إرادة ،وكذا اختيار نوع الشركة المراد قيامها،الحصص بينهم
وعلى سير أعمالها ،بحيث تستمر تلك الإرادة مهيمنة على حياة الشركة،لوها من العيوبالأطراف وخ

بتعديل بنود العقد وفق ما 2وعند الاقتضاء تتدخل تلك الإرادة،طبقا للغرض الذي أنشأت لأجله

قصد بذلك توحيد وخيرا فعل، ذلك أنهدنيكذلك في القانون الملمفهوم المستحدث في تعريف الشركةالمشرع الفرنسي هذا اأدخل -1
، ونسأل لما لم قانون مدنيالفرنسي وخاصة علاقة التجاري بالمن القانون المدني2/ 1832النظام التشريعي وهذا بخصوص المادة 

جزائري كذلك.قانون مدني416للشركة بتعديل نص المادة المفهوم الجديديستتبع المشرع الجزائري هذا 
الفرنسي يكشف عن أمرين هما: دنيعي للشركة في القانون المهذا وإن تعديل التعريف التشري

)الأول: اعتراف المشرع الفرنسي بأن الشركة عامة هي نظام أو تنظيم قانوني باستخدامه للمصطلح القانوني  Institution)
الشركة ويستفاد هذا المعنى من اعتراف المشرع الفرنسي بأن الشركة هي تنظيم قانوني للمشروع، أي إن المشروع هو موضوع الآخر: 

).استخدامه لفظ  Entreprise)
منير فهيم، نحو قانون مراد -.16، ص 11-1056/ بند 2ج ريبير و رروبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، انظر: 

.136-135ص،1991،منشأة المعارف، سكندرية، الإ" تقنين الشركات "واحد للشركات،
فروق واضحة بين عقد الشركة وباقي العقود الأخرى، فعلى الرغم من اتفاقها بخصوص الخضوع للقواعد العامة التي ترعى توجد- 2

العقود باختلافها، يبرز اختلاف عقد الشركة مثلا من حيث إن تنظيم الشركة بمقتضاه محدد بقواعد آمرة نص عليها المشرع بداية من 
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.1مع مراعاة ضابط عدم مخالفة النظام العام ومقتضياته،يناسب مصلحة الشركة
والأحكام التي تنظمه ضمن باقي ،رغم من بقاء عقد الشركة بمفهومه وخصائصههكذا وعلى ال

،من الضعف الذي اعترى الفكرة العقدية بخصوص باب الشركاتكذلك وبالرغم  ،أحكام الشركات
وهذا بازدياد تدخل المشرع بأحكام آمرة لتنظيم الشركات فإنه من غير المتصور الاستغناء عن العقد  

معتبر من أحكام إذ مازالت ظلال النظرة العقدية تنبسط على نطاق ،كة كليةكعمل منشئ للشر 
،ولا تتمتع بالشخصية المعنوية،الشركات خاصة

2ة الشركاء فيها.ادر فهي محكومة أساسا بإ

اعتبار رغم أن الخاصية النظامية للشركة بسطت إذن فالحقيقة الثابتة أن مجال الفكرة العقدية مازال له
خاصة ما أحدثه المشرع الفرنسي ،أين استقرت قواعدها واتضحت معالمها،ظلالها على جميع الشركات

وهذا بخصوص إجازته إنشاء شركة الشخص الواحد بالإرادة،3مدني فرنسي1832عند تعديله للمادة 

إذا كان الأصل في العقود أن تكون بموافقة فوالتي ميلادها مرتبط بالقيد في السجل التجاري، كذلك حيث تمتعها بالشخصية المعنوية،

يث إنه زيادة على توليده للحقوق والالتزامات ينشئ كائنا قانونيا جديدا هو الشركة  كما يتميز عقد الشركة كذلك من ح،  العقد
كشخص معنوي له مصالحه المستقلة والتي قد لا تتفق أحيانا مع مصالح الشركاء، وهنا نبرز ميزة إيجابية للشركة، وهي أن المصالح فيها 

نها كعقد البيع مثلا.تتحد وتتوازى عكس المصالح في باقي العقود وخاصة المسماة م
ولعل أهم الفروق التي تميز عقد الشركة بالخصوص ضعف المفهوم العقدي أصلا، وهذا بالنظر إلى وضعية شركات المساهمة أو مختلف 
الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي، إذ بواسطة التداول وطرح أسهمها للاكتتاب العام بسرعة وبسهولة يظهر متعاقدون جدد غير

المرجع السابق،شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية،،معروفين، وهذا مالا يمكن تصوره في باقي العقود.
.9-8، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -.12-10ص 

رضوان قرواش، عقد الشركة في -.361ر الفكر العربي، ص ، دا1زءالجعلي حسن يونس، القانون التجاري، الشركات التجارية، -1
القانون الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم القانونية والإدارية، سطيف، 

.15، ص 2001
.12صجع السابق، شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية، المر -2
إلا أنه ،هو الشريعة العامةقانون المدنيتمضي على أساس أن الدنيإذا كانت القاعدة التي تضبط علاقة القانون التجاري بالقانون الم-3

نا نسجل هنا* النص الخاص يقيد النص العام *، لهذا فإنتية أي:عند تعارض نصين أحدهما عام والآخر خاص تطبق القاعدة الآ
، القانون التجاري على القانون المدنيتعريف الشركة أي إن الظاهرة الملحوظة في مجال الشركات تعكس تأثيرانعكاس الصورة بخصوص 

حتى يساير التطور الحاصل في تشريع الشركات وهذا 1832لنص القانون المدني المتمثل في المادة وهذا من خلال تعديل المشرع الفرنسي
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ن التكييف العقدي للشركة الآن محل نظر وذلك بسبب ارتقاء مما سمح بالقول صراحة أ،المنفردة فقط
الإرادة المنفردة إلى مصف العقد فأصبحت مثله تماما لها الدور الفعال في تأسيس الشركة بل وأكثر من 

الجماعية للشركاء لم تعد تلعب ذلك الدور المحسوس بل أصبح لها دورا محدودا وهذا هذا فإن دور الإرادة
وعليه فالشركة في النهاية هي نظام قانوني أكثر من  ،لقانون لتحديد أبعادها بصفة ملزمةنظرا لتدخل ا

1

نعم هي كذلك ولكن ،لهذا نجد إن فكرة النظام القانوني التي تنبسط على الشركات تزداد اتساعا
ذلك لأن الشركاء ليس ،2يئاثم يتلاشى شيئا فش،مازال رضا الأطراف يتواجد حتما عند نشأة كل شركة

. ولعل تبرير هذا الوضع مرده الأساس سعي المشرع إلى حماية3القانون وهذا بالنظر إلى شكلها فحسب
4قوق الغير المتعامل مع هذه الشركات.دون إغفاله كذلك ح،حقوق الأقلية في الشركات

،والواقع الذي يحكم كلا من الفكرة العقدية والفكرة النظامية يمكن تجليته بخصوص أنواع الشركات
أي -فنجد مثلا بالنسبة للشركات المدنية والشركات التجارية التي مازالت تقوم على الاعتبار الشخصي 

ما زال يحكمها عند تعديل عقد الشركة ضرورة إجماع الشركاء –ر لشخصية الشركاء فيها أهمية واعتبا
وتبرز على ذلك ،الفكرة العقدية فيهاإذ تضعف،على عكس الشركات التي يغلب عليها الطابع المالي

رجع الم،قانون وهو مبدأ وحدة الذمة المالية، وعليه فالتأثير أصبح معكوسا. مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركاتفي أهم أصول ال
.133السابق، ص 

إلا أننا نشير إلى عدم استطاعة المشرع التخلي عن الفكرة العقدية للشركة بالرغم من تقدم الفكرة النظامية عليها انظر: -1
- M.Galimard , Doctrine et pratique Notariale , Article 58325- Observations sur la forme
fondamentale des sociétés , commentaire de la loi n , 85/ 679 du 11du juillet 1985 avant –
ropos journal des notaires et des avocats et journal du notariat , librairie du journal des
notaires et des avocats paris , n° 19 , 178 année ,octobre 1985 , p 1105 ets.

ومن الممكن ،يرتكز على رضا الشركاءرع لا يمنع من الاتفاق الذيوأن تدخل المش،- 2
رضاءه بكافة القواعد التي تخضع لها سواء أكانت اتفاقية يرتضيها بحر أن نفترض أن إقدام الشريك على الدخول في الشركة يتضمن

والواقع أن ظاهرة تدخل المشرع لا تقتصر على عقد الشركة وإنما هي عامة بالنسبة لسائر العقود ،أو قانونية مفروضة يضطر إليها،إرادته
.179ص المرجع السابق،، القانون التجاري،التي تبلغ درجة معينة من الأهمية. علي البارودي

منه.544/2والمادة قانون تجاري جزائري3راجع المادة -3
.15ص المرجع السابق،، شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية،-4
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زيادة على تولي المشرع تنظيم أحكامها ،إذ يجوز فيها بالأغلبية فقط تعديل نظام الشركة،الفكرة النظامية
ومنه يمكن لنا وصف الوضع العام لإرادة الشركاء في اقتصارها فقط على مجرد اختيار شكل ،مرةبقواعد آ

وبالتالي الانضمام إلى أي شركة من الشركات المالية دون أن يكون ،التي حددها القانونمن الأشكال
للشركاء الحق في مناقشة بنود الشركة وأحكامها.

حرية الاختيار سواء فيما تعلق بتحديد غرض الشركة ن بقدر من ذلك ما زال الأفراد يحتفظو ومع
وعلى كل فرغم التسليم بتراجع دور سلطان 1أو حتى بعض المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح،ورأس مالها

وهذا بخصوص تحديد شروط إنشاء الشركة وكذلك القواعد التي تحكمها ،الإرادة وكذا الفكرة العقدية
إلا أنه ما زال للعقد وللإرادة المنفردة الدور ،ل المشرع في تنظيم شروط وقواعد الشركاتنظرا لتزايد تدخ

بمعنى أن القدر الذي بقي لسلطان الإرادة والعقد يكفي كأصل بالرغم من ،الفعال والمنشئ للشركات
.ة النظامية،تزايد الاتجاه التنظيمي

الثاني:المطلب
مظاهر التراجع عن تعريف الشركة

، زد عليها 
و الحقيقة أنه باجتماع هذه الأركان يتجسد المفهوم ،الركن الشكلي والمتمثل في إجراءات الكتابة والشهر

وبخصوص الأركان الموضوعية الخاصة نجدها تتمثل القائم أساسا على الفكرة العقدية، ي للشركة التقليد
وهو ارابعاركنضف إليها أ،واقتسام الأرباح والخسائر،وتقديم الحصص،أساسا في أركان تعدد الشركاء

ة عن غيرها من ركن نية المشاركة الذي تولى كل من الفقه والقضاء إرساءه كضابط عام لتمييز الشرك
الأنظمة والعقود.

إن الذي يتتبع التشريع الحديث الذي تولى تنظيم الشركات يقف على مظاهر عديدة تكشف 

النظام و لنطاق نشاطه، لأن إن فكرة النظام القانوني في نطاق القانون العام يقتضي الخضوع التام ودون مناقشة لوظائف هذا-1
قانون مطبعة ال،القاهرة،1زءالجالخضوع في كل ذلك يرجع في النهاية إلى حكم القانون. أكثم أمين الخولي، الموجز في القانون التجاري، 

ص ، المرجع السابقشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية،- .397، ص 363بند ،1970مدني،
13.
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وهو بدوره يعكس كذلك حتمية مواكبة التطور المستمر الحاصل في تغير النظر ،التراجع عن هذه الأركان
وهذا بإضفاء غطاء الشركة عليه  ،لى المشروعخاصة بروز الفكرة النظامية التي تركزت ع،إلى الشركة

1كتنظيم قانوني.

على النحو ،
الآتي بيانه: 

: ركن تعدد الشركاءأولا
ومنه فلا ،مشروع ماليستلزم عقد الشركة لقيامه عادةي

ذلك لأن شرط التعدد واجب في ،يجوز بحسب هذا الأصل أن تنشأ الشركة من شخص واحد بمفرده
صراحة على هذا الركن وهذا 2الجزائريولقد نص المشرع،جميع الشركات مهما كانت طبيعتها أو صفتها

تنقانون مدني جزائري حيث416عند بيانه لمعنى الشركة في المادة 
بل إنه ذهب إلى أبعد من هذا حين تدخل في تحديد الحد الأدنى وكذا الحد الأقصى لعدد الشركاء ،عقد

بل ،وهذا يعني أن القانون قد أخذ يتراجع عن شرط التعدد ليس فقط كشرط ابتداء،في بعض الشركات
3أيضا كشرط بقاء لاستمرار الشركة.

إن الفكرة العقدية أول ما بدأت تتراجع بشكل تدريجي كان ذلك مع بداية القرن العشرين، أين انتشرت الأفكار الاشتراكية، ثم مع -1

تحكم الشركات، وكذا القواعد التي تحكم العقد بشكل عام، وهكذا برزت وبشكل واضح فكرة النظام والتي تعني تدخل المشرع التي
مفلح عواد القضاة، بأحكام آمرة لتنظيم الشركة، الأمر الذي ترتب عليه ضعف الفكرة العقدية، و بشكل أخص في شركات الأموال.

.33ص ،1998،مكتبة دار الثقافة،عمان،1بعةطال،-دراسة مقارنة-وشركة الشخص الواحدلية المحدودةالشركة ذات المسؤو 
في الواقع إن إحجام التشريعات على إيراد التعريفات وبيان الطبيعة القانونية لا يعد نقصا أو عيبا في النصوص، ذلك لأن التعريفات -2

.9والمبادئ و هذا في محاولة لفهم كنهها. المرجع السابق نفسه، ص 
،رد مشروعاتإن المشاريع التي تنشؤها الدولة والأفراد مهما كانت تسميتها فلا يمكن اعتبارها شركة بالمعنى الفني للكلمة، فهي مج-3

،كما يمنحها القدرة على الاستمرار الدائم،كما يمكن اعتبار الشركة مجموعة من الأفراد يمنحهم القانون حق التصرف كشخص واحد
كما لها حق التملك والخضوع للالتزامات القانونية في حين أن أعضاءها ذوو مسؤولية ،لها اسم متحد،ويمكن أن تنتمي أو ينتمى إليها

وقد أمكن الحصول عليها في البداية وسط معارضة شديدة.،وليست هذه الملامح الأخيرة ضرورية للشركة،ةمحدود
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نجد إن المشرع الفرنسي والجزائري بالإضافة إلى أخذهما بشركة ،ركن التعدد كشرط ابتداءفبخصوص
شركة الشخص الواحد محدودة المساهمة التي ينفرد بتأسيسها شخص معنوي عام واحد قد أخذا ب

ى يظهر فيها نزول المشرع عن اعتبار الحد الأدنى لقيام الشركات وهو توافر شخصان علحيث ،المسؤولية
ومن ،التي تطلبت بالفعل وجود شريك واحد1الأقل إلى وجود شخص واحد تلبية لجملة من الاعتبارات

يؤكد بدوره ماوهذا،
.2عو قانوني للمشر التي هي التنظيم ال،مفهوم الشركة الحديث الذي ينبني على فكرة تقنية الشركة

أما اعتبار التعدد شرط بقاء فرغم استقرار العمل على انقضاء الشركة فيما لو تركزت جميع 
إلا أن قوانين 3حصصها في يد شريك واحد بناء على أن عقد الشركة يفترض وجود شريكين على الأقل

ومن ،شركة فترة لتصحيح أوضاعهاوذلك بإعطاء ال،الشركات الحديثة اتجهت إلى الحد من هذا الانقضاء
جهة أخرى تبنت إمكانية تأسيس شركة الشخص الواحد في هذه الحالة بطريق التأسيس غير المباشر

4والناتج أساسا عن اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد واحدة.

، برانتون==نويل-.37، ص 1979، الشركات التجارية، مطابع سجل العرب، 2رز، القانون التجاري الجزائري، الجزء أحمد محانظر: 
محمود سمير الشرقاوي، -.71ص،دار الفكر العربي،بيروت،المطبعة العالمية،القاهرة،بةترجمة: فاروق حسن غرا،إدارة المشاريع التجارية

وما يليها بخصوص نظرية المشروع العام.429/ 1، المرجع السابقالقانون التجاري، 
ليه شركاء آخرون تحقيقا لعل أهم هذه الاعتبارات مواجهة الشركات الوهمية أو الصورية، والتي تقوم حقيقة من شريك واحد يضم إ-1

لشرط التعدد الذي استوجبه المشرع، وغلقا لباب التحايل على القانون بخصوص الشركات العائلية الوهمية حيث تدخل المشرع بتنظيم 
ري، قانوني محكم وسليم لها، وبشكل مسجل ومشهر ومعلوم للجميع. أحمد منير فهمي، دراسة للقواعد القانونية المستقرة للمحل التجا

.41ص ، 1416-1995
انظر: ة من طرف الأفراد والجماعات لاستغلال مشروع مالي وتجسيده فعلا.الوسيلة المتخذأي إن الشركة بناء قانوني وهي كذلك -2

. 118ص ،1998،،القاهرة،الوجيز في القانون التجاري،حسام عيسى، رفعت فخري،أبو زيد رضوان
المرجع مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات، -.213، ص 262، بند المرجع السابقطه، القانون التجاري، مصطفى كمال-3

.137، ص السابق
من 441: ( لا تطبق أحكام المادة قانون تجاري جزائري1/ 590قة الواقعية في نص المادة تعرض التشريع الجزائري لهذه الطري-4

القضائي في حال اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد واحدة ) ظاهر من هذا النص اعتراف بالحل دنيالقانون الم
المشرع الجزائري بالتأسيس غير المباشر فضلا عن أخذه بطريقة التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد ابتداء ، وهذا في محاولة منه 

أصبح مع اجتياح النظام الرأسمالي يميل أكثر إلى مبدأ سلطان الإرادة، ويجسد تماما المفهوم لمسايرة التطور الاقتصادي العالمي، الذي 
.104ص ، 2003،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،النظامي للشركة. نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري
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وتأكيدا كذلك منه لمفهومها ،ةوما هذا المسلك من المشرع إلا اعترافا منه لكيان المشروع كموضوع للشرك
وليس فقط لحماية الأشخاص المكونين ،الحديث الذي ينبني على أساس أن الشركة هي تنظيم للمشروع

1لها.

وبمراعاة الأوضاع الخاصة لبعض الشركات تحتم على المشرع وضع جملة من النصوص تبين الحد الأدنى 
ذلك شركة المساهمة التي لا يجوز أن يقل عدد الشركاء لبعض أشكال الشركات ومن2وكذا الحد الأقصى

وكذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة أين لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها ،3فيها عن سبعة شركاء

159. ويعلق بخصوص قانون شركات الأموال المصري رقم 137، ص السابقالمرجع ،مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات-1
انون، باعتبار الشركة منحلة في حال اجتماع الحصص بيد شريك واحد بقوة القمنه على بقاء نصه أي المادة الثامنة1981لسنة 

رع الفرنسي وكذلك المشرع الجزائري جعل أمر انونية ذلك لأن الأولى بالمشرع المصري كما فعل قبله المشواعترض على سوء الصياغة الق
الانقضاء من مهام القضاء من باب أولى، وهذا مسايرة للاتجاه الحديث في تشريع الشركات الذي يدعم دور القاضي في مجال الشركات. 

.2هامش 138ص ،المرجع السابق نفسه
سا على مبدأ وحدة الذمة المالية، أو فكرة العقد، وإنما مرد هذا التحديد بتنائه أسالاقة لهذا التحديد بشرط التعدد لاالحقيقة أنه لا ع-2

مراعاة اعتبارات أخرى تختلف من شكل إلى شكل آخر، وهي مرتبطة إلى حد كبير بفكرة المشروع.
م، وهذا في مرحلة تأسيس الشركة، فالحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة تبرره الحاجة إلى حماية الغير إزاء المسؤولية المحدودة للمساه

حتى يتحمل كل شريك المسؤولية عن فترة التأسيس، وما يحدث خلالها من أعمال، أما الاعتبار بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة 
العائلية، بخصوص سقف الشركاء فيها فمرجعه رغبة المشرع في تخصيص هذا الشكل من الشركات للمشروعات المتوسطة أو المشروعات

زيادة على مراعاته لرأسمال الشركة، وكذلك الحرص على توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء. مراد منير فهيم، نحو قانون واحد 
نادية فوضيل، شركات -.384ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،محمد فريد العريني-.139، ص المرجع السابق،للشركات
.31، ص المرجع السابقالجزائري،في القانونالأموال

، وبالمقابل نجد المشرع 1993/ أفريل / 25المؤرخ في 08/ 93من المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري جزائري2/ 592المادة -3
، 1981ت لسنة قانون الشركا8/1المصري يشترط في شركة المساهمة أن لا يقل عدد الشركاء فيها عن ثلاثة شركاء كما نصت المادة 

بينما لا يزال الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركات المساهمة في القانون الفرنسي هو سبعة شركاء، وإن كان هناك اقتراح بتخفيضه إلى 
وبخصوص العدد الأدنى لشركة التوصية بالأسهم فهي ،خمسة شركاء كضمانة إلى جانب الضمانة الأساسية المتمثلة في رأس مال الشركة

مثلث من القانون التجاري الجزائري.715جاء في المادة موصين كمابعة شركاء شريك متضامن وثلاثة شركاء أر 
الشركاء ونشير في هذا الصدد إلى أن القاعدة في الفقه الإسلامي ألا تحديد للحد الأقصى لعدد الشركاء، أي لا حد للعدد الأقصى لعدد 

=لإسلامي، وتبقى المسألة جوازية، بمعنى إمكانية تحديد العدد أو تركه مفتوحاأنواع الشركات في الفقه اوهذا باختلاف
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.1عن عشرين شريكا
ن ومما يؤكد علاقة التحديد بفكرة المشروع أن زيادة عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ع

بل يكون للشركة تصحيح وضعها الناتج عن زيادة عدد الشركاء فيها ،الحد الأقصى لا يستتبع انقضائها
2وهذا بإمكان تحولها إلى شركة مساهمة خلال سنة من تاريخ الزيادة مراعاة للمشروع ذاته.

لشخصية وهو السند المنشئ ل،من صور التراجع أيضا أنه على الرغم من اعتبار الشركة عقد
إلا أن القانون لا يشترط بعد تأسيس الشركة إجماع  ،يرتب التزاماته المختلفة على أطرافهحيث ،المعنوية

،وإنما تكفي موافقة الأغلبية التي تصنع قانون الشركة،كافة الشركاء
إذا ما تأسست قانونا يتولد عنها ما د أن الشركة فإن الواقع يؤك،من أسباب انحلال الرابطة التعاقدية

كما يخضع لتنظيم قانوني مستقل ،والذي يتمتع بدوره بحياة قانونية متميزة،يسمى بالشخص الاعتباري
عن إرادة الشركاء فيه.

بذلك شخصا قانونيا مستقلا عن شخصية وأصبحت،لهذا فالشركة متى اكتسبت الشخصية الاعتبارية
ولا باجتماع حصصها في يد ،،االشركاء فيه
.3شريك واحد

ا: ركن تقديم الحصصثاني

الشرع عندنا قائم على جلب المصالح وحيثما تكون المصلحة فثم شرع االله، وكذلك ما دام العرف مادام ذلك يحقق مصلحة الشركة، و=
ربيع عبد الحفيظ محمد، أحكام الشركات ونظامها في الشريعة . محمد أو الاستغلاليقر ذلك، ما لم يفتح هذا الأمر مجالا للاحتكار 

ص ،1983-1403، كلية الشريعة والقانون،جامعة الأزهر، الإسلامية، رسالة لنيل درجة العالمية من قسم الفقه الإسلامي المقارن
110.

كة ذات المسؤولية المحدودة، بينما نجد بالمقابل على تحديد الحد الأعلى لعدد الشركاء في الشر قانون تجاري جزائري590نصت المادة -1
من قانون الشركات المصري رقم 4/1التشريع المصري يرتفع بالحد الأقصى لهذا النوع من الشركات إلى حد الخمسين شريكا المادة 

ة شريك وهذا في المادة ، وقد جعل المشرع الفرنسي أيضا العدد الأقصى في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمائ1981لسنة 159
.2004مارس 25الصادر بتاريخ 274-2004من القانون رقم 223-3

.140، ص المرجع السابق،مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات-2
ة لشركة مهيأيع الأشكال القانونية لإلا أن الشكل المناسب لمثل هذه الحالة هو غطاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فليست جم-3

=،دراسة قانونية مقارنة–لاحتضان هذا النوع من الشركات.راجع: علي سيد قاسم، المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية 
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وقد تناول التشريع أنواع ،من الأركان الموضوعية الخاصة بالشركة وجوب تقديم حصة من كل شريك
.2واعدها الخاصة في بعض أشكال الشركاتوأحكامها ثم بسط ق1الحصص المكونة لرأسمال الشركة
وما ترتبه من حقوق يأتي على ،كتساب صفة الشريكالحصص خاصة ا إن الأثر المترتب على ركن تقديم

إلا أن الملاحظ أن التشريع الحديث للشركات ،رأسها الحق في أخذ الأرباح والمشاركة في إدارة الشركة
.3بل وعلى المستوى ذاته الثابت للشركاء،ثل هذه الحقوقيقرر للعاملين غير الشركاء في الشركة بم

،ولعل المستند في هذا وعلى الرغم من ثبوت صفة الشريك فيهم هو الاعتداد بالمشروع كتنظيم قانوني
يحدد وضع العمال في إطاره بنصوص القانون وليس إلى اعتبار تقديم الحصص كما هو ثابت بالنسبة 

فة الشريك.والملازم لص،للشركاء 
وهي أساسا تمويل المشروع بأموال تعتبر ،وإذا نحن نظرنا إلى ركن تقديم الحصص من حيث الغاية منه

.190-189ص ،2003،العربيةدار النهضة ،القاهرة،3بعة ط=ال
ء الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة كما أجاز المشرع العراقي التحول إلى شركة الشخص الواحد بسبب نقصان عدد أعضا

ونصها: [ لا يجوز تحول الشركة 1983لعام 36من قانون الشركات العراقي رقم 145التضامن كما جاء في الفقرة [ ثالثا ] من المادة 
قانون الشركات العراقي كذلك ذهب كل منالمحدودة أو التضامنية إلى مشروع فردي إلا في حالة نقصان عدد أعضائها إلى عضو واحد]

] إلى التخلي عن كل من شركة التوصية 157-153[ المواد 1997] وقانون الشركات لسنة 149-145[ المواد 1983لسنة 
. انظر:البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، وكذا شركة المحاصة، واستحدثا عوضا عن ذلك كل من شركة المشروع الفردي والشركة البسيطة.

فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، في الشركات -.448املكي، القانون التجاري، الشركات، المرجع السابق، ص أكرم ي
.23، ص 1997، بيروت، دار مكتبة التربية، 3

يحة القليوبي، القانون سم-.32-26ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،انظر لمحة عن أنواع الحصص: محمد فريد العريني-1
، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه، مبادئ القانون التجاري،- .113-108، ص المرجع السابقالتجاري، مركز جامعة القاهرة، 

وما بعدها.188/ 1، المرجع السابقمحمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، -.190-195
سؤولية المحدودة ألا يقدم الشريك عمله كحصة وحيدة في الشركة، وهذا لوجوب أن من ذلك مثلا أنه اشترط في الشركة ذات الم-2

على اعتبار أنه الضمان الوحيد للدائنين. محمود سمير كما يجوز الحجز على تلك الأموال،يكون رأسمال الشركة قابلا للتقييم بالنقود،  
.52-51، ص المرجع السابقلقليوبي، الشركات التجارية، سميحة ا-.193/ 1، المرجع السابقالشرقاوي، القانون التجاري، 

وهذا في بعض التطبيقات حيث يظهر في إشراك العاملين في إدارة المشروعات وفي أرباحها.-3
ص المرجع السابق، ،نحو قانون واحد للشركات،مراد منير فهيم-.27ص المرجع السابق،،القانون التجاري،انظر: علي البارودي

140.
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فإن الاعتبار الخاص لجماعة الشركاء وفقا للنظرية التقليدية للشركة يتضاءل ،مصدره اللازم لنشاطه
هذه الحصص التي تعتبر ،الشركةاعتدادا بمجموع الحصص المقدمة والتي تساهم في تكوين رأس مال 

عنصرا من عناصر المشروع إضافة إلى عنصري العمل والإدارة.
،لهذا نجد المشرع يضع العديد من القواعد والأحكام التي تقضي بتنظيم حصص الشركاء في الشركة

ض هضف إلى ذلك وضعأ
كما عالج التشريع مسألة الوفاء بالحصة النقدية في ميعاد ،2كضمان لتحقيق غرض الشركة1الأشكال

ما يبرر الرغبة الجادة في 3تقديمها بحرص شديد أكثر من معالجته للقواعد العامة للوفاء بالالتزام النقدي
الأموال كشركة المساهمة خاصة بالنسبة لشركات،السعي نحو تحقيق غرض الشركة الذي أنشأت من أجله

مع استمرار احتياجها الدائم إلى ،

قانون تجاري 566لقد نص التشريع على الحد الأدنى المعتبر لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما نصت على ذلك المادة -1
، وكان الواجب أن ينص على الحد الأقصى لكونه ضرورة تتعلق بطبيعة هذا النوع من الشركات، والذي يرتبط أساسا بالمشروعات جزائري

الصغيرة والمتوس
اقتصار هذا الشكل من الشركات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.-*
سهولة تحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة في حال صدور قرار من الشركاء لسبب أو لآخر.-*

، نادية فوضيل، شركات الأموال 338الدار الجامعية للطباعة والنشر، ص، كات الأموالشر ، انظر: محمد فريد العريني، القانون التجاري
.38ص، المرجع السابق، القانون الجزائريفي 
إذ يرى جانب من الفقه أن في تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة قصور يقتضي وضع قاعدة تنص بضرورة  -2

الغرض الذي أنشأت من أجله، ما دام هذا الغرض يتطلب رأسمال معين. أبو زيد رضوان، الشركات ، وهذا لتحقيقكفاية رأسمال الشركة
. 350ص المرجع السابق،،ية في القانون المصري المقارنالتجار 

والتعويض الفوائد نبدء سريافرنسي وهذا بخصوص قانون مدني1843/3مصري، والمادة قانون مدني510انظر ما يقابل المادة -3
ذلك أن ،: " القرض بين الأفراد يكون دون أجر ويقع باطلا كل نص يخالف ذلك"454الجزائري أي المادة التكميلي، في القانون المدني

القانون التجاري ،والربا محرم في الشريعة الإسلامية. نادية فوضيل،إذ يعتبرها بمثابة ربا،المشرع الجزائري حرم تقاضي الفوائد بنص القانون
. 71-70، ص2006، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 8بعة ط، الالجزائري

مجلة الشريعة والدراسات ، ،محمد حسين قنديل،وانظر: الفوائد والفرق بينها وبين الربح
.97-96ص ، 1997-1418، 12السنة ، 33العدد ، الإسلامية
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1رأس المال لتقدم أنشطتها.

وهذا عن طريق توفير ،خاصة تلك المشروعات الكبرى،2يتوفر المشروع عادة على مصادر لتمويله
وغير ذلك من الصكوك مما أدى إلى ظهور طائفة 3هم دون حق التصويتأدوات وأساليب جديدة كالس

،وهذا على أساس عدم مساهمتهم بحصة في رأس المال،من الأشخاص لا ينضبط عليهم وصف الشريك
مما يؤكد كذلك بحيث يطلق عليهم تسمية المشاركين4وكذلك لا يمكن اعتبارهم من الغير بالمعنى القانوني

ويكرس من جديد مفهوم الشركة كتنظيم قانوني للمشروع.،باب الشركاتطابع المرونة في
ركن اقتسام الأرباح والخسائر:اثالث

عد لهذا،خسائروأينتج عن تقديم الحصص في الشركة كنتيجة اقتسام ما قد يتولد عنها من أرباح 
ة استخلاصا له من تعريف الشركة ركن اقتسام الأرباح أو الخسائر من الأركان الموضوعية الخاصة بالشرك

ائر سولا إسقاط الخ،ومنه فلا يجوز حرمان الشريك من الأرباح،مدني جزائريقانون416حسب المادة 
5عنه.

وتظهر أهمية ركن اقتسام الأرباح والخسائر من ناحيتين هما: 
عن غيرها من الأنظمة وبه تتميز،مسألة الربح الذي هو بالتأكيد الهدف الأساس من قيام الشركة- *

.141ص، المرجع السابق، مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات-1
دراسة -انظر بخصوص المصادر الداخلية والخارجية للمشروع: علي سعيد عبد الوهاب مكي، تمويل المشروعات في ظل الإسلام-2

.263-257وكذلك: ص 132-120، دار الفكر العربي، ص -مقارنة
-quasi)لقانون الفرنسي تسمية ( شبه الحصص يطلق عليها في ا-3 apports وقد تمييزا لها عن الحصص بالمفهوم التقليدي،=

من قانون التجارة الجديد.20-228إلى 12- 228و 226-225نظمها المشرع الفرنسي في المواد 
.462- 461، ص 1547/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، انظر:

محمد كامل عاطف . ولأكثر تفصيل:46/ 5عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، المرجع السابق، انظر في تعريف الغير قانونا:- 4
.1976، سكندرية، جامعة الإرسالة دكتوراه، المصريقانون مدنيالفخري، الغير في 

حد الشركاء في خسائر الشركة، سمي مثل هذا الشرط بشرط الأسد، وسميت إذا تضمن عقد الشركة شرطا ينص على عدم مشاركة أ-5
،محمد فريد العريني-.1/197، المرجع السابقمحمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، لأكثر تفصيل انظر: الشركة بشركة الأسد.

=           ل القانون التجاري، مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصو -.34ص ، المرجع السابق، الشركات التجارية
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1

ب البطلان كجزاء على مخالفة هذا الركن.يترت- *
والواقع إن تطور تشريع الشركات خاصة في فرنسا أبان ضعف أهمية ركن اقتسام الأرباح والخسائر من 

سنبينه والذي بدوره سيكشف من جديد أن المشروع الناحيتين السابق الإشارة إليهما وعلى النحو الذي 
2هو تنظيم قانوني غطاؤه الشركة.

فهومها كتنظيم قانوني كة تأكيد مإلا أن الحقيقة التي تتكشف من خلال التوسع في تعريف الشر 
وهو هيكل الشركة من دون الهياكل ،مشروعيكفل وبشكل فعال توفير غطاء قانوني لل،للمشروع

.وما بعدها217، ص =المرجع =السابق
على ضرورة هحرصلا لجماعة الشركاء مما استدعى ويتأكد لنا اعتداد التشريع بفكرة المشروع كموضوع للشركة، واعتبارها تنظيما قانونيا له

التحمل بنسبة قليلة القاضية بأخذ الربح دون المساهمة في الخسارة، أوالتضييق من دائرة البطلان الراجعة إلى الشركاء من مثل الاتفاقات 
منها، وهو ما يعرف بشرط الأسد إذ لا يترتب عليه بطلان الشركة حرصا من المشرع على استقرار المعاملات في باب الشركات خاصة. 

.144، ص المرجع السابق،مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات
لملاحظة أن شرط الأسد يتحقق أيضا في حال النص على مساهمة الشريك في الربح أو الخسارة بنصيب تافه إلى حد اعتباره والجدير با

.283/ 5، 191، بند المرجع السابقغير جدي.انظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، 
يكشف الفارق بين الشركة والجمعية وكذلك باقي إلا أنه يظهر على ما ذكر أن عنصر الربح لم يعد هو المعيار الحقيقي الذي -1

الهياكل القانونية الأخرى لأنشطة الأشخاص، و منه فاتساع تعريف الشركة في القانون الفرنسي هو استجابة فعلية لحقائق الواقع، أي إن 
وبغض النظر كذلك ، تجاري )ن مدنيقانو تحقيق المشروع للربح ( بالمعنى الضيق أو الواسع ) هو بغض النظر عن طبيعة المشروع ذاته ( 

دني، أي تحديد نطاق القانون المدنيكما في معرض إبراز طابع الربح بالنسبة للنشاط المة القائم به ( شخص عام أم خاص )،  عن صف
عقد بيع المحل التجاري، وتمييزه عن القانون التجاري، وانظر أيضا التمييز بين الشركة والعقود الأخرى التي تتضمن اشتراكا في الأرباح أي 

وما 221، ص المرجع السابقوعقد القرض، وعقد العمل، وعقد النشر: مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، 
ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، -.199، ص المرجع السابقمصطفى كمال طه، مبادئ القانون التجاري، -بعدها.

.26-25، ص 23-1056/ بند 2جع السابق، المر 
وص لقواعد الشركات في فرنسا أبرز نية المشرع الحقيقية من تعديله للتعريف التشريعي للشركة، وهذا بخص1978بمعنى أن إصلاح -2

قتصادي،ف الاأبرز هدفا آخر للمشروع زيادة على هدف الربح، وهو في الأساس الهدقانون مدني فرنسي، حيث1832/1المادة 
بأنه كل كسب إيجابي ( نقدي أو مادي ) 1914حددت معناه بحكم لها عام المنحى محكمة النقض الفرنسية التيولقد أكدت هذا

يضاف إلى ثروة الشركاء، وهكذا نتج عن هذا التعديل اتساع تعريف الشركة ليضم جميع المشروعات، وحتى تلك التي لا تستهدف الربح 
=         ج ريبير و ر روبلو، المطولالإيجابي الضيق، أ
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،لتي تتسم بتنظيم أقل إحكاماالأخرى ا
1والمؤسسة العامة.

كذلك من حيث تضييق مجال بطلان الشركات وما يترتب عنه من آثار بالنسبة للشركة بخصوص 
الشروط والاتفاقات لى ع،اقتسام الأرباح والخسائر

على اعتبار أن هذه الشروط ،المخالفة لاقتسام الأرباح والخسائر من دون أن يمتد ذلك إلى بطلان الشركة
والاتفاقات كأن لم تكن.

أن قات والشروط المخالفة أنه إذا وقع الاتفاق علىموقف المشرع الجزائري من الاتفالهذا نسجل 
قانون426الأرباح ولا في الخسائر كان عقد الشركة باطلا كما نصت المادة أحد الشركاء لا يساهم في

مدني جزائري، وهذا الشرط يسمى بشرط الأسد وتسمى كذلك الشركة بشركة الأسد، على أن هذه 
لم يقدم سوى عمله عن كل مساهمة في نصت على جواز إعفاء الشريك الذي 

لا يكون قد قررت له أجرة مقابل عمله.الخسائر بشرط أن
وهذا النص لا يعتبر استثناء من مبدأ تحريم شرط الأسد كما قد يبدو لأول وهلة، بل هو تطبيق له، ذلك 
أن الشريك الذي لم يقدم سوى عمله كحصة في الشركة ولا يتقاضى أجرا على عمله فإنه إذا اشترط 

قد قدمه من جهد على الأقل، ومع هذا لابد لجواز إعفاء إعفاءه من الخسائر يكون قد خسر مقابل ما

المرجع السابق،،مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات-.31، ص 28-1056/ بند 2=في القانون التجاري، المرجع السابق، 
.143ص 

الصادر 821سمى بالجماعات ذات الطابع الاقتصادي، وهذا عن طريق المرسوم رقم ما ي1967استحدث المشرع الفرنسي سنة -1
الهيكل القانوني الأكثر مرونة والأكثر استمرارية لحاجات 2/2/68المؤرخ في 109وكذا المرسوم بقانون رقم ،1967سبتمبر 23في 

الغاية الاقتصادية الذي يعرف بأنه : ( اتفاق بين شخصين أو وهو ما يسمى بالتجمع ذو ،المشروعات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة فيها
انظر: 

لأكثر معلومات انظر: حسن و .973-961، ص 2054/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
و ما بعدها.36ص ، 1997، ، محمد هند

.قانون تجاري جزائري796التجمعات في المادة بتسمية وهذه هي المذكورة في الفصل الخامس 
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: 1الذي لم يقدم إلا عمله من الخسائر أن يتوافر شرطان هماالشريك
/ أن لا يتقاضى الشريك أجرا عن عمله.1
/ ألا يكون قد قدم إلى جانب حصة العمل حصة أخرى نقدية أو عينية2

ركن نية المشاركة: ارابع
إرادة الشركاء إلى التعاون الإيجابي على قدم المساواة لتحقيق غرض الشركة ة اتجاه يقصد بنية المشارك

.2وفقا للمفهوم التقليديوقبول المخاطر المشتركة،
وهي التعبير عن روح ،ومنه فنية الاشتراك هي عنصر تقني يهدف إلى تحقيق غاية اقتصادية أو مادية

،في ظل المفهوم التقليدي للشركة والذي ينبني على التصوير التعاقديولكون هذا الركن مفترض ،
اضي عن طريق سلطته التقديرية بإقامتها كما يتم التعرف على هذا الركن من مسائل الواقع التي يقوم الق

كما يستند الفقه والقضاء إلى هذا الركن الخاص للتمييز بين عقد الشركة ،على أسباب سائغة ومعقولة
3من العقود وخاصة حالة الشيوع.وغيرها

أما المفهوم الحديث لنية المشاركة فلا يستند إلى مبدأ التعاون والمساواة بين الشركاء على أساس أن 

، ص المرجع السابقلخسائر: محمد رفعت الصباحي، محاضرات في القانون التجاري، انظر في جواز الإعفاء من الاشتراك في او-1
وما 319ص دار النهضة العربية،،القاهرةفايز نعيم رضوان، نجيب بكير، نادية محمد معوض، الوجيز في القانون التجاري، -.213
بعدها.

المرجع محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، -.199-198المرجع السابق، ص مصطفى كمال طه، مبادئ القانون التجاري، -2
الشركات التجارية في ، محمود سمير الشرقاوي-.35ص المرجع السابق، ،الشركات التجارية،محمد فريد العريني-.194/ 1،السابق

ة المشاركة لا يقدمها على أساس التعاون إلا أن المفهوم الحديث لني. ويذكر هذا الأخير أنه: (38المرجع السابق، ص ،القانون المصري
فلا مساواة بين ،كما أن المساواة لا تقوم في كثير من الحالات،والمساواة بين الشركاء لأن التعاون لا يصدق على الشركاء المساهمين

.195/ 1)، القانون التجاري، المرجع السابق، الشريك المتضامن والشريك الموصي
ي المعيار الذي يميز الشركة عن الشيوع، وهذا على أساس أن الشيوع هو حالة سلبية مفروضة على الشركاء،  إن نية المشاركة ه-3

كذلك بالنسبة لعقد القرض فلا يتحمل المقرض مخاطر المشروع، كما تميز نية الاشتراك بين الشركة وعقد العمل مع الاشتراك في الأرباح 
لأن علاقة العمل تقوم على التبعية التي

=         حسني المصري، القانون التجاري،-.196/ 1، المرجع السابقالمشروع. محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، 
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والأمر نفسه بالنسبة للمساواة فهي لا تتوفر في جميع ،1التعاون غير متصور بالنسبة لشركاء المساهمة
وعموما فنية ،2لي بين الشريك المتضامن والشريك الموصى مثلاومن ذلك عدم تحققها الفع،الحالات

3المشاركة تعني اتجاه الرغبة إلى الاتحاد بين الشركاء مع تعريض أموالهم للمخاطر.

وأكثر وضوحا ،كما تظهر نية المشاركة أكثر وضوحا في شركات الأشخاص دون شركات الأموال
ومنه ،لشركة من الشريك الذي يساهم فقط بحصته في الشركةبالنسبة للشريك الذي يساهم في إدارة ا

إلى حد 4تضعف شيئا فشيئا بانتقالنا من شركات الأشخاص إلى شركات الأموالفنية الاشتراك بدأت 
والذي بدوره أفرز واقعا قانونيا برز فيه وضع الشريك المساهم ،تلاشيها تماما مع الفكرة النظامية للشركة

من هذا برزت مظاهر وأكثر،الشركة سوى العائد المالي الناتج عن مساهمته في الشركةالذي لا ينتظر من

، المرجع السابق،الشركات التجارية،محمد فريد العريني-ها.وما بعد61ص ،1986، شركات القطاع الخاص، 1، الطبعة2= الجزء 
.166ص ،دار المعرفة،الجزائر،الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري،عمار عمورة-.36ص 

لتصرف فيوحلول شركاء جدد محل الشركاء الذين قاموا با،قابلية الأسهم للتداول في شركة المساهمة تؤدي إلى تجدد الشركاءإن -1
كبيرا من فقهاء القانون القول بأن نية الاشتراك باعتبارها أحد الأركان الموضوعية الخاصة بعقد أسهمهم، هذه الظاهرة دعت جانبا  

بحيث يصبح من ،قد صارت غير ملحوظة نظرا لأن عدد الشركاء في شركات المساهمة يبلغ في كثير من الأحيان بضعة آلاف،الشركة
ونظرا لضعف نية الاشتراك ،وعلى قدم المساواة للعمل على إنجاح مشروع الشركة وتحقيق الربح،العبث القول ب

،هاني دويدار،محمد فريد العريني
.338ص ،2001، دار المطبوعات الجامعية،سكندرية، الإشروع الاقتصاديمبادئ قانون الم

لأن الشريك المتضامن مسؤوليته غير محدودة أي مطلقة بينما الشريك الموصى مسؤوليته محددة بنصيبه في الشركة فقط، بمعنى أنه لا -2
يطة من حيث الحق في الإدارة، وكذلك الحال بالنسبة توجد مساواة بين الشريك المتضامن والشريك الموصى في شركات التوصية البس

المرجع ،للشريك المدير والشريك غير المدير من حيث التعاون الإيجابي في تحقيق غرض الشركة. مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات
ها.وما بعد252/ 1، المرجع السابقمحمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، -.146، ص السابق

كما يسمى الشركاء الموصون بشركاء الأموال، كذلك فإن منع الشريك الموصى من الإدارة، ومن أن تكون حصته عملا، مرجعه تاريخي 
وهو أن نشأة عقد التوصية جاء من باب التحايل على تحريم القرض بفائدة في القرن الثاني عشر. محمود سمير الشرقاوي، القانون 

.164-163/ 1، بقالمرجع الساالتجاري، 
/ 1، المرجع السابقمحمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، -.36ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،محمد فريد العريني-3

.64، ص المرجع السابقسميحة القليوبي، الشركات التجارية، -.195
موال على أساس قيام شركات الأشخاص على الاعتبار تظهر نية المشاركة في شركات الأشخاص أقوى منها في شركات الأ-4

=الشخصي للشركاء فيها، مما يعني رغبتهم في الاتحاد وقبول المخاطر نظرا لكون مسؤوليتهم تضامنية أو تلقائية بينما شركات
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حتى بين المساهمين أنفسهم على أساس التنوع في الحقوق التي يخولها القانون لبعض عدم المساواة
ومع ذلك تبنى نية المشاركة في شركات الأموال على أساس قصد الشريك من تقديم حصته في 1الأسهم

وهذا ما يظهر من جديد عدم قيام الشركة على فكرة العقد ،لشركة مما يعني بروز الوجود المعنوي للشركةا
نه يتكون من عنصر العمل زيادة على عنصر رأس لأذلك ،2وإنما على فكرة المشروع بالأساس،لوحده
فلا يقوم من دون ،أي إنه ليس فقط مجرد مال ترد عليه الحقوق وإن كان هذا الأخير معتبرا،المال

العنصر البشري خاصة وأن معايير التمييز بين الشركة والشيوع تكاد تفقد صلاحيتها كالشخصية المعنوية 
فبالنسبة للشخصية المعنوية مثلا فلم تعد تعتبر عنصرا خاصا بالشركة 3ومدى التنظيم،وعنصر الاستمرار

ف الشريك فيها شريكه الآخر. الأموال ونظرا لقيامها على الاعتبار المالي، فلا اعتداد فيها بشخصية الشركاء إذ الغالب أن لا يعر =
، ص المرجع السابق،محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية-.195/ 1، المرجع السابقمحمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، 

ز سميحة القليوبي، القانون التجاري، مرك-.215، ص المرجع السابقمحمد رفعت الصباحي، محاضرات في القانون التجاري، -.38
و ما بعدها.61ص المرجع السابق، حسني المصري، القانون التجاري، -.114، ص المرجع السابقجامعة القاهرة، 

وتنقسم ،فهي تنقسم من حيث طبيعة الأسهم إلى أسهم نقدية وعينية،تختلف أنواع الأسهم بحسب الأساس الذي يتخذ لتقسيمها-1
وكذلك ،ية و أسهم ممتازة، ومن حيث استرداد قيمة السهم إلى أسهم رأس مال وأسهم تمتع

ذلك إن الأصل في السهم أن يرتب حقوقا متساوية للمساهمين، ،وأسهم للحامل،وأسهم للأمر،من حيث شكلها إلى أسهم عينية
ونظرا لعدم تعلق هذه القاعدة بفكرة النظام العام، مما يعني جواز إصد

نسبة من أرباح الشركة، أو في اقتسام أموال التصفية بعد حل الشركة، كذلك يمكن لأصحاب الأسهم الممتازة الحصول على أصوات 
محمود سمير -.321/ 1، المرجع السابق، سمير الشرقاوي، القانون التجاريعامة للشركة. راجع للمزيد: محمودمتعددة في الجمعية ال

، ص المرجع السابقسميحة القليوبي، القانون التجاري، مركز جامعة القاهرة، -.171ص المرجع السابق،الشرقاوي ، الشركات التجارية، 
وما بعدها. 464ص ، المرجع السابقفايز نعيم رضوان، نجيب بكير، نادية محمد معوض، الوجيز في القانون التجاري، -.278-284

تطرح فكرة المشروع وإن كانت تفتقد إلى التنظيم القانوني الدقيق بوجه عام، استنباطا لها من التعريف التشريعي للشركة وهذا لمحاولة -2
والشيوع وإن إقامة الفارق الدقيق بين الشركة والشيوع، خاصة في ظل أحكامه الحالية، فالشركة في المفهوم الجديد هي تنظيم للمشروع،

توفر على جانب من التنظيم فيبقى تنظيمه خاصا بملكية المال أي الملكية الشائعة، كذلك فإن البحث عن نية الاشتراك بمعنى إرادة 
إذا كانت هذه الإرادة تضطلع للقيام بمشروع مشترك يصدق عليها وصف شركة، أما إذا انصرفت يما الاتحاد ينبغي أن يوجه بدقة، ف

إن الشيوع كالشركة أصبح منظما إذ ،فعلا إلى ملكية مال ولو توفر قصد الاستغلال فالوصف المناسب هنا هو الشيوع لا غيرالإرادة 
مراد منير فهيم، نحو قانون واحد وز أن يعهد للغير بإدارة الشيوع.يعتمد في الإدارة على مبدأ الأغلبية، وحتى في التصرف أحيانا، إذ يج

.3-2، هامش 147، ص سابق، المرجع الللشركات
وانظر شركة الشيوع، .19-18، ص 14-1056/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، -3
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ومن ذلك شركة ،لا تثبت لجميع الشركات،بل سارت فكرة مستقلة لمختلف الجماعات،فقط
بينما نجد حالة الشيوع وإن افتقرت إلى غطاء الشخصية المعنوية تتوفر على أهم ،المحاصة نظرا لخفائها

1مزية من مزاياها ألا وهي الصلاحية للدفاع عن المصلحة المشتركة للملاك على الشيوع.

الثاني:المبحث
وشواهدهللشركةاميتكريس المعنى النظ

،إن المفهوم الحديث للشركة والذي يظهرها بمظهر النظام أو التنظيم
وبالتالي فالشركة تنظيم يخص مجموع ،لا على أساس فكرة العقد فحسب،القواعد والأحكام القانونية

.33، ص 29-1056/ بند 2المرجع السابق نفسه، 
فايز نعيم -.201-200، ص بقالمرجع السابالنسبة لموضوع الشيوع انظر: مصطفى كمال طه، مبادئ القانون التجاري، -1

حسني المصري، القانون التجاري، -.325، ص المرجع السابقرضوان، نجيب بكير، نادية محمد معوض، الوجيز في القانون التجاري، 
.62-61/ 2، المرجع السابق
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.1أو الشركاء فيهالمشروعالعناصر التي يتكون منها المشروع بما في ذلك أشخاص
وخاصة منها التشريع ،

يظهر لنا على نطاق واسع أن محور هذه القواعد والأحكام هو المشروع ،وكذا التشريع الجزائري،الفرنسي
الشركة هي تنظيم للمشروعوهكذا ف،الذي هو موضوع النظام القانوني للشركة

ه وهذا من خلال الشخصية وخاصة الغطاء القانوني ل،بمجموع القواعد والأحكام القانونية المختلفة
تماشيا وحجمه.اللازمة من حصص وأدواتكما تضمن كذلك تمويله بالأموال ،المميزة للشركةالمعنوية

بتحقيق التوازن بين مختلف المصالح بالنسبة عو التنظيم القانوني للمشر كما تقوم الشركة التي هي 
مع توفيرها لمختلف الوسائل والضمانات لحماية تلك ،من حيث الحقوق الفردية والجماعية،لأعضائها

2المصالح مهما تفاوتت.

يشمل كافة بل يمتد ل،لقد أصبح المفهوم الحديث للشركة كنظام لا يخص فقط شركات المساهمة
وسواء أكانت تنبني على الاعتبار الشخصي أو المالي ما ،الشركات مهما كانت صفتها أو طبيعتها

فقد ،وثراء منظومتها التشريعيةونظرا أيضا لتنوع قوانين الشركات،تتمتع بالشخصية الاعتباريةدامت
ف على بيانه من خلال رصدنا وهذا ما سنق،سيطر المفهوم الحديث للشركة على نظرية الشركة بوجه عام

وكذلك أهم القواعد الخاصة بالبطلان والانقضاء.،لأهم قواعد إنشاء وإدارة الشركات

ثر من شخص لجماعي بين أكإن المعنى الاقتصادي للشركة هو الذي يتبادر إلى الذهن من ذكر لفظ الشركة حيث هو المشروع ا-1
مقابلة للتاجر الفرد أو المشروع الفردي.لتحقيق أغراض معينة 

أما المعنى القانوني للشركة فيطلق ويراد منه إما العقد أو الشخص المعنوي:
وهذا ، قانونيفأما العقد فالمقصود بالشركة ذلك المشروع الجماعي الذي يهدف إلى تحقيق أغراض معينة يجب أن تستند إلى تصرف-*

ويترتب على هذا الاتفاق التزام كل شريك بتقديم حصة من مال أو ،التصرف هو العقد بمعنى الاتفاق المنشئ للشركة من طرف الشركاء
ومن ثم اقتسام المغانم والمغارم الناتجة.،من عمل لاستثمارها في نشاط معين

ويترتب على وجود الشخص المعنوي تمتعه ،رف المنشئ للشركة أي تبعا لعقدهابالنسبة للشخص المعنوي: فإنه يأتي تبعا لوجود التص-*
واستقلاله عن شخصية وذمة الشركاء المكونين له من جانب آخر. ،ببعض الخصائص التي تقربه من الشخص الطبيعي من جانب

.220-219ص ،المرجع السابق،الشركات التجارية،مبادئ قانون المعاملات التجارية،مصطفى البندراوي
) كما يوجد داخل ....يضم المشروع طوائف عديدة سواء داخله ( أصحاب المال والعمال ) وخارجه ( الدائنون، العملاء، الغير-2

نحو قانون واحد ،مراد منير فهيم).....طوائفه فئات مختلفة ( الشركاء المديرون، وغير المديرين، أصحاب الأسهم العادية والممتازة
.150ص المرجع السابق،،اتللشرك
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الأول: تكريس المعنى النظامي للشركةالمطلب
المعنى النظامي للشركةالثاني: شواهد تكريسالمطلب 

الأول: المطلب
تكريس المعنى النظامي للشركة

بمفهومها التقليدي وهذا من خلال نواح متعددة  بق على تصدع واهتزاز الفكرة العقديةوقفنا فيما س
إضافة إلى ما أصاب ،كان أهمها ابتناء عقد الشركة على اتحاد المصالح بخلاف باقي العقود الأخرى
ر المالي كما أبان الاعتبا،سلطان الإرادة من نكوص نتيجة تأكيد دور الدولة في التدخل لتوجيه اقتصادها

لشركات المساهمة اضمحلال هذا المفهوم من حيث عدم اعتبار أي شريك فيها متعاقدا مع غيره من 
ولعل الأثر البارز لنشوء الشخص المعنوي قانونا واستقلاله عن الشركاء فيه بحيث تثبت له ،الشركاء

كل ،تصديها لآثار العقد عموماذاتيته وماليته الخاصة به كأثر لعقد الشركة لم تعرفه نظرية الالتزام عند
للشركة وما ر مفهوم آخر جديد حل محل الفكرة العقدية وهي الفكرة النظاميةهذا أدى إلى تصدّ 

ولعل أهم نتائجها كان تصدع ،صاحبها من تحول فقهي في المفاهيم التي سادت واستقرت لفترة طويلة
.وليةشركة الشخص الواحد محدودة المسؤ الأثر المعتمد لبطلان 

حيث ظهرت نظرية جديدة بالموازاة إذن أخذت النظرية العقدية بالانحسار مع بداية القرن العشرين
ومعتمدها في ،المؤسسة أو لها تعرف بنظرية 

: 1ذلك العناصر الآتية

وهذه العناصر في الفقه الفرنسي هي: -1
*1- Une idée d’œuvre ou d’entreprise qui crée le lien social.
*2- Une collectivité humaine intéressée à la réalisation de cette idée.
*3- Une organisation, c'est-à-dire un ensemble de moyens destinés à permettre d’atteindre
la fin commune, la réalisation de l’idée.
*4 –La manifestation d’une communauté d’idées entre la masse des membres et les organes
dirigeants.
Jaques Aussedat, Société unipersonnelle et patrimoine d’affectation, Revue, Société, 1974,
p : 229.



والتراجع عنهالفصل الأول: التصوير التعاقدي للشركة....................................................الأولالباب 

-40-

ماعية.وجود فكرة لعمل أو لمشروع يولد رابطة اجت- 
وجود تآلف إنساني يسعى إلى تحقيق هذا العمل أو المشروع.- 
وجود تنظيم يعتمد على مجموعة من الوسائل المادية والبشرية للوصول إلى الهدف المشترك.- 
1وجود أو توافر حد أدنى من توافق الرأي بين أعضاء المشروع والقائمين على إدارته.- 

نجد إنه بمقدور شخص واحد شركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةوبإسقاط هذه العناصر على 
هذا الأخير واستنادا إلى وجود فكرة للمشروع يؤدي إلى خلق رابطة اجتماعية بينه وبين ،إنشاء مشروع
والتي بدورها تفضي إلى وجود تآلف إنساني بغية تحقيق هدف هذا المشروع الذي يقوم ،العاملين معه

وعليه ،موعة من الوسائل والإمكانات لتحقيق هدفه عن طريق التوافق بالرأي بينهمعلى استخدام مج
إذ الشركة من منظورها هي مجرد ،تقترب من نظرية المنظمةشركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةف

2وسيلة قانونية لاستغلال المشروعات الاقتصادية.

ن يستشعر في حياته دوافع فطرية وطبيعية يحتاج إلى وإذا نحن احتكمنا إلى طبيعة البشر فالإنسا
لهذا تزوده فكرة تنظيم هذه الحاجات والاحتياجات ،

ومنه فالنظام هو  ،بشكل مرتب ومنظم عن طريق إنشاء سياج قانوني لضمان حفظها وبالتالي استمرارها
سان ليرعى به فكرة إنسانية ذات أهمية اجتماعية تمليها عليه دوافعه الطبيعية التي كائن قانوني يؤسسه الإن

وقد ينشأ بتصرف قانوني ،هذا النظام قد ينشئ بتصرف قانوني بإرادة منفردة كالوصية،
.3متعدد الإرادات

،لعقدإذن فحسب نظرية المؤسسة فالشركة اتفاق منظم أقرب إلى القانون منها إلى ا
ذلك أن مسألة تعارض المصالح في ،قانونيا منظما يسري في مواجهة الغير كما يسري على الطرفين

الشركة مستبعدة على أساس أن الاجتماع كان لهدف مشترك.

.27-26، ص المرجع السابقأبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون المصري، -1
.340، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -2
، ص 1985ن، القاهرة، دار النهضة العربية، مفلح عواد القضاة، الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعلية في القانون المقار -3

.مكرر26، هامش 348
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بين بحيث إن العقد الذاتي هو اتفاق،ونشير إلى مسألة عدم وضوح التمييز بين العقد والاتفاق المنظم
ذاتية وعرضية تقتصر عليهما بشكل وحتى الرابطة بينهما فهي،شخصين لهما مصلحتان متعارضتان

وتزول الرابطة التي تجمعهما في حال ،من ذلك مثلا عقد البيع الذي يقتصر على البائع والمشتري،أساس
ركزا قانونيا منظما يقترب أكثر بينما الاتفاق المنظم كالشركة فهو يوجد م،انتقال ملكية المبيع إلى المشتري
ويجتمع الشركاء جميعا لتحقيق غرض ،فيسري على الأطراف والغير معا،فأكثر للقانون منه إلى العقد

مشترك.
إلا أننا نجد بعض العقود الذاتية ما يتجاوز أثره إلى الغير فلا يقتصر على طرفيه كالوكيل في عقد 

وفي المقابل فإن الجزم باتحاد ،رابطة مستمرة غير وقتية كعقد الإيجاروهناك من العقود ما يوجد ،الوكالة
يسعى  الشركاء أثناء تكوين الشركة بحيث إذ قد يوجد تعارض بين،المصالح بين الشركاء غير سليم تماما

لهذا فالنتيجة التي نصل إليها وهي ،كل شريك أن يعطي للشركة أقل حصة ممكنة ويفوز بأكبر ربح ممكن
ثم هي بعد التكوين تكون أقرب إلى ،لشركة في مرحلة تكوينها تشترك مع سائر العقود في خصائصهاأن ا

خاصة عندما يتولد عنها الشخص المعنوي بمقوماته التي تفصله عن الشركاء ،النظام منها إلى عقد ذاتي
1

ني يستكمل باستخدام بعض 

محدودة العدد التي تحتاج إلى بعض القواعد القانونية المنظمة للعقود ومنه فهذه القواعد التي تحتكم إليها 
أي إن الشركة بمفهومها الحديث وإن تم ،للعقود بشكل عامالشركة ما هي إلا قواعد نجحت في تنظيمها

استبعاد المفهوم التعاقدي منها إلا أن هذا لا يمنع من الرجوع والاستعانة بالمفهوم التعاقدي بالقدر اللازم 
ولكن بقدر ضيق ولازم لا يخرجها من فكرة خاصة أن شركات الأشخاص ما زالت تحتاج إلى فكرة العقد 

أن تحقيق المصلحة ( الربح) تنبني على التعاون الإيجابي بين ذلك،لها في فكرة العقدالنظام ويدخ
في حين أن المصلحة تتحقق بين ،الأطراف وهو المراد من السعي نحو تحقيق تقدم المشروع الاقتصادي

.5/220، المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، الوسيط، -1
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وعلى  ،كل طرف تحقيق مصلحته على حساب مصلحة الطرف الآخرأطراف العقد من خلال سعي
لتأكيد على الاختلاف بين الشركة والفكرة العقدية لا يمنعنا من إنزال بعض أحكام العقد كل فهذا ا

ولكن بقدر واضح يقر اختلاف المفهومين بحيث لا يمكن مزجهما معا ،على مفهوم الشركة الحديث
لتي ذلك أن الفروق بينة بين القواعد التي تحكم قانون الشركات والقواعد ا،بشكل حقيقي لينصهرا معا

خاصة ما يتعلق منها باكتساب الشركة للشخصية المعنوية كأثر تنفرد به عن ،ترعى العقود بصفة عامة
،وحتى وجود هذه الشخصية أو ميلادها يتم بمراعاة شكلية معينة نص عليها القانون تحديدا،باقي العقود

هؤلاء الذين ،جميع المتعاقدينضف إلى هذا مسألة تعديل عقد الشركة الذي يتم بموافقة الأغلبية وليس أ
1يجمعهم اتحاد المصالح و توازيها لا تعارضها.

تجدر الإشارة إلى أن تفسير الظواهر القانونية التي تعجز نظرية العقد عن تفسيرها خاصة فيما يتعلق 
ال مراكز باعتبار أن التعديل إنما يطكإمكانية تعديل نظامها بالأغلبية دون الإجماع،بشركة المساهمة

خاصة ما يتميز به النظام من ارتكازه على عنصر الاستمرار كونه في ،نظامية ولا يمس المراكز العقدية
والتي بدورها تتغير باستمرار،الأصل معد للبقاء ولهذا لا بد أن يتكيف باستمرار مع الظروف المحيطة به

.2عكس جمود المراكز التعاقدية
فالفقه الحديث ينظر للشر 

داة المستخدمة وتعتبر بناء قانونييث يتم من خلال الإطار التشريعيبح،لتحقيقه تآلف إنساني
لهذا فالشركة هي إطار قانوني للمشروع 3من طرف الأفراد والجماعات لاستغلال مشروع مالي وتحقيقه

،الاق
على أساس أن الشركة اولأجله يتم تخصيص رأس مال له،هذا الأخير هو المحل الذي تقوم عليه الشركة

الاقتصادي إلى الحيز وبفضلها يمكن له عبور واقعه،هي الأداة الفنية القانونية التي تجسد المشروع

وما بعدها.12، ص المرجع السابق-1
.1/31،المرجع السابقحسام عيسى، شركات المساهمة، -2
.118، ص المرجع السابقرضوان، حسام عيسى، رفعت فخري، الوجيز في القانون التجاري، أبو زيد-3
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نتيجة المفهوم الوظيفي إلا وما1القانوني
حيث ،إطار قانون العمل وحق الملكية ودخوله إلى ميدان الشركات وما ينظمها خاصة شركات المساهمة

لمشرع احتفظ لإرادة الأفراد بقدر من حرية الاختيار لأن ايتوارى المفهوم التعاقدي فيها دون أن ينعدم
،أو بخصوص بعض المسائل المتعلقة بتوزيع الأرباح،سواء فيما يتعلق بتحديد غرض الشركة ورأس مالها

لهذا استوعبت نظرية النظام التطور الحاصل 2نظرا لما تتبوأ به فكرة النظام فيها بالصدارة وتنفرد بالسيطرة
مفهوم المشروع كحقيقة موضوعية نظمت لأجلها أحكام القانون والتي لا فأبرزتفي باب الشركات

3

ويبقى للشركة ما يميزها عن النظام القانوني في ظل النظام العام حيث لا يملك الخاضعون له مناقشته 
وإن كان تدخل المشرع لم 4ذلك وغيره إلى حكم القانونولا تحديد نطاق نشاطه بل يخضعون في كل

ويبقى ،5بل يشمل مختلف العقود التي بلغت درجة معينة من الأهمية،يقتصر على عقد الشركة فحسب
إمكانية فهم أحكام النظام القانوني بدقة أكبر قائما إذا راعينا المشروع كمحور للتنظيم القانوني الحديث 

للشركة.
إن تع

ذلك أنه من ،القانونية للقواعد باعتباره المبدأ الذي هيمن حتى أواخر القرن التاسع عشرعلى الصياغة
إلا ،قبلها عقلاوهذا لعدم إمكانية ت،غير المتصور بل من الصعب توضيح أمر بمفاهيم غير موجودة أصلا

أنه ومع بداية القرن العشرين برز إلى الوجود المفهوم الحديث عاكسا ما امتازت به هذه الفترة من ازدهار 
ولم يكن الأمر بالسهل الإتيان بما يخالف المفاهيم السائدة ،فقهي وقانوني مس الشركات خاصة

ما جعل المشرعين وعند ،اك من ينازعهاعلى اعتبار أن الفكرة العقدية للشركة لم يكن هن،والمستقرة

.11-10، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -1
. 11المرجع السابق نفسه، ص -2
.1/34سى، شركات المساهمة، المرجع السابق، حسام عي-3
.12، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، -4
.10، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -5
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إلا أنه اعتبارا بما جاءت به النظرية النظامية التي راعت ،صياغتهم للقواعد القانونية يدورون في فلكها
إلا أن الحقيقة التي نقف عندها أن ،متطلبات ولوازم جديدة أعادت تكييف الطبيعة القانونية للشركة

حرية الاختيار ولكن لمفهوم العقدي الذي يستوجب إبقاء إرادة الأفراد في الشركة ما زالت تمثل مزيجا من ا
ويضفي الطابع النظامي على آثارها خاصة.،والمفهوم النظامي الذي نشأ بإرادة فردية أو جماعية،بقدر

إذن فلكل مفهوم نصيبه في البناء القانوني للشركة الذي يختلف في حجمه وفاعليته وهذا بالانتقال 
ويتضاءل بالمقابل في شركات ،أين يزداد دور العقد في شركات الأشخاص،بين أنواع الشركات المختلفة

،1ويصبح تعديل نظام الشركة بالأغلبية أمرا جائزا غير مستبعد،الأموال التي تغلب فيها الفكرة النظامية
القانون المدني الفرنسي إذ أقر من1832ولا أدل على هذا ما اعتنقه المشرع الفرنسي عند تعديله للمادة 

وما إجازة ،وذلك ضمن الحالات التي حددها القانون،هذا التعديل للعمل الإرادي الفردي إنشاء الشركة
ولكنه قيد هذه الإرادة ،المشرع الفرنسي لإنشاء الشركة بالإرادة المنفردة إلا لتأثره الواضح بالفكرة النظامية

شركة الشخص الواحد وهي ،دون إطلاق وقد حددها القانون صراحةبإنشاء نوع معين من الشركات
.2والشركة الزراعية محدودة المسؤولية،محدودة المسؤولية

تقترب من توجه المشرع الفرنسي والتي يمكن لنا الوقوف عليها من خلال قيامه ورغبة المشرع الجزائري
"تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ي:تجاري جزائر قانون564/1لنص المادة 96/27بتعديل 

شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص" إلا أن المشرع 
الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي جعل هذا المفهوم الحديث للشركة كاستثناء من القاعدة العامة التي 

وما يمكن لنا استنتاجه في هذا ،مدني جزائريقانون 416أرستها المادة 
،ن ما جاء تخصيصه فقطعطل ضمنا الحكم القديم العام بشأالسياق أن الحكم الجديد قد نسخ أو

.12، ص المرجع السابق-1
يار أي شكل من أشكال الشركات المتنوعة، إن إجازة إنشاء شركة بالإرادة المنفردة يعني كذلك أن هذه الإرادة ليست مطلقة في اخت-2

، ولا كذلك إنشاء شركة تضامن [ عدا لدى أغلب التشريعات ومنها المشرع الجزائريفلا يجوز مثلا إنشاء شركة مساهمة بإرادة منفردة
:الفرنسي بالمشرع العراقي ] وإنما يقتصر دور هذه الإرادة على إنشاء نوع معين من الشركات حدده المشرع

المسؤولية.المحدودةالمؤسسة الزراعية -*ة المسؤولية.دودالأحادية الشخص المحشركةال-*
.21/ ص 2ج ريبير و رروبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، راجع: الشركة المبسطة الأحادية الشخص.-*
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ومنه يحد النص ،وعليه يظل الحكم القديم العام قائما وساريا إلا فيما جاء النص الجديد بتخصيصه
لتلك 1م فيقتطع بعض ما يندرج تحته ويجري عليه حكم قاعدة مغايرةالخاص من عموم النص العا

عن اثنين قلعدد من الأشخاص لا يالأحكام التي تستوجبها أحكام القانون المدني من واجب توافر
مدني قانون188موال للوفاء بالديون كما قضت المادة لتكوين الشركة مع تقرير الضمان بجميع الأ

مرة أخرى أن العقد وحده لم يعد كافيا لإنشاء الشركات بحيث لا ينفرد وحده دون وهذا يؤكد ،ريئجزا
بوضوح مما عكس،مساهمة القانون في ذلك وهذا من خلال النصوص الآمرة لتنظيم أحكام الشركات

لسان حال المشرع الجزائري من إمكانية إنشاء الشركة بعمل إرادي من شخص واحد قاصرا ذلك على 
دة وهي إجازة تأسيس شركة محدودة المسؤولية من شخص واحد.إمكانية واح

الثاني:المطلب
شواهد تكريس المعنى النظامي للشركة

قواعد الإنشاء منيتمثلان في كليبرز مجال إعمال الفكرة النظامية للشركة في مثالين بارزين 
عين هما: نفصل الكلام فيهما ضمن فر والإدارة و قواعد البطلان والانقضاء

فيما يخص قواعد الإنشاء والإدارةتكريس المعنى النظامي للشركة: أولا
ص قواعد البطلان والانقضاءفيما يختكريس المعنى النظامي للشركة: اثاني

فيما يخص قواعد الإنشاء والإدارةتكريس المعنى النظامي للشركة: أولا
علـى الأسـاس الإرادي الـذي يخضـع لهـا 2فهوم الحديثفي ظل الميقوم إن إنشاء الشركة عامة لم يعد 

حيث تظهـر في ظـل ،لاتفاق الشركاء فيها

فهوم الحديث عبارة عن عملية إجرائية تسودها وإذا نحن بدأنا بمجال الإنشاء نجده قد أصبح بالم

.334-333، ص 2000سكندرية، منشأة المعرف، سن كيرة، المدخل إلى القانون، الإح-1
2-

، صالمرجع السابقالمشروع ووظيفة تستند إلى احتياجاته، كما أن ضابطها مصلحته. مراد منير فهيم، نحو قانون واحد للشركات، 
151.
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حيث اتجهت التشريعات الحديثة للشركات إلى ،صيغة شكلية معينة بمجرد دخول الشركة حيز التنفيذ
وبدل " الشريك " استعملت عبارة " ،استخدام عبارة " تؤسس الشركة" عوض عبارة " إنشاء الشركة "

1المؤسس ".

فكرة تأسيس الشركة:-1
ئية قد تكون عملية إجرالشركاتيعتبر الإنشاء أو التأسيس للشركة في ظل التشريعات الحديثة ل

وهذه الإجراءات تتميز بجانب معتبر من ،الشركاتكل شكل من أشكالبحسب،بسيطة أو معقدة
عملية تأسيس أي2إذ تبدأ من مرحلة تحرير العقد أو التصرف المنشئ للشركة،الشكلية المطلوب توافرها

وليس المقصود من هذه الشكلية ما يعرفه القانون المدني بالنسبة ،أو وضع نظامها الأساسي،الشركة
،وإنما هي شكلية خاصة تقوم على الكتابة،لبعض العقود

، وفي هذا اعتداد بتجاريتها زاميةالتي تنبني على وجوب ذكر ما يسمى بالبيانات الإل3الأوراق التجارية
4استنادا إلى الناحية الشكلية بوجه عام.

يجمعها ضرورة أن تشتمل على بيانات إلزامية معينة نص عليها ،ولكن بدرجات متفاوتة،التجارية
وبيان شكل الشركة باعتباره يحدد ،من طرف كل شريكمن مثل وجوب ذكر الحصص المقدمة،قانونال

5وتحدد لها مدة معينة.،ومقرا،كما تأخذ الشركة تسمية خاصة،وغرض المشروع،نظام المشروع

قوم على الاعتبار المالي للشركاء فحسب، من ت- 1
) ونصها: " ينشر 1993/ أفريل / 25المؤرخ في 08-93( المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري جزائري2/ 595ذلك مثلا المادة 

ؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم ".تحت مسالمؤسسون
شركة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةهذا بخصوص ما كان منها ناشئا بالإرادة المنفردة لشخص واحد، كما هو الشأن بالنسبة ل-2

موضوع البحث.
، ص المرجع السابقالقانون التجاري، مركز جامعة القاهرة، أي البيانات الإلزامية لها راجع الأوراق التجارية من: سميحة القليوبي، - 3

محمد عبد الوهاب -وما بعدها.407، ص المرجع السابقمحمد رفعت الصباحي، محاضرات في القانون التجاري، -وما بعدها.325
وما بعدها.391، ص المرجع السابقخفاجي، مبادئ القانون، 

التعامل بالسفتجة ".-" يعد عملا بحسب شكله: :قانون تجاري جزائري1/ 3المادة -4
.قانون مدني، ومن خلالها يظهر مجال تأثير التجاري على القانون تجاري جزائري هي التي تناولت هذه البيانات546المادة-5
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يدا للغاية تجس،من خلالها التشريع الحديث للشركات على تناولهإن للشهر والنشر أهمية بالغة حرص 
والذي ،من إبراز الشكلية الخاصة والتجارية المتعلقة بتأسيس الشركة أخذا بالمفهوم الحديث للشركة دائما

وهذا بتوفير العلم الكافي للغير المتعامل مع المشروع موضوع ،يقوم على فكرة التنظيم القانوني للمشروع
السجل وتجسيدا لهذه الغاية هيأ،ر المعلوماتوهذا المسلك هو مواكبة جادة لما يتميز به عص،الشركة

ن القيد في هذا السجل ذلك أ،ليكون أداة الشهر الرئيسة ضمن باب الشركات خاصة1التجاري
.3ودونما اعتداد بصفتها المدنية أو التجارية،يشمل جميع الشركات مهما كان شكلها2إلزامي

اجب نشرها بالنسبة للشركة ليشمل كذلك كل ما ويتسع نطاق هذا الإلزام الخاص بالبيانات الو 
ولا يخفى وغير ذلك،والانقضاء،وتغيير النشاط،كالتعديل والتحول،

النشر في إحدى الصحف الوطنية التي يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة في الصفحة الخاصة ضرورة 
وجوب النشر في نشرة خاصة أعدت لهذا الغرض تسمى: " النشرةإضافة إلى ،القانونيةبالإعلانات

4الرسمية للإعلانات القانونية ".

حسن علي يونس، يل:انظر التفاصواقتصاديا وقانونيا.،وإحصائيا،يلعب السجل التجاري من حيث الوظيفة دورا استعلاميا-1
ص ، الأكاديمية الحديثة بالمعادي،مصر،القانون التجاري الجديد،غادة عماد الشربيني-.285القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

174-178.
"إلا عبارةحذف 09/12/1996المؤرخ في 27-96المعدلة بموجب الأمر رقمالجزائريمن القانون التجاري21جاء في المادة -2

إذا ثبت خلاف ذلك" وصار عليه نصها: "كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إزاء 

ص ، المرجع السابق،القانون التجاري الجزائري،إذن أصبح ثبوت الصفة التجارية قرينة قاطعة لا يمكن دحضها أمام المحاكم. نادية فوضيل
191.

، وهي  دنيهي التي لا تتخذ أحد الأشكال القانونية المقررة، تخضع للقواعد العامة للشركات الواردة في القانون المالشركات المدنية إن-3
=بمجرد تكوينها شخصا معنوياجزائري : " تعتبر الشركة قانون مدني417كذلك تخضع لإجراءات الشهر كما نصت المادة 

غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي نص عليها القانون.=
ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في القانون، فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية".

إلى أنه : " لا تتمتع الشركة قانون تجاري جزائري549النسبة للشركات التجارية فقد أشارت المادة بينما بداية الشخصية المعنوية ب
بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وقبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة 

على عاتقها التعهدات المتخذة ا قبلت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ 
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على التشريع الجزائري وعلى الرغم من اتجاهه نحو التوسع في عملية الشهر والنشر إلا أن الملاحظ
خاصة ،الحاليوهذا في ظل أحكام الشركات،بالنسبة للشركات أن الوضع ما زال يعتريه بعض القصور

1التنسيق بينها وبين قانون السجل التجاري.

ويمكن ،ومما يحقق الشهر والنشر المطلوبين ضرورة وحدة الأدوات والإجراءات بالنسبة لكافة الشركات
: 2رد إجراءات شهر الشركة إلى الآتي

وهذا ما قضت ،قيدهيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري قصدإ- 
تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية تجاري جزائري: " ويجب أن قانون459به المادة 

وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات ،لدى المركز الوطني للسجل التجاري
وإلا كانت باطلة ".

النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.نشر ملخص العقد التأسيسي للشركة في - 

جزائري، على اعتبار أن الخاص يقيد العام.قانون مدني417يعتبر هذا النص تقييدا لحكم المادة "، هكذا 
للشركات التجارية، وعليه تبقى مستبعدة من ة العادية لإجراءات الشهر الثابتة قانون مدنيلهذا يرى بعض الفقه صعوبة إخضاع الشركة ال

الالتزام بالقيد في السجل التجاري، ولا يخفى ما يمثله هذا الوضع من مخاطر بالنسبة للغير خاصة عدم إمكانية احتجاجهم بالشخصية 
.161ص المرجع السابق،،نحو قانون واحد للشركات التجارية،المعنوية. مراد منير فهيم

رع على القيام بإجراءات النشر الغاية المستفادة من التوسع فيه هي توحيد إجراءاته ليشمل جميع الشركات، اقتصادا المشإن حرص-4
والمتعلق 2004أوت14جمادى الثانية الموافق ل27المؤرخ في 04/08من القانون رقم 5الوقت والنفقات. انظر المادة كل من في

أوت 18المؤرخ في 52العدد ،منه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية13و12ن ذا المادتاة الأنشطة التجارية، وكبشروط ممارس
المشار إليه: " يعد مستخرج السجل التجاري سندا رسميا يؤهل كل 04/08من القانون 2/2. من ذلك ما نصت عليه المادة 2004

ويعتد به أمام الغير إلى غاية الطعن فيه بالتزوير ".،نشاط تجاريشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بكامل أهليته القانونية لممارسة
، مظهر لانعكاس التأثير من القانون للقيديرى جانب من الفقه أن إخضاع جميع أشكال الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية-1

أخذ المشرع بالمفهوم التنظيمي للشركة، ويدل كذلك ، وهذا بخصوص أثر القيد في السجل التجاري، مما يؤكد دنيالتجاري على القانون الم
.160واحد للشركات، المرجع السابق، ص على حسن التنسيق بينها. مراد منير فهيم، نحو قانون 

يوجد الشهر المستمر الذي يقضي به العرف التجاري ويقع على جميع الأوراق والمطبوعات التي تصدرها الشركة، ويتضمن نوع -2
الهدف من هذا الشهر ن مسؤولية الشركاء فيها محدودة ، حيث مثل كو الها، والضمانات المقدمة للغير رة واضحة، وقيمة رأسمالشركة بصو 

انظر: فايز نعيم المستمر هو إعلام الغير بحقيقة الشركة التي يتعامل معها، وحتى لا يقع في لبس أو يتوهم أمورا على غير حقيقتها.
محمد فريد العريني، الشركات -.524، ص المرجع السابقمحمد معوض، الوجيز في القانون التجاري، رضوان، نجيب بكير، نادية

.46ص المرجع السابق،،شركات الأموال في القانون الجزائري،نادية فوضيل-.451المرجع السابق، ص التجارية، 
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العقد التأسيسي للشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.نشر ملخص- 
ضرورة استيفاء إجراءات القيد في السجل بإذن يعلق القانون اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية 

حماية الغير وهذا بحصول العلم الكافي لهم بكل ما وهي التجاري تحقيقا للغاية من القيام بالشهر والنشر 
يكشف عن جاري يأتي بعد عملية التأسيس حيث ونظرا لكون إجراء القيد في السجل الت،يتعلق بالشركة

1ويرتب على ذلك قاعدة عدم جواز البدء بأعمال الشركة إلا من تاريخ القيد،ميلاد الشخص المعنوي

2أسيسها بصفة قانونية أخذ تعهدات الشركاء على عاتقها.باستثناء لو قبلت الشركة بعد ت

تقضي بتعليق نشوء الشخص الاعتباري على مسألة القيد في السجل التجاري بشأن جميع الشركات عدا 
،شركة المحاصة طبعا

للمشروع.
إدارة الشركة:- 2

،وهي كذلك علم حديث له ما يضبطه من قواعد وأصول،3تعد الإدارة عنصرا من عناصر الشركة
،تحقيق مصلحة الشركةسعيا نحو4إذ ينص من جهة على تفعيل دور الإدارة وهذا بتقوية سلطة المديرين

ويدعم دور الرقابة لضمان التوازن المطلوب داخل الشركة.،ومن جهة أخرى يشدد من مسؤولية المديرين
،أما جانب تقوية سلطة المديرين فيظهر في حرص القانون على دعم استقلال المديرين من جهة

إذ ،لى ضابط المرونة من جهة أخرىوهذا للحاجة إ،في إدارة الشركةعدم الحد من سلطتهموكذلك 

التي جاء ة الأنشطة التجاريةالمتعلق بشروط ممارسو 2004غشت سنة 14المؤرخ في 08/ 04من القانون رقم 11/2المادة -1
فيها: " لا يعتد بتسجيل الشخص الاعتباري في السجل التجاري اتجاه الغير إلا بعد يوم كامل من تاريخ نشره القانوني ".

: " تعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها".قانون تجاري جزائري549/2المادة -2
، دار الفكر العربي، -دراسة مقارنة -أهمية الإدارة: وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجاريةراجع-3
.25-24اريخ، ص تون د

ل القاعدة التي تحكم تعيين المدير أو مجموع المدراء هي معرفة الشركاء بذلك ضمن نظام الشركة، كما يتم التعيين أيضا باتفاق مستق- 4
. أو بقرار لاحق
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1يعتبر مبدأ لتحصين المدير من العزل من دون بيان أسباب ذلك.

يتحدد أساسا بوضع والكلام عن مدى سلطات المديرين في إدارة الشركة في ظل التشريعات الحديثة
وهذا ببيان ما يملكه ،اإذ لا كلام أصلا عن تحديد نطاقه،الضوابط العامة التي تحكم سير وإدارة الشركة

حرصا من القانون على توفير ضمانات أكثر لحرية الإدارة وهذا من القيود 2يملكونه.المديرون وما لا
المختلفة تحقيقا للمرونة وبالتالي للفاعلية.

أو الغرض الذي ،غرض الشركةبالغير يوجد ضابط عام وهو تحقيقوبخصوص ما يتعلق بعلاقة الشركة 
3والمقصود به المشروع موضوع نشاط الشركة.جلهأنشأت لأ

في إطار ضابط ثان وهو ضابط " مصلحة الشركة " لأن بناء تحددأما علاقات الشركة الداخلية فت
4الشركة يقوم أساسا على اتحاد المصالح لا على تعارضها.

لا يزال تطبيق هذا المبدأ ساريا في شركات المساهمة بخصوص أعضاء مجلس الإدارة، بينما مجاله بالنسبة لباقي الشركات الأخرى -1
عليه فيقتصر على تمكين المدير المعزول بغير سبب أخذ التعويض، بينما نجد في التشريع المصري التفريق بين المدير النظامي الذي يطبق

نحو قانون واحد ،جواز العزل بمعرفة الشركاء، بخلاف المدير الاتفاقي الذي يعين باتفاق لاحق، أو كان من غير الشركاء. مراد منير فهيم
جزائري.قانون مدني427المادة ، مصريقانون مدني516وتقابل المادة -.3هامش رقم 165ص المرجع السابق،،للشركات

ذلك لأن تناو -2
.166ص المرجع السابق،،نحو قانون واحد للشركات،فهيم

( المرسوم زائريقانون تجاري ج622تظهر هذه المسألة بخصوص سلطات مجلس إدارة شركات المساهمة بما نصت عليه المادة -3
) : " يخول مجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق 93/08التشريعي رقم 
"......موضوع الشركة

حة إن المصلحة المقصودة ههنا هي مصلحة المشروع ذاته موضوع الشركة بجميع عناصره، لا مصلحة الشركاء وحدهم أو مصل- 4
الأغلبية، وعلى هذا فمصلحة الشركة تفترض إحداث توازن بين مختلف الأشخاص داخل هيكل الشركة، ومن ذلك احترام إرادة الأقلية 

قانون مدني442/2ار تحول الشركة، أين يثبت للمعترض الخروج من الشركة، كما في القانون الجزائري وخاصة المادة الاعتراض على قر 
جزائري.

و انظر الكلام عن هذه المسألة في: عبد الرحيم بنبعيدة، مفهوم مصلحة الشركة كضابط لتحديد اختصاصات ومسؤولية مجلس الإدارة 
ل درجة الدكتوراه في الحقوق، القاهرة، جامعة عين شمس، خاصة مصلحة الشركة هي مصلحة المشروع، ص والجمعيات العامة، رسالة لني

وما بعدها. 48
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من ضابطي من مختلف القيود ضم وتحررهمبل تقوية سلطة المديرين عن طريق استقلالهوفي مقا
وضعت ضمانة الرقابة على أعمال الإدارة تحقيقا ،ومراعاة مصلحتها كذلك،الالتزام بغرض الشركة

تشديد مسؤولية بو ،،للتوازن المطلوب داخل كيان الشركة
اص بالشركات إلى توسيع لهذا يتجه التشريع الحديث الخ1المديرين عن أعمال الإدارة من ناحية أخرى

د فاعليته وهذا بإخضاع وتأكي،دائرة الرقابة الخارجية للشركة عن طريق ما يسمى بمراقب الحسابات
2رون.التي يتعرض لها المدينفسهاالمحاسبين للجزاءات المدنية والجزائية

تأكيدا لمبدأ الفصل 3إن القاعدة العامة التي تحكم تعيين مدير للشركة هي جواز تعيينه من غير الشركاء

هذا وتعتبر فكرة الرقابة على أعمال الإدارة من أهم الأسس التي تقوم عليها الشركة المساهمة، وهذا ضمن جهازين فاعلين هما: - 1
) ومن بين المواد قانون تجاري جزائري673-654)، ومجلس المراقبة ( قانون تجاري جزائري653-642مجلس الإدارة ( المواد 

المشار إليها الآتي: 
يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة، ويمكن أن يخضع القانون الأساسي إبرام العقود قانون تجاري جزائري: (654/1المادة

المراقبة مسبقا ). التي يعدها لترخيص مجلس 

) : " مندوبو الحسابات مسؤولون سواء إزاء 08/ 93( المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري جزائري14مكرر 715المادة -2
الشركة أو إزاء الغير عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي يكونون قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم.

القائمون بالإدارة، أو أعضاء مجلس المديرين، حسب الحالة إلا إذا لم خالفات التي يرتكبهاا عن المقانون مدنيين ولا يكونون مسؤول
يكشفوا عنها في تقريرهم للجمعية العامة و/ أو لوكيل الجمهورية رغم اطلاعهم عليها ".

بل يمتد ويتسع أكثر في نطاق الجزاءات الجنائية، ومن نيقانون مد
مظاهر هذا التشديد امتداد تطبيق قواعد الإفلاس لمديري الشركات والذي يعرف ب " الإفلاس الشخصي " وهذا في حال إذا رجع 

ص المرجع السابق،،واحد للشركاتنحو قانون ،
169.

: " ويجوز أيضا لأي شريك إذا كانت الشركة معينة لأجل أن يطلب من أنه جزائري علىقانون مدني2/ 442المادة كما نصت
اء على لم يتفق الشركالسلطة القضائية إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما

/ 585الكلام عن حق الشريك في الاطلاع على دفاتر وحسابات الشركة في التشريع الجزائري أشارت إليه تحديدا المادة استمرارها "، و 
.قانون تجاري جزائري2
قانونمكرر563مثلث، وشركات التوصية البسيطة المادة 715المادة حسب بينما بالنسبة للشركاء في شركات التوصية بالأسهم -3
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1بين الملكية والإدارة.

ولقد أبان ،بمعنى أن الإدارة بحسب نظرة القانون اليوم هي عنصر من عناصر المشروع موضوع الشركة
المشرع لزوم الإدارة بالنسبة لجميع الشركات ولكن بدرجات متفاوتة عبر قواعد وأحكام مختلفة تنظمها 

كذلك لم يترك ،للدلالة أكثر على لزوم الإدارة2للشركات المدنية حكما خاصابل إنه قد أورد ،وتؤكدها
إذ،الإدارةالجهة التي تتولى الشركة من غير إدارة حتى في حال خلو النظام الأساسي للشركة من تحديد 

ة وهذا يدل على إلزامي،وبالتالي له مباشرة أعمال الشركة،3اعتبر على ذلك كل شريك مفوض بالإدارة
إذ تقرر التشريع الجزائري حذوهالإدارة كمظهر للأحكام الحديثة خاصة في القانون الفرنسي وقد حذا 

.4أحكامه بشأن الشركات المدنية انقضائها بالحل القضائي استنادا إلى طلب كل ذي مصلحة
ن الشركة ويدلل من جديد فكرة أ،إذن

تنظيم قانوني للمشروع.
يما يخص قواعد البطلان والانقضاءفتكريس المعنى النظامي للشركة: اثاني

يختلف عن البطلان المعروف في سائر العقود والالتزامات بوجه 5إن البطلان الدائر في باب الشركات

فالشركاء الموصون لا يساهمون في إدارة الشركة، بخلاف وضع شركاء التضامن فيعتبر جميع الشركاء مديرون ما لم يعين مدير جزائريتجاري
قانون 2-576/1أو أكثر، وكذلك الحال بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، فيمكن تعيين مدير أجنبي عنها كما نصت المادة 

.ري جزائريتجا
1 -

الشريك في الأرباح، أو من الأموال التي تبقى بعد التصفية دون نصيبه في رأس المال.
بالنسبة للشركات المساهمة ذات الأكثرية من الشركاء أصحاب الحصص الصغيرة. كما تظهر صورة انفصال الإدارة عن الملكية بجلاء أكثر

.163، ص ، المرجع السابقنحو قانون واحد للشركات، مراد منير فهيم
.431إلى 427الجزائري لأحكام إدارة الشركة وهذا في المواد منخصص القسم الثاني من القانون المدني-2
جزائري على أنه: " إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضا من طرف مدنيقانون 431تنص المادة -3

الآخرين لإدارة الشركة، ويسوغ له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره على أن يكون للشركاء الحق في الاعتراض على أي عمل 
عتراض ".قبل إنجازه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الا

.جزائريقانون مدني441تقابلها المادة و فرنسي قانون مدني2/ 1846المادة -4
يترتب على تخلف أحد أركان الشركة إما البطلان المطلق، وهو المراد من إطلاق البطلان في النظرية الحديثة، وإما البطلان النسبي -5

كما يمكن أن يكون البطلان من نوع خاص كما هو ثابت بالنسبة للشركات.وهو ما يعرف كذلك في النظرية الحديثة بالإبطال،
* فأما البطلان المطلق: يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها متى توافرت شروطه، ولا يزول 
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وما دامت الشركة تتمتع ،ثاروهذا من حيث الغاية والنطاق و الآ،أي إنه بطلان من نوع خاص،عام

1الشركة هي تنظيم للمشروع وتجسيد له.

قواعد البطلان: تكريس المعنى النظامي للشركة بخصوص- 1
تشريع على مجموعة من القواعد تصب كلها في البطلان في باب الشركات ضمن قواعد اليتحدد

لهذا ،نظرا لما تلعبه من دور بارز في الحياة الاقتصادية،إطار ضمان الاستقرار الضروري لحياة الشركات
كما يجوز ،روعي في تنظيمها مسائل عدة لعل أهمها تضييق نطاق البطلان وهذا بالحد من حالاته

3ك إلغاء الأثر الرجعي للبطلان أين يصير كالانقضاء.وكذل،2تصحيح البطلان قبل الحكم به

فأما تضييق دائرة البطلان في باب الشركات فالقاعدة تنص على أنه لا بطلان إلا ضمن الحالات 
مما يكشف أن الشركة ،،المنصوص عليها قانونا

بالإجازة.
لحته، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما ** البطلان النسبي ( الإبطال ) : لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمص

يزول بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

قائمة من الناحية القانونية.الواقع، وهذا ما يعرف بالشركة الفعلية التي لا تعتبر
الأمر وفي حال الحكم ببطلان العقد أو إبطاله يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد إذا كان ذلك ممكنا، أما إذا استحال

محمد فريد العريني، -.201/ 1المرجع السابق،،سمير محمود الشرقاوي، القانون التجاريانظر:فيتقرر التعويض وفقا للقواعد العامة.
فايز نعيم رضوان، نجيب بكير، نادية محمد معوض، الوجيز في القانون التجاري،-.42-39ص المرجع السابق،،التجاريةالشركات 

.223-220، ص المرجع السابقمحمد رفعت الصباحي، محاضرات في القانون التجاري، -.331-328ص المرجع السابق،
ء مثلا يضع حدا لحياة الشخص المعنوي من دون تعلق ذلك على إرادة الشركاء، كما أن مصير الشركة الذي يعني اهتزاز إن الانقضا-1

يظهر اعتناء القانون بالحد ما أمكن من أثر الاعتبار يعد يتوقف على مصير الشركاء، حيثالمصالح المختلفة داخل وخارج هذا التنظيم لم
مراد منير انظر:وللمزيد بخصوص ترك التفرقة المهجورة بين شركات الأشخاص والأموال.، شركات عامةالشخصي للشركاء في مجال ال

. 170ص ، المرجع السابق، نحو قانون واحد للشركات، فهيم
.قانون تجاري جزائري1/ 736-735-734راجع المواد :-2
الجزائرية والمصرية، والسبب في ذلك يعود إلى وضوح نظرته إلى الشركة وفي هذا يختلف التشريع الفرنسي عن باقي التشريعات وخاصة -3

و ر روبلو، انظر: ج ريبير 
.170ص المرجع السابق،،نحو قانون واحد للشركات،مراد منير فهيم-.360، ص 1386/ بند 2المطول في القانون التجاري، 
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وعلى الاستقلال من ناحية التشريع.،الخاصتتوفر على ما يعرف بالبطلان
يستبعد القانون الجزائري أسوة بنظيره الفرنسي بطلان الشركة إذا قام البطلان على أسباب بطلان 

وهذا بخصوص شركتي المساهمة ،وخاصة عيب الرضا وعدم توفر الأهلية اللازمة،العقود بشكل عام
وفي هذا تنص المادة ،مس تخلف شرط الأهلية كافة المؤسسينذاما إإلا في حال،والمحدودة المسؤولية

"لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص تجاري جزائري على: قانون 1/ 733
لق بالشركات ذات المسؤولية عوفيما يت،صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطلان العقود

ولا من فقد الأهلية ما لم ،ت المساهمة فإن البطلان لا يحصل من عيب في القبولالمحدودة أو الشركا
كما أن هذا البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة،يشمل هذا الفقد كافة الشركاء المؤسسين

1من القانون المدني ".426الفقرة الأولى من المادة المنصوص عليها في 

لشركاء عيب من عيوب الرضا أو كان ناقص الأهلية كان العقد قابلا إذن إذا شاب رضا أحد ا
للإبطال، والبطلان هنا نسبي بمعنى أنه لا يجوز أن يتمسك به إلا الشخص الذي تقرر البطلان لمصلحته، 
ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما أن الحق في طلب البطلان يزول بالإجازة 

الصريحة أو الضمن
تجاري قانون 733أم أن البطلان يقتصر على الشريك الذي طلبه فقط؟ في الواقع لقد أجابت المادة 

تب حول نوع الشركة، فإذا كانت مثلا شركة تضامن تر مثل هذا التساؤل أين يتركز الجوابجزائري عن

، فلا تبطل هذه الشركات ساهمةأما إذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مالشركاء، 
طل عندئذ على أساس عدم قيامها على الاعتبار الشخصي، بعكس لو طال العيب جميع الشركاء فتب

2الشركة.

فإن هذا الشرط يعد  ،وفي حال تضمن نظام الشركة شرطا مخالفا للنصوص الآمرة في مجال الشركات

جزائري : " إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها  قانون مدني426/1تنص المادة -1
كان عقد الشركة باطلا ".

.40ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،محمد فريد العريني-2
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1،كأن لم يكن

ومن ،تقليص سلطة القاضي في تقدير حالات البطلان المتعلقة بقرارات الشركةوالملاحظ على هذا
تجاري جزائري: "يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى قانون 736/1لمادة ما نصت عليه اذلك

ولا يسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل ،البطلان أن تحدد أجلا ولو تلقائيا للتمكن من إزالة البطلان
من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى".

فإذا رفع أحد الشركاء أو الغير دعوى على الشركة ي
عدا عدم مشروعية المحل فيمكن إزالة سبب البطلان، وذلك بكتابة العقد، فإذا حصل التصحيح قبل يوم 
النظر أو الفصل في دعوى الموضوع وجب على القاضي أن يحكم بانقضاء دعوى البطلان لزوال السبب.

حيح البطلان، إذ أجاز للمحكمة المختصة منح أجل للمعنيين ولقد توسع موقف المشرع بصدد تص
بالأمر سواء بطلب ممن له مصلحة، أو من تلقاء نفسها، وهذا لتمكين الشركاء من إزالة أسباب 
البطلان، كما فرض المشرع على المحكمة أن تنتظر مدة شهرين ابتداء من تاريخ افتتاح الدعوى قبل 

تجاري جزائري، ومنح الأجل في هذه الحالة جوازي قانون 736/2المادة ي حكم كما نصتإصدار أ
للمحكمة، ويصير أمرا وجوبيا في حال ثبوت استدعاء الشركاء في شركات التضامن أو الجمعية القائمة 
على الإدارة في شركات الأموال، أما إذا انقضى الأجل ولم يصحح البطلان، فيجب على المحكمة أن 

2.شركةتصدر حكما ببطلان ال

وفي هذا دلالة على الاتجاه التشريعي الحديث للشركات السائر نحو تقليص دائرة البطلان في مجال 
تقرار وكذلك دعما لاس،الشركات تدعيما ومحافظة على الثقة والائتمان اللازمين في الحياة التجارية

في باب الشركات والذي هو عبارة إطار تصحيح البطلان الدائر الشركات وحماية للغير أيضا، و دائما في

ب-1
آمر ينظم الشركات، أو لسبب من أسباب البطلان المتعلق بالعقود عامة، مما بيرز دور القضاء في بسط رقابته على تطبيق القانون بما لا 

: " لا يحصل بطلان العقود أو قانون تجاري جزائري التي جاء فيها2/ 733نص المادة قرار اللازم للشركات، يؤكد هذايزعزع الاست
المداولات غير التي نصت عليها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من القوانين التي تسري على العقود ". 

فايز نعيم رضوان، نجيب بكير، نادية -.239-238، ص المرجع السابقبادئ القانون التجاري، انظر: مصطفى كمال طه، م- 2
.330، ص المرجع السابقمحمد معوض، الوجيز في القانون التجاري، 
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يجوز تصحيحه مع إمكانية إزالة سببه الموجب له قبل أن تقضي المحكمة فيه.ف،عن البطلان الخاص
ولقد امتد نطاق تصحيح البطلان في التشريع الجزائري ليشمل التصحيح الناتج عن عيوب الرضا أو 

تجاري جزائري أن نية قانون 738ذ توضح المادة إ،زمةلاالإجراءات الشكلية الأو عن،نقص الأهلية
أو  ،الإبقاء على الشركة حتى في حالة ما إذا شاب رضا أحد الشركاء عيب من عيوب الرضاالمشرع هي

أو أصابه عارض من عوارض الأهلية خلال مباشرة الشركة ،وقت تأسيس الشركةكان ناقص الأهلية
وإلا ،ذر الشركاء أو الشخص المعني بتصحيح هذا البطلانلكل من يهمه الأمر أن ينأمكن،لنشاطها

) أشهر من تاريخ الإنذار.6(ةثبت له الحق في رفع دعوى البطلان خلال ست
ومن ذلك ،تجاري جزائري والمتعلقة بتصحيح البطلان بسبب إجراءات الشكلقانون 739أما المادة 

فلكل ،الشركة مبني على مخالفة قواعد النشرلأعمال أو مداولات لاحقة لتأسيس إذا حدث بطلان
) كما 30شخص يهمه الأمر تصحيح العمل وهذا بإنذار الشركة للقيام بذلك في أجل ثلاثين يوما (

يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بتصحيح هذا الإجراء.
وهذه الطريقة أفضل من فكرة ،ائري تتم بإشراف القضاءومنه ففكرة تصحيح البطلان في التشريع الجز 

وهذا بالنظر إلى أن ،تطهير الشركة من عيوب التأسيس عن طريق الرقابة الإدارية على الإجراءات
.1التصحيح بإشراف القضاء أكثر تحقيقا لسيادة القانون

له أثر رجعي طبقا أي ليس،عدم انسحابه على الماضيكما يترتب على البطلان الخاص بالشركات
وهذا ما ،2إذ المبدأ هو عدم رجعية بطلان الشركة،فيقتصر أثره إذن على المستقبل فقط،للقواعد العامة

س بعد من عيوب التأسيإن وضعية تصحيح البطلان في التشريع المصري لا تخضع لرقابة القضاء، وإنما تحكمها فكرة تطهير الشركة-1
، ولا يخفى أن عملية التطهير هذه لا تدعم استقرار الشركات، ولا كذلك سلامة أوضاعها، تماما كما توفره عملية التصحيح بمعرفة الشهر 

محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، -.175المرجع السابق، ص نحو قانون واحد للشركات، ،وإشراف القضاء. مراد منير فهيم
وما بعدها.206/ 1، ابقالمرجع الس

ولعل السبب وراء هذا الخروج أو الاقتصار على البطلان الذي يمس مستقبل الشركة دون ماضيها هو حماية الغير والشركاء معا، إذ -2
لقانونية. للمراكز ا

- .42ص ، المرجع السابق،الشركات التجارية،محمد فريد العريني-.208/ 1، المرجع السابقمحمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، 
.99-98، ص المرجع السابقأبو زيد رضوان، الشركات التجارية، 
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1تقضي به تماما نظرية الشركة الفعلية.

قضاء: الانقواعد تكريس المعنى النظامي للشركة بخصوص - 2
سعيا ،2نقضاءقواعد الاوني للمشروع كذلك على نظيم قانيسري المفهوم الحديث للشركة باعتبارها ت

وهذا بإرسائه لمبدأين هامين هما: ،من المشرع على دعم حالة الاستقرار اللازمة لحياة الشركات عامة
الانقضاء بالشخص الاعتباريمجالاتربط1- 2
من الاعتبار الشخصيالحد2- 2

ربط مجالات الانقضاء بالشخص الاعتباري:1- 2
ويتحدد نظامها ،تقوم نظرية الشخصية المعنوية على فكرة الاستقلال عن أشخاص الشركاء

ولعل من أهم نتائج هذه النظرية جملة من الأفكار يقوم عليها تشريع ،بالشكل القانوني الذي تتخذه
هي بل،أو تغيير الشكل التي لم تعد حاليا من الأسباب الموجبة للانقضاء،الشركات كفكرة التحول

اليوم من أهم الوسائل لتفادي بعض حالات الانقضاء في التشريع الحديث للشركات.

.1هامش 209/ 1، المرجع السابق،ير الشرقاوي، القانون التجاريسمكة الفعلية و شركة الواقع. محمودانظر التمييز بين الشر -1
بخصوص نظرية الشركات الفعلية أو الواقعية والتي تعتبر مظهر من مظاهر الأهمية التي يضفيها القانون الحديث على مجرد نظر أيضااو 

: مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون 
وما بعدها.43ص المرجع السابق،،الشركات التجارية، محمد فريد العريني-وما بعدها 228، ص المرجع السابقالتجاري، 

كذلك، وتسمى  طرق انقضاء الشركات عامة، وهذا بغض النظر عن طبيعة نشاطها، وعن شكلها القانونيدنييتناول القانون الم-2
كذلك بالأسباب العامة للانقضاء وهي: 

جزائري.قانون مدني437المادة الشركة أو الغرض الذي قامت لأجله، انتهاء مدة -
جزائري.قانون مدني438المادة ائدة من استمرارها على هذا الحال، هلاك جميع مال الشركة أو جزء كبير منه، إذ لا ف-
حل الشركة وذلك إما: إجماع الشركاء على -

جزائري.قانون مدني441* الحل القضائي لوجود مسوغ المادة جزائري.قانون مدني440/2* الحل التلقائي المادة 
قانون 439هذا إلى جانب الأسباب المتعلقة بالاعتبارات الشخصية كموت أحد الشركاء أو الحجر عليه، أو إعساره أو إفلاسه المادة 

جزائري، إضافة إلى سبب آخر عام له علاقة بنظرية الشركة وهو قانون مدني440/1، أو انسحاب أحد الشركاء المادة جزائريمدني
فكرة الاندماج، وهذا لتعلقه بالفكرة العقدية للشركة فيما لو اختل ركن التعدد بأن اجتمعت الحصص في يد شخص واحد، أو زاد عدد 

قف الشركاء فيها عن عشرين شريكا.ات كالشركة ذات المسؤولية المحدودة، أين لا يزيد سالشركاء عن الحد الأقصى لبعض الشرك
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وتطبيقا للربط بين الانقضاء والشخص الاعتباري يؤكد التشريع الحديث للشركات على استبعاد النظريات 
فاق وكذلك الأمر في مجال الأسباب الإرادية للانقضاء التي مرجعها ات،العقدية كالفسخ والتجديد

الشركاء.
وفي حال تم ،1احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية خلال فترة التصفيةمنولا أدل على هذه الحالة

فإن ––2على امتداد مدة الشركةالاتفاق بالشروط التي يتطلبها القانون
حيث تستمر الشركة 3ة الالتزاماتالامتداد هنا يكيف على أنه تعديل وليس تجديد كما في نظري

ولو كنا ،،
بصدد مخالفة الأحكام الخاصة ببعض أشكال الشركات على أساس أنه من غير السائغ أن يضع القانون 

نه فانقضاء الشركة من حيث الأصل لا يكون إلا بالحل وم،بأثره الفوري حدا لحياة الشخص المعنوي
تفاقي.أو بالحل الا،القضائي

نشير هنا إلى أن المشرع الفرنسي اتجه إلى تجنب الانقضاء بقوة القانون في أحوال أهمها حالة اجتماع 
،4يوكذلك فعل المشرع الجزائر ،حصص الشركة في يد شريك واحد حيث لا تنقضي الشركة بقوة القانون

طلب الحل القضائي في حال لم يتم تصحيح الوضع خلال سنة.وإنما يكون لكل مصلحة
وهو ،وهناك أمر يجدر بنا الإشارة إليه ما دمنا نتحدث عن مظاهر ربط الانقضاء بالشخص المعنوي

إنشاء ولو كان سبب الانقضاء قد سبق إعلانه منذ،عدم نفاذ أثر الانقضاء إلا من تاريخ شهر التصفية
حيث القاعدة،وهذا عن طريق شهر العقد التأسيسي أو التصرف المنشئ لها كانتهاء المدة مثلا،الشركة

جزائري المتعلقة بالتصفية. قانون مدني444المادة -1
يتطلب الأمر لصحة الامتداد موافقة الشركاء عليه قبل انتهاء مدة الشركة بعام على الأقل، كما يمكن لكل شريك أن يطلب عن -2

3-2/ 437ه المادة لأمر على عريضة من رئيس المحكمة تعيين وكيل قضائي لدعوة الشركاء إلى التشاور في ذلك وهذا ما قضت بطريق ا
5من قانون التجارة والتي كانت المادة 1الفقرة 6-210، والمادة 1844/6المدني الفرنسي المادة وفي القانونقانون مدني جزائري، 

.119، ص 1098/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، . انظر:1966من قانون 1/
، ذلك أن التجديد هو اتفاق يقصد به إحلال التزام جديد محل الالتزام القديم. انظر شروطه وأنواعه وآثاره: محمد لبيب شنب-3

.571-564ص ،2003،أحكام الالتزام،لإثباتا،عادل حسن علي-.380-374ص ،1974،دروس في نظرية الالتزام
أن اجتماع الحصص في يد واحدة غير التي تنص على )96/27( المرسوم التشريعي قانون تجاري جزائري 1مكرر 590المادة -4

إلى انقضاء الشركة.مفضي
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1في هذا الخصوص أن الانقضاء لا يحتج به قبل الغير إلا من تاريخ شهره.

الحد من الاعتبار الشخصي:2- 2
تعليق مصير الشركة د الانقضاء للشركات بخصوص قواعلم يعد من السائغ في ظل التشريع الحديث 

بل تماشيا والمفهوم الحديث للشركة الذي ،اعتدادا بالجانب الشخصيعلى إرادة أحد الشركاء أو مصيره
حيث تتعدد مظاهر هذا الحد بشكل ملموس بالنسبة لقواعد الانقضاء ،هو التنظيم القانوني للمشروع

تغيير الشكل القانوني عن طريق فكرة التحول أو ،الخاصة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة
أو بحكم القضاء ،أو انسحابه من الشركة بموافقة جميع الشركاء الباقين2تي وفاة الشريكالللشركة في ح

3دون أن يعني ذلك انقضاء الشركة في هذه الحالة.

ومما يلاحظ في هذا الصدد تماشي المشرع الجزائري مع الاتجاهات الحديث
خاصة احتواء القانون التجاري على قواعد خاصة بالانقضاء زيادة على القواعد ،الخاص بالشركات

وشركات التوصية البسيطة ،ما يتعلق منها بشركات التضامن بالأخص4العامة الواردة في القانون المدني

بقولها: ' ولا ينتج حل الشركة تجاري جزائريقانون766/3القاعدة على وجوب شهر الانقضاء في التشريع الجزائري تحكمها المادة -1
آثاره على الغير إلا ابتداء من اليوم الذي تنشر فيه في السجل التجاري '.

على انقضاء شركة التضامن من حيث الأصل بوفاة الشريك : " تنتهي الشركة بوفاة أحد قانون تجاري جزائري562تنص المادة -2
كما تعرضت المادة لاحتمال استمرار الشركة مع الورثة ولو كان ضمنهم الف في القانون الأساسي"،  ك شرط مخالشركاء مالم يكن هنا

قاصرا أو قصرا.
) يمكن في حال شركة التوصية البسيطة أن 08/ 93( المرسوم التشريعي قانون تجاري جزائري 9مكرر 563وفي موضع آخر من المادة 

صي إذا تضمنت الشركة شرطا باستمرارها، وفي حال وفاة أحد الشركاء المتضامنين فالورثة تستمر الشركة في حال وفاة الشريك المو 
يصيرون شركاء غير موصين إن كانوا قصرا غير راشدين.

على تحول الشركة إلى شكل آخر في أجل سنة ابتداء من وفاة الشريك المتضامن قانون تجاري جزائري 2/ 9مكرر 563وتنص المادة 
وجوب تعويضه بشريك متضامن جديد، وإلا حلت الشركة بقوة القانون عند انقضاء هذا الأجل.الوحيد، أو 

ة بوفاة الشريك، وبالتالي استمرارها ما لم ينص نظام الشركة دنيفرنسي على عدم انقضاء الشركة المقانون مدني1870تنص المادة - 3
من القانون 1869رضت المادة وفاة أو استمرارها بين الشركاء الباقيين، كما تععلى موافقة باقي الشركاء، أي جواز اشتراط انقضائها بال

جزائري.قانون مدني439لحال انسحاب الشريك، وهذا ما يقابل تماما ما نصت عليه المادة نفسه 
جزائري.قانون مدني442-437وهذا في القسم الرابع المواد من -4
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بحيث يكون الانقضاء ،حيث يبرز اتجاه المشرع نحو الحد من الاعتبار الشخصي بالنسبة لهذين الشكلين
ولا شك في أن الحد من تأثير الاعتبار الشخصي 1جائزا في حال انسحاب الشريك أو في حال وفاته

وسحبا كذلك للمفهوم الحديث الذي ،اتإلا دعما للاستقرار اللازم للشركليس على انقضاء الشركة 

إعساره، أو بانسحاب أحد الشركاء، تنقضي الشركة بموت الشريك أو الحجر عليه أو إفلاسه، أوجزائري قانون مدني439المادة -1
فتنص على أنه : " في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدان قانون تجاري جزائري563/1أما المادة 

9/1مكرر 563اقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء "، المادة استمرارها أو يقرر بأهليته، تنحل الشركة ما لم ينص القانون الأساسي على
.".....بالنسبة لشركة التوصية البسيطة: " تستمر الشركة رغم وفاة شريك موصيقانون تجاري جزائري



الفصل الثاني:
مفهوم شركة الشخص الواحد

تقديم وتقسيم:
، وهذا الأخير هو اتفاق إرادتين أو اتجاههما نحو إحداث أثر قانوني، 1الأصل أن الشركة عقد

،والمتمثلة في إنشاء الشركة،أو مركبا نظرا لكون الغاية التي تضم الشركاء واحدة،يفضل البعض اعتبار الشركة عملا جماعيا-1
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يقوم على تطابق كل من الإيجاب والقبول، وعليه سادت النظرة العقدية للشركة طوال القرن التاسع 
ر إلى بداية القرن العشرين، ما أدى إلى تكريس فكرة الشركة كعقد وبالتالي كتنظيم جماعي لها، عش

وتكوينها إلى نية المشاركة، أي إن الصورة المستبعدة ههنا أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة

ذات أهمية قصوى، وهي مسألة الذمةأخرى 
الشخص الواحد محدودة لتخصيص بالنسبة لشركة تتجزأ، ومع هذا فبالإمكان تصور مبدأ ا

1المسؤولية

أساسا من حيث تشجيعها على الاستثمار، وتسهيل الإجراءات بسرعة القرارات، وهي كذلك أداة 
مالية ومحاسبية أفضل وغير ذلك من المزايا.

ف في غضون بحث هذا الفصل على بيان تأصيل تسمية شركة الشخص الواحد، وعلى ولهذا سنق
، وقابليتها من طرف واحدلها وية رغم قيامها على السند المنشئ

للتخصيص، فضلا على إبراز مزاياها العلمية والعملية على النحو المبين:
خصائص شركة الشخص الواحدالمبحث الأول: 

لمبحث الثاني: مزايا شركة الشخص الواحدا

،محمد حسام محمود لطفيمختلفة. والتي حتما تسيير في اتجاهات،بينما اعتبار الشركة عقدا معناه وجود عدة إرادات متعارضة
.26هامش ،241ص،1993، القاهرة، دون دار نشر، 3، الكتاب الثاني: نظرية الحق، الطبعة دخل لدراسة القانونالم

مصادر الوسيط، : عبد الرزاق السنهوري،انظرللوقوف على أكثر التفاصيل بخصوص تعريف العقد وشروط انعقاده، وشروط صحته
وما 73/ 1،المرجع السابق،مصادر الحق في الفقه الإسلامي،د الرزاق السنهوريعب-ومابعدها.1/137المرجع السابق، الالتزام، 
وهبة -وما بعدها.،331ص المرجع السابق،،الوسيط في التشريع الإسلامي ونظرياته العامة،محمد علي محجوب-بعدها.
،النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام،رجتوفيق حسن ف-وما بعدها.4/78المرجع السابق، ي وأدلته،الفقه الإسلام،الزحيلي

وما بعدها.35ص ،1988،الدار الجامعية،لبنان
: " نرى أن نظام شركة الشخص الواحد نظام لا ما نصه 406ص المرجع السابق،،الخصائص المشتركة،تقول سميحة القليوبي-1

بأس به....وإذا كان في هذه الشركة خروج على مبدأ وحدة
ان: تقييمنا لشركة الشخص الواحد.مكرر بعنو 14، 32، ص المرجع السابق".والكلام نفسه في مؤلفها: الشركات التجارية، 
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المبحث الأول:
خصائص شركة الشخص الواحد

إن شركة الشخص الواحد بمفهومها القائم علـى فكـرة تأسـيس شـركة ذات مسـؤولية محـدودة مـن 
يــــث تكــــون قبــــل شــــخص واحــــد وبإرادتــــه المنفــــردة، والاعــــتراف لهــــذه الشــــركة بالشخصــــية المعنويــــة، بح

باتت بعـد تبنيهـا مـن طـرف الشريك الوحيد من رأس مال لها، إذالمسؤولية فيها بقدر ما اقتطعه فقط
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الكثير من التشريعات الحالية وسيلة قانونية يمكن اللجوء إليها لتنظيم المشروعات التجارية، بالرغم من 
جملـة مـن العقبـات بعضـها ذو أن هذا الوضع الحالي لها جاء بعد مخاض طويل لاقت فيه هذه الشـركة
طابع قانوني، وآخر ذو طابع نظري، والبعض الآخر ذو طابع عملي.

وسنبرز أولا تأصيل التسمية التي تدور بين مصطلحات ثلاث هي: المشروع والمؤسسة والشركة، 
ة الشخص اكتساب شركوكذلك الأساس الذي اعتمد في تقرير هذا النوع من الشركات خاصة 

، وقيامها بالتالي على ذمة التخصيص.صية المعنويةالواحد للشخ
الأول: تأصيل تسمية شركة الشخص الواحدالمطلب
صية المعنويةة الشخص الواحد للشخاكتساب شركالثاني: المطلب
ذمة التخصيص شخص الواحد على الثالث: قيام شركة الالمطلب

الأول:المطلب
تأصيل تسمية شركة الشخص الواحد

الشخص الواحد محدودة المسؤوليةعلى الرغم من أن شركة 

يقتطع لها مقدارا من ماله لاستثماره في أي مشروع في شكل شركة تكتسب بدورها الشخصية 
كما أن مسؤوليته محدودة بقدر رأس المال الذي وضعه ،2المستقلة عن شخصية مؤسسها1عتباريةالا

في الشركة، بحيث تكون باقي عناصره المالية الأخرى بمنأى عن المساءلة في ديونه المترتبة عن نشاطه 
3في هذه الشركة بالتحديد.

بينما الشخصية ،اضوتسمى كذلك بالشخصية المعنوية حيث إن إطلاق تسمية الشخص المعنوي دلالة على معنى الافتر -1
على أساس أن تسميتها بالشخصية الاعتبارية ،،الاعتبارية فتعني حقيقة واقعة

، وهما في الحقيقة من طبيعة واحدة. محمد حسام محمود لطفيديد طبيعتها هي وشخصية الإنسانفيه إثارة للخلاف الدائر حول تح
الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري في القانون ،أنور العمروسي-.1هامش 224المرجع السابق، ص ل لدراسة القانون،المدخ

وما بعدها.125ص ،2003،شركة ناس للطباعة،القاهرةدني،الم
=كتسب ذمةمن عدة نواحي فمثلا لا تالشخص الواحد محدودة المسؤوليةتختلف فكرة ذمة التخصيص عن فكرة شركة -2
=

، لهذا فالأولى الاستفادة من هذه المزايا .....من المسائل القانونية مثل فكرة الاندماج، وتغيير شكل الشركةعلى إيجاد حلول لكثير
.مة التخصيص في إطار الشركةكرة ذبأن توظف ف

الذمة المالية وعدم إن بناء المشروع الفردي على أساس ذمة التخصيص يثير جملة من المشاكل على رأسها الاصطدام بمبدأ وحدة
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ا سلسلة لحلقات متصل بعضها 
ببعض، ترجع بدايتها إلى الشرائع القديمة حيث كانت تجعل المدين ضامنا بشخصه لما قد يترتب عليه 
من ديون، ثم ارتقى هذا الوضع ووصل إلى حد التفريق بين مسؤولية الشخص وبين تلك التي تتناول 

دة والتي لا تقبل بل لا يمكن حتى تجزئتها، ذمته المالية، فرسخت على هذا قواعد الذمة المالية الواح
أموال المدين جميعها ضامنة "

،ولهذا رسخت فكرة عدم جواز استبعاد 1"للوفاء بديونه سواء أكانت أموالا منقولة أو غير منقولة
تخصيص بعضها دون الآخر، وهذا ما يحدد بالتدقيق  بعض عناصر الذمة من هذا الضمان، أو حتى

2معنى مبدأ وحدة الذمة المالية وعدم قابليتها للتجزئة.

لقد كان اللجوء إلى الشركة هو المخرج الذي استفاد منه الشخص بخصوص تحديد مسؤوليته، 
3تجارية أو مدنيةوإبعاد باقي أمواله عن أية مساءلة، وعليه يجوز لشخصين أو أكثر إنشاء شركات 

فضلا عن غياب تنظيم فني ودقيق يحكم ذمة التخصيص على الرغم من وجود دراسات جادة أعدت لهذا ،نقسامقابليتها للا
بينما طبيعة الشركة كوسيلة لتحديد مسؤولية المشروع لية تضبط استثمار المشروع الفردي، إلا،السبب

وشركة ،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة،ناريمان عبد القدرالفردي فهي مناسبة من حيث المفهوم والإنشاء.
وانظر أيضا:.14، ص المرجع السابق،الشخص الواحد 

Alain sayag, De nouvelles structures pour l’entreprise Juris-Classeur-Périodique,
édition, entreprise, 1985, 3217, n° : 7.

المرجع ،شركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف-.99، ص المرجع السابق،نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري-3
.15ص السابق،

رسـالة ماجسـتير، كليـة الدراسـات العليـا،  الجامعـة -دراسـة مقارنـة–دعـد عـز الـدين سـليم اسـحاقات، شـركة الشـخص الواحـد -1
.42-41، ص 1998الأردنية، 

من قانون الموجبات268النص على مبدأ وحدة الذمة المالية، وهي تقابل: المادة قانون مدني جزائري188تناولت المادة -2
المادة ،عراقيقانون مدني260/1المادة ،أردنيقانون مدني365المادة ،المصريقانون مدني234/1المادة ،والعقود اللبناني

ليبي.قانون مدني237
قانون مدنية بجملة من الخصائص هي : الشركات التجارية عن الشركات التتميز-3
خضوع الشركات التجارية لنظام الإفلاس.-كات التجارية فقط. *لزوم مسك الدفاتر التجارية بالنسبة للشر -*
شهر الشركات التجارية وعقودها محدد -*-*

والمواعيد بنصوص القانون التجاري.الطرق 
، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -.234/ 5لسابق،المرجع ا،الوسيط، انظر: عبد الرزاق السنهوري

لأكثر تفصيل انظر: مراد منير فهيم، نحو قانون -.25-23، ص المرجع السابقأحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، -.13
لمطول في القانون التجاري، المرجع ج ريبير ور روبلو، ا-.40-31وبالأخص ص 30-21، ص المرجع السابقواحد للشركات،

.180-176، ص 1158/ بند 2السابق، 
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والمحدودة المسؤولية، حيث تقوم مسؤولية بعض ،بصورها المختلفة خاصة شركات التوصية والمساهمة
ثم الشركاء فيها أو جميعهم على حسب حصص كلا منهم والتي وضعوها كرأس مال للشركة، ومن

1فهم لا يسألون عن ديون الشركة وخسائرها فيما تجاوزت قيمته هذه المقدمات.

وبالرغم من توفر هذه الأشكال من الشركات كمخرج للمستثمر الفرد للاستفادة من تحديد المسؤولية 
خاصة ظهر ما يسمى بالشركات الوهمية أو الصورية، حيث تضم هذه الأخيرة ظاهرا العدد المفروض 

من الشركاء قانونا، ولكنها في الحقيقة هي ملك لشخص واحد.
على معظم حصص الشركة كما هو واضح في الشركة رة شريك واحدوفي مظهر آخر تظهر سيط

محدودة المسؤولية، بينما لا يكون لباقي الشركاء سوى امتلاك عدد محدود وصغير من الحصص، وعليه 
فالاشتراك هنا هو من باب المحافظة على الشكل الذي تطلبه المشرع كشرط لقيام هذا النوع من 

اك الفعلي الذي يجب أن تقوم عليه الشركة.الشركات، وليس من باب الاشتر 
الوضع نفسه بخصوص تأسيس شركة صورية بحيث يستحوذ فيها أحد الشركاء منذ تأسيس 
الشركة على كامل حصصها، وبالتالي فباقي الشركاء لا يملكون شيئا من حصصها، غاية ما في الأمر 

ي الشركاء شركاء حقيقيين.وجوب ظهورها بالشكل القانوني، حتى من دون أن يكون باق
وبعيدا عن هذه المشاهد القانونية تحتم التفكير جديا في تحديد مسؤولية المستثمر الفرد ضمن أنظمة 

وهذا بعد وضع الإشكالات القائمة موضع بحث خاصة مسألة الشركات الصورية، ثم ما 2متعددة
ته وهذا بتخصيص جزء من ذمته الذي يمنع من إتاحة الفرصة أمام الشخص الواحد لتحديد مسؤولي

المالية للقيام بأعمال تجارية في إطار شركة لها نظام قانوني دقيق؟
هكذا يظهر بوضوح التسلسل الزماني لهذه الفكرة الجديدة والجدية والذي دام لأكثر من قرن من 
فعلي عن طريق 
السماح لشخص واحد بتأسيس شركة يضبطها نظام قانوني يقضي بتخصيص جزء من المال 
لاستثماره مع توفير ضمانات قانونية لعدم امتداد المسؤولية إلى باقي عناصر ذمته المالية الأخرى أي 

. 3ما يسمى بتحديد الذمة أو ذمة التخصيص
.16/ 5المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، ،إلياس ناصيف-1
ن أحكام شركة واحد، حيث قنّ اللشخص ليعتمد القانون الألماني أصلا على ذمة التخصيص وكذلك على تعدد الذمم بالنسبة -2

، والدانمارك التي أجازت التأسيس 1926، وقبله تشريع إمارة ليشنتشتين سنة 1980ن الصادر سنة الشخص الواحد في القانو 
زائري المشرع الجف،1985، ثم بعد ذلك التشريع الفرنسي لسنة 1930المباشر لشركة الشخص الواحد سنة 

المراجع التي تناولت . انظر:  96/27رقم ذات المسؤولية المحدودة في الأمر شخص الوحيدمؤسسة ال=والذي أطلق عليها تسمية 
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ي واحد من قبل شخص واحد سواء أكان شخصا إذن فشركة الشخص الواحد تؤسس بعمل إراد
طبيعيا أم شخصا معنويا، يطلق عليه تسمية الشريك الوحيد، ويقوم هذا الشريك بتخصيص جزء من 
أمواله لغرض الاستفادة مما قد ينتج عن هذه الشركة من أرباح، وهو كذلك لا يتحمل الخسائر إلا في 

حدود ما قدمه من حصص في هذه الشركة.
وإذا نحن أمعنا النظر في التسمية التي يمكن إطلاقها على الفكرة التي يستطيع الشخص من هذا

خلالها استثمار ماله وفي ذات الوقت تكون مسؤوليته محدودة بقيمة ما وضعه من رأسمال، نجد الفقه 
الحديث اختلف بخصوص هذه المسألة، فظهرت على ذلك تسميتان تتضمن كل واحدة منهما فكرة

وهاتان التسميتان هما: ونية تختلف عن الفكرة الأخرى قان
.الشخص الواحد محدودة المسؤوليةشركة - 1
.1المشروع الفردي محدود المسؤولية- 2

الرأي المعتمد في التسمية الأولى استند إلى أنه لا وجود لأي تنظيم قانوني ينظم النشاط إن 
الرأي الذي اعتمد التسمية الأخرى ضرورة اعتراف الاقتصادي خارج إطار الشركة، بينما اعتبر

القانون بالمشروع ومنحه كيانا قانونيا وأحكاما خاصة به تميزه عن باقي الأنظمة القانونية، وفي ذات 
الوقت تحقق ذاتيته، أي الوصول إلى الاعتراف بالوجود القانوني للمشروع منفصلا عن الشخصية 

ا الاختلاف على المشرعين كذلك، فاتخذ المشرع الفرنسيالقانونية لصاحبه، ولقد انعكس هذ
وهذا رغم اعتناقه التسمية التشريعية والمترجمة إلى النص العربي بعبارة المشروع الفردي محدود المسؤولية 

إذ يتعادل كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في جواز إنشاء هذا لتقنية الشخصية المعنوية،

فيروز سامي عمرو -.253-135/ 5المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،إلياس ناصيفمختلف التشريعات الدولية.
المرجع السابق، ، كة الشخص الواحدشر ،-وما بعدها.33، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ،الريماوي

المرجع ، ع التجاري الفرديالمشرو ،علي سيد قاسم-.160-82ص بالذكر خص التشريع الفرنسي ، حيث 61-22ص 
.178-153، ص السابق

إلياس -.14ص المرجع السابق،لية المحدودة وشركة الشخص الواحد،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤو ،ناريمان عبد القادر-3
.5/17جع السابق،المر شركة الشخص الواحد، ،ناصيف

على الآتي: " تبذل المحاولات لجعل المنشأة التجارية لا 18القانون التجاري، المرجع السابق، ص نص علي البارودي في مؤلفه -1
ي ومن ثم تصبح المنشأة التجارية لا التاجر هي الإطار الذ،التاجر الفرد هي محور النشاط التجاري الخاضع للقواعد التجارية الخاصة

،وقد اقتضى ذلك إبراز أهمية المنشأة التجارية كمشروع يمكن أن ينفصل كيانه عن كيان صاحبه،يحدد نطاق تطبيق القانون التجاري
=   تخصص للنشاط التجاري وتخضع لأحكام القانون،بل وأن تكون نواة لذمة منفصلة عن ذمة صاحبه
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.1النوع من الشركات
إلا أنه ظل متأرجحا بين تسميتين، أي إنه مرة يعبر 2والحال نفسه كذلك بالنسبة للمشرع العراقي

عنها بشركة الرجل الواحد، وتارة أخرى يطلق عليها تسمية المشروع الفردي، ورغم هذا التأرجح يرجح 
إلا أن يكون شركة الرجل بعض الفقه أن النظام الذي أراده التشريع العراقي ونص عليه ونظمه لا يعدو 

.3الواحد إذ اقتصر تكوين هذه الشركة على الشخص الطبيعي فقط دون الشخص المعنوي
، وهذا ما 4وإذا نحن وقفنا على ما اختاره المشرع الجزائري نجد إنه أطلق عليها تسمية المؤسسة

: سحر رشيد حميد النعيمي، خيارات التاجر أو المستثمر في تحديد وانظر أيضاالتجاري خضوعا مستقرا لا غموض فيه ".=
.145، ص 2006أطروحة دكتوراه، عمان، -دراسة تحليلية مقارنة-مسؤوليته بتكوين شركة أو اشتراكه فيها

المشروع لقد أطلق فقهاء القانون المقارن تسميات عديدة لأجل بيان الأطر التي يتم من خلالها تحديد مسؤولية صاحب-1
الفردي:

فمن الفرنسية
 L’entreprise personnelle a responsabilité limitée.
 L’entreprise individuelle a responsabilité limitée.
 La société  d'un seul homme.
 La société unipersonnelle.

ومن العربية:  
.احد محدودة المسؤوليةالشخص الو شركة -*
المشروع الفردي محدود المسؤولية.-*
شركة الرجل الواحد.-*
وذات المسؤولية المحدودة.المؤسسة ذات الشخص الوحيد-*
لية.الشركة الأحادية الشخص المحدودة المسؤو -*

نلاحظ أن هذه التسميات وغيرها تدور في معناها حول الشخص الواحد.هكذا
السنة ،مجلة الحقوق،83/ 36رقم -المشروع الفردي –منذر حسين الفضل، شركة الشخص الواحد في القانون العراقي -2

دراسة تحليلية –نون اللبناني شركة الشخص الواحد في القا،سامي بديع منصور-.208، ص 1988، الأردن، 1، العدد12
الدار  ، لبنان، 1، العدد2،مجلة الدراسات القانونية،-وانين في بعض مواد قانون التجارةلاقتراح هيئة تشريع وتحديث الق

.266ص ،1998،الجامعية
شركة الشخص الواحد، ،إلياس ناصيف-.191ص المرجع السابق،،-3

.220/ 5المرجع السابق،
المتعارف عليه أن اسم المؤسسة يطلق ويراد به تلك الأداة التي يستعملها المشروع التجاري لتحقيق أهداف قيامه، وعلى هذا -4

، بينما الركن يبرز التمايز الدقيق بين مصطلح المشروع والمؤسسة، حيث إن الركن الأساس للمشروع هو الشخص القائم عليه
الأساس في المؤسسة فهي تلك الأموال التي يتكون منها، لذلك فالمشروع أعم من المؤسسة، إذ من الممكن أن يقوم المشروع الواحد 
باستثمار عدة مؤسسات تجارية، وأكثر وضوحا فالمؤسسة التجارية قد تظهر في صورة محل تجاري، أو مصنع وغير ذلك، وهي في 
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كام قواعد يعتبر منحى منفردا إذ أخضع هذا النظام الذي لا يتكون إلا من شخص واحد لأح
المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية "المسؤولية المحدودة، وقد سماها ب الشركة ذات

وقد وفق المشرع ،1996/ 12/ 09المؤرخ في 96/27من الأمر رقم 564وهذا بنص المادة "المحدودة
عن ل ساءنتو مع هدا،1بنفسهلأنّ الوحيد هو المنفردالوحيد ذلكالجزائري في إطلاق لفظ 

مقصود المشرع من هذه التسمية بالذات؟ فهل يريد هدفا معينا من هذه التسمية أم هي مجرد ترجمة 
وحتى لو اعتمدنا على مجرد الترجمة فإن اللفظ العربي المقابل 2إلى العربية ؟Entrepriseلمصطلح 

سسة فيطلق أحيانا ويراد به ، أما لفظ المؤ 3للفظ الفرنسي يرد إما باستعمال لفظ المشروع أو المقاولة

ت طبيعة تجارية.جميع الأحوال ذا
، بيروت، باريس، منشورات بحر المتوسط، منشورات 2، الطبعة1ة، المؤسسة التجارية، الجزءإلياس ناصيف، الكامل في قانون التجار 

.97ص،1985عويدات،
دينية بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أواعتباري ينشأ

ويجوز أن يكون نفع المؤسسة الخاصة مقصورا على ،دون قصد إلى ربح مادي،أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام
والمهم ألا يقصد بالعمل الذي يخصص له المال أي ربح مادي.،أشخاص معينين فلا تنصرف عبارة النفع العام إلى عكس ذلك

،6السنة ،1العدد،مجلة إدارة قضايا الحكومة،من تطبيقات فكرة المؤسسة الخاصةدني،في القانون المأبحاث ،غبريال إبراهيم غبريال
.115، ص 1962،مطبعة الاستقلال الكبرى

.1986، بيروت، دار الملايين، 5انظر: جبران سعود، الرائد، الطبعة -1
تأخذ لفظة حيث نسي المترجم بدوره إلى اللغة العربية.القانون التجاري وغيره هو النص الفر نصوصذلك لأن الأصل في-2
وسنخصص معناها في الجانب ،الإداريكذا القانون و ،التجاريالقانون و ،العملقانون ولمقاولة معاني كثيرة في القانون المدني،ا

التجاري حيث تعني: 
منشأة صناعية أو تجارية مثال ذلك منشأة المصنع.)1
ة ذاته.بالتعميم نشاط المقاول)2
يمكن أن تتضمن منشأة ،هيئة تتولى بشكل أساسي إنتاج بعض الأموال أو الخدمات مستقلة ماليا عن أي جهاز آخر)3

=أو أكثر.
= كذلك قد تكون المنشأة :

Entreprise multinationale:لجنسيات* متعددة ا

Entreprise unipersonnelle* أحادية الشخص: 

وتعني له ،أي وحيدUnisوموحد من اللاتينية ،باعتباره فردياPersonnelوأحادي الشخص كلمة جديدة مصاغة من 
، ترجمة: منصور معجم المصطلحات القانونية،أي يعود لواحد فقط. جيرار كورنو،أو مؤلف من عضو وحيد،شخص واحد

.1998،1/69ه/ 1418، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1القاضي، الطبعة
Uninominalفردي: -Personnelشخصي: -Exclusifحاصر: –Individuelقارن ب: فردي: 

ناجمة عن ،مقاولة في شكل شركة مؤلفة من شريك واحدEntreprise Unipersonnelleوالمقاولة الأحادية الشخص:  
وهذه صيغة ،أو عن اجتماع حصص الشركة في يد واحدة وكانت في الأصل متعددة الأشخاص،تكوين الشركة من شخص واحد
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، كما يطلق أيضا ليعبر عن تلك الأموال التي تخصص لعمل من أعمال البر أو النفع 1المحل التجاري
2العام

مدة والصحيحة للفظ الفرنسي هي كلمة التجاري على هذا الاعتبار خاصة، لهذا فالترجمة المعت
.3مشروع، ومنه فلفظ المؤسسة ترجمة غير دقيقة أو موفقة

وإذا نحن رجعنا إلى طبيعة المؤسسة التجارية وخصائصها، نجد إن الفقه الوضعي اختلف حول 
تكون 

المالية للتاجر، ورغم ذلك لا يتمتع بالشخصية المعنوية، والمؤسسة ليست سوى عنصر من عناصر 
صائصها التمتع الذمة المالية للتاجر، وهنا تختلف المؤسسة وبشكل كبير عن الشركة التي من أهم خ

بالشخصية المعنوية، وبالذمة المالية المستقلة عن ذمم الشركاء.
والملاحظ هنا أن عدم تمتع المؤسسة التجارية بالشخصية الاعتبارية، يعني أن كافة الحقوق والديون أي 

.4أصول وخصوم المستثمر تبقى متعلقة به، ولا تنتقل مع المؤسسة في حال بيعها أو التنازل عنها

. المرجع السابق وبالنسبة للأشخاص لشركة واحدة،أتاح القانون الفرنسي إمكانيتها في الشكل الوحيد للشركة المحدودة المسؤولية
.1566-1/1565،نفسه

المرجع ،أو مالا يعود إلا لشخص معين،أي مالا يقبل القسمةIndividuهي صفة مشتقة من Individuelوكلمة فردي 
2/1196،السابق نفسه

القانون التجاري الجزائري حيث تظهر هذه الترجمة بمعنى المقاولة في جملة ما ذكره المشرع التجاري الجزائري في المادة الثانية من-3
عدد جملة من المقاولات، والصحيح جملة من المشروعات التجارية بحسب الموضوع بقولها: ( يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه :

بعد تحويلها وشغلها كل شراء للمنقولات لإعادة بيعها أو،
كل شراء للعقارات لإعادة بيعها،
العقاراتكل مقاولة لتأجير المنقولات أو،
كل مقاولة للإنتاج أو التحويل أو الإصلاح.......

محمد رواس قلعه جي، -وما بعدها.7/5المرجع السابق،،الوسيط،وللوقوف على المقاولة بوجه عام انظر: عبد الرزاق السنهوري
.141-138، ص 2007/ 1428، دار النفائس، 3صرة في ضوء الفقه والشريعة، الطبعة المعاملات المالية المعا

المرجــع انظــر التمييــز بــين الشــركة والمؤسســة التجاريــة أي المحــل في: دعــد عــز الــدين ســليم اســحاقات، شــركة الشــخص الواحــد، -1
وما بعدها.64، ص السابق

.1/59و230/ 5، وسيط،  المرجع السابقال،عبد الرزاق السنهوري-2
نشير هنا إلى أنه من الصعب الوصول إلى ترجمة دقيقة لبعض المصطلحات القانونية من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية -3

الأخرى والعكس، وهذا ما يحمل البعض على استخدام المصطلحات الأوروبية كمرادفات للعربية، ولا يخفى ما لهذا الأسلوب من 
154، ص المرجع السابقالخلط والغموض، مسعد قطب، الفقه الفردي التقليدي لمبدأ سلطان الإرادة ، خطر الوقوع في

.98/ 1إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، المرجع السابق، -4
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1 ،
والذي يضفي عليها وصف اجتماع عناصر مختلفة تنتظم ضمن إطار المؤسسة وهذا في سبيل تحقيق 

ى غايتها أو الهدف الذي قامت لأجله، وعليه فالذمة المالية للتاجر واحدة لا تتجزأ، لكن يعاب عل
2هذه النظرية عدم أخذها بالعنصر الإنساني المتمثل في عنصر الزبائن.

الذي يسند فكرة قيام المؤسسة على عنصر )Ripertوهناك رأي ثالث يتزعمه الفقيه الفرنسي (
الزبائن، إذ هو المحور الأساس لنشاط المؤسسة والذي لولاه لما قامت، وبالتالي فهذا الرأي يضفي على 

إلى حد ما وصف الملكية المعنوية التي ترتكز بشكل كبير على عنصر الزبائن أو العملاء، المؤسسة
3وبصورة تبعية على العناصر الأخرى المكونة لهذا الشكل من الاستثمار.

فعلى الرغم من الاختلافات السابقة يمكن لنا تحديد طبيعة المؤسسة التجارية التي تبقى بمجموعها 
الذمة المالية للتاجر يمارس عليها ملكية معنوية شبيهة بحقوق الملكية الصناعية أو عنصرا من عناصر 

4الأدبية

بينما ،ابية والسلبية-1
، القانون التجاري،علي حسن يونس،

.345ص المرجع السابق،
أو بالاستفادة ،مهم منهوهذا باقتناء لواز ،إن المقصود بالعملاء هم مجموع الأشخاص الذين اعتادوا التعامل مع المحل التجاري-2

ائن على اختلاف أذواقهم وحسن تعامله مع الزبالمحل التجاري، والمشهور بمهارته وأمانته استنادا إلى القائم على أمر ،من خدماته
و مع أي محل تجاري، أوكذلك للعملاء مطلق الحرية في التعامل،كما يقاس مردود المحل التجاري وربحه بعدد زبائنه

دعوى المنافسة غير وهذا عن طريق ،يكون للتاجر حق حماية العلاقات التي تربط بينه وبين عملائهالإعراض عن أي محل، كما 
ؤوبة في استقطاب الزبائن ة، نتجت أساسا عن جهود التاجر الدلكون عنصر الاتصال بالزبائن ذا قيمة مالية كبير المشروعة، نظرا
ولذلك ،أدى إلى بعث الثقة في نفوس المتعاملين معه،واستدعى منه اجتهادا عظيما،ق وقتا طويلاوالذي استغر ،لمحله التجاري

،النسر الذهبي،عناصره والتزاماته،المشروع التجاري،انظر : أحمد محرز- حرص بل واستلزم المشرع وجوده في كل المحال التجارية. 
هاني -.170، ص المرجع السابقانون التجاري والبحري،علي البارودي، مبادئ الق-.163-145ص ،1997،مصر

.269-266، ص 2004سكندرية، دار الجامعة الجديدة، لإاري، التنظيم القانوني للتجارة، دويدار، القانون التجا
.98/ 1إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، المرجع السابق، -3
معنى الملكية والذي يعنينا أكثر، بالحقوق الذهنية مثل المؤلف العلمي أو الأدبيفالملكية الأدبية أو الفنية تسمى كذلك -4

ل الوصف المعنوي، كما تسمى الحقوق الواردة عليها بحقوق المشروع على اسمه التجاري أو علامته التجارية، وتأخذ هذه الأموا
ذا تدخل ضمن عناصر المحل الملكية الصناعية التي تعتمد أساسا على عنصر الاتصال بالزبائن أو العملاء، وعليه فهي على ه

تنقسم حقوق الملكية الصناعية إلى نوعين: التجاري، و 
لاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية.حقوق ترد على ابتكارات جديدة مثل براءات ا-
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استغراقه لعناصر المؤسسة، أي إن القواعد العادية التي تحكم الأموال المنقولة لا تسري جميعها على 
عناصر المؤسسة، من ذلك أنه على الرغم من اعتماد وصف المال المنقول إلا أنه لا يخضع لقاعدة 

ت المادية دون الحيازة في المنقول سند الملكية، ذلك أن هذه القاعدة إنما تسري فقط على المنقولا
. كما أن رهن المؤسسة لا يخضع لقواعد رهن المنقولات، وإنما تسري عليه أحكام 1المنقولات المعنوية

.2رهن العقارات، أي إنه يخضع لنظام الرهن الرسمي

3وفائدة ذلك أنه يمكن للمؤسسة أن تكون موضوعا لحق انتفاع.الأشياء المثلية،

هكذا يبقى عندنا مصطلحان يمكن إطلاقهما على هذا النظام ألا وهما المشروع والشركة، 
لسبب وجيه وهو انطباق المعنى اللغوي 5فضل تسمية المشروع الفردي4وبالموازنة بينهما نجد البعض

حقوق ترد على علامات معتمدة مثل العلامة التجارية والاسم التجاري.-
حسن عباس، القانون التجاري، –،.551، رقم 510-509/ 1المرجع السابق، محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، انظر:

رقم ولي، الموجز في القانون التجاري، المرجع السابق،أكثم أمين الخ–. 7-6-5، رقم: 1966الكتاب الأول، الملكية الصناعية، 
.86ص المرجع السابق،،الكامل في القانون التجاري،إلياس ناصيف-وما بعدها.268ص ،241

رجـع الم. محمـد عبـد الوهـاب خفـاجي، مبـادئ القـانون، 306-299، ص المرجع السـابقعلي حسن يونس، القانون التجاري، -1
، ص المرجـع السـابقفايز نعيم رضوان، نجيب بكير، ناديـة محمـد معـوض، الـوجيز في القـانون التجـاري، -.389-388، ص السابق
173.

وعلى الرغم من وصفه بأنه مال منقول إلا أنه في حال تعرضه للرهن لا بيعة المتميزة للمحل التجاري تقضي أنه لطايبقى أن- 2
علي البارودي، مبادئ القانون بمعنى أنه منقول ولا يخضع لأحكام المنقول.،تنتقل حيازته من المدين

.192، ص المرجع السابقالتجاري والبحري، 
.99/ 1إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، المرجع السابق، -3
.208رجع السابق، صالمي، منذر حسين الفضل، شركة الشخص الواحد في القانون العراق-4
أن الاهتمام بدراسة نظرية المشروع في إطار المنظومة القانونية اهتمام حديث حتى بالنسبة للفقه الفرنسي، أما التقنين نلاحظ -5

غير دقيقة التجاري الجزائري فقد عبر عن المشروع في نص المادة الثانية تجاري ولكن باستعمال مصطلح المقاولة، والتي تعتبر ترجمة 
من التقنين التجاري الفرنسي، بينما نجد الفقه الإيطالي قد 632وهذه المادة تقابل المادة Entrepriseلذات المصطلح الفرنسي 

مكانا 1942ة الإيطالية خصصت في القانون الصادر سنة دني
للمشروع.معتبرا للتنظيم القانوني

قوله: * على أننا نرى أن تمتع المشروع 35/ 1،المرجع السابق ، ونسجل هنا دعوة محمود سمير الشرقاوي في مؤلفه القانون التجاري
ولو كان فرديا بالاستقلال المالي بحيث تكون له خصومه الخاصة لا بد أن تكون من أهداف التشريع في المستقبل، تيسيرا للتعامل 

ع *.مع المشرو 
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تبر الاهتمام بدراسة النظرية العامة للمشروع من الدراسات قريبة العهد، مع المعنى القانوني، حيث يع
ومع ذلك اكتنفتها جملة من الصعوبات تكمن أساسا في اتخاذ المشروع لأشكال متعددة، إذ يمكن أن 

يكون فرديا أو جماعيا ، كما قد يكون خاصا أو تعاونيا أو عاما.
إن الأشكال التي يمكن للمشروع الظهور

شخص واحد كما قد يقوم،الشركات بحيث يتمتع المشروع في هذه الصورة بالشخصية المعنوية
ويطلق على المشروع في ،يقوم على المشروع مؤسسة عامة أو شركة قطاع عامأو ،باستغلال مشروع

هذه الحالة المشروع العام.
أو فرديا وفي هذه ،ن المشروع جماعيا إذا كان القائم عليه شركة من الشركاتومنه فقد يكو 

وعلى فرض أن المشروع 1الحالة لا يتمتع بكيان قانوني مستقل لارتباطه بملكية صاحبه وذمته المالية
ا، بدوره إشكالا كرّ لاقييفردي فقد 

والتي بسطت ظلها على القانون التجاري، ومنه فلا يمكن الفصل بين المشروع وصاحبه، بمعنى آخر 
لا يوجد استقلال مالي للمشروع بحيث إن خصوم المشروع تندمج ضمن الذمة المالية لصاحب 

2المشروع.

مواله للقيام أما الآن فليس ثمة ما يمنع قانونا بخصوص الشخص الطبيعي من أن يفصل جزءا من أ
.3ويرتب آثار هذا الاستقلال في مواجهة الغير،بعمل ما يعترف له القانون بذمة مستقلة

كما يعتقد أن الصعوبة التي تكتنف تحقيق هذا الهدف تكمن أساسا في أن نظامنا القانوني يقوم على مبدأ وحدة الذمة المالية هذه 
الفكرة لم تعد قائمة بعد أن عرف القانون المصري المشروع العام، هذا المشروع الذي تقدم الدولة رأسماله بالكامل، لا يمكن أن 

ظرية ذمة التخصيص، والتي تعني اقتطاع جزء من ذمة الدولة لتكون ذمة مستقلة للمشروع العام.يتأسس إلا على ن
المكتب المصري الحديث للطباعة ،الإسكندرية،وانظر أيضا : علي البارودي، في سبيل نظام قانوني موحد للمشروع التجاري العام

.246، ص 113صيص المؤلف نفسه، رقم . وكذلك بحثه في ذمة التخ237، ص 110والنشر، رقم 
في المواد 1926ومع ذلك فقد عرفت إمارة ليشنتشتين نظام المشروع الفردي محدود المسؤولية ونظمته في تقنينها الصادر سنة -1

يث بح،من طرف الشخص الواحد طبيعيا كان أم معنويا قاصدا مباشرة التجارةالتأسيسويقوم هذا التنظيم على 896-834من 
بينما كان مبدأ وحدة ،تكون مسؤوليته محدودة بقدر رأس المال المعلن من طرفه مع التزامه بتقديم ضمانات للغير يحددها القانون

المرجع القانون التجاري، ، محمود سمير الشرقاوي
.1هامش 1/32، السابق

المرجع ،القانون التجاري، محمود سمير الشرقاوي-.7-6علي سيد قاسم، المشروع التجاري الفردي، المرجع السابق، ص -2
.1/30، السابق

.244، ص 112رقم المرجع السابق،، في سبيل نظام قانوني موحد للمشروع التجاري العام،علي البارودي-3
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خاصة وأنه يقوم ،ولعل من الفائدة الإشارة إلى أهم خصائص المشروع حتى يتبين لنا نظامه القانوني
ل أهم الخصائص التي ولع،على اجتماع رأس المال والإدارة والعمل ومعها فهو يشتبه بنظام الشركات

يجب أن تتوفر في المشروع هي: 
فإذا كنا بصدد المشروع الجماعي أو الشركة ،وجود نظام يحكم المشروع وهو بمثابة دستور له- أ

بينما في حال المشروع الفردي فلا يكون مكتوبا ،فيشترط فيه من الناحية الشكلية أن يكون مكتوبا
كما قد ،ول يقرره صاحب المشروع قاصدا منه تحقيق الربحوإنما يأخذ شكل برنامج إنتاج أو تدا

1يكون هذا النظام صريحا أو ضمنيا.

وهذا في إدارته وحساباته بحيث لا يعتمد في أصل ،ضرورة أن يتمتع المشروع بالاستقلال- ب
كما لا يعني مبدأ الاستقلال في ،أو حتى على استغلال من نوع آخر،2قيامه على مشروع آخر

إذ تبقى القاعدة السارية هي ،انين الوضعية تمتع المشروع الفردي بالذمة المالية المستقلةبعض القو 
وحدة الذمة المالية دائما. 

أو قد تربطهم به ،يدير المشروع ويسيره أفراد تربطهم به علاقة عمل كالمديرين والعاملين-ج
كما قد يقوم ،شركات الأموالعلاقة الوكالة كمديري شركات الأشخاص أو أعضاء مجلس إدارة

3صاحب المشروع الفردي نفسه بإدارته وتسيره.

أي إن المشروع الفردي ،غير أن المشروع الفردي لا يخضع بيان تأسيسه إلى أحكام العقد نفسها
في الواقع ليس إلا نشاط شخص واحد هو التاجر الذي يقوم بتأسيسه وإدارته، مع قيام التزامه 

ه فليس للمشروع شخصية سوى شخصية مستغله أو مالكه، كما أن القاعدة في الشخصي، ومن
باب الديون التي تقع على التاجر أنه يسأل عنها في أمواله المنقولة والعقارية، الحاضرة والمستقبلية، 

ك التجارية وغير التجارية، وحتى الدائن المدني له أن ينفذ على أموال مدينه التاجر جميعها، بما في ذل
الأموال التجارية وهذا كله نتيجة طبيعية لأخذ القانون الوضعي بمبدأ وحدة الذمة المالية.

وإنما ،هكذا فالمشروع الفردي على ما أثبتناه لا يقوم على أساس وجود نظام بالمعنى الدقيق
ولما  ،يتمثل هذا النظام في مجرد تلك القرارات التي يتخذها التاجر عند استغلال مشروعه وتسييره

1 - Paul Didier: droit commercial. T1، 1970، p 237 ets..
المرجع القانون التجاري، ،مثلا الشركات الوليدة لا تعتبر مشروعا إلا إذا كانت مستقلة عن الشركة الأم. محمود سمير الشرقاوي-2

.290، ص 1984/ 1404، الكويت، دار القلم، 1الطبعة-دراسة مقارنة-أحمد حمد، فقه الشركات-.34/ 1السابق،
راجع اشتراك العمال في الإدارة والأرباح، علي البارودي، يتولى قانون العمل تنظيم العلاقات القانونية بين المشروع والعاملين فيه.- 3

.225-201في سبيل نظام قانوني موحد، المرجع السابق، ص 
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فمن السهل جدا أن ،كانت هذه القرارات المتخذة فقط من طرف التاجر المستغل للمشروع فردية
1يعدلها أو يلغيها بتصرفه الخاص وبإرادته المنفردة.

بل هو ضرورة يقتضيها ،إلا أنه من المتصور جدا إمكانية الفصل بين المشروع وصاحبه أو مستغله
ذلك أن الاختلاط القائم بين المشروع والتاجر تعرض لاهتزاز ،تصاديالتطور المستمر للنشاط الاق

وهذا بمنح المشروع الفردي شخصية ،مما أدى إلى اقتراح الفصل بينهما،شديد في الوقت الحاضر
.2أو على الأقل التسليم بقيامه على فكرة ذمة التخصيص،مستقلة تماما عن شخصية القائم عليه

رة المشروع الفردي المستقل عن صاحبه ستقضي حتما على الحلقة ومن ناحية أخرى فإن فك
حيث إن العمل التجاري هو ذلك النشاط الذي يباشره ،المفرغة التي كرستها نظرية الأعمال التجارية

مشروع تجاري بينما يعرف المشروع التجاري على أنه ذلك النشاط الذي يقوم على وجه الاحتراف 
بالأعمال التجارية.

أن تأسيس المشروع على فكرة ذمة التخصيص من الممكن جدا أن يغني عن فكرة ضرورة كما
لا حيث،شخصية المعنويةإذ لا تلازم بين ذمة التخصيص وال،منح المشروع شخصية قانونية مستقلة

ذلك أنه في الواقع ،يعني بالضرورة في حال تعدد الذمم وجود شخصية جديدة لكل منها ذمة خاصة
أي إنه يمثل ذمته الأصلية من جهة وكذلك باقي ،إن صاحب ذمة التخصيص هو الذي يمثلهانجد 

.3الذمم وإن تعددت
والحقيقة أن مسألة الشخصية القانونية هي جوهر الاختلاف بين نظام المشروع والشركة هذه الأخيرة 

رفات.التي يعترف لها القانون بالشخصية الاعتبارية والتي تنسب إليها جميع التص
إن التسليم بفكرة المشروع الفردي محدود المسؤولية يعضده أنصاره بالقول إنه إذا كان تحديد 
مسؤولية الشركاء في الشركة أمرا طبيعيا ومقبولا خاصة قبول تحديد مسؤولية صاحب أكبر حصة في 

.149/ 1محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، المرجع السابق، -1
تطور مسؤولية المدين يجعلنا نقف عند فترات تاريخية معينة فبدء بالعصور القديمة نجد المدين يدفع حياته كاملة إن النظر في- 2

بينما في العصور الحديثة دخلت المسؤولية طور التحديد خاصة في ،ثم تطور الوضع ووصل إلى حد سلبه لحريته،مقابل الوفاء بديونه
كما يعد المشروع الفردي حلقة أخرى وهو كذلك نتيجة طبيعية لتحديد ،وشركة المساهمة،ودةإطار الشركة ذات المسؤولية المحد

يعني هذا أن ذمة التخصيص تقوم على أساس تخصيص جزء ،مسؤولية الشخص في جزء فقط من أمواله التي يستغلها في التجارة
ر:سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، انظمن ذمة الشخص المالية لغرض معين بذاته دون باقي الأغراض الأخرى.

مصطفى الجمال، شرح أحكام القانون المدني، مصادر -.14، ص 1987، القاهرة، 4، الالتزامات، نظرية العقد، الطبعة 2الجزء
.12-9، ص 1991الالتزام، القاهرة، 

.245-244، ص 112سبيل نظام قانوني موحد، المرجع السابق،  بند علي البارودي، في -3
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جزء من ذمته رأس مال الشركة فلما لا يمكن للشخص أن ينشئ مشروعا فرديا وهذا بأن يخصص له 
كما يقترح أنصار فكرة المشروع ،المالية ليكون الضمان الوحيد لمسؤوليته عند وجود خصوم للمشروع

.1الفردي محدود المسؤولية أن يقوم على بيان
وعليها درجنا عند تناولنا لهذا الموضوع- 2ح البعض الآخر تسمية شركة الشخص الواحدبينما رجّ 

هذا لتوافر سببين هما: و -نظرا لسهولة إيرادها
يتمثل في أن هذا النظام أخضعته أغلب التشريعات التي أخذت به إلى أحكام السبب الأول:

564/2الشركات عموما، وإلى أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة خصوصا كما نصت المادة 

م قانوني، بل ولم تمنحه أي ، وبالمقابل لم تمنح المشروع محدود المسؤولية أي تنظيقانون تجاري جزائري
لال عن الشخصية القانونية لصاحبه، و مع هذا كان من المفترض أن يستبدل المشرع الجزائري استق

لفظة ( شريك وحيد) على أساس تبنيه لتسمية ( مؤسسة) ومن تم استبدالها إما بلفظ ( مقاول) أو ( 
هذا المشروع بالشخصية إضفاء مؤسس)، لكننا نحمل هذا الأمر على إصرار المشرع على منح و 

كل من الشركة ذات المسؤولية المحدودة و المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة.
وهذا لدلالتها 3ركة الشخص الواحدفضلوا تسمية شأغلب المؤلفين والفقهاء السبب الآخر:

.151/ 1المرجع السابق،،القانون التجاري،محمود سمير الشرقاوي-1
أو شركة الشخص الواحد بقوله:الشخص الواحد محدودة المسؤولية،-2
وإن كان التعارض مع المعنى اللغوي ،لمحدودةزد على ذلك أن إطلاق وصف الشركة على شركة الشخص الواحد ذو المسؤولية ا(

المشرع إلا أنه يمكن التغاضي عن هذا النقد تحقيقا للهدف الذي توخاه ،لكلمة الشركة وما يستلزمه من وجود شريكين على الأقل
من أشكال بشكل معينالشخص الواحد محدودة المسؤوليةالنوع الجديد من الاستثمار وهو شركة الفرنسي صراحة بإلحاق هذا 

الشخص الواحد الشركات التجارية نظم القانون أحكامه بدقة هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة وإخضاعه لأحكامه...) شركة 
كما تشير فيروز سامي عمرو الريماوي إلى ذات المعنى بقولها: ( ولعل دواعي ترتيب -.21، صالمرجع السابقمحدودة المسؤولية،

الشخص الواحد ينا مراعاة حاجة المستثمر الفرد الملحة لتحديد مسؤوليته عند قيامه بمشروع ما يسمى شركة الأولويات يحتم عل
وحتى لا نجعل تعارض مثل هذا الوضع مع المبادئ العتيقة عائقا لبلوغ الهدف وسعيا لإقامة جسر التوافق بين محدودة المسؤولية،

المرجع ،نحو قانون واحد للشركات،ويضيف مراد منير فهيم-.406ص ع السابق،المرجالواقع والقانون ) شركة الشخص الواحد، 
=الشخص: ( ورغم تفضيل تسمية شركة 3هامش 133ص السابق،

فإننا آثرنا التسمية ،وهذا لدلالتها على استخدام هيكل الشركة لتحقيق مشروع الشخص الواحد=الواحد محدودة المسؤولية،
بدلا من المشروع ،المشار إليه مع ترجمتها بالمشروع الفردي محدود المسؤولية لشخص واحد1985ا قانون التشريعية التي أطلقه

إذ يجوز أن ينشأ هذا النوع من الشركات كل من الشخص الطبيعي والمعنوي ).،الفردي محدود المسؤولية
من بين هذه المؤلفات: -3
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دون تعبير المشروع الفردي، حيث إن على استخدام هيكل الشركة لتحقيق مشروع الشخص الواحد، 
التصور الجديد للشركة يقضي بإمكانية أن تقوم من شريك فحسب، استنادا إلى ذمة التخصيص و  

سيس الشركة وبالتالي ميلاد الشخص كذلك إلى كون العقد لم يعد هو الأداة الوحيدة والمعهودة لتأ
المعنوي، حيث أصبح الاستقلال أو الإرادة المستقلة في العمل والصادرة عن الشريك الوحيد هي 

1البديل القانوني اللائق عن ركن نية الاشتراك التي تلازم دائما ركن تعدد الشركاء.

الثاني:المطلب
صية المعنويةة الشخص الواحد للشخاكتساب شرك

،يستند إلى إرادة المؤسس المنفردةالشخص الواحد محدودة المسؤوليةإن إجازة الأخذ بشركة 
مدني من أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة قانون 123تطبيقا لما أرساه المشرع الجزائري في نص المادة 

،الإدارة،التأسيس-دراسة مقارنة–كة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحدالأحكام العامة للشر ،ناريمان عبد القادر-
.1992،دار النهضة العربية،القاهرة،2بعة طالالاندماج والانقضاء، ،تغيير الشكل

بنان، مؤسسة الرسالة، دار البشير، ل،، الأردن1بعةطالدراسة قانونية مقارنة، شركة الشخص الواحد، ،فيروز سامي عمرو الريماوي-
1418/1990.

.1990،دار النهضة العربية،القاهرة،الشخص الواحد محدودة المسؤوليةشركة ،-
.1996شركة الشخص الواحد، ،5زء الج،يةموسوعة الشركات التجار ،إلياس ناصيف-
.1998،دار الثقافة،الأردن،دراسة مقارنة،الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحدمفلح عواد القضاة ، -
.لشخص الواحدشركة ا،ديوان المطبوعات الجامعية،  الفصل الثاني،الجزائر،شركات الأموال في القانون الجزائري،نادية فوضيل-
: المحل التجاري وشركة الفصل الثاني،1995-1416،دراسة للقواعد القانونية المستقرة للمحل التجاري،أحمد منير فهمي-

الشخص الواحد.
السنة ،مجلة الحقوق،83/ 36رقم -المشروع الفردي –شركة الشخص الواحد في القانون العراقيمنذر حسين الفضل، -

.1988،الأردن،1العدد،12
دراسة تحليلية لاقتراح هيئة تشريع وتحديث القوانين في بعض –شركة الشخص الواحد في القانون اللبناني،سامي بديع منصور-

=.1998،الجامعية، الدارلبنان،1العدد،2لد ،مجلة الدراسات القانونية،-مواد قانون التجارة 
مقابل:=
.2003،دار النهضة العربية،، القاهرة3الطبعة ،المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية،لي سيد قاسمع-
.1990،مكتبة الجلاء الجديد،المنصورة،المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة،فايز نعيم رضوان-
ماجستير، كلية الحقوق، جامعة –دراسة مقارنة -المسؤوليةالأساس القانوني للمشروع الفردي محدود،علي السعيد علي سرحان-

.1996القاهرة، 
محمود محمد عليان الشوابكة، الأساس القانوني لشركة -.51ص ،المرجع السابق-1

.6، ص 2005الشخص الواحد، رسالة ماجستير،كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان، 
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أن إرادة المؤسس مالم يكن فيه إلزام الغير بشيء. إذن فالواضح،للمتصرف دون التوقف على القبول
المنفردة تنشئ على عاتقه التزاما بمتابعة تأسيس وتسجيل المشروع وفق القانون المعتمد بعد أن تبلورت 

هذا الأخير يحتاج منه كذلك ،واتجهت رغبته الأكيدة إلى تأسيس هذا المشروع بعينه،الفكرة في ذهنه
بحيث يتولد الشخص المعنوي وفق أحكام المباشرة والسعي بعد اكتمال إجراءات التأسيس والتسجيل 

هذا وإن إطلاق الوصف القانوني عليه يميزه عن أي نظام قانوني آخر.،القانون
ولعل السؤال هنا لا يدور حول تصرف المؤسس ما دام القانون نفسه يقر التصرف الناتج عن 

والمتمثل بالكائن ،تصرف بالأساسوإنما التساؤل يدور حول الأثر الناتج عن هذا ال،الإرادة المنفردة
رغم ما يبدو من غرابة ،ويمنح له القانون تبعا الشخصية المعنوية،القانوني الذي يبرز إلى حيز الوجود

والتي تقضي ،ما يقوم عليه من مبادئ قانونية لا تتماشى مع ما هو مستقر عليه في روح تشريعاتنا
وكذلك نظرا إلى أن ،يام السند المنشئ لها على طرف واحد

هذا ،وجود الشخصية المعنوية هو الأثر الذي ينفرد به النظام القانوني للشركة دون العقود الأخرى
الأثر الذي لا تعرفه نظرية الالتزام بصدد تناولها لآثار العقد بناء على القول بأن العقد هو السند 

وبغير هذا تنهار ،عنوية وأساسها الذي يستلزم بدوره وجود طرفين على الأقلالمنشئ للشخصية الم
الشخصية المعنوية إذا كان مصدر التصرف هو الإرادة المنفردة.

إعطاء شركة الشخص الواحد الشخصية المعنوية دون أن لهذا سنقف على منحى التشريع في
ولا كذلك بحث طبيعة ،1التطور التاريخي لهايستلزم ذلك منا بحث ماهيتها بالتفصيل ولا تتبع 

وإنما هي إشارة عنه لعرض الفكرة في نطاق ،نظرا لتعلق هذا بفروع القانون العام،الشخص المعنوي

1-
لهذا تأخر ،بحيث لا ينشأ عنه مسمى الشخص المعنوي الذي يستقل تماما عن أشخاص الشركاء فيه،والالتزامات بين الشركاء

نوية إلى القرن الثاني عشر ميلادي وهذا عندما نشطت التجارة في أوروبا وبدأت تتبلور قواعد شركات الاعتراف بالشخصية المع
،كما عرف نوع من الإشهار عن الشركة وهذا لإعلام الغير بوجودها،ثم على إثرها تحددت المسؤولية التضامنية للشركاء،التضامن

من الأشخاص تربطهم مصالح مشتركة متميزة عن المصالح الخاصة لكل واحد 
برزت فكرة الشخصية أين استجابة لحاجات التجارة المتطورة المعنوية هي وسيلة هذا الاعتراف،حيث كانت الشخصية،منهم

نية إلا في القرنين الأخيرين.
الوسيط في الشركات ،عزيز العكيلي-.110ص المرجع السابق،تجارية في القانون المصري،الشركات ال،أبو زيد رضوانانظر:

ولية الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ،ناريمان عبد القادر-.22- 15.وأكثر تفصيل ص 59ص المرجع السابق،،التجارية
للشركات التجارية، الشخصية المعنوية،محمود مختار بريري- .115-112ص المرجع السابق،، ة وشركة الشخص الواحدالمحدود

وما بعدها.9، ص 1985
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الفقه الإسلامي.

أو هي: "مجموعة من الأشخاص ،ستهدف تحقيق غرض مشترك معين "
1تستهدف تحقيق غاية معينة".

تمر بمراحل عدة بداية من مرحلة 2معنى هذا أن الشخصية المعنوية كالشخصية القانونية للإنسان
علما ،اطوصولا إلى مرحلة الانقضاء والتوقف عن النش،مرورا بمرحلة الحياة والنشاط،النشوء والولادة

،تلقائيا بقوة القانون لحظة ولادة الإنسان حيان الشخصية القانونية للإنسان تنشأأ
ينما الشخصية ب،3لبعض الإجراءات القانونية كتسجيل واقعة الولادة والوفاة وما في حكمهما

ة القانونية ككيان له وجود تلقائيا وإنما يتدخل المشرع بإنشائها وإعطائها الصبغالاعتبارية فلا تنشأ
ولكي تثبت هذه الشخصية يشترط توافر عنصرين هما: ،4قانوني محدد

وال ترصد لا بد من وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأمالعنصر الموضوعي:.1
خصيصا لتحقيق غرض معين.

يح أو العنصر الشكلي.2
5ضمني.

كما أن اعتراف المشرع بوجود هذه الشخصية يتم بأحد طريقين:
: ويتم هذا النوع من الاعتراف من خلال الشروط التي يضعها المشرع الاعتراف العام)1

.43ص رجع السابق،المالقانون التجاري الشركات التجارية، ،باسم محمد صالح وعدنان أحمد ولي العزاوي-1

وأن هذا الوجود القانوني المعترف به للأشخاص المعنوية مستمد ،المؤكد أن وجود الشخص المعنوي لا يزال مرتبطا بالقانون-2
ول لأن كلاهما مزود بإرادة مستقلة غير أن إرادة الأ،أساسا من التشابه الذي يربط فكرتي الشخص الطبيعي والشخص المعنوي

، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدالأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ،جماعية. ناريمان عبد القادربينما الإرادة الأخرى فردية، 
.114ص المرجع السابق،

المتضـــمن 1970فبرايـــر 19المـــؤرخ في 20-70مـــن قـــانون الحالـــة المدنيـــة في الجزائـــر أي الأمـــر رقـــم 70-61انظـــر المـــواد مـــن -3
.1972جوان -07الة المدنية والذي بدأ سريانه في قانون الح

، القاهرة، منشورات الجامعة المفتوحة، 3، الكتاب الأول، الطبعة النظرية العامة لعلم القانون،عبد السلام علي المزوغي-4
. 229ص ،1995

.52/ 3المرجع السابق،شرح القانون التجاري الأردني، ،فوزي محمد سامي-5



مفهوم شركة الشخص الواحد...........الفصل الثاني: .....................: ............................الأولالباب 

-82 -

بحيث لا يتوقف قيام الشخصية المعنوية على إذن خاص.،والتي يجب أن تتوافر في هذه التجمعات
ا النوع من الاعتراف إذنا خاصا لمنح الشخصية : يتطلب هذالاعتراف الخاص)2

الاعتبارية.
هكذا يحق للشخصية الاعتبارية للشركة كالشخص الطبيعي اكتساب الحقوق والتحمل 

وتكون مدعية أو مدعى عليها ما دامت ،،فلها أن تشتري و تبيع،بالالتزامات
وتتم1مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها
قانون50أو تلك التي يقرها له القانون كما جاء في نص المادة ،لأجله والمحدد في النظام الأساسي

،مدني جزائري
2وموطن وممثل لها.وثبوت اسم،تمتعها بالجنسية

،الشخص الواحد محدودة المسؤوليةوبإنزال ما سبق إيراده بخصوص الشخصية المعنوية على شركة 
فالأمر بالنسبة لها متصور باعتبار أن تأسيس الشركة حديثا يتم بقواعد آمرة بحيث إن اكتساب 

وإنما يتم بناء على شكلية ،لهاالشخصية المعنوية لا يتم مباشرة بمجرد التوقيع على السند المنشئ 
وهذا تماما ما أخذ به المشرع الجزائري في المادة ،3معينة تتمثل في قيد الشركة في السجل التجاري

.تجاري جزائريقانون 549/1
والتي هي الشخص الواحد محدودة المسؤوليةفاعتراف القانون بالشخصية المعنوية لشركة هكذا

زم بالتالي قيام مسؤوليته ة فصلها المؤسس عن ذمته وجعلها مستقلة عنه ما استلفي الحقيقة ذمة مالي
،فالشركة بشخصيتها المعنوية وبذمتها المالية المستقلة عن شخصية الشركاء،بخصوصها فقط

وهذا ما يتقرر 4وتخصيصها لمشروع اقتصادي معين يجعل مصيرها غير مرتبط بمصير الشركاء فيها
ومنه تصبح شركة الشخص الواحد وبمجرد تأسيسها ،ستثناء شركة المحاصةلجميع الشركات با

ومن ثم تصبح مؤهلة ،وتسجيلها وإشهارها شخصا معنويا مستقلا عن شخص الشريك الوحيد فيها

.63ص المرجع السابق،،الوسيط في الشركات التجارية،العكيليعزيز -1
المرجع السابق،،الوسيط في الشركات التجاريةعزيز العكيلي،-.193ص ،المرجع السابقالقانون التجاري، ،عزيز العكيلي-2

في الدعوى وهذا لعدم وجود علاقة . ونشير إلى أنه قد ينتفي عن الشركاء تمثيل الشركة في حالة التصفية وحتى المشاركة 67ص 
تكريسا ،بل يصل الأمر إلى عدم استعمال الادعاء نتيجة للتأثر بالحكم المتوقع على الشركة،تسمح لهم الدخول كطرف في الدعوى

لاستقلال شخصيتها المعنوية عن الشركاء ولوجود ممثل لها وهو المصفي.  
.12ص ، المرجع السابق،رية الشركات التجا،-3
. 212ص المرجع السابق،، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدالأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ،ناريمان عبد القادر-4
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،كما تثبت لها ذمتها المالية المستقلة عن ذمة مؤسسها،لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات
من طرف المؤسس كرأسمال للشركة ملكا لها وحدها نظرا لكون رأسمالها بحيث تصير الحصة المقدمة

مما يترتب على هذا ،
ويبقى له فقط الحجز ،الاستقلال عدم جواز قيام دائن الشركة بالحجز على أموال المؤسس الخاصة

،نظرا لكون هذه الأخيرة تتمتع بشخصيتها المستقلة عن شخصية مؤسسهاعلى أموال الشركة

الشخص الواحد محدودة المسؤوليةولما كانت شركة 
ع الذي يقوم على إدارة وبصرف النظر عن حجمه وأهميته فلا بد لهذا المشرو ،شأن باقي الشركات

الأموال واستعمالها لتحقيق الربح من التعامل مع الغير مما يرتب نشوء حقوق والتزامات للمشروع أو 
يقضي بالضرورة أن يكون لهذا المشروع ممثل يجسد أحد أطراف العلاقة القانونية القائمة وهي ،الغير

الحكمة من إقرار المشرع للشخصية الاعتبارية لهذا تظهر لنا ،ما يعنينا ههنا أي الشخصية المعنوية
للشركة التي هي في الأساس تمكينها من مواجهة الغير كشخص واحد مستقل عن الأعضاء المكونين 

1وهذا ما يسهل حقيقة تحقيق الغرض الذي اجتمعت لأجله مجموعة الأشخاص والأموال.،له

خص الواحد لولا أنه تم تحديد مسؤولية ما كانت الشخصية المعنوية لتمنح لشركة الشكذلك 
كما وأن هذه الشخصية ليس لها وجود إلا من خلال الإطار القانوني للشركة ،الشريك الوحيد فيها

وهكذا 2التي منحها المشرع هذه الشخصية لأن المشروع الفردي في ذاته لا يتمتع بالشخصية المعنوية
العامة وخصصه للمشروع وأقر له المشرع بالذمة الخاصة فالجزء الذي أخرجه المستثمر الفرد من ذمته 

لابد أن يوجد من يمثله.
إذن نظرا لما يمتاز به المشروع الفردي في إطار مسمى الشركة من رصد لذمة مالية منفصلة له عن 

وهو كنتيجة حتمية الممثل عن ،ذمة المؤسس ما يستلزم بالضرورة منحه كيانا مستقلا عن المستثمر
لأن ضمان الدائنين الوحيد يكون من هذا المال المخصص لهذا ،المشروع الفردي محدود المسؤوليةهذا

المشروع وفقط، وإلا لما تم فصل الذمة المالية للمشروع عن ذمة صاحبه ؟ كما أن الغير الذي يتعامل 
رأسمال الشركة في مع هذا المشروع يتعامل معه بحدود هذه الذمة التي ألزم القانون على المؤسس إدراج

وكذا العقود التي يبرمها كما نصت المادة ،جميع الأوراق والمطبوعات التي يستخدمها في جميع أعماله

.23-22ص ي، الشركات التجارية، المرجع السابق،محمود سمير الشرقاو -1
.95ص ق،، الشركات التجارية، المرجع السابسميحة القليوبي-2
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.تجاري جزائريقانون804
ومع هذا لا يفهم من أن تحديد المسؤولية هو المعيار لاكتساب الشخصية المعنوية بدليل شركة 

التضامن فرغم المسؤولية المطلقة 
أنه صار صاحب ذمتين،لجزء من مالهإنما القصد من هذا بيان أن المستثمر ونتيجة إفراده،المعنوية

،مستقلتين ذمته الخاصة والمتصلة بشخصه هو
إلا أن هناك حقوقا ،هذا الأخير وإن كان من المستثمر الفرد نفسه،صص فقطضمن الجزء المخ

ذلك أن ،و،ترتبت للغير وارتبطت بالتالي
مع أن هذا لا يمنع ولا ضير في ،

منحه كيانا مستقلا عن المستثمر على اعتبار أن الشخصية المعنوية التي يمنحها المشرع للشركة ذات 
الذمة المالية المنفصلة هي الوسيلة الناجعة لإدارة هذه الأموال التي تصير ملكا لهذه الشخصية 

،تمثيل والإدارةلهذا فالمؤسس هو مجرد ممثل لهذا الكيان القانوني مع التزامه حسن ال1الافتراضية
وما قد ينتج عنها من ،للغير نتيجة العلاقة مع هذا الكائنصة المحافظة على الحقوق التي تنشأخا

مسؤولية مدنية أو جزائية
ة المعنوية هو في حد أن اشتراط وجود شخصين على الأقل لقيام الشخصيبما يعزز هذا القول ولعل 

إذ لا ،فلا فرق بين أن يكون رأس المال من شخص واحد أو من عدة أشخاص،ذاته نقص تشريعي
ثمرة لهذا من الناحية القانونية فقيام المشروع بشخص واحد مثل قيامه بأكثر من شخص.

ا مثل المتعامل مع تطبيقا لهذا فالمتعامل مع شركة محدودة المسؤولية بغض النظر عن المكونين له
لأنه في الوضعين رأس مال الشركتين هو وحده ،شركة محدودة المسؤولية مكونة من شخص واحد

،كما لهم توجيه الخصومة للشخص الاعتباري وحده الذي منحه القانون للشركة،ضمان الدائنين
له خاصة ما فالخصومة موجهة للشخص المعنوي الذي هو الشركة وليس لأسماء الأشخاص المكونين

وفي هذا ،يتمتع به هذا الشخص من ذمة مالية مستقلة هي الضامنة للوفاء بديون الشركة اتجاه الغير
كون هناك شريك فقد يومن جهة أخرى ...الصدد نسجل تأكيد تبرير البعض على هذا بالقول: " 

ل نشكك في قدرته عشرة بل مئة شريك في شركة متعددة الشركاء، فهته الماليةمنفرد تعادل ملاء
د أنه شريك منفرد في شركة فردية؟

. 41ص المرجع السابق،شرح قانون الشركات التجارية العراقي، ،خالد الشاوي-1
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لالها بكافة طرق الاحتيال؟؟، ولذلك فما شريكين فيها بالرغم من أنه يمكن لهما أن يحتالا من خ
دامت حصص الشركة مسددة بالكامل فلا أثر على الدائنين فيما إذا كان رأسمال الشركة مملوك 

.1أو لعدة أشخاص "لشخص واحد 
،مجمل الكلام في هذا أن الشخصية المعنوية تثبت بمقتضى نص في القانون

هو الشخص الواحد محدودة المسؤوليةمن الأموال لهذا فأساس تنظيم شركة 
من الشركات في والذي يقر لها بالشخصية المعنوية ذلك أن هذا النوع،القانون الذي يرعى الشركات

إلا ذمة مالية فصلها المؤسس عن ذمته فصارت مستقلة عنه.حقيقة الأمر ما هو
من نتائج عملية مهما كان به الوسيلة تتمثل فيما يمكن الاستفادة ذلك أن الأهمية في استعمال هذه

لهذا فالشخصية المعنوية لا تعني حصرا وجود شخص أو ،هذا الشخص المعنوي شخصا أو غيره
شيء بقدر ما هي وسيلة أو مجرد اسم يرمز إلى علاقة قانونية قائمة لإدارة أموال حقيقية واستعمالها 

د الشخص المعنوي ضمن الغرض الذي أنشئ يوليس مجرد إمكانية تقي،في مشروع اقتصادي معين
،لأجله

قانون50وهي التي أقر لها القانون بالشخصية المعنوية وفق ما جاءت به المادة ،2كانت غير مشروعة
أن يكون الشخص الحكمي مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من إذ من الممكنمدني جزائري

وفعلا نجد القانون قد نص صراحة على ،الأموال تثبت لها الشخصية المعنوية بمقتضى نص في القانون
تجاري قانون549/1الشخصية المعنوية بنص المادة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةمنح شركة 

واحد وبمجرد تأسيسها وتسجيلها والإعلان عنها تصير شخصا وعليه فشركة الشخص ال،جزائري
اعتباريا مستقلا عن شخصية مؤسسها ضمن الذمة المالية المخصصة لها والتي فصلها عن ذمته 

وجعلها مستقلة عنه.
يتركز الرأي من جانبنا حول الحاجة إلى الفصل بين الأموال المخصصة لنشاط الشركة وأموال 

والتي خلصت إلى الإقرار للشركة بذمة مالية مستقلة وما استتبع ذلك من نتائج لا الشركاء الخاصة
أو كانت نتاج وجود ،تقيم فارقا جوهريا فيما لو نتجت عن مجموعة من الأشخاص داخل الشركة

بمعنى أن شركة الشخص الواحد اقتضتها الضرورات العملية التي لم تنتج تصادما ،شخص واحد فيها
خاصة وأن حماية الغير ثابتة بنظام الشهر.،مع قواعد و 

.416ص المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، ،فيروز سامي عمرو الريماوي-1
. 17-16ص المرجع السابق،شرح قانون الشركات التجارية العراقي، ،خالد الشاوي-2
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كما ،1ومن الثابت أيضا أن القانون وحده الذي يملك صلاحية منح أو رفض الشخصية المعنوية
وأنه هو كذلك من رفض منح الشخصية المعنوية ،ل فقط بتحديد شروط الحصول عليهاأنه المخوّ 

ة نظرا لخفائها ومنحها بالمقابل للشركات المدنية.لشركة المحاص
وكان صوابا من المشرع الجزائري نتيجة الاعتبارات العملية والواقع الداخلي والخارجي أن قرر منح 

خطوة تحسب للمشرع الجزائري في سبيل تطوير نظرية الشركات مسايرة وما هذا إلا ،متعددة الشركاء
للواقع العملي دائما.

الثالث: المطلب
ذمة التخصيص حد على قيام شركة الشخص الوا

يتضح لنا مما سبق عرضه أن النظرية الحديثة الخاصة بفكرة التخصيص تعتبر الأساس القانوني 
، لتكون على ذلك شركة الشخص الواحد لواحد محدودة المسؤوليةالشخص االذي تقوم عليه شركة 

عبارة عن ذمة تخصيص مكتسبة للشخصية المعنوية، إذ القاعدة أن اكتساب الشركة للشخصية 
المعنوية لا ينبني على مجرد تخصيص ذمتها المالية التي تستقل عن ذمم الشركاء فيها، وتخصص بالتالي 

عهم، والذي هو الضمان لفئة الدائنين، بل لا بد من نص عليها في لتحقيق الغرض المراد الذي جم
2القانون حتى يثبت اعترافه لها بالشخصية المعنوية.

وذمة التخصيص من حيث الشخص الواحد محدودة المسؤوليةعلى الرغم من اتفاق شركة 
ريا بينهما، فذمة التخصيص الهدف المشترك والمتمثل في تحديد المسؤولية، إلا أننا نسجل اختلافا جوه

زز لدينا الاتجاه نحو الأخذ بمنهج مختلط لهذه الذمة يجمع بين مزايا لشخصية وذمة التخصيص يتعا
النظريتين أي الشخصية والتخصيص، ويطرح بالمق

إطلاقهما، ومنه فلا غنى عن فكرة الشخصية القانونية كوعاء، وفكرة الذمة المالية كمحتوى مالي، 

.121، ص المرجع السابقغانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، سماعيل : إانظر رأي-1
.قانون تجاري جزائري564/1المادة -2
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ية، عليه يجوز التصرف في ملمواكبة للتطورات والضرورات العوالاستثناء هو قابليتها للتجزئة والتعدد 
الذمة المالية كمحتوى من شخص إلى شخص آخر، ولكن دون التنازل أو التصرف في الشخصية 

ته نظرية التخصيص، لكن لكل فكرة مجالها فالشخصية وعاء عام لنشاط ولا ينفصلان تماما كما أكد
هي إحدى محتويات هذا الوعاء منظورا إليها من الجانب القانوني، بينما الذمة المالية الشخص

1المالي.

هكذا فالحياة بمختلف مناحيهـا يجـب أن لا تخضـع وتسـلم كليـة للمبـادئ التقليديـة كمبـدأ وحـدة 
وبالتـالي 2الذمة المال

لابد من تخطي المفاهيم التقليدية التي تلتزم تفسير النص القانوني وتحديد مضمونه على أساس مـدلول 
لهـــا مواكبـــة 
للحاجات الاقتصادية المتجددة في مجال التشريعات التجارية، ممـا يعـني ضـرورة تنظـيم المشـروع الفـردي 
بمـا يتناســب والتطـور الاقتصــادي الحــديث، ومواكبـة القــانون التجـاري لــه، انطلاقــا مـن تغيــير النصــوص 

وضـبطا للأســس الاقتصــادية الــتي القانونيـة وفــق مــا يحقــق الأهـداف الاقتصــادية بالدرجــة الأولى تحقيقــا 

3

الشــخص علــى ضــوء مــا أرســاه المشــرع الجزائــري مــن اعتناقــه لمبــدأ وحــدة الذمــة الماليــة، فــإن شــركة 
188يمكـن تخريجهـا علـى أسـاس الاسـتثناء مـن المبـدأ العـام الـذي قررتـه المـادة محدودة المسؤوليةالواحد 

، ذلك أننا نجد أنه وفي ظل القانون الخاص إذا كان هذا الأخـير سـابق في الوجـود قانون مدني جزائري
يعـد تقييـدا لـه وهـذا عن القانون العام اعتبر استثناء منه، بينما ورود القانون الخاص بعـد القـانون العـام

بتطبيــق قاعــدة: " الخــاص يقيــد العــام " وفي الحــالين يقــدم الخــاص في التطبيــق عنــد تعارضــه مــع الــنص 
4العام.

.222، ص المرجع السابقعبد السلام علي المزوغي، النظرية العامة لعلم القانون،-1
.5، ص المرجع السابق-2
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة - .164، ص المرجع السابقالمشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية، قاسم،علي سيد -3

الريماوي، شركة الشخص فيروز سامي عمرو-.61، ص المرجع السابق، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدللشركة ذات المسؤ 
.260، ص المرجع السابقالواحد، 

و ما بعدها. حيث 144، ص 1985، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، محمد حسنين- 4
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وإذا كان مبدأ وحدة الذمة المالية يتعارض مع فكرة تخصيصها، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من 
وهذا تماشيا مع المصالح الاقتصادية 1اإضافة استثناء جديد لقائمة الاستثناءات المقررة قانون

والاجتماعية التي يكرسها المشروع التجاري، والمتمثلة في تأكيد انفصال الذمة المالية للمشروع الفردي 
يقضي السماح بتحديد مسؤولية مالك البحري عن ذمة صاحبه، خاصة وأن الوضع في القانون 

يمتد مثل هذا التحديد إلى القانون التجاري؟ خاصة أنه ، فلما لا 2السفينة أيا كان نوع هذه المسؤولية

نتيجة العقود المبرمة، أو نتيجة ما قد يحدثه الغير من أضرار، ومنه فله أن يحدد مسؤوليته بالسفينة و 
باقي أمواله، فيكون للدائنين الأجرة مثلا للتنفيذ عليها مع بقاء السفينة في ملكية بأجرة رحلتها دون

صاحبها، بحيث لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة مالكها، وتخضع أيضا لقواعد خاصة غير تلك التي 
وقهم 

3من ثمنها.

وبإلقاء نظرة على التشريع الجزائري نجد المشرع الجزائري نفسه قد خرج على مبدأ وحدة الذمة 

يصرح بأن الاستثناء لا يتنافى مع القاعدة العامة بل يؤيدها.
، محاضرات في كذمة القاصر، مالك السفينة، الشركات العامة، الأموال غير القابلة للحجز. أكثر تفصيل أنظر: إسماعيل غانم- 1

-144محمد حسنين، الوجيز في نظرية الحق، المرجع السابق، ص -.120-119، ص المرجع السابقالنظرية العامة للحق، 
145.

76/80، الجزائر، الأمر رقم 17راجع: محمد بن يونس، نبيل سعد، موسوعة التشريعات العربية، الجزائر، تجارة بحرية، الجزء -2

التي تنص على: " يستطيع مالك 92المتضمن القانون البحري ومنه المادة 1976أكتوبر 24/ 1396شوال 29المؤرخ في 
ذا السفينة تحديد مسؤوليته اتجاه من تعاقد معه أو اتجاه الغير لأجل الديون الناتجة عن أحد الأسباب المذكورة في المادة التالية، إلا إ

ثبت بأن الخطأ المرتكب كان متعلقا به ".
، ص المرجع السابقولية المحدودة وشركة الشخص الواحد،ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ نظر بشكل عام: وا

.159، ص المرجع السابق، ع التجاري الفرديعلي سيد قاسم، المشرو -.101
. 94-93، ص المرجع السابق، الشخص الواحدولية المحدودة وشركةناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ -3

نسجل هنا دعوة الفقه المشرع المصري إلى ضرورة الأخذ بتحديد مسؤولية المستثمر الفرد وهذا إما بإضافة استثناء على وحدة الذمة 
، ومن هؤلاء: لمسؤوليةالشخص الواحد محدودة اتبني المشروع الفردي محدود المسؤولية مباشرة أي إجازة الأخذ بشركة بالمالية، أو

-.32، ص المرجع السابق، 3بعة طال، 1زءالجسميحة القليوبي، الشركات التجارية، 
ناريمان عبد القادر، الأحكام -.35، ص المرجع السابقحسام عيسى، شركات المساهمة، -.42، ص المرجع السابقالواحد، 

ع التجاري علي سيد قاسم، المشرو -.101، ص المرجع السابق، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدالمسؤ العامة للشركة ذات
المنصورة، مصر، مكتبة الجلاء فايز نعيم رضوان، المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، -.164، ص المرجع السابق، الفردي

.260-259، ص المرجع السابقكة الشخص الواحد،فيروز سامي الريماوي، شر -.283ص ، 1990الجديد، 



مفهوم شركة الشخص الواحد...........الفصل الثاني: .....................: ............................الأولالباب 

-89 -

حيث إن تحديد مسؤولية الفرد في إطار شركة تتألف من شخص المالية إعمالا منه لفكرة الاستثناء،
لمشرع الجزائري، حيث سبق وخرج واحد ليس هو في الواقع الاستثناء الواحد والوحيد الذي أرساه ا

قانون تجاري 564/1على مبدأ وحدة الذمة ضمن مجموعة من الاستثناءات من ذلك مثلا: المادة 
: " تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون جزائري

563ة ورد نص المادة الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص "، وفي شركة التوصية البسيط

: " يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن 1/2مكرر
تكون على شكل تقديم عمل "، كذلك الشأن بالنسبة للمساهم في شركة المساهمة العامة بحيث لا 

بمقدار الأسهم التي يملكها في يكون مسؤولا اتجاه الشركة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها إلا 
( قانون تجاري جزائري592/1الشركة، إذ لا تمتد إلى باقي أمواله الخاصة وهذا ما أوضحته المادة 

) فالشريك المساهم لا تثبت مسؤوليته عن 1993أفريل 25المؤرخ في 08/ 93المرسوم التشريعي 
في رأس مال الشركة، حيث إنه لا يخسر ديون الشركة إلا في حدود ما يملكه من أسهم كحصة منه 

أكثر مما قدمه إلى الشركة في حال فشلها، وما هذا إلا خروج على مبدأ وحدة الذمة المالية عن طريق 
1تحديد مسؤولية المساهم بمقدار حصته في رأس المال فقط.

يتعلق بإذن الولي على أن هذا الاستثناء مس الشريعة العامة أي القانون المدني كذلك، وهذا فيما
للقاصر بممارسة التجارة، إذ جعل القانون ذمة خاصة للصغير المأذون له حيث يقوم بالتصرف في 
حدود المبلغ المخصص له، كذلك ما ورد في القانون المدني بخصوص إعطاء الحق بالرجوع على الورثة 

في حدود ما آل إليهم من التركة، وعليه تكون للوارث ذمتان: 
ثه.هي مقدار ما آل إليه من مورّ :ىالأول

هي ذمته الأصلية وما تحويه من حقوق ومن التزامات.:الأخرى
س في التشريع الجزائري في كذا إذن يظهر أن الاستثناء الوارد على مبدأ وحدة الذمة المالية مكرّ 

لى جملة الاستثناءات ما هي إلا إضافة إالشخص الواحد محدودة المسؤوليةحالة، مما يعني أن شركة 

من الشخص الواحد محدودة المسؤوليةهذا ونقف قليلا عند الحجة التي يعتمدها معارضو شركة 
نسبة للدائنين اعتمادا على اعتناقها وضعا غير عادل بال

لفكرة تحديد مسؤولية مالكها عن ديون الشركة بقيمة ما خصصه لها من رأس مال، ولو قبلنا هذا 
.1/11، المرجع السابقحسام عيسى، شركات المساهمة، -1
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القول على أساس منافاته الصريحة لمبدأ وحدة الذمة المالية وعدم قابليتها للتجزئة، فإننا نجد كذلك 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحمل هذا الم

خصائصها تحديد مسؤولية كل شريك فيها بمقدار حصته الداخلة في تكوين رأس المال، ومنه فأمواله 
الخاصة تكون بمنأى عن أية مساءلة، ولا يمتد حكم الإفلاس إليه في حال توقف الشركة عن سداد 
خطرا على دائني الشركة الذين لا يكون لهم الحق في 

حيث لم تمنع المخاطر الائتمانية المصاحبة لهذا النوع من الشركات من شهدت انتشارا وإقبالا كبيرين 

.1وأهمها اشتراط حد أدنى لرأسمالها معالجة لضعف الائتمان الذي تتسم به هذه الشركة
الاعتراض الموجه أساسا إلى مبدأ تحديد مسؤولية الشخص في شركة وعلى فرض قبول هذا

الشخص الواحد فالأولى رفض الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء بل وإخراجها من 
أشكال الشركات القانونية المعتمدة بناء على أن كل شريك فيها تتحدد مسؤوليته بمقدار ما أعطى 

فالسؤال الذي يلح في الطرح هو: لماذا يسمح القانون لشخصين أن للشركة من حصة فقط، لهذا
يحددا مسؤوليتهما بجزء من ذمتهما المالية وينكرها على كل واحد منهما منفردا؟ ولعل الجواب الممكن 
ههنا أنه لا أثر فيما لو كان هناك شريك واحد أو أكثر داخل هذا النوع من الشركات على دائني 

أس المال مسدد بالكامل، بل إن المشرع الجزائري قد ساوى بين الحد الأدنى المطلوب الشركة، ما دام ر 
، ولعله في حال شركة الشخص قانون تجاري جزائري566/1لرأسمال الشركتين كما نصت المادة 

.2الواحد أكثر ضمانا لأن المساهم به شخص واحد لا غير
المبحث الثاني:

مزايا شركة الشخص الواحد

محمود محمد عليان –. 55-54انظر: فايز نعيم رضوان، المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، المرجع السابق، ص-1
. 14-13السابق، صالشوابكة، الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد، المرجع

كان المعتمد في التفريق بين شركة الشخص الواحد والمؤسسة التجارية التي يملكها التاجر بمفرده يرجع إلى مبدأ تحديد إذا  -2
المسؤولية، حيث إن مسؤولية التاجر عن مشروعه التجاري في إطار المؤسسة التجارية مطلقة، على خلاف الشركة التي تمنح للشريك 

=د تحديد مسؤوليته في حدود رأس المال فقط، فإنه وبالنظر إلى تساوي الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركةالوحي
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ن أهم ما يميز شركة الشخص الواحد هو مصدرها الذي خالفت به معهود عقود الشركات إ
الشركة عقد بمقتضاه يلتزم ": قانون مدني جزائري416جميعها، والذي تأكد من خلال نص المادة 

1"...شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك

المنفردة لمؤسسها بدلا من الاستناد إلى العقد، إذ هي كذلك استثناء من الأصل الذي هو الإرادة
العقد، عليه فاستنادا إلى هذا الاستثناء يكون للشخص بإرادته المنفردة تكوين شركة ذات مسؤولية 

هذا البناء ،يومنه فالبناء القانوني للشركة يتجاذبه كل من المفهوم التعاقدي والمفهوم النظام،2محدودة
الذي يأخذ نصيبا من الأحكام يختلف من حيث الحجم والفعالية من شركة إلى أخرى.

إذن الملاحظ اقتراب توجه المشرع الجزائري من نظيره الفرنسي وهذا بخصوص تبنيه لفكرة شركة 
شركة إلا أن المشرع الفرنسي الحديث كان أكثر عزما وأبان موقفه الصريح من ،الشخص الواحد

إذ أرسى فيها القاعدة العامة ،3مدني فرنسيقانون 1832الشخص الواحد بعد تعديله لنص المادة 
وبين النص الخاص أي ،التي تمنع التعارض بين النص العام أي النص المدني باعتباره الشريعة العامة

ويبرز الدور ،يةومنه فالشركة تنشأ بإرادة فردية أو جماع،أحكام الشركات في القانون التجاري
الإرادي للعقد في شركات الأشخاص في حين يتضاءل هذا الدور في شركات الأموال خاصة.

ذلك أن القاعدة هي أن الشركة عادة ما تنشأ من شريكين فأكثر وهذا من أجل العمل على إنجاز 

=الشخص الواحد والشركة المحدودة المسؤولية المتعددة الشركاء لا يشجع المبادرة الفردية، لهذا يقتضي الوضع تخفيض هذا الحد 
يملك النصاب المالي القانوني اللازم لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة يسيطر بالنسبة لشركة الشخص الواحد، بناء على أن من

عليها لن يرى داعيا إلى إنشاء شركة الشخص الواحد.
أردني، قانون مدني582مصري، والمادة قانون مدني505نلاحظ أن هذا التعريف يتطابق كلية مع تعريف الشركة في المادة - 1

.1985، و1978فرنسي قبل تعديل عامي قانون مدني1832اشرة من نص المادة وهذه النصوص مستمدة مب
لم يضع المشرع الجزائري تنظيما خاصا للتأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد، وعليه فهي تخضع للأحكام العامة المنظمة -2

للشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة أصلية، ومنه فهي تتمتع بذات الخصائص التي
ردها إلى الآتي بيانه: 

الصفة -د الشركاء.*عدم حل الشركة بسبب وفاة أح-عدم جواز اللجوء إلى الاكتتاب العام.*-المسؤولية المحدودة للشريك.*-*
غرض الشركة.-رأس المال والحصص.*-سم الشركة.*ا-التجارية.*

.15ص المرجع السابق،الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ، ضاةعواد مفلح الق
3 - Loi 697-85.art 2/ Art 223-1 " La société a responsabilité limitée est instituée par une
ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apports.
Lorsque la société ne comporte qu’une seule personne celle-ci est nommée – associé
unique - .L’associé exerce les pouvoirs dévolus l’assemblée des associés par les
dispositions du présent chapitre".(  L N° 2005-882 du 2 aout 2005 Art 33).



مفهوم شركة الشخص الواحد...........الفصل الثاني: .....................: ............................الأولالباب 

-92 -

م الشركة أو تنشأ كما تقو ،مشروع مشترك بغية تقسيم الأرباح نظير ما تم رصده من أموال في الشركة
بعمل إرادي واحد ضمن الحالات التي حددها القانون في إطار ما يسمى بالفكرة النظامية أي : 

.الشخص الواحد محدودة المسؤوليةشركة - 
الشركة الزراعية ذات المسؤولية المحدودة.- 
الشركة المبسطة الأحادية الشخص.- 

والذي تولى بيان ،قانون مدني جزائري416المادة لكن من خلال قراءتنا للنص العام الوارد في

ثم بعد ذلك وفي حال خلو نص خاص يتم الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في ،القانون التجاري
النصوص يقدم النص الخاص الوارد في القانون التجاري على وعلى فرض تعارض،القانون المدني

. 1النص العام المدني
أي إن الحكم العام يظل قائما ،ومثل هذا الوضع يجعل النص الخاص يحد من عمومية النص العام

ولعل النتيجة من هذا تعني ،وساري المفعول إلا فيما جاء الحكم الخاص بالنص عليه وبتخصيصه
ة مغايرة لما تم النص عليه في القانون المدني من أحكام عامة تلزم توافر عدد من الحكم بقاعد

الأشخاص لا ينزل عن اثنين لتكوين الشركة.
التي تقضي بأن جميع أموال المدين ضامنة قانون مدني جزائري188والأمر نفسه يخص المادة 

وبالتالي فالضمان ،لتحد من هذا المبدأئريقانون تجاري جزا564والتي جاءت المادة ،للوفاء بديونه
العام للدائنين كأصل هو رأس مال شركة الشخص الواحد التي بدورها تخضع للأحكام المنظمة 

إن القاعدة التي تحكم مسألة تعارض القانون العام حيث . 11صالمرجع السابق،،الشركات التجارية،عوضعلي جمال الدين -1
أو على أساس ،تقضي بتطبيق النص الخاص على أساس أنه صدر قبله فهو استثناء من أحكام القانون العام،مع القانون الخاص

اري، المرجع السابق،الوجيز في القانون التجمد معوض،نادية مح، بكيرنجيب ،فايز نعيم رضوان-أنه صدر بعده فهو تعديل له. 
المرجع القانون التجاري، ،علي حسن يونس-.26-25/ 1المرجع السابق،القانون التجاري، ،محمود سمير الشرقاوي-.14ص

رية إذا لم يضبطها نص تجاري على المسائل التجادنييضيف بعدم إمكانية تطبيق أحكام القانون الم. حيث40-39السابق، ص 
والتجاري من قوة واحدة سواء قانون مدنيوإذا كان النص اللمقتضيات الحياة التجارية خاصة، متهاءإلا في حال التأكد من ملا

آمرا والنص التجاري دنيوفي حال اختلافهما بأن كان النص الم،وجب تقديم النص التجاري،أكان النصان آمران أم مفسران
على التجاري على اعتبار أنه الشريعة العامة.دنيقدم الم،رامفس

،يأخذ علي حسن يونس بالرأي الذي يجعل العرف التجاري بمثابة وجود قاعدة قانونية تجارية خاصة،44وفي موضع آخر ص 
ة العامة. قانون مدنيومنه فلا محل في حال وجودها لتطبيق القواعد ال
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والتي ترعى وضع وجود شريك واحد.،للشركة ذات المسؤولية المحدودة
تحقيق التطور وهذا بتسهيل ولعل هذا المسلك فيه محاولة لمواكبة القوانين الحديثة، والسعي الحثيث إلى 

التجارة للأفراد خاصة، ومـع هـذا يمكـن إجمـال مجموعـة مـن الخصـائص والمميـزات فرضـت إدخـال هـذا 

طـــار تقيـــيم حالـــة هـــذه الشـــركة في القـــانون على ضـــوء مـــا ســـبق بيانـــه كـــذلك وفي إو ،القانونيـــة والعمليـــة
ومـــع هـــذا فقـــد يتـــأرجح أحـــدهما علـــى ،

:1وقد يقتربان وهذا في معرض تسليط الضوء على نقاط بعينها نعرضها في الآتي،الآخر
مزايا شركة الشخص الواحد العلمية:الأولالمطلب

شركة الشخص الواحد العملية: مزاياالثانيلبالمط

الأول:المطلب 
العلميةشركة الشخص الواحد مزايا

إذ 27/ 96من المعروف أن تبني المشرع الجزائري لشركة الشخص الواحد كان بالقانون رقم 
عا خارج نطاق عمومية القواعد العامة أضاف المشرع شكلا جديدا، بل الأصح أضاف شكلا تاب

للشركة ذات المسؤولية المحدودة، مما يعد انقلابا صارخا للأسس التقليدية، وزعزعة حقيقية لمبادئ 
حيث تقوم الشركة كأصل على فكرة العقد والتي تقضي بتعدد الشركاء مع توافر نية 2قانون الشركات
المشاركة بينهم.

يزات الخاصة بشركة الشخص الواحد من بيان مرونتها الكبيرة واعتبارها لبنة اقتصادية قوية:                                         انظر في بيان مجمل الم-1
www.qatar shares.com/ vb.

لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، تضـمنه القـانون الجديـد لية المحـدودة) الـذينظام شـركة الشـخص الواحـد (شـركة ذات المسـؤو فكذلك
. 2002) لسـنة 5رقـم (والخاص بتعديل بعض أحكـام الشـركات التجاريـة الصـادر بالقـانون2006) لسنة 16الرقم (والذي يحمل

.www.shamsqatar.comانظر:

على فعل المشرع الفرنسي وهذا بإدخاله شركة الشخص الواحد في قانون الشركات قوله:ASAYAGحيث يعبر الأستاذ -2
* Qui exerce une faxination injustifiée sur notre législation des societés.

Alain Sayag, De nouvelles strictures pour l’entreprise, La loi n° 85-697 du 11 juillet
1985, juris- classeur périodique ( La semaine juridique), 1985,1, 3217, n° 7.
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حيث اقتضى الأمر تجسيد أسس ،
جديدة لقانون الشركات أضفى على هذا إمكانية إدخال نظام شركة الشخص الواحد تحت غطاء 

لية المحدودة، وفي هذا موائمة واضحة شكل قانوني موجود ومنظم من قبل ألا وهو الشركة ذات المسؤو 
1لفكرة المشروع ذاته.

ضمن الأحكام المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة نصا يجيز أن المشرعوهكذا لقد أدرج
تتألف هذه الشركة من شخص واحد، حيث بسط أحكامها وفقا للقواعد العامة التي تحكم هذه 

لتي تنضبط مع فكرة شريك وحيد، أي النص على الأحكام االشركة، مع مراعاة خصوصية وجود
خاصة مسألة الجمعية العمومية.الشريك الوحيد

مما سبق يتبين لنا أن شركة الشخص الواحد ليس لها من سند قانوني سوى أحكام الشركات، 
عني أنه يأخذ سبق له أن خرج عن مبدأ وحدة الذمة المالية، وهذا يع الجزائري أضف إلى هذا فالمشر 

بمبدأ تحديد المسؤولية، ويعني كذلك وبصورة واضحة رغبته في تعديل بعض القواعد القانونية، 
فالمعروف في حال تعارض نصين أحدهما عام والآخر خاص يقدم النص الخاص على النص العام 

على حتمية تطبيقا لقاعدة * الخاص يقيد العام *، ولعل هذه الرغبة من المشرع يمكن حملها أساسا
والعلمية خاصة، وما يستلزم ذلك من ضرورة مواكبة 2مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية

القانون لها، أي استيعابه لها ومن ثم بسط السيطرة عليها بتنظيمها وبيان أحكامها.
تبار إن من نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي أن أصبحت الروابط بين الناس تقوم على اع

المال إزاء المال، فيؤخذ من مال هذا لسد نقص مال آخر، بعد أن تم التخلي عن أي اعتبار 
وفي هذا دلالة صريحة على أن سنة الحياة في التطور والتغير ماضية، ذلك أن لكل ،3شخصي آخر

.15ص المرجع السابق،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ،ناريمان عبد القادر-1
2-

ة، وهذا بين مختلف فئات إذ كلما زادت الحياة تمدنا ورقيا تعقدت ضمنها الروابط الاجتماعيالتكرار وكذلك فللربط فائدة جلية
جود قواعد تنظيمية، تعكس الترابط والرقي بين العلاقات الجديدة  للأفراد وضوابطها.مما يستدعي و أفرادها 

لما  صة بتطور الحياة والنصوص لهذا: (والقاعدة هنا  أن الارتباط بين التغير الاجتماعي والاقتصادي، تحكمه كذلك طرفي العلاقة الخا
كانت الحياة متجددة ومتغيرة، والنصوص ثابتة جامدة، ظهرت م

مة بين عموميات النصوص وخصوصيات الحياة، غير متناهية، والحاجة إلى الملائمشكلة الثغرات، إذ النصوص متناهية والوقائع
=هجثروت أنيس الأسيوطي، المنوالحاجة إلى التطوير لتجديد شباب 

.235، ص 1968، 59، السنة 333القانوني بين الرأسمالية والاشتراكية، مجلة مصر المعاصرة، العدد =
لقد تم التسليم في فترة سابقة على أن الشركة عقد، لكن بتغير الأزمان، وتطور الحياة لحت الحاجة إلى تغيير القاعدة بعد أن 
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عصر ملامحه التي لا تصلح دائما لعصر آخر.
ترك مجال الزمن يمضي على مهل، بل التحرك السريع حقيقة إن التاريخ في مختلف مراحل أحداثه، لا ي

فترات زمانية القانون، هذا الذي قد يحتاج إلى هو طابعه الذي يعاكس فيه وبصورة مدهشة تطور
متباينة حتى يرسو تطبيقا وقضاء يعمل به، فالقانون ليس بمعزل عن الحياة، والنصوص القانونية ما هي 
لا تعرف استقرارا، لذلك فالقانون علم ذو طبيعة اجتماعية أصيلة، 

وهذا بإحداث نوع من التوازن بين المصالح المشتركة والخاصة.
طرحه ههنا هو: كيف نأخذ بالاستثناء مع بقاء ومع ما سبق تأكيده فالسؤال الذي يمكن 

المنظم لهذا 1القواعد العامة؟ ذلك أن هذا النوع من الشركات مهدد بالزوال على فرض إلغاء النص
،قانون تجاري جزائري564النوع من الشركات أي المادة 
ستلزم بالضرورة وجوب قيام الشركة من شريكين فأكثر ابتداء.مما ي،المستقرة أي مبدأ عقدية الشركة

خروج من باب الاستثناء ،كما يعتبر الخروج على مبدأ وحدة الذمة المالية بقبول مبدأ تخصيصها
ولعل النظر في هاتين المسألتين أي تخصيص الذمة وعقدية الشركة يحملنا على ،الذي لا يعمم عليه

أنه إذا كانت القاعدة بخصوص إلغاء نص تشريعي أنه لا يتم إلا بنص التأكيد مرة أخرى على
أو أن يتضمن على نص جديد يتعارض مع النص ،تشريعي لاحق ينص على هذا الإلغاء صراحة

وعموما فإلغاء القاعدة ،ن تقررت قواعده التشريعيةيتم بتنظيم موضوع من جديد سبق أكما،القديم
إحلال قاعدة قانونية جديدة محلها أو الاستغناء عنها وعدم استبدال غيرها القانونية يترتب عليه إما 

ان من الطبيعي أن يتغير هذا الأساس وفق المنطق المتبع، وهو التغير الاجتماعي استدعى العصر السابق الأخذ بالفكرة العقدية، ك
مسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها في العراق، مع الإشارة للقانونين المصري والفرنسي، القاهرة، إبراهيم طه الفياض،والاقتصادي.

.463-462، ص 1973/ 1393دار النهضة العربية، 
1979بيروت، دار النهضة العربية، –دراسة في  القانون اللبناني والقانون المصري –ج الصده، مصادر الالتزام عبد المنعم فر -3

.535، ص 
دون أن يمس ،إن الفارق الأساس بين الإلغاء والإبطال يظهر جليا في أن الإلغاء ينهي حياة القانون من وقت وقوعه-1

بينما الإبطال فيعني إزالة أثر القانون كلية ،لإلغاء يعني زوال القوة الملزمة للتشريع مستقبلاأي إن ا،بالتصرفات التي وقعت في ظله
بمعنى أن الإبطال يعدم كل أثر للقانون مستقبلا أو في الماضي كذلك وبالتالي يعتبر كأن لم يكن. علي ،وهذا من وقت بدء حياته

ص ،دار الفتح للطباعة والنشر،بيروت،-مقارنات بين الشريعة والقانون-ميالمدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلا،علي منصور
،نظرية القانون،الجزء الأول،المدخل لدراسة القانون،،مصطفى عبد الحميد عدوي-.235

.350ص ،2001-2002
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1.
قانون تجاري جزائري564وما أحدثه من تغيير في نص المادة 96/27وهكذا فبصدور القانون رقم 

تضمنت حكما جديدا يقضي بجواز تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مكونة من حيث ،المعدلة
،لمعتبر فيها مسؤوليته المحدودة بالجزء الذي خصصه من ذمته كرأسمال لهذه الشركةوا،شريك واحد

وفي هذه الحالة يفترض إمكانية أن تكون له ذمم  متعددة.
نجده يعكس تعارضه –ومسؤولية محدودة ،شريك واحد-ثم إن نحن نظرنا إلى هذا الوضع الجديد

ي ابتداء وهما: لحكمين عامين وردا في القانون المدني الجزائر 
قانون مدني جزائري416ما أقرته المادة أولاهما:

وهذا بتقديم حصة من مال أو عمل ،شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي
لاستثماره واقتسام ما قد ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

والتي نصت صراحة على أن جميع أموال المدين قانون مدني جزائري188ه المادة ما أكدتثانيهما:
ضامنة للوفاء بديونه.

وعلى اعتبار هذا الأخير ،الجزائريمن خلال هذين النصين العامين و الواردين في القانون المدني
ز.الشريعة العامة نجدهما ينبسطان على باقي الأحكام الأخرى بصفة عامة ودون تميي

تعكس حالة الحكم الخاص الجديد أي شركة الشخص الواحدإلا أن المسألة التي نحن بصددها
بمعنى أن ،والذي قيد عمومية النصين السابقين،قانون تجاري جزائري564المتمثل في نص المادة 

جري في،
بحيث لا يقل العدد ،تطبيق أحكامه المغايرة لما جاءت به النصوص العامة والتي تقضي بتعدد الشركاء

ول فيكون عند صدور قاعدة جديدة تبين صراحة نسخها فأما الأ،يقع الإلغاء ضمن نوعين بارزين هما الصريح والضمني-1
وأما الآخر أي الضمني فلا يتم بنص صريح وإنما يستنتج ويستخلص وهذا في حال تعارض نصين أحدهما قديم ،لقاعدة قديمة

إي إن الإلغاء الضمني هنا لا يكون إلا في حدود ذلك التعارض.،والآخر جديد مع استحالة الجمع بينهما
فلا يستنتج من هذا التعارض أن النص الجديد ،كنا في حال تعارض نص يضع حكما عاما وبين آخر جديد يأتي بحكم خاصوإذا  

وإنما يحمل التعارض في هذه الحالة على أساس أن الحكم الجديد قد نسخ أو عطل ضمنيا الحكم القديم ،قد نسخ النص القديم كلية
أي إن النص القديم العام يظل قائما وساري المفعول ،ومنه يظل النصان قائمان وساريان،العام وهذا بشأن ما جاء بتخصيصه فقط

وجرى عليها حكم ها وعليه يحد النص الخاص من عمومية النص العام في المسألة التي نظم،إلا فيما جاء بتخصيصه الحكم الجديد
المدخل للعلوم القانونية ،علي علي منصور-.334-331ص المرجع السابق،،المدخل إلى القانون،المغايرة. حسن كيرةالقاعدة 

المدخل لدراسة ،،مصطفى عبد الحميد عدوي-.237-236ص المرجع السابق،والفقه الإسلامي، 
.349-348/ 1المرجع السابق،،القانون
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زيادة على قيام الضمان العام بخصوص ديون الشركة في جميع ،عن اثنين لتكوين وقيام الشركة
أموالهم.

وعلى ،اء الشركاتما سبق يؤكد حقيقة واقعية هي أن العقد وحده لم يعد كافيا لوحده لإنش
هذا تدخل المشرع بنصوص آمرة لتنظيم أحكام الشركات ساعيا من ذلك إلى تحقيق أفضل النتائج 

كما لا يعني هذا البناء القانوني لأحكام الشركات انحسار دور ،المرجوة من نظام الشركات عموما
تحتل حيزا لازما لاستكمال هذا بل ما زالت القواعد القانونية المنظمة للعقود،المفهوم التقليدي للعقد

خاصة من ناحية الفروق التي تجلت ،1ولكن بالقدر الذي يتفق مع المفهوم الحديث للشركة،التنظيم
ولعل أهمها ميلاد الشخصية ،خاصة بين قواعد عقد الشركات وقواعد باقي العقود بصفة عامة

حيث ،عن باقي العقود الأخرىلعقد الشركة والذي هو أثر ينفرد به النظام القانوني ،المعنوية للشركة
زيادة على إمكانية تعديل عقد ،يعتبر القيد في السجل التجاري شهادة ميلاد للشخص المعنوي

دون أن ننسى أن الشركة كأساس تقوم على ،الشركة بموافقة أغلبية الشركاء وليس جميع المتعاقدين
.2اتحاد المصالح وتوازيها لا على تعارضها

في النقاط الآتية: العلميةشركة الشخص الواحدضح ميزاتوسنو 
الشخص الواحد بالإرادة المنفردة: تأسيس شركةأولا
كة الشخص الواحد على ذمة التخصيص: قيام شر اثاني
خص الواحد للشخصية المعنوية: اكتساب شركة الشاثالث
حد شركة تجارية ذات طبيعة مختلطة: شركة الشخص الواارابع

الشخص الواحد بالإرادة المنفردة: تأسيس شركةأولا
لا تنشأ شركة الشخص الواحد بموجب عقد، يعني هذا أن العقد لم يعد وحده كافيا لإنشاء 

ولكن لصياغة هذا النظام يصار إلى 3لم يعد يحقق النتيجة المرجوة منه وحدهالشركات، وكذلك
.13-12ص ق،المرجع السابشركة الشخص الواحد، ،-1
.12ص ،المرجع السابق نفسه -2
إلا أن هذا لا يعني إغفال دور العقد في تكوين الشركات، إذ لا مانع من الرجوع إلى القواعد القانونية المنظمة للعقود عامة، - 3

من أن عقد الشركة يتميز خصوصا تلك القواعد التي وفقت في تنظيمها للعقود، وبالتالي يمكن بسطها على عقود الشركات، بالرغم 
عن باقي العقود العامة الأخرى بإمكانية تعديله للعقد بموافقة أغلبية الشركاء وليس جميع المتعاقدين، وهذا نتيجة قيام الشركة كأصل 

.12ص المرجع السابق،
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مع الشركة بمفهومها الجديد، خاصة وجود استخدام بعض قواعد العقود بالقدر الذي يتفق
الشخصية المعنوية للشركة الذي هو أهم أثر تنفرد به عقود الشركات عن باقي العقود بصفة عامة، 
هذه الشخصية المعنوية لا تنشأ إلا بإتباع إجراءات شكلية معينة، خصوصا مسألة القيد في السجل 

التجاري.
إذن فشركة الشخص الواحد تتميز عن غ

، إذ لا ضرورة لتوافق الإرادتين كما هو الشأن في 1يقوم به شخص واحد هو الشريك الوحيد
الشركات المتعددة الشركاء، لأن هذه الشركة وبصورة بسيطة أصبحت تعتمد على الإرادة المنفردة 

المدني الجزائري إيقاع التصرفات بالإرادة المنفردة فقط عند تأسيسها وقيامها، إذ أجاز القانون
.2للشخص دون حاجة إلى صدور القبول ما لم يتضمن إلزام الغير بشيء

يؤثر حتما على طريقة الشخص الواحد محدودة المسؤوليةفوضعية الشريك الواحد في شركة ومنه
للشركات التي لا تقوم إلا من إذ تستبعد ابتداء توافق الإرادات كما هو ثابت بالنسبة،تكوينها

يراد من لفظ الإرادة ذلك ، كما 3وعليه فهذه الشركة توجد بالإرادة المفردة لمؤسسها،شريكين فأكثر
وما يستتبع ،4النشاط الذهني الذي يستحضر من خلاله الشخص العمل القانوني الذي يريد إيقاعه

تأتي بعد ذلك مرحلة البت والإفصاح عنه للعالم ذلك من الموازنة بين مختلف الاحتمالات والنتائج ثم 
.6لإيقاع هذا التصرف5زد على ذلك توافر شرط تمتع الشخص بالأهلية اللازمة،الخارجي

الأحكام العامة للشركة ،ناريمان عبد القادر-.112ص المرجع السابق،االله قايد، شركة الشخص الواحد،-1
.153ص المرجع السابق،،ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد

ة الإراد2005ونيو ي20المؤرخ في 10/ 05رقم المدني الجزائري المعدل بالقانونمكرر من القانون123تناولت المادة -2
ويسري على المتصرف بالإرادة المنفردة ما يسري نفردة للمتصرف مالم يلزم الغير، يجوز أن يتم التصرف بالإرادة الم"بقولها: المنفردة

."على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول
ل القانوني الذي يريد إيقاعه مع موازنته بين 
مختلف الاحتمالات والنتائج، و يستتبع الإفصاح عنه للعالم الخارجي، والذي لا يكون إلا إذا كان الشخص متمتعا بالأهلية 

الأردني،ون المدنيان، مصادر الالتزام في القانأنور سلط....الصحيحة خاليا من عوارضها، وكذلك عيوب الإرادة من إكراه أو تغرير
.43ص ،1987،عمان،1بعة طال

.152ص المرجع السابق،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ،ناريمان عبد القادر-3
.79ص المرجع السابق،،النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام،توفيق حسن فرج-4
. 52/ 4المرجع السابق،الفقه الإسلامي وأدلته، ،وهبة الزحيلي،والذمة هي محل الصلاحية،هي الصلاحيةإن الأهلية -5
كما أن إرادته غير معيبة بأحد العيوب كالإكراه والغلط. ،أي أن يكون الشخص سليما من شتى الآفات العقلية كالجنون والعته-6

الأحكام العامة للشركة ذات ،ناريمان عبد القادر-.43ص المرجع السابق،الأردني، دنيقانون المالسلطان، مصادر الالتزام فيأنور 
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وتماشيا مع مفهوم الإرادة المنفردة تنشأ في ذهن المؤسس فكرة مقتضاها الرغبة في القيام بعمل 
وذلك بإفراغها في شكل قانوني إبراز هذه الإرادةويصاحبها في ذلك ضرورة،فردي محدود المسؤولية،

بعد قيام بعد تحقيق مختلف الشروط التي نص عليها القانون وكذلكوهذا "الشركة"أسماه المشرع 
1.

وللإفصاح عن وجود هذا الشكل من الشركات أوجب المشرع شهره أي تسجيله حتى يحصل 
يقع عل عاتق علما أنه،إشعاع جو من الاطمئنان الذي أساسه الثقة المشروعةأي ،علم الغير به

الشريك الوحيد نقل ملكية ما خصصه من أموال لقيام هذا المشروع إلى ذمة الشخص المعنوي 
وعن باقي أمواله الأخرى.تقل في وجوده عن شخص المؤسس المس

قة الشريك بالغير تكون مع هذا الشخص فأول إسقاط لعلا،وعلى اعتبار الشخص المعنوي من الغير
قوم بذمة إذ من الممكن أن ي،لوحيد بعلاقاتإذن فهو أول من سيرتبط به الشريك ا،المعنوي الجديد

المؤسس أو الشريك الوحيد التزاما نحو هذا الشخص المعنوي الجديد والمتمثل في واجب تأمين رأس 
وفق السعر المعتبر والمعتمد من طرف المؤسس عند المال عن طريق نقل ملكية الحصص للشركة نقدا 

.2مراجعة مراقب الحسابات
إن التغيير الذي يمس القواعد والمبادئ المستقرة هو في الواقع خروج عما قد ألف واستقر العمل 
به لفترات زمنية معتبرة خاصة عندما يستمر حال التوافق بين القاعدة القانونية والظروف التي وجدت 

أما في حال ظهور ظروف تستدعي التطور الذي بدوره يدفع المشرع بالفعل إلى تعديل ،3افي ظله

،المرجع السابقالفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي،وهبة-.152ص المرجع السابق،المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
وما بعدها. 466، ص المرجع السابق،ونظرياته العامةالوسيط في التشريع الإسلامي،محمد علي محجوب-وما بعدها.4/137
ويزاد عليها الركن الشكلي أي ،تشترك جميع العقود فيما يسمى بالأركان الموضوعية العامة وهي أساسا: الرضا والمحل والسبب-1

عن توفر ما سبق الأركان الموضوعية كما يتطلب عقد الشركة فضلا ،أي ضرورة إفراغ العقد في وثيقة رسمية،ركن الكتابة أو الرسمية
واقتسام الأرباح والخسائر.،تقديم الحصص،تعدد الشركاء،الخاصة وهي أساسا: نية الاشتراك

كما نشير إلى عدم اعتداد الدكتور محمود سمير الشرقاوي بركن تعدد الشركاء على اعتبار أن العقد يفترض دائما وجود طرفين على 
، 188/ 1المرجع السابق، القانون التجاري، ،شركة يقتضي المشاركة التي تتطلب بدورها أكثر من شخصكما أن معنى ال،الأقل

ويضيف أن الدافع إلى تطلب ركن التعدد يمكن إرجاعه إلى قيام شركات وهمية هي في الحقيقة فردية لأجل الاستفادة من ، 1هامش 
هامش ،31ص المرجع السابق،،يضيفون ركن التعدد. الشركات التجاريةاح في مصربحيث إن جميع الشرّ ،مزايا تحديد المسؤولية

1.
.584راجع موضوع مراقب الحسابات في القانون التجاري الجزائري المادة -2
تتميز القاعدة القانونية التي هي وحدة القانون بخصائص هي: -3
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والوضع هكذا طبيعي لا اعتراض عليه فيما ،1نصوص أو إضافة أخرى لأجل مواكبة شتى التطورات
فهذا يناسب صفة المرونة ،لو تم التعديل بعيدا عن المساس بالمبادئ المستقرة في مختلف التشريعات

مع العلم أن عجز المشرع عن إدراك جميع التوقعات محدود لما قد يحدث في المستقبل ،لتجديدوا
ولأنه جبل على النقص لا على الكمال.،مقبول ومتصور نظرا لبشرية الإنسان

والوضع قد يختلف على عكس ما قررناه سابقا فيما لو أن التغيير لو قدر له أن يصاغ وفقا 
لكن الإشكال قد يثور بحدة ،للظروف المستجدة طالما

أي عدم مواءمة تلك المبادئ ،لضرورة التغيير2
التي بدورها استدعت التغيير الجذري لها تماشيا مع تلك الظروف والأوضاع ،للظروف المستجدة

وهذا ما يفرز ،3الجديدة والتي 
وبين ما يوجد في الشريعة أو ،لنا حالة التناقض بين ما هو مستقر من مفاهيم في الشريعة العامة

تضبط السلوك الخارجي. انظر: -ملزمة.*-هي عامة ومجردة.*--*
فكرة ، حمدي عبد الرحمن-وما بعدها.26ص المرجع السابق،المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي، ،علي علي منصور

المرجع السابق،نون، المدخل لدراسة القا،،مصطفى عبد الرحمن عدوي-.11ص ،1979،القانون
وما بعدها.11/ 1
فهل يخرج القانون ونظرياته شواذ ،لا حرج من التأكيد دائما على أن سنة التطور سائرة في هذا الكون على مختلف مكوناته-1

ة لمنطق التاريخ وخاص،ذلك لأن الربط الاجتماعي القانوني حتمية لمواكبة الحياة بمختلف أوجهها،عن هذا التطور؟ طبعا الجواب لا
يقول حسن زكي والقول بغير هذا إيقاف لسيرورة الزمن وهو في الواقع ماض حتما نحو الجديد والمتجدد، ،الذي يأبى إلا التطور

الحياة الاجتماعية في العصر الحاضر قد اكتنفها تغيرات واسعة النطاق، شملت نواحي متعددة من نواحي الحياة، لذلك الأبراشي : (
ص من أن تحدث أثرها في التفكير القانوني، وأن تجبر الرؤوس القانونية الكبرى على البحث عما يلزم إتباعه ضمانا للعدالة بين لا منا

ة في التشريع المصري والقانون المقارن، دنيمسؤولية الأطباء والجراحين الم)....ساس لكل تقدم ورخاء واطمئنانالناس، التي هي أ
.9، دار النشر للجامعات المصرية، بلا سنة طبع، ص1949هرة، رسالة دكتوراه، القا

لهذا لا ينبغي النظر إلى أشكال ،،-2
ة قانون مدنيفلا ال،وكذلك القرن العشرين،الشركات ونحن في بداية الألفية الثالثة بالنظرة نفسها التي كانت في القرن التاسع عشر

وهناك  ،الحديثة ولا التقدم الآن يسمحان بتجاوز ما ظهر من أشكال للشركات خاصة ما يتعلق بموضوع شركة الشخص الواحد
كذلك مجموعة أشكال مستحدثة منها: 

الشركة المعفاة ( الأوف -ستثمار المشترك.*شركة الا-الشركة القابضة.*-الشركة ذات رأس المال المتغير ( شركة التعاون).*-*
-.2005،منشورات الحلبي،1بعةطال،الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية،انظر: فوزي عطويشور ).

أصول مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، -.437-419ص المرجع السابق،،في الشركات التجاريةالوسيط،عزيز العكيلي
.589المرجع السابق، ص القانون التجاري، 

القاعدة هي أنه كلما خلا القانون من الاستثناءات وكان ملائما للظروف امتنع توجيه النقد له.-3
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ومنه فالإشكال ،فالاستثناء كما هو معلوم يؤخذ بقدر ضيق ولا يجوز التوسع فيه،القانون الخاص
تولد ههنا ينحصر حول تنظيم أحكام هذا الاستثناء مقارنة مع الأحكام القانونية المستقرة الم

1والسائدة.

الحال في التشريع الجزائري يثير بالفعل هذه الإشكالية ذلك أن المشرع عندنا انطلق من مبدأ إن 
،دأ وحدة الذمة الماليةخرج على القواعد المستقرة خاصة مبإذ ،رف الواقع بالإرادة المنفردةالتص

على تحديد مسؤولية الفرد قانون تجاري جزائري564وكذلك الفكرة العقدية للشركة بنصه في المادة 
إذ ،بما خصصه من أموال في مشروعه وعنى بذلك الشركة محدودة المسؤولية المتكونة من شريك واحد

النص قانون تجاري جزائري564/2ة حيث جاء في الماد،أخضعها لأحكام الشركة محدودة المسؤولية
السابقة لا تضم إلا شخصا إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة"على:

لوحيد وذات المسؤولية مؤسسة ذات الشخص ا- تسمى هذه الشركة -كشريك وحيد- واحدا 
النظام الذي يحكمها هكذا أوضح هذا النص وضعية شركة الشخص الواحد من خلال"المحدودة

والوضعية على هذا أشبه بالكائن الغريب الذي ،بشكل خاص وهو الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وهذا بمحاولة إيجاد مكان له فيه مع احتفاظه بما يتمتع به من خصوصية ضمن 2يزج به في غير  بيئته

يمارس الشريك ":قانون تجاري جزائري564/3المفاهيم المغايرة له والذي انبثق أصلا منها بقول المادة 
."الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل

بأن يقتطع هذا الشريك جزء من ماله بغرض الشخص الواحد محدودة المسؤوليةإذن تقوم شركة 
ما يوافق تماما وهذا،استثماره في مشروع معين بحيث يسأل عن ديونه فقط بخصوص المال المقتطع له

إذ يمكن القول ،وهو أساسا تحديد المسؤولية،فكرة ذمة التخصيص من حيث الهدف المقصود منها
،بتعدد الذمم المالية لشخص واحد

ك شأن باقي 
3الشركات.

مبررات قبول ورفض فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ظل القانون الأردني ،عبد االله حسين أحمد المحاميد-1
وما بعدها.51ص ،2002البحوث والدراسات العربية، معهد،القاهرة،ماجستير في القانون–دراسة مقارنة –
مبررات قبول ورفض فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ظل القانون الأردني ،عبد االله حسين أحمد المحاميد-2
.156ص المرجع السابق،،

- .85-84ص المرجع السابق،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ،القادرناريمان عبد -3
تأسيس المشروع على فكرة هذا الأخير على أنوقد نص ،150ص المرجع السابق،الشركات التجارية، ،محمود سمير الشرقاوي
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،مبدأ وحدة الذمة الماليةالتي كرستقانون مدني جزائري188وعلى ضوء ما نصت عليه المادة 
يعني هذا أن المشرع الجزائري لا يأخذ بذمة التخصيص لأن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء 

قانون مدني 416د في المادة وبالقياس نفسه الذي أجريناه بخصوص علاقة النص العام الوار ،بديونه
منه حيث نجد إن تحديد الذمة 564بالنص الخاص الوارد في القانون التجاري أي المادة جزائري

يعتبر استثناء سمح بموجبه المشرع الجزائري بتحديد مسؤولية الشخص الواحد وعلى أساس هذا 
دود ما تم استثناؤه وهو أي إن الأحكام تطبق ولكن في ح،التحديد تقوم شركة الشخص الواحد

النظام القانوني الذي يقوم على أساس تحديد مسؤولية الشريك الوحيد بما خصصه من أموال 
للشخص المعنوي المستقل تماما عن شخص الشريك الوحيد في حدود ما اقتطعه له من ذمته المالية.

النصوص وهذا على 
أساس ما أرسته المبادئ العامة واستقر العمل عليه ضمن النظام القانوني للشريعة العامة والذي يمكن 

:1ين الآتيينتجسيده ضمن الاحتمال
/ عدم الاطلاع والعلم الكافيان بآخر التطورات الفقهية الجارية والتي أرست آلية قانونية أسماها 1

والبعض الآخر أطلق عليها تسمية الشركة ذات المسؤولية ،محدود المسؤوليةالبعض بالمشروع الفردي 
المحدودة ذات الشريك الواحد.

وبالتالي استلزام ركن ،لمفهوم التقليدي لطبيعة الشركة على/ ملازمة الكثير ل2
المالي للشخصية.،ثم اعتبار الذمة المالية واحدة لا تتجزأ،التعدد

والوضع على ما ذكرنا يبقي كذلك حالة اللاتوازن بخصوص بعض القواعد القانونية لمناقضتها 
،لبعضها البعض

لا يوجد ما ينضبط عليها بمعنى إيجاد حل لكل مسألة ،بالضرورة إيجاد أحكام تنظم هذا الاستثناء
ومن باب أولى تلك النصوص التي تتعارض مع نصوص ،من أحكام ضمن نصوص القانون التجاري

،ولعل المخرج من هذا المشهد القانوني هو اللجوء إلى الاجتهادات القضائية والفقهية،القانون المدني
.2ؤولية مع اختلافها وتشعبهاحيث قامت هذه الأخيرة بإثراء أحكام المشروع الفردي محدود المس

لأنه لا تلازم بين ذمة التخصيص والشخصية المعنوية.،ستقلةذمة التخصيص تغني عن التسليم بمنحه شخصية قانونية م
.32صالمرجع السابق،،الشركات التجارية،سميحة القليوبي-1
المدخل ،علي علي منصور-،القضاء من المصادر الاحتياطيةتعتبر آراء الفقه وكذلك أحكام-2

المرجع السابق،القانون التجاري، ،محمود سمير الشرقاوي-وما بعدها.132ص المرجع السابق،سلامي، للعلوم القانونية والفقه الإ
.175ص المرجع السابق،المدخل لدراسة القانون، ،-.29/ 1
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ة الشخص الواحد على ذمة التخصيص : قيام شركاثاني
على تخصيص جزء من ذمة المستثمر لتحقيق الشخص الواحد محدودة المسؤوليةتقوم شركة 

الشريك الوا
الواحد من دون أن يمتد ذلك إلى باقي الذمة المالية لهذا الشريك الوحيد وهذا انطلاقا من المفهوم 

1الحديث الذي ينظر للذمة المالية نظرة مادية وليس نظرة شخصية.

من خلال اعترافه بشركة الشخص الواحد في القانون التجاري بنصه على لقد انتهج المشرع الجزائري
أن قيام هذا النوع من الشركات إنما مبناه اقتطاع جزء من الذمة المالية للمستثمر الفرد بحيث لا يسأل 

.2منحى يوافق إلى حد ما نظرية التخصيصما قد خصصه من رأس مال في مشروعهإلا في حدود
إن المفهوم

،فيما بينها لأجل تحقيق غرض معين خصصت لأجله
فيجوز التصرف فيها أو النزول ،فهي على هذا لا تستند إلى شخص القائم عليها بذاته،عناصرها
إذ يمكن أن يبيع شخص لآخر ذمته ،ا دام لا صلة بين الذمة المالية وشخصية صاحبهاعنها م
فتنتقل إذن الذمة المالية كلها بما فيها من أموال وما أثقلت به ... أو الزراعية،أو الصناعية،التجارية

من التزامات إلى المشتري الجديد.

هما: إن التصوير الشخصي للذمة المالية يقوم على فكرتين أساسيتين-1
/ وحدة الذمة والتي تعني اتحاد ذمة الشخص مع شخصيته القانونية، إذ الذمة المالية كأصل لا تنفصل عن صاحبها، بمعنى أن لكل 1

=خص المعنوي.ششخص ذمة واحدة ووحيدة لا تتجزأ ولا تتعدد، ومنه تثبت الذمة للشخص الطبيعي كما تثبت لل
وع من الأموال، هي في ذات الوقت منفصلة عن بعضها، أوهي الوعاء المتكون من كل عنصر من / اندماج الذمة المالية في مجم2=

سلبا لا يؤثر في كيان الذمة المالية الذي هو منفصل عنها بحيث قد تزول حقوق وتحل محلها وه، بحيث أي تأثير عليها إيجابا أعناصر 
أخرى، كما قد تزول ديون وتحل محلها أخرى.

فإن النظرية الشخصية ،نظرية المادية بخصوص موضوع الذمة المالية ترى إمكانية أن تتعدد الذمة المالية لشخص واحدإذا كانت ال
عني: ا أم اعتباريا، ومنه فوحدة الذمة ت

الذمة لا تقبل التجزئة من -واحدة ووحيدة.*لكل شخص ذمة-لا وجود للذمة المالية إلا بوجود شخص قانوني تنسب إليه.*-*
تنقضي الذمة وتزول إذا انقضى الشخص القانوني الذي تسند إليه. -عدم قابلية الذمة لأن تكون محلا للتعامل.*-حيث الأصل.*

.432ص ،1998،منشأة المعارف،الإسكندرية،نظرية الحق،انظر: محمد حسين منصور
،مبادئ القانون،عبد المنعم البدراوي-.502/ 2،السابقالمرجع المدخل إلى القانون،،ن كيرةلعرض هذه النظرية : حس-2

محمد حسام محمود -وما بعدها.،150/ 1المرجع السابق،،القانون التجاري،محمود سمير الشرقاوي-.465ص المرجع السابق،
.226/ 2المرجع السابق،المدخل لدراسة القانون، ،لطفي
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إمكانية تعدد ،إقرار نظرية تخصيص الذمة الماليةأهم النتائج القانونية التي تمخضت عن منولعل
وهذا التعدد في الذمم مبناه تعدد الأغراض ،الذمم للشخص الواحد وانفصالها عن بعضها البعض

التي خصصت لها مجموعة من الحقوق والالتزامات المالية عكس النظرية التقليدية التي لا تقر 
1للشخص إلا بذمة واحدة ووحيدة.

شار المشرع الجزائري إلى الحالات التي يحظر فيها على الأشخاص الطبيعية والمعنوية تكوين لقد أ
قيد حرية كل من الشخص الطبيعي حيث ،تذيا في ذلك بنظيره الفرنسيشركة الشخص الواحد مح

قانون تجاري 2مكرر 590في إنشاء شركات الشخص الواحد وهذا بنصه في المادة والمعنوي
يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية لا": جزائري
والذي يظهر من النص حرص المشرع على ضرورة تجميع طاقة الفرد الواحد لاستغلالها في "محدودة

زيادة على ،حيث تتشتت مجهوداته اعتبارا لقدرته المحدودة،مشروع واحد عوض مشاريع متعددة
بمشروعه الواحد عوض تبديد أمواله عن طريق تخصيصها في عدة مشاريع تقوية الضمان الخاص 

.2فيصعب حينئذ التمييز بينها وبين ذمة صاحبها في الأساس،فتتعدد على ذلك ذمته المالية
وأن يكون هو فقط ،عليه فشركة الشخص الواحد التي ينشؤها شخص طبيعي لا يجوز لها أن تتعدد

فسه بالنسبة للشخص المعنوي الذي يشكل شركة محدودة المسؤولية والأمر ن،الشريك الوحيد لها
3مكونة من شخص واحد لا يمكن أن ينشئ شركة أخرى محدودة المسؤولية بشريك واحد.

الأحكام العامة للشركة ،ناريمان عبد القادر-.361ص ،المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ،الريماوييروز سامي عمرو ف-1
.85المرجع السابق،ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد،

ينتقد هذا الحظر لكونه مبالغ بل هناك من.111، ص المرجع السابق،شركات الأموال في القانون الجزائري،نادية فوضيل-2
على ،فيه

زد ،الشركات الوهمية ) إضافة إلى أن هذا الحظر يمس حرية الفرد في التعاملات التي يراها مناسبة له سواء أكانت تجارية أم صناعية
على هذا فالحظر يعارض صراحة نية المشرع الذي أرسى شركة الشخص الواحد كشكل من بين أشكال الشركات التي قام بتنظيمها 

ص المرجع السابق،، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدالأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ،وضبطها قانونا. ناريمان عبد القادر
-329، ص 1348سي: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، بند راجع المشرع الفرن.165-166
330.

أمام الحظر الواقع على كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي بخصوص عدم إمكانية تعدد شركة الشخص الواحد -3
وكذا مع شركات من شخص واحد لتكوين ،معنوييننجد إنه يجوز للشريك الوحيد أن يشترك مع أشخاص آخرين ،بالنسبة لكليهما

من شركات الأشخاص كمثل ي تكوين شركة من شخص واحد أو عددكذلك يحق للشخص المعنو ،شركات أخرى متعددة الشركاء
. 47/ 5المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،الشركة الأم وفروعها التي هي كذلك شركات أشخاص. إلياس ناصيف
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وفي "حالة الإخلال بأحكام الحظر بقولها: قانون تجاري جزائري2/2مكرر 590ولقد تناولت المادة 
فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب حل الشركات المؤسسة بطريقة حال الإخلال بأحكام الفقرة السابقة 

لا يسوغ تقديم ،وإذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة،غير شرعية
طلب حل الشركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيها 

أشهر لتسوية )6(منح أجل أقصاه ستةوفي جميع الحالات يمكن للمحكمة،أكثر من شريك
."الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع

يفهم من هذا النص أن مخالفة الأحكام المتعلقة بتكوين شركة الشخص الواحد يؤدي إلى إبطالها ممن 
ركة تبقى قائمة رغم مخالفتها وعلى فرض انعدمت المصلحة فيعني ذلك أن الش،له مصلحة في ذلك

،والمعلوم أن مخالفة الأحكام القانونية يعني بالضرورة بطلان التصرف المخالف بطلانا مطلقا،للقانون
ولا يشفع هذا لو كان الدافع الذي حمل المشرع ،كما للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها

بدليل أنه أجاز ،ن في مجال الشركاتللنص على هذا الحكم محاولته تفادي اتساع دائرة البطلا
بل وأبعد من هذا فقد ،للمحكمة منح أجل ستة أشهر لتصحيح وضعية الشركة حتى تتجنب الحل

1الموضوع.

من خلال التطور ولية الفرد، حيثإذن تقوم شركة الشخص الواحد على أساس تحديد مسؤ 
على أن أموال ،نقف بخصوص تطور التنفيذ من حيث المحل والكيفية،التاريخي لمبدأ تحديد المسؤولية

وكذلك عن ديونه خاصة بعد أن كان ،المدين هي التي صارت المسؤولة عن التزاماته اتجاه الدائن
ا الحد بل وصل إلى غاية تحديد مسؤولية المدين ولم يقف الأمر عند هذ،2التنفيذ يطال جسده وحريته

.113ص المرجع السابق،شركات الأموال في القانون الجزائري، ،وضيلنادية ف-1
ثني عشر للدائن أن يأخذ المدين لديه لروماني فوفقا لقانون الألواح الإكان الإكراه البدني هو الوسيلة العادية للتنفيذ في القانون ا-2

نقضت دون وفاء كان للدائن أن يقتل أسيره أو أن يبيعه في فإذا ا،وقد يدوم الحبس ستون يوما،و يقيده بالسلاسل،وله أن يأسره 
وأصبح ،وأبطل الحق في بيعه أو قتله،حرم على الدائن تقييد مدينه بالسلاسلالذي در بعد ذلك قانون ( بوتيليا )ثم ص،الخارج

الحق في حبس المدين في منزل الدائن معلقا على صدور قرار من القاضي.
ژفأما المعسر فلا يجوز حبسه وذلك لقوله تعالى: ،ها يميزون بين المدين الموسر والمدين المعسرية فإن فقهاؤ أما الشريعة الإسلام

. ذلك أن المدين الذي لا يستطيع الوفاء فحبسه 280البقرة/ ژ
،أما المدين الموسر فقد اختلف الرأي فيه عند الفقهاء،له على الوفاءمة لحوإنما هو وسيل،ليس معتبرا لأنه ليس هو الغاية في ذاته

فمنهم من رأى حبسه بسبب مماطلته رغم قدرته على الوفاء.
وذلك لأن حق الدائن لا يتعلق إلا بأموال المدين فلا صلة ،وفي التشريعات الحديثة أصبح الإكراه البدني كأصل عام غير مشروع
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ولقد خرجت بعد ذلك تشريعات عديدة عن مبدأ ،في جزء مخصص فقط من أمواله لا في جميعها
ولعل نظام شركة ،باستثناءات جاءت تلبية لحاجات اقتصادية واجتماعية1وحدة الذمة المالية

ه صتحديد مسؤولية المستثمر الفرد بما خصالشخص الواحد هو الإطار القانوني الذي تم من خلاله
إذ إن أمواله الخاصة في هذه ،من رأسمال لهذه الشركة حتى تكون مسؤوليته محددة بما وضعه فقط

الحالة تكون بمنأى عن أية مساءلة لو افترضنا مثلا فشل مشروع الشركة.
للمستثمر الفرد يمكنه ة المسؤوليةالشخص الواحد محدودإن الآلية القانونية التي وفرها نظام شركة 

من استثمار جزء من رأسماله مقابل توفير ضمانات قانونية كافية لعدم امتداد مسؤوليته إلى ذمته المالية 
2العامة.

،هكذا تظهر شركة الشخص الواحد الشكل الأمثل والعملي لقيام المشروعات خاصة الصغيرة منها
وم المستثمر الفرد من خلال امتلاكه الكامل لها بتسجيل الشركة إذ يق،والتي لا تتطلب رأسمال كبير

بأن تتعرض أمواله الشخصية ،دون أن يسأل كأصل في حال قيام مسؤوليته عن ديون الشركة
3زد على هذا فلا يكون مضطرا إلى مشاركة الآخرين.،للمخاطر

ار الواحـــــــــــــد محـــــــــــــددة بمقـــــــــــــدهـــــــــــــذا ومســـــــــــــؤولية الشـــــــــــــريك الوحيـــــــــــــد في شـــــــــــــركة الشـــــــــــــخص

وقد ألغي الإكراه البدني في فرنسا ، -المدين تدخله الشخصي في تنفيذهولو كان يقتضي من –ا الأخير للالتزام بشخص هذ
رية وقروض أما المشرع الجزائري فقد أخذ بالإكراه البدني في المواد التجا،ة والتجاريةدنيفي المواد الم1867جويلية 22بقانون 
الإثبات ،دروس في نظرية الالتزام،محمد لبيب شنب. انظر بشكل عام: روط عديدةولكنه أخذ به في حدود استثنائية وبشالنقود،

عبد - .12مصطفى الجمال، شرح أحكام القانون المدني، المرجع السابق، ص -.200، ص المرجع السابق،نظرية الالتزام–
.471ص ،1966المنعم البدراوي، المدخل للعلوم القانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، 

إن الوضعية التي وصلت إليها مسألة تحديد المسؤولية نتجت أساسا عن مصاعب جمة حمل البعض على التنبؤ بتحققها على - 1
أول محاولة تشريعية لتحديد مسؤولية الفرد بحجة عدم أهمية 1895ومن ذلك رفض مجلس النواب الفرنسي عام ،أرض الواقع

.4-3ص المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،ت عبد االله قايد
.14ص المرجع السابق،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ،ناريمان عبد القادر-2
ميع أموالها ا تظل ضامنة بج،ن المقصود من تحديد المسؤولية ههنا إنما هو شخص الشريك وليس الشركةيرى البعض أ-3

،لا يعتبر الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولا عن خصوم الشركة إلا بمقدار حصته بالشركةفي مواجهة الخصوم حيث
تالي وبال،إذ بمجرد القيد بالسجل التجاري ينشئ الشخص المعنوي،وفي حال قيام نزاع تعتبر الشركة هي الخصم وليس الشركاء فيها

مخالفة هذه سب إلى الشخص المعنوي، مع احتمالحيث إن جميع الأعمال تن،ينفصل وجوده عن وجود الشريك الوحيد تماما
،القاعدة

.56ص المرجع السابق،،ركة الشخص الواحدش،
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قــــــــــــــــــانون تجــــــــــــــــــاري 566/1المحــــــــــــــــــدد في المــــــــــــــــــادة 1الــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو الحــــــــــــــــــد الأدنى،رأسمالهــــــــــــــــــا
د.ج ) مقســما إلى حصــص متســاوية 100.000والمقــدر بقيمــة مائــة ألــف دينــار جزائــري (2جزائــري
كمـا لا ،ومـن أهـم خصـائص هـذه الحصـص أ،.جد1000ةالواحدصةقيمة الح

وكـــذلك لا يحـــق إصـــدارها في شـــكل أســـهم أو ســـندات قابلـــة ،يجـــوز طرحهـــا بطريـــق الاكتتـــاب العـــام
ولا يمكن ،سميةيجب أن تكون حصص الشركاء ا": قانون تجاري جزائري569جاء في المادة ،للتداول

."أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول
والذي يشترط فيه أن يظل قائما ،طلوب أو المشروط ما هو إلا ضمان لحق الدائنينإن الحد الأدنى الم

إذ قد تبدأ الشركة برأسمال أكبر من الحد الأدنى ثم بعد ذلك ،طوال حياة الشركة سدا لباب التحايل
وفي ،وحرصا من المشرع على ضمان حقوق الدائنين فيما لو تم التخفيض كما ذكرنا،يتم تخفيضه

لى لم تتحول الشركة إقص رأس المال عن الحد المطلوب قانونا استوجب زيادته خلال سنة ماحال ن
أي خلال مدة سنة.شكل آخر في الأجل المضروب لها

لم تتحول إلى شكل آخر جاز لمن يهمه أو ،ركة إلى الحد المطلوب قانوناوفي حال عدم رفع رأسمال الش
ذار ممثليها لتسوية الحال، وتبقى الملاحظة السابقة نفسها الأمر طلب فسخ الشركة من القضاء بعد إن

والذي يترك،على الحد الأقصى المطلوب في رأسمال الشركةالجزائري لم ينص المشرع كما 
،الكلام عن الحصص يحملنا إلى ضرورة بيان خصائصهاكما أن،للشريك الوحيد الحرية في تقديمه

كما لا يجوز بأي حال تقديم حصة العمل كرأسمال ،والتي تكون غالبا عبارة عن حصة نقدية أو عينية
،وذلك للإلزامية أن تكون الحصص قابلة للتقويم نقدا،في شركة الشخص الواحد

و بالمقابل لا يوجد تحديد للسقف في القانون الجزائري إذ للشريك رفع ،يوجد تحديد للحد الأدنى المعتبر في رأسمال الشركة-1
نسبة للتشريع الجزائري وتحديده يختلف من تشريع لآخر والملاحظ هنا بالله خفضه إلى أقل من الحد الأدنى،رأسمال الشركة ولا يجوز 

وعليه فعلى أي اعتبار تمت التسوية ،المسؤولية هو نفسه الحد الأدنى بالنسبة لشركة الشخص الواحدللشركة محدودةأن الحد الأدنى 
ونحن في حال الشريك الوحيد؟ يمكن حمل الجواب عن هذا السؤال على أساس أن شركة الشخص الواحد لما أخضعت لأحكام 

=وكذلك لكون رأسمالها الضمان الوحيد لدائني الشركة،المسؤولية المحدودة أخذت أحكامهاالشركة ذات
بخصوص القانون يكفي حقوق الدائنين.انظر التعليق على هذه المسألة فيتوجب على هذا أن يكون معقولا لا أن يكون ضئيلا لا=

.407-406ص المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، ،:  فيروز سامي عمرو الريماويالأردني في
حيث كان الحد الأدنى لرأسمال الشركة ذات 1993أفريل 15المؤرخ في 08/ 93عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي-2

والظاهر من هذا التعديل حرص المشرع على تقوية ،دج100ومبلغ كل حصة هو 30.000المسؤولية المحدودة بموجبها هو 
نظرا لترتب ضعف الضمان العام بضعف رأس المال. ،لدائنينالضمان العام ل
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1كذلك لوجوب توفرها من يوم إنشاء الشركة.و ،كذلك الضمان الوحيد للدائنين

إذ يسأل جميع الشركاء مسؤولية ،وبالخصوص تلك التي تقوم على الاعتبار الشخصي،الشركات
وهذا في أموالهم التي قدموها كحصص في الشركة ،تضامنية أي تلقائية عن جميع التزامات الشركة

الشخص الواحد كبناء لهذا كان الهدف الأساس من إيجاد شركة ،وكذلك  بمقدارها في أموالهم الخاصة
ما ون علىم فكرة الفصل بين الذمة المالية الخاصة بالشريك وبين ذمة مشروعه الذي يكقانوني يلاء

عتبار أن المسؤولية هنا تتحدد فقط بم تم اقتطاعه من حصص على ا،ذكرنا بمنأى عن أية مساءلة
الشخص الواحد محدودة والتي تلحق بالشخص المعنوي المتمثل في شركة ،مالية لمشروعه الخاص

. 3مالية وأخرى إداريةاللشريك الواحد حقوقالتي تنشئ،2المسؤولية
شركة التي هي ناتج قيمة الحصص المودعة كما أن حماية دائني الشركة يتحدد أساسا في أموال ال

والتي تسلم إلى المدير بعد قيدها في السجل التجاري.،بمكتب التوثيق
،إذن فحماية للدائنين من النقص الذي قد يطال رأس المال

كذلك بكل رأس يفهو لمبعد تأسيسه للشركة إذا ،4فلاسفي حال لو لحق المؤسس إعسار أو ا

كل زيادة في على الشركاء لمدة خمس سنوات وهذا عن  حيث أورد المشرع الجزائري استثناء على هذه القاعدة إذ فرض التضامن -1
ن تجاري جزائري: "ويكون قانو 568/2قيمة الحصص المقدمة خلافا للواقع في عقد الشركة كما جاء النص على هذا في المادة 

."بالتضامن مدة خمس سنوات اتجاه الغير عن القيمة المقررة للحصص العينية التي قدموها عند تأسيس الشركةالشركاء مسؤولين
. 103ص المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،-2
،واسترجاع رأس المال عند التصفية،وحق إدارة الشركة،سبة من الأرباحيأتي على رأس هذه الحقوق الحق في الحصول على ن-3

ل عنها للأزواج فضلا عن الحق في التناز ،ولعل أهم هذه الحقوق هو الحق في البقاء في الشركة مع تحديد المسؤولية بقدر رأس المال
.135ع السابق،المرج،شركات الأموال في القانون الجزائري،نادية فوضيلوالأصول والفروع.

وعليه فإذا ،ة فلا تستدعي ذلكقانون مدنيلا يمكن شهر إفلاس التاجر إلا إذا توقف عن دفع دينه التجاري بخلاف الديون ال-4
وحق لجميع الدائنين التدخل لتعيين وكيل عنهم ،صدر على التاجر حكم بشهر إفلاسه رفع يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها

،وتوزيع الناتج عنها بين الدائنين كل بحسب دينه،موال المفلسيقوم بتصفية أ
أو بعبارة فلاس و الذي يقابله " نظام الإعسار "" إلى نظام الإ202-188فلا يشير في مواده " قانون المدني الجزائريالأما

بل على الدائن أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بدينه.دنيأخرى فإنه لا يجوز شهر إفلاس المدين في القانون الم
عن نظام الإفلاس التجاري اختلافا جوهريا من حيث أن الحكم بنظام الإعسار ليس أمرا إجباريا دنيلهذا يختلف نظام الإعسار الم

يمنع الدائنين من اتخاذ مع هذا فهو لاع للسلطة التقديرية للقاضي أولا، أي أنه يخض،في كل الحالات حتى يحكم به القاضي
،إجراءات فردية ضد المدين

يدائنين وهذا بواسطة الوكيل المتصرف القضائوتوزيع ناتجها على ال،غل يد المدين عن التصرف في أمواله وتصفيتها تصفية جماعية 
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. 1المال الواجب قيام الشركة عليه
وكذلك الضمان ،معنى هذا أن واجب الوفاء هو المقابل الطبيعي للمسؤولية المحدودة للشريك الوحيد

2

ايا خاصة مبدأ تحديد المسؤولية في هكذا يظهر لنا أنه في مقابل ما أعطي للشريك الوحيد من مز 
وضع على عاتقه ،حدود موجودات الشركة أي رأسمالها بعيدا عن أموال الشريك الوحيد الخاصة
والذي يفترض فيه ،التزامات لعل أهمها تجنب الخلط بين الذمة الشخصية للمؤسس وذمة الشركة

.3شدة الانتباه واليقظة التامة والدائمة
بحيث 4هنا مبني على كون رأسمال الشركة هو الضمان العام والوحيد لدائني الشركةالاعتبارإن 

إذا لم يقم الشريك الوحيد ببذل الجهد اللازم للمحافظة عليه يجوز لدائنيه اتخاذ الوسائل التي من 
و أ،والبيع من قبل دائرة الإجراء،أو الحجز التنفيذي،كالحجز التحفظي،

و في حال حدوث ضرر ناتج عن خطأ من المؤسس ،5استخدام الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

راجع الكتاب الثالث من القانون التجاري الجزائري المعنون بالإفلاس والتسوية القضائية و رد الاعتبار و الذي تعينه المحكمة. 
.388-215التفليس وما عداه من جرائم الإفلاس، المواد من 

،عادل حسن علي-ا بعدها.وم298ص المرجع السابق،دروس في نظرية الالتزام،،محمد لبيب شنبوانظر بشكل عام: 
وما بعدها.450ص المرجع السابق،،الإثبات وأحكام الالتزام

: * ويجب أن يكون تحويله إلى مبلغ أقل متبوع بزيادة في أجل سنة بقصد إعادته إلى قانون تجاري جزائري566/2تنص المادة -1
المبلغ المنصوص عليه في الفقرة المتقدمة *.

المسؤولية مع مركز الشريك في شركات المساهمة من حيث ةمحدودفي شركة الشخص الواحد الشريك الوحيد يتشابه مركز -2
.11-9ص المرجع السابق،شركات المساهمة، ،خاصية تحديد مسؤوليتهما. حسام عيسى

إن استقلال شخص الشريك الوحيد عن الشخص المعنوي يعني بالضرورة أن:-3
للشركة أصولها وخصوم-*
للشركة مصالحها الذاتية والتي يمكن أن تتعارض حتى مع مصالح الشريك الوحيد.-*
لا يسبب الإفلاس الشخصي للشريك الوحيد أو فقدانه أهليته القانونية انحلال الشركة.-*

. 125بند ،104ص المرجع السابق،احد،د االله قايد، شركة الشخص الو انظر: مح
تؤدي إلى قد أو إهمال أو تقصير نتيجته ،فلا يأتي بتصرف خاطئ،أي أن يتصرف الشريك الوحيد تصرف الرجل المعتاد-4

إنقاص الضمان العام للدائنين
الالتزام، ثبات، أحكامالا، عادل حسن علي-.335انظر: محمد عبد الوهاب خفاجي، مبادئ القانون، المرجع السابق، ص -5

.317المرجع السابق، ص 
عبد انظر: المسؤولية: اقتضاء هذا الواجب جبرا على المدين. -داء واجب على المدين.*المديونية: أ-*هذا و للالتزام عنصرين هما: 
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حال اقتران الضرر ،فهذا من شأنه أن يقيم المسؤولية التقصيرية،أدى إلى إنقاص الضمان العام
عليها فيسأل حينئذ المؤسس وفقا لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار المنصوص ،والخطأ بعلاقة سببية

1.قانون مدني جزائري124خاصة في المادة 

،وبخصوص خضوع الشركة لأحكام المسؤولية المدنية فالخطأ هو قوام المسؤولية فإذا انتفى فلا ضمان
والواقع في مثل هذه المسألة أن طرح هذه الحالة من قيام للمسؤولية يؤدي بنا إلى إعادة النظر كذلك 

فيعني ذلك أن ،فإذا ما تحققت أركان المسؤولية التقصيرية،أو الشركةفي تحديد مسؤولية المستثمر 
الخطأ الواقع يتم تعويضه بامتداد المسؤولية إلى الأموال الخاصة لأن في ارتكاب الخطأ الجسيم إمكانية 

2إنقاص الضمان العام للدائنين.

الشخص الواحد للشخصية المعنوية: اكتساب شركةاثالث
مما يعني ،عبارة عن مشروع مشترك يقوم على إدارة الأموال لتحقيق هدف اقتصاديإن الشركة 

ذلك أنه يتحتم دخول هذا ،ثم الغير المتعامل معه،نشوء حقوق والتزامات تلحق المشروع أولا
والتي تعني ،المشروع كأحد أطراف العلاقة القانونية القائمة انطلاقا من إضفاء الشخصية المعنوية عليه

ترض ما لهذا فالشخص المعنوي المف،تقلاله عن باقي الأعضاء المؤسسين له وهذا في مواجهة الغيراس
سم يرمز إلى علاقة قانونية تربط بين المشروع الاقتصادي وبين مجموعة هو إلا وسيلة أو هو مجرد ا
والثابت في فأهلية الشخص المعنوي مقيدة بالغرض الذي أنشأ لأجله3الأموال المسخرة لهذا النشاط

وأي تغيير يلحق هذا الغرض يؤدي بالضرورة إلى إثبات هذا التغير في العقد ،عقده التأسيسي
4التأسيسي وإلا كان مصيره البطلان.

.145بند 8/242المرجع السابق،،الوسيط،الرزاق السنهوري
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص ": 2005يونيو 20المؤرخ في 05/10من القانون رقم يقانون مدني جزائر 124المادة -1

."بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
.قانون تجاري جزائري578المادة -2
.23-22/ 1المرجع السابق،القانون التجاري، ،محمود سمير الشرقاوي-3
ص المعنوي يتضمن تقديم الوثائق الآتية: إن تعديل الشخ-4

*أصل مستخرج السجل التجاري.* طلب ممضي محرر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري.* نسختان من العقد 
ابق العدلية د التعديلي في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية.* صحيفة السو يالتعديلي للشركة.* نشر الق

ومستخرج عقد الميلاد للمسيرين الجدد.* نسخة من عقد إيجار توثيقي أو عقد ملكية المحل التجاري باسم الشركة.* وصل تسديد 
حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجبائي المعمول به.* وصل دفع حقوق تعديل السجل التجاري كما هو محدد في 

* الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عندما يتعلق الأمر بتعديل يخص ممارسة نشاط أو التظيم المعمول به.
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ولعل شهادة ميلاد الشخص المعنوي مرتبطة حتما بمراعاة شكلية معينة تبدأ بتسجيله في السجل 
التجاري.

قد اعترف المشرع الجزائري لجميع الشركات التي نظمها وبخصوص شركة الشخص الواحد فل
،بالشخصية المعنوية بخلاف شركة المحاصة التي هي في الأصل شركة مستترة

لهذا وبخصوص شركة الشخص الواحد فبمجرد قيد الشركة في السجل التجاري 1لإجراءات القيد
زيادة على ما يستتبع ذلك من الفصل التام ،هينشأ شخص معنوي مستقل تماما عن شخص مؤسس

.2مما يرتب قيام مسؤولية الشركة كاملة اتجاه الغير،خاصة بين أموال الشركة وأموال الشريك الوحيد
،هذا وإن منح الشركة الشخصية المعنوية يعني اختلافها عن فكرة المشروع الفردي محدود المسؤولية

بالرغم من أن الشركاء فيها ،يار لاكتساب الشخصية المعنويةلأن تحديد المسؤولية ليس هو المع
وكذلك ،حيث يسألون عنها في حدود ما قدموا من حصص،مسؤوليتهم تضامنية اتجاه ديون الشركة

ولكن بحسب النصيب الذي قدموه في الشركة.،تمتد المسؤولية إلى أموالهم الخاصة
وهذا ما ،ة المعنوية مرده خضوعها لتقنية الشركةومنه فاكتساب شركة الشخص الواحد للشخصي

،يبعد المشروع الفردي من إمكانية إنشائه لشخص معنوي مستقل تماما عن صاحب المشروع الفردي
،إذ إن هذا الأخير يخضع في حد ذاته لنظرية تخصيص الذمة والتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية

أخذا من المادة 2006مارس ،كيفية التسجيل،المركز الزطني للسجل التجاري،مهنة مقننة. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
.2003/ديسمبر 1ؤرخ في الم453-03من المرسوم التنفيذي رقم 20

ما نصه: * لا تكون شركة 1993أفريل 25المؤرخ في 93/08من المرسوم التشريعي رقم 2/1مكرر 795جاء في المادة - 1
،المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير

ل الوسائل *. أي إن لكل شركة شخصية اعتبارية باستثناء شركة المحاصة حيث تتميز عن باقي الشركات التجارية بأن لا وجود بك
،وبعبارة أخرى فشركة المحاصة شركة مقفلة على نفسها،،لها إلا فيما بين المتعاقدين

،بحيث لا يجوز لها أن تصدر أسهما قابلة للتداول،رتؤسس دون توثيق ولا إشها
خاصة الأرباح ولعل من أهم خصائصها: 

ليس لها موطن ولا جنسية ولا مركز رئيسي.-ليس لها عنوان تجاري.*-ليس للشركة ذمة مالية مستقلة. *-*
،مصطفى كمال طه-.195-3/194المرجع السابق، ،الشركات التجارية،انون التجاريالقشرح،محمد ساميانظر: فوزي 

بحوث في ،سعود بن سعد الدريب- .368ص ،1975،دار النهضة العربية،بيروت،2بعةطال،القانون التجاري اللبناني
ص ،1989ه/ 1409،بن سعود الإسلاميةإدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد،السعودية،الشركات،الاقتصاد الإسلامي

128-129.
وهذا فيما لو قام بالخلط بين أموال الشركة وأمواله ،قد تمتد مسؤولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة إلى أمواله الخاصة-2

.36، ص 40بند المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،الخاصة.
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فبمجرد تأسيس شركة الشخص الواحد وقيدها في السجل إذن،1وبالتالي لا توفرها للمشروع الفردي
وإشهارها كذلك تصبح شخصا معنويا ذا ذمة مالية مستقلة تماما عن ذمة الشريك الوحيد ،التجاري

والذي يكسبها حقوقا ويحملها بالتزامات على أساس أن 2مخصصة لإدارة أموال المشروع الاقتصادي
وكذلك ،يتها إلى الشركة مما يستلزم حسن الإدارة والتمثيلالحصة التي قدمها الشريك انتقلت ملك
وإلا ثبتت المسؤولية المدنية أو الجنائية للشريك الوحيد أو ،السعي للمحافظة على ضمانات الدائنين

3مدير الشركة.

شركة الشخص الواحد شركة تجارية ذات طبيعة مختلطة:ارابع
وهذا يعد تحديدا ،احبها لأحكام القانون التجاريإن ثبوت الصفة التجارية يعني خضوع ص

حيث يقتصر في حالة شركة الشخص الواحد على الشركة  ،للمركز القانوني الذي يطبق عليه
،كشخص معنوي منفصل عن شخصية مؤسسه

جاري جميع الشركات التي نص عليها حيث إن المشرع التجاري الجزائري أكسب الوصف الت4محدودة
وكذلك دون اعتبار لصفة القائمين عليها أكانوا ،بغض النظر عن موضوعها أكان مدنيا أم تجاريا

معنى هذا أن المشرع الجزائري قد تبنى المعيار الشكلي في إضفاء وترتيب الصفة 5أطرافا مدنية أم تجارية
يعد عملا تجاريا بحسب ": قانون تجاري جزائري3/2ة التجارية على الشركات جملة كما نص في الماد

، ماجستير، جامعة القاهرة،  -دراسة مقارنة–علي السرحان، الأساس القانوني للمشروع الفردي محدود المسؤولية علي السعيد-1
.46، ص 1996كلية الحقوق، 

.212ص المرجع السابق،، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد،ناريمان عبد القادر-2
قانون تجاري 805-800زائري الأحكام الجزائية التي تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة في المواد من نظم المشرع الج- 3

،وهذه المواد تطبق كذلك على شركة الشخص الواحدجزائري،
د.ج إلى 20.000: * يعاقب بغرامة من قانون تجاري جزائري804ومن ذلك ما نصت عليه المادة،التجاوزات والأخطاء نفسها

د.ج مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين أغفلوا التأشير على جميع العقود أو المستندات الصادرة من الشركة 50.000
سمها المختصر ش.م.م مع ذكر رأس دودة، أو اركة ذات المسؤولية المحوالمعدة للغير وبيان تسميتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الش

مالها وعنوان مقرها الرئيسي *.
وعلى هذا ،،إذا كانت مسؤولية الشريك محدودة بالنصيب الذي رصده للشركة-4

انوني لشركة الشخص الواحد، المرجع السابق، ص انظر: محمود محمد عليان الشوابكة، الأساس القاعتبرت مسؤوليتها غير محدودة.
.362مصطفى كمال طه، مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص -.9-10
على: * تعد 1993/ أفريل/ 25المؤرخ في 93/08من المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري جزائري 544تنص المادة -5

ت المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذا
.*
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.1"الشركات التجارية:  ....شكله
هكذا فإن اكتساب الشركة لصفة التاجر يخضعها بالضرورة لأحكام القانون التجاري خاصة ترتيب 

واتخاذ عنوان،وعلى رأسها مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري،الالتزامات التجارية
تجاري لها وكذا الاحتكام إلى نظام الإفلاس.

وبخصوص الشريك الوحيد فإنه لا يكتسب صفة التاجر على اعتبار كونه شريكا أو مؤسسا 
في المال الذي خصصه لهذا المشروع مسؤوليته قائمة عن ديون الشركةإذ إن2لشركة محدودة المسؤولية

ا في القانون التجاري فتخضع لمعايير شتى من بينها بينما الأعمال التجارية المنصوص عليه،فقط
.3وكذا المسؤولية المطلقة كقاعدة،معيار المضاربة أي القصد إلى تحقيق الربح

4وبما أن الشركة مستقلة عن شخصية مؤسسها فهذا يجعل المؤسس غير مكتسب للصفة التجارية

بالشخصية الاعتبارية قياسا على وضعية 

لسنة 17لقد سبق المشرع التجاري الجزائري نظيره المصري الذي لم يأخذ بالمعيار الشكلي إلا في قانون التجارة المصري رقم -1
في تجاريتها أن تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في وإنما المعتبر،حيث لا يعتبر الغرض الذي أنشأت لأجله الشركة1999

ويعتبر موقف المشرع المصري على نقيض موقف المشرع الأردني والذي يضفي الصفة التجارية ،تجاري مصريقانون10/2المادة 
. عبد االله 1966سنة ل12من قانون التجارة الأردني رقم /ب9/1المادة على الشركات التي يكون موضوعها تجاريا فقط وهذا في 

المرجع مبررات قبول ورفض فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ظل القانون الأردني،،حسين أحمد المحاميد
.168السابق،

على: * للشركاء بالتضامن صفة قانون تجاري جزائري551/1بخلاف وضعية الشريك في شركات التضامن إذ تنص المادة -2
جر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة *.التا

كما أن اكتساب الشريك المتضامن ،وعبناء على أن التوقيع باسم الشريك يجعل التعامل باسمه ولحسابه يحمله نتائج المشر ،بعضهم
كما يقع على الشريك المتضامن القيام بالالتزامات ،صفة التاجر يفسر لنا في الواقع المسؤولية الشخصية غير المحدودة لديون الشركة

463ص رجع السابق،المالخصائص المميزة ،،التجارية الخاصة بالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية. سميحة القليوبي

.362مصطفى كمال طه، مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص -.1هامش 
.537ص ،566بند المرجع السابق،القانون التجاري، ،مصطفى كمال طه-3
جاري في إطار إن الحظر الواقع على احتراف التجارة بسبب الوظيفة كالقضاة ورجال الشرطة مثلا لا يخص مباشرة العمل الت-4

أو يكون شريكا واحدا فيها لأن هذا ليس من ،ذلك أنه بالإمكان أن يدخل المحظور كأحد الشركاء،الشركة ذات المسؤولية المحدودة
المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، فردة. فيروز سامي عمرو الريماوي،قبيل احتراف التجارة ولكن مجرد القيام بأعمال تجارية من

.45ص 
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1المساهم في شركات المساهمة والشريك الموصى في شركات التوصية.

لأهلية يستطيع كل من التاجر أو الطرف المدني على السواء القيام بتأسيسها لعدم اشتراطها ا
2التجارية.

وعليه تعتبر ،كما تصنف الشركات في القانون التجاري الجزائري اعتمادا على المعيار الشكلي
وسواء أكانت ،الشركة تجارية شكلا بغض النظر عن صفة القائم عليها أكان تاجرا أم غير تاجر

.3تقوم بأعمال مدنية أم تجارية
وعلى ،د لأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالتحديدونظرا كذلك لخضوع شركة الشخص الواح

أي إن تنظيمها يخضع لأحكام القانون 4اعتبار أن أي شركة تأخذ شكلها تعتبر تجارية بحكم القانون
والشركة على هذا إما أن تكون ذات غرض ،

الذكر الوارد للشركات مبني على سبيل الحصر تبعا لكون كما يعتبر،مدني أو ذات غرض تجاري
إلا أن حصريتها لا تعني ،الأعمال التجارية بحسب الشكل مذكورة على سبيل الحصر هي كذلك

والذي أضاف شكلا 96/27بدليل تعديل ،عدم إمكان دخول أشكال جديدة من الشركات فيها
إلا أنه وبالمقابل لا يجوز إنشاء شكل ،المحدودةجديدا من الشركات ضمنه الشركة ذات المسؤولية 

ذلك أن الالتزام بأحد هذه 5مخالف لما هو وارد على أساس أنه لا وجود له من الناحية القانونية.
الأشكال

.
بغض ،إذن فقد فضل المشرع التجاري الجزائري بخصوص طبيعة الشركات إخضاعها للمعيار الشكلي

أي إنه أخضع جميع الشركات المنصوص عليها فيه لأحكام القانون التجاري ،النظر عن موضوعها

.219صالمرجع السابق،، لية المحدودة و شركة الشخص الواحدالأحكام العامة للشركة ذات المسؤو ، ناريمان عبد القادر-1
.119صالمرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،-2
.قانون تجاري جزائري544/2المادة -3
.251ص المرجع السابق، ية، الشركات التجار ،علي جمال الدين عوض-4
الشركات التجارية، ،جمال الدين عوض -.14-13، ص المرجع السابق،3بعةطالالشركات التجارية، ،سميحة القليوبي-5

،قايدعبد االله-.170/ 1المرجع السابق،القانون التجاري، ،محمود سمير الشرقاوي-.8ص المرجع السابق،
.26ص ،المرجع السابق،رية الشركات التجا
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1بالخصوص.

ا يتمتع به و هذا بمدى م،هكذا تقسم الشركات عادة اعتمادا على تغليب الناحية الشخصية
2ومنه فالتقسيم التقليدي للشركات،أو عدم الاعت،من ثقةالشركاء 

فأما شركات الأشخاص فسميت كذلك لأن ،يبرز نوعين هما شركات الأشخاص وشركات الأموال
ستند الأساس في ذلك أن هذه الشركة لما تدخل في علاقات مع الغير فالم،الشركاء فيها لهم اعتبار

بينما شركات الأموال فلا ،هذا هو سمعة الشركاء، أي إن لشخصية الشركاء فيها محل معتبر أو مكانة
فتبنى الثقة ،أين يستحوذ الجانب المالي على العلاقة بين الشركاء،يكون لشخصية الشركاء فيها مكانة

لذين يكونون في الغالب غير إذ لا محل لشخصية الشركاء ا،على أساس حجم رأس المال خاصة
معروفين.

وكذلك تخضع لإجراءات ،ة في أن الأولى تلتزم مسك الدفاتر التجاريةقانون مدنيتختلف الشركات التجارية عن الشركات ال- 1
ولعل للتفرقة فائدة جلية بخصوص بيان مسؤولية الشريك ضمن ،وكذلك تطبق عليها أحكام الإفلاس،القيد في السجل التجاري

سؤولية محدودة الموقد تكون ،فتكون المسؤولية تضامنية سواء في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة،المقررة قانوناالأشكال
بينما مسؤولية الشريك في ،كما هو الحال بالنسبة للشريك المساهم والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودةالحصة المقدمةبقدر 

المرجع القانون التجاري، ،فليست تضامنية إلا إذا تقرر التضامن صراحة أو بالاتفاق. محمود سمير الشرقاوية قانون مدنيالشركات ال
. 167-166/ 1السابق،

من ضمن النتائج المترتبة على تقسيم الشركات رأسا إلى شركات أموال وشركات أشخاص النواحي الآتية: -2
بينما شركات الأموال فالاعتبار الأول المقام فيها يعتمد على ما ،ي للشركاء/ تعتمد شركات الأشخاص على الجانب الشخص-

بحيث لا اعتداد لشخصية الشركاء فيها.،يقدمه الشركاء من أموال
على: ( يتألف قانون تجاري جزائري552/ يظهر الشركاء في عنوان الشركة جميعهم أو بعضهم وفي هذا الخصوص تنص المادة -

ن أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة * وشركاؤهم* ) وبالنسبة لاسم الشركة فلا بد أن عنوان الشركة م
يشير إلى الشركاء أو إلى اسم يدل عليهم جميعا

لشركة مالم ينص عقد ا،/ نظرا للاعتبار الشخصي للشركاء فلا يجوز انتقال حصة الشريك إلى الغير إلا إذا وافق أغلب الشركاء-
تقوم على أساس جواز أما شركات الأموال فانتقال الحصص فيها يسير ومتصور كشركات المساهمة مثلا التي،على خلاف ذلك

وبالتالي تنتقل الأسهم بالتداول من يد إلى يد دون اعتبار لشخصية الشركاء فيها،للاكتتاب العامطرح أسهمها 
،،لية تلقائية وتضامنية/ مسؤولية الشركاء في شركات الأشخاص مسؤو -

على الشركاء بقيمة ما ونوبعد ذلك يرجع،كما أنه من الممكن أن يقوم بعض الشركاء بتسديد جميع الدين الذي بذمة الشركة
أما مسؤولية ، بعضا زيادة على كفالتهم للشركةيكفل الشركاء بعضهمهنا الشركاء في شركات التضامن حيثوالمثال ،عنهمدفعوه

التحديد  أي إن الحصة في رأس المال محددة فيسري هذا ،
المحدودة وشركة الشركة ذات المسؤولية،وعلى علاقة الشركاء بالغير. مفلح عواد القضاةببعض،بعضهمكذلك على علاقة الشركاء 

.17ص  المرجع السابق، الشخص الواحد، 
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،الشخص الواحد محدودة المسؤوليةوبمراعاتنا لخصوصية شركة 
يقتضي ذلك عدم اشتراط توافر الاعتبار الشخصي في ،شريك واحد وليس عددا من الشركاء

يمكن لنا تصنيفها ضمن شركات 1ركةونظرا للخصائص التي تتوفر عليها هذه الش،الشريك الوحيد

وهذا الخير هو الضمان العام ،بحيث تكون المسؤولية بقدر ما خصصه من رأس مال،مشروع معين
للدائنين.

2ج مقدار رأسمالها في جميع الأوراق والعقود التي تبرمهاولعل في إلزام المشرع على الشركة إدرا 

إذ المعتبر هو رأس المال وليس الشريك في ،دلالة على تغليب الاعتبار المالي على الاعتبار الشخصي
3زيادة على هذا فإن اسم الشركة يستمد من غايتها لا من اسم الشريك فيها.،حد ذاته

ب المالي على الجانب الشخصي عدم انقضاء شركة الشخص وما يدعم اتجاه تغليب الجان
وفي ،إذ تنتقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته مثلا4الوحيدالواحد بوفاة أو إفلاس أو حجر الشريك

فلا يتأثر مركز ،حال الإفلاس ونظرا للاستقلال التام بين الشريك الوحيد والشركة كشخص معنوي
.5أحدهما بإفلاس واحد منهما

صـوص الحصـص المكونـة لرأسمالهـاالشركة ذات المسـؤولية المحـدودة بخما سبق وأوضحنا عدم إمكانية ك
أسهم أو أسناد قرض قابلة هاوكذلك عدم إمكانية إصدار ،عها للاقتراض بطريقة الاكتتاباخضإمن

امـة يحظـر عليهـا وهذه القيود القانونية لا تفقدها الطابع المالي بدليل أن شـركات المسـاهمة الع،للتداول
وهذا في حال الشركة المعفاة. ،طرح أسهمها للاكتتاب دون أن ينقص ذلك من صفتها المالية

إمكانية استمرار المشروع وسهولة انتقاله من الشكل الفردي إلى الشكل الجماعي -تحديد المسؤولية.-أهمها: نذكر -1
.36ص ،تمكن من الإدارة الأفضل للمشروعات.  المرجع السابق نفسه-والعكس.

مبررات قبول ورفض فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ظل القانون ،لمحاميدعبد االله حسين أحمد ا-2
.184ص المرجع السابق،الأردني،

،دار الثقافة،عمان،القانون التجاري،عزيز العكيليشخصيته في الشركة، ذلك لأن في ذكر اسم الشريك اعتبار هام ل-3
.14ص المرجع السابق،،الوسيط في الشركات التجارية،المؤلف نفسه-.13-12ص ،1997

راجع المسألة عامة ،وهذا محل انتقاد،سم الشريك أو أكثر الشركاء في الشركة محدودة المسؤوليةا نجد المشرع الجزائري أجاز ذكر ابينم
.398ص المرجع السابق،يحة القليوبي، الشركات التجارية،: سم

،سميحة القليوبي-.18ص المرجع السابق،شركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، العواد مفلح القضاة،- 4
.311ص المرجع السابق،الشركات التجارية، 

.221ص المرجع السابق،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ر، ناريمان عبد القاد-5
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وشركة الشخص الواحدهكذا يتأكد مذهب البعض بخصوص الطبيعة المالية للشركة محدودة المسؤولية
.1دج1000على أساس أن رأسمالها يقسم إلى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة 

الثاني:لمطلبا
مزايا شركة الشخص الواحد العملية

إن الذي لا جدال فيه هو أن التطور القانوني حقيقة واقعة لا تحتاج إلى تدليل، فكل قاعدة من 
قواعده نشأت في وقت ما ولظرف ما تلبية لحاجة استدعتها، وهذه القاعدة لن تبقى ثابتة، بل 

وحتى ،اعد القانون حتى لا يكون القانون في قطيعة مع الواقعسينالها التغير حتما، وهكذا شتى قو 
يكون في ذات الوقت حافزا على التطور والنماء.

وعلى ذكر التطور وضرورة مسايرته، نؤكد تلازم وتوافق روح التطور الاجتماعي والقانوني، ذلك 

2وعن تكوينه

للتطورات تجسيد عملي لتلاؤم العلاقات السابقة، خاصة بناءها على أساس سليم ينسجم مع 
.3التطورات خاصة المعاصرة
العملية لشركة الشخص الواحد من خلال بيان مرونة انتقالها من الطابع إذن يمكن إبراز المزايا

الفردي إلى الجماعي والعكس، وكذلك إمكانية تعددها مع الإشارة إلى مسار المشرع الجزائري 
بخصوص الحظر الذي قرره بشأن شركة الشخص الواحد، ثم اعتبار الحد الأدنى ضمان للشركة، مع 

ة باعتبارها بديلا آمنا عن المؤسسة التجارية وفق الآتي:تحقيق إدارة أفضل للشرك
ستمرار شركة الشخص الواحدإ:أولا
ا:  إمكانية تعدد الشركات الفرديةثاني

715به المادة من ذلك ما جاءت ،الاقتصاد الحر الذي تطلب بدوره تبني قواعد قانونية واقتصادية جديدةبعد أن تم تبني -1

من المرسوم التشريعي رقم "تحدد القيمة الاسمية للأسهم عن طريق القانون الأساسي"النص عليه : قانون تجاري جزائري50مكرر 
النص ترك المشرع تقدير قيمة السهم مراعاة للظروف التي تنشأ في ظلها أين يتضح من 1993/ أفريل/ 25المؤرخ في 08/ 93

نادية -ومن تم أخضع التقدير لقاعدة العرض والطلب.،أي إن المشرع قد تنبه إلى مسألة تقلبات الأسعار في السوق،الشركة
.187ص المرجع السابق،شركات الأموال في القانون الجزائري، ،فوضيل

وما بعدها.110، ص 1970عمر، مسؤولية المتبوع، القاهرة، مطابع سجل العرب، محمد الشيخ -2
دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية - ة عن العمل غير المشروع على عنصر الضررقانون مدنيجبار صابر طه، إقامة المسؤولية ال-3

.167-165،ص 1984بغداد، مديرية مطبعة الجامعة، -والقوانين الوضعية
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أسمال الشركة ضمانا عاما للدائنين: اعتبار الحد الأدنى لر اثالث
منا عن المؤسسة التجاريةبديلا آ: شركة الشخص الواحدارابع

ستمرار شركة الشخص الواحدا:أولا
كما أن الأصل في الشركة تمتعها بصفة ،1لا يمكن ارتباط الشريك بالشركة ارتباطا أبديا

عليه فإن انتقال حصص الشركة ،إلا إذا نص القانون أو النظام العام على خلاف ذلك،الاستمرارية
وكذلك الغير الأقرباء إما بطريق الإرث أو ،متصور بالنسبة للغير الأجانبذات المسؤولية المحدودة 
الفروع دون أن ينتج عن ذلك مخالفة لأحكام القانون ولا تحايلا عليه.التنازل عنها للأصول أو

ضبطت قانون تجاري جزائري571/1ففي حال التنازل عن الحصص للأجانب نجد إن نص المادة 
لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة إلا ": 2المسألة بنصها على

ونظرا لعدم قيام شركة "بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل
،كما هو مشروط في النص السابق،على ركن التعدد في الشركاءالشخص الواحد محدودة المسؤولية

يعني ذلك أن للشريك الوحيد حق التنازل عن ،الوارد فيه على شركة الشخص الواحدوبإنزال الحكم 
وبالتالي ،وذلك بإمكانية بيعها للغير الأجنبي عن الشركة،حصته والمتمثلة في رأس مال الشركة

وبالتالي لا يتطلب موافقة غيره على اعتبار أن ،3فالشريك الوحيد هو المعني باتخاذ مثل هذا القرار
لمسألة المعروضة في حال الشركة متعددة الشركاء تثير جملة من الإشكالات و تتطلب مجموعة من ا

نظرا لما ،وهذه كلها لا تثار مع وجود شريك واحد،الإجراءات منها احترام المواعيد المحددة قانونا
حب تتميز به هذه الشركة من مرونة تتيح للشريك الوحيد بيع حصته دون صعوبة لأنه هو صا

تكون إجراءات نقل ملكية الحصص إلى الغير سهلة إن وعليه ،فلا يوجد من ينازعه فيه،4القرار
تباعها ضرورة إثبات التنازل بسند رسمي وفقا وأهم الإجراءات الواجب إ،في ذلكرغب الشريك

دراسة مقارنة في الآليات القانونية ،حق الشركاء في استرداد الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،عبد الرحمن قرمان-1
.67ص،1995،دار النهضة العربية،القاهرة،2بعةطال،لحماية الشركة من دخول الغرباء وحفظ التوازن بين الشركاء

.المتضمن القانون التجاري الجزائري1996سمبر دي9المؤرخ في 96/27الأمر رقم -2
ويظهر التيسير في شركة الشخص الواحد كون الشريك الوحيد هو الذي يتولى اختيار المشتري بنفسه دون أن ينازعه شركاء -3

دودة وشركة الشخص الشركة ذات المسؤولية المح،مفلح عواد القضاة،وشروط الوفاء المناسبة له،كما له وضع الثمن المناسب،آخرون
.39ص المرجع السابق،الواحد، 

.106ص المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، ،-4



مفهوم شركة الشخص الواحد...........الفصل الثاني: .....................: ............................الأولالباب 

-119 -

غ ولا يسو ،لا يمكن إثبات إحالة حصص إلا بموجب عقد رسمي": قانون تجاري جزائري572للمادة 
".1

ه التعجيل طلب ويكون للطرف الذي يعني،2أشهر ابتداء من تاريخ الإبلاغ بالرغبة عن هذا التنازل
كما يمكن لمدير شركة الشخص الواحد أن يطلب من المحكمة تمديد أجل شراء ،ذلك من المحكمة

3الحصص المتنازل عنها في خلال ستة أشهر لا أكثر.

أو تم التنازل عنها للأزواج أو الأصول أو ،وفي حال انتقلت الحصص بطرق الإرث إلى ورثة المتوفى
للحصص قابلية للانتقال عن طريق "تكون: قانون تجاري جزائري570/1فحسب المادة 4الفروع

.5"الإرث كما أنه يمكن إحالتها بكل حرية بين الأزواج والأصول والفروع
،ولعل في وفاة المؤسس بروز لحالة الشيوع التي يكون بموجبها لكل وارث حق في شركة المورث

واحد المتوفى إلى شركة ذات مسؤولية محدودة نظرا لهذا فمن المتصور جدا تحول شركة الشخص ال
6لتعدد الشركاء.

لة 1992/ 7/6القضية المؤرخة في : انظر-1
والذي جاء فيه : " من المستقر عليه قانونا ،18/3/1997المؤرخ في 148.423رقم القرار. و114، ص 2القضائية، العدد

أن قضاة الموضوع قرروا بأن -في قضية الحال-ولما كان ثابتاباطلا أن إنشاء وإثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي وإلا كان
الموجودة بين الطرفين لأن القانون صريح باشتراطه الشكلية في الشركة  المدعى إنشاؤها لم تثبت قيامها بعقد رسمي واستبعدوا الوثائق 

انظرو. 145ص ،عدد خاص،مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة التجارية والبحرية،تأسيس عقد الشركة تحت طائلة البطلان "
ؤرخ في حيث نص على : " ولكن حيث إن العقد العرفي الم،25/7/1995المؤرخ في 133.143القرار رقم أيضا:
وبالتالي فإنه لابد من خضوع هذا العقد للقوانين السارية المفعول في سنة ،3/10/1990لم يسجل إلا في 25/1/1962

حيث إنه انون تجاري جزائري) ،ق83/2التي تشترط التسجيل والشهر في تاريخ محدد تحت طائلة البطلان ( المادة 1990
فإن القرار المطعون فيه يكون غير مؤسس قانونا وخرق النصوص ،ى صحة العقد العرفيبالسكوت على القانون القابل للتطبيق عل

.157ص ،01العدد ،1996،،وهو ما يؤدي إلى النقض "،القانونية القابلة للتطبيق
.قانون تجاري جزائري571/2المادة -2
يترتب على انتقال الحصص بالإحالة انتقال الحقوق و -3

.109ص المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،قايد
إذ لا يعتد ،إن إمكانية انتقال الحصص في هذه الحالة مبني على أساس الاعتبار المالي لا على أساس الاعتبار الشخصي- 4

ال.بشخصية الشريك بل بما يقدمه من م
العدد ،"يمكن إحالة حصص الشركاء بكل حرية بين الأزواج والأصول": 21/6/92انظر القضية المؤرخة في -5
.156ص ،4،1993
إذ كيف لها أن تنقضي ولمن تكون ثمارها ؟ خاصة ،لشخص الواحد بوفاة الشريك الوحيد-6
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بل إن المسألة متعلقة بإجراء تعديل في نظام ،على أن هذا لا يعني نشوء شخص معنوي جديد
،وهذا نتيجة كون الحصص الآن مملوكة لعدة أشخاص بعد أن كانت مملوكة لشريك واحد،الشركة

،معنوي محتفظة بجميع حقوقهاوعليه تظل الشركة كشخص 
ولها ذمة ،ذلك لأن الشركة كشخص معنوي مستقل تماما عن شخصية الشركاء فيها،1قبل التحويل

،وبالتالي فجميع أموال الشركة تعود ملكيتها إلى الشركة كشخص معنوي،مالية منفصلة عن ذممهم
طبيعي.وليس إلى الشريك كشخص 

فالأصل أن تستمر الشركة ،هكذا فوفاة الشريك الوحيد لا تضع حدا لاستمرارية الشركة أو لحلها
3لم ينص النظام الأساسي للشركة على انقضائها في حال وفاة الشريك الوحيد.ما،2بقوة القانون

وإما أن يتعدد الورثة فنكون في هذه الحالة إزاء شركة ذات مسؤولية ،المكونة من هذا الوارث الجديد
4محدودة.

و الورثة أو شرط عدم جواز دخول أحد الأزواج أنون الأساسي للشركة أن يتضمن كما يمكن للقا
كما يمكن أن لا ،الأصل أو الفرع شريكا إلا بعد الامتثال للشروط المنصوص عليها في عقد الشركة

يتضمن مثل هذا الشرط مطلقا.
: إمكانية تعدد الشركات الفرديةاثاني

عبد ،خاصة إذا ع
المرجع مبررات قبول ورفض فكرة شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة في ظل القانون الأردني،،االله حسين أحمد المحاميد

.171ص السابق، 
وكذلك لا يؤدي إلى توقف ،كة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لا يعني توقف عمل الشركةإن تحول شر -1

،الحقوق والالتزامات في ظل الشكل القديم
.143المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،عبد االله قايد

كما تنقضي شركة الشخص الواحد وبقوة القانون في الأحوال الآتية: -2
و جزء  هلاك مال الشركة أ-زوال الغرض أو موضوع المشروع نفسه أو استحالة إتمامه.*-انقضاء الميعاد المحدد في نظامها.*-*

التأميم.-عدم توفر ركن الإنفراد.*-*كبير منه
على ،نظام الأساسي لشركة الشخص الواحد النص على استمرار الشركة في حال وفاة الشريك الوحيدكما يمكن أن يحوي ال-3

شركة الشخص ،
.142صالمرجع السابق،،الواحد

.114ص المرجع السابق،موال في القانون الجزائري، شركات الأ،نادية فوضيل-4
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أورد المشرع الجزائري النص عل منع الشخص الواحد إنشاء أكثر من شركة فردية محدودة 
إذ جاء النص في ،ة سواء أكان هذا الشخص الواحد شخصا طبيعيا أم كان شخصا معنوياالمسؤولي
لا يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا "مصرحا بأنه: قانون تجاري جزائري2/1مكرر 590المادة 

ولا يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لها  ،وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة
إذن فالنص فيه تقييد "،وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحدكشريك

صريح لعدد الشركات المسموح تأسيسها من قبل شخص واحد سواء أكان شخصا طبيعيا أم 
المعنوي فاستوى الشخص الطبيعي و ،بمعنى أن القيد أتى على تحديد ماهية الأشخاص،معنويا

أو تلك الشركات التي ،بعدد الشركات التي يسمح القانون بتأسيسهالقبخصوص هذا التقييد والمتع
.1يمكن للشخص الاشتراك فيها عموما

يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري قد سمح للشخص الطبيعي إنشاء شركة شخص واحد على 
مشرع ولعل الدافع الكامن وراء هذا المنحى لل،أي إمكانية إنشاء شركة واحدة فقط،سبيل الحصر

هو سعيه إلى تفعيل مجهودات الفرد الواحد في استغلال مشروعه التجاري عوض تشتيت مجهوده 
،ضف إلى هذا فإن وجود مشاريع عديدة يعني وجود ذمم مالية متعددةأ،المحدود في عدة مشاريع

2زيادة على ذمة صاحبها مما ينتج صعوبة في التمييز بينها جميعا.

فإنه من ،ى تعدد شركات الشخص الواحد بالنسبة للشخصية الطبيعيةوإذا كان المنع يقتصر عل
وكذلك مع شركات متكونة من ،الممكن أن تدخل هذه الشركة كشريك مع أشخاص آخرين معنويين

.3شخص واحد لتكوين شركات متعددة الشركاء
وبخصوص الشخص الاعتباري يكون من الممكن لشركة متكونة من عدة أشخاص أن تنشئ

ظر هنا في والح،4أو عددا من شركات الأشخاص كالشركة الأم وفروعها،شركة الشخص الواحد
إنشاء شركة أخرى الشخص الواحد محدودة المسؤوليةأنه لا يجوز لشركة حالة الشخص المعنوي هو

.160ص المرجع السابق،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ،ناريمان عبد القادر-1
.111-110المرجع السابق،شركات الأموال في القانون الجزائري،،نادية فوضيل-2

3 - Jean – Claude Hallouin: L’ enterprise unipersonnelle a responsabilite  limitée،
la loi n’ 85-697 du 11 juillet 1985، actualité législative، Dalloz ; n’ 10، 4 année،
29 mai 1986، n° 70،p، 86.

الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية ،ناريمان عبد القادر-.47/ 5المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف-4
.161ص المرجع السابق،المحدودة وشركة الشخص الواحد،
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المسؤولية.ةتتكون من شريك واحد محدود
حالة الإخلال بحكم عدم إمكانية ريقانون تجاري جزائ2/2مكرر 590ولقد أبانت المادة 

التعدد وأسندت طلب الإبطال إلى من له مصلحة في ذلك متجاهلة أنه وفي حال مخالفة أحكام 
مما يعني أن المحكمة لها أن تقضي به من تلقاء نفسها دون ،القانون يترتب البطلان المطلق للتصرف

يكون إلا من رة يقضي بأن البطلان لابينما الحال الذي أوجدته هذه الفق،أن يطلب منها ذلك
لم يطلب منهم حل الشركة تظل هذه الأخيرة قائمة رغم مخالفتها الصريحة فإن ،ذوي المصلحة 

حيث ،ص نيته في تقليص دائرة البطلان الخاصة بالشركاتولعل مراد المشرع من هذا الن،نونللقا
بل ،ح وضعها حتى لا تتعرض للحلللشركة لتصحيأشهر)6(جاء في النص إجازة منح مدة ستة

وأكثر من ذلك فإذا ما تم التصحيح يوم الفصل في الموضوع امتنع إصدار قرار الحكم بالحل.
ا للدائنينعاماضمانبار الحد الأدنى لرأسمال الشركة : اعتاثالث

الحد الأدنى والذي هو نفسه ،إن وضع المشرع لحد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
هو من باب الحرص على وضع ،1دج100.000حيث لا يقل عن ،الخاص بشركة الشخص الواحد

من ءات خاصة تقيد  وضعية هذه الشركةزيادة على فرضه لإجرا،ضمانات تحيط بعمل هذه الشركة
ذات - إذ أوجب إضافة عبارة ،من رأسمالحيث إن الشريك فيها لا يسأل إلا في حدود ما قدمه 

مع واجب إدراج مقدار رأسمالها في جميع ،أو الترميز لها حسب اسم الشركة- مسؤولية محدودة 
.2أوراقها والعقود التي تبرمها

مع ثبوت ،ويبقى الحد الأدنى لرأسمال الشركة على اعتبار أنه الضمان الوحيد لحماية الدائنين
كما تثبت زيادته أو إكماله ،دنى المقررالحق للشريك في إمكانية تخفيضه فيما لو زاد على الحد الأ

كما يجب دفع الحصة كاملة أو إكمالها في ،فيما لو انخفض بغير إرادة الشريكإلى الحد الأدنى
3كما لا تقبل إطلاقا الحصة من العمل.،غضون سنة

،كما يمكن أن تكون هذه الحصص نقدية أو عينية،لا يجوز أن يمثل رأس المال في سندات قابلة للتداول-1
لمحكمة من ضمن الخبراء المعتمدين لديها.وجب تقديرها من طرف خبير أو مندوب مختص يعين من طرف ا

سم واحد من الشركاء أو أكثر على ن أن يشمل على اوتعين بعنوان الشركة يمك": قانون تجاري جزائري564/4تنص المادة - 2
ن رأسمال أو الأحرف الأولى منها أي ش.م.م  وبيا،أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات شركة ذات مسؤولية محدودة

".الشركة 
ص المرجع السابق،شركات الأموال في القانون الجزائري، ،وانظر: نادية فوضيل-.قانون تجاري جزائري567/1المادة -3

115.
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ير الشركة ويتم إيداع الحصة المكونة لرأسمال الشركة لدى مكتب التوثيق على أن يتم تسليمها لمد
أو كان شخصا ،سواء أكان المدير هو الشريك الوحيد نفسه،بعد إجراء القيد في السجل التجاري

1من الغير.

كما أخضع القانون شركة الشخص الواحد للرقابة غلقا لباب التلاعب والتحايل على الغير تحت 
فقد أوجب القانون ،ةكما لو تم إبرام صفقات تزيد قيمتها على موجودات الشرك،غطاء الشركة

،2ومن ضمنها تعيين محافظ أو مندوب للحسابات،العديد من القيود والالتزامات على الشركة
ويختار من بين المهنيين المسجلين في ،لمدة ثلاثة سنوات3والذي يعين من طرف الشريك الوحيد

شخص الواحد غير إلا أن وجوده في شركة ال،جداول المصف الوطني باعتباره يمتهن مهنة حرة
كما يمكن للشريك الوحيد تعيينه في العقد الأساسي للشركة أو بقرار لاحق.،إلزامي

لكن من الناحية العملية يبرز دور محافظ الشركات خاصة في شركة الشخص الواحد على اعتباره 
ة والشريك يراعي مصلحة كل من الشرك،وسيلة جيدة لمراقبة سير الشركة باعتباره عنصرا حياديا

فعندئذ يكون من ،ومنه فإذا لم يكن الشريك الوحيد هو المدير على الشركة،الوحيد على حد سواء
هر أهمية وجود مندوب وهكذا تظ،تسيير بشكل مستمر ودوريالصعوبة عليه متابعة أعمال ال

وحيد من وأنه يتولى مراقبة الحسابات لصالح الشريك ال،ت في شركة الشخص الواحد خاصةالحسابا
4والمراقبة الخارجية وفقا للإجراءات نفسها.،جهة

: شركة الشخص الواحد بديلا آمنا عن المؤسسة التجاريةارابع

.قانون تجاري جزائري567/2المادة -1
الشخص الواحد  توضيح وبيان كيفية لم يدرج المشرع الجزائري في أحكامه لتنظيم الشركة محدودة المسؤولية وكذلك مؤسسة -2

قانون تجاري جزائري،584/5حيث أشار إليها في المادة ،ولا حتى مهامه،أو مدة ممارسته في الشركة،تعيين محافظ الحسابات
هام الخاصة بمراقبة شركات المساهمة على اعتبار أن طرق تعيين وم4مكرر715

. 14مكرر 715-4مكرر715محافظ الحسابات واحدة مهما كان نوع الشركة .المادة 
قانون تجاري 4/1مكرر 715بينما في الشركة محدودة المسؤولية فيعين من طرف الجمعية العامة للشركاء كما نصت المادة -3

.1993/ أفريل/ 25المؤرخ في 08-93من المرسوم التشريعي رقم جزائري
من بين مهام مراقب الحسابات ما يأتي ذكره: -4
وبيان صحة الحسابات.،/ المصادقة على انتظام الجرد وحسابات الشركة والقيام بالموازنة-
/ التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية طيلة السنة المالية الجارية.-
قانون تجاري جزائري4/1مكرر 715لإدارة. راجع نص المادة  / التدقيق في صحة البيانات والمعلومات المقدمة في تقرير مجلس ا-

.1993/ أفريل/ 25المؤرخ في 08-93من المرسوم التشريعي رقم 
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وهذا نتيجة اعتماده على العناصر المعنوية التي ،يعرف المحل التجاري على أنه مال منقول معنوي
زيادة على ،العملاء وشهرة المحل التجاريتدخل في تكوينه ومن أهمها عنصر الاتصال بالزبائن أو 

ونشير إلى أن إطلاق تسمية المحل أو المؤسسة أو ،عناصره المادية كالبضائع والمهمات وكذا المعدات
،المتجر لا ينصرف إلى مسمى الشركة

عن طريق إثبات ،فصل لها عن شخصية المستثمر الطبيعيوهذا،اقتضت الصياغة القانونية إطلاقها
وفي ،ركة لا بد من توافر أركان لقيامهوهذا الشخص الاعتباري المسمى بالش،
قانون مدني 188الذي يأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية كأصل كما قررته المادة ظل القانون الجزائري 

ون بحيث يتساوى الدائن،يعطي للدائنين حيثجزائري
كما يؤكد كذلك عدم إمكانية الفصل بين الذمة المالية للمحل ،جميعا وهذا بخصوص هذا الضمان
يستطيع دائنوه تحصيل في حال ثبوت ديون على التاجر الذيالتجاري والذمة الشخصية للتاجر

والحكم نفسه ينطبق في ،1ة للمحل التجاري وكذا الشخصية منهاالمخصصه
،ومرد هذا يرجع أساسا إلى عدم تمتع المؤسسة التجارية بالشخصية الاعتبارية2حال الديون المدنية

كذلك فاكتساب ،معنى هذا أن المسؤولية المحدودة للمستثمر الفرد لا يوفرها غطاء المؤسسة التجارية
لصفة التجارية يفضي في حال توقفه عن سداد ديونه التجارية إلى إمكانية شهر المستثمر الفرد ل

الذي ،أين ترفع يده عن إدارة ممتلكاته ويعين بناء على هذا الوضع الوكيل المتصرف القضائي،إفلاسه
يقوم بإحصاء أموال التاجر الخاصة والتجارية بقصد بيعها وتوزيع حاصلها على مجموع الدائنين كل 

،ب نصيبهبحس
و كذلك ،من رأسمالها فلا يطبق عليها نظام الإفلاس بل تخضع لأعمال التصفية¾ تصل إلى حد 

قانوني في حال عدم اتخاذ الشريك الوحيد لقرار تصحيح وضع الشركة وزيادة رأسمالها إلى النصاب ال
.3المطلوب

لا يعد المحل ري التي تحدد الأشخاص الحكمية حيثالجزائمن القانون المدني05/10قانون رقم الالمعدلة  ب49انظر  المادة -1
نها.أو المؤسسة التجارية من ضم

التاجر جميعهاإذ يكون للدائن حق الرجوع على أموال ،612، ص المرجع السابق،القانون التجاري،مصطفى كمال طه-2
المرجع السابق،القانون التجاري، ،محمود سمير الشرقاوي-سواء تلك التي خصها للاستغلال التجاري أو تلك الأموال الخاصة به.

.69ص المرجع السابق،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ،ناريمان عبد القادر-.148/ 1
وكذلك في ،وهذا عن طريق زيادة رأسمالها إلى النصاب القانوني،أما في حال اتخذ الشريك الوحيد قرارا بتصحيح وضعية الشركة-3

صحيفة معتمدة خاصة بالإعلانات القانونية في الولاية التي يكون مركز حال صدور القرار بحل الشركة وجب الشهر في الحالين في



مفهوم شركة الشخص الواحد...........الفصل الثاني: .....................: ............................الأولالباب 

-125 -

المرجع شركات الأموال في القانون الجزائري، ،نادية فوضيل-.قانون تجاري جزائري2/ 589الشركة الرئيس تابعا لها. راجع المادة 
.138ص السابق،



الفصل الثالث: 
الشخص الواحد في  شركة

الفقه الإسلامي
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تمهيد وتقسيم: 

ۓ             ے ژ على النتائج وحده، وربما الخشية من الاشتراك بسبب البغي بين الشركاء لقوله تعالى: 
ثم إن تطور الرغبات من البساطة إلى 1ژۅۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ    ۋ  ۋ

و مجالات جديدة من المكاسب والاستثمار فظهرت االتعقيد أظهر أشكالا من الأعمال وطرق
لكن يبقى شركات زراعية وشركات صناعية وتجارية، بل قد ترتبط هذه الأنواع كلها ببعضها، و 

الضابط تحديد نطاق عملها وضبط التصرفات في كل منها.
كما كانت الملكية الفردية ضرورة اجتماعية أقرها الإسلام وبسط عليها حمايته، حيث أبقاها على 

عتداء، أو حتى لأكل أموال الناس بالباطل، لأجل تطهيرهم وتزكيتهم راف أو الاسللملذات، أو للإ
ژ 

ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  ڑڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژڎچ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
الكون لهذه الأفكار باب ضوابط سلوك وتصرفات العباد بالموازاة مع تفتح آفاق ا أن كم،2ژگ     

ا الطبيعي تسير سيرهاط لهذا السلوك وتلك التصرفات بحيث توسعت فيه مجالات النشقد والرغبات،
.دون ظلم أو إذلال

ن طريق ابتداء عوبمراعاة ما سبق سوف نتعرض لشركة الشخص الواحد في رؤية الفقه الإسلامي
تناول جوانب المنع لهذه الشركة بناء على معارضتها للقواعد التي يبني عليها الفقه الإسلامي الشركات 
وهي أساسا معنى الشركة العام ثم أحكام شركة العقد، وطبعا وحدة الذمة المالية، ثم نتولى بيان ما 

قه الإسلامي اعتمادا على المعنى العام رأيناه معتبرا في القول بإجازة شركة الشخص الواحد في الف
، واحتضان الفقه الإسلامي أيضا للشخصية المعنوية، للعقد الذي يقبل التصرفات الازدواجية والمنفردة

وإمكانية تحديد المسؤولية خاصة في صورة شركة المضاربة باعتبارها الشكل المناسب الذي يمكن عقد 
ل اعتبار المضارب أجنبيا عن الشركة أي مجرد موظف فيها المقارنة من خلاله، وأكثر وضوحا في حا

لا شريكا، مع المحافظة دائما على خصوصية الفقه الإسلامي.
ولتغطية هذا الفصل تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث على النحو المبين:

.24ص/-1
.55النور/-2
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الشخص الواحد في الفقه الإسلاميالمبحث الأول: جوانب المنع لشركة
إجازة شركة الشخص الواحد في الفقه الإسلاميالمبحث الثاني:  اعتبارات

المضاربة شركة من نوع خاصالمبحث الثالث: 

المبحث الأول:
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الشخص الواحد في الفقه الإسلاميجوانب المنع لشركة
ذيمن أهم الجوانب التي أثارت موضوع المنع بالنسبة لشركة الشخص الواحد مشكلة العقد ال

أن العقد شرعا هو إيجاب وقبول بين طرفين وأكثر، ووجود طرف يدور حول الإيجاب والقبول، ذلك 
واحد يعني ضرورة أن يتعاقد هذا الطرف مع نفسه وبإرادته المنفردة ويبقى هذا الأمر غير متصور، 

الإيجاب و وبالتالي فعدم قيام شركة الشخص الواحد على فكرة العقد اللازمة لطرفين أحدهما يتولى
1الآخر يتولى القبول يعني عدم انعقادها شرعا.

وقد تم تناول هذا المبحث في المطالب الآتية: 
طلب الأول: الشركة بالمعنى العامالم

المطلب الثاني: أحكام شركة العقد
الشركات في الفقه الإسلاميب الثالث: قواعدالمطل

المطلب الأول:
الشركة بالمعنى العام

ناول تعريف الشركة لغة ثم اصطلاحا على النحو المبين:نت
أولا: التعريف اللغوي للشركة: 

الشركة لغة من شرك شركا وشركة وهي مخالطة الشركاء والشريك هو المشارك أي الداخل مع غيره 
–سرقة - والشركات جمع شركة والشركة بفتح الشين وكسر الراء على وزن 2في عمل أو أي أمر كان

وقد يفتح -شرك–، وقد تحذف الهاء مع كسر أوله - نعمة –كسر الشين وسكون الراء على وزن و 
فهذه أربع لغات من الناحية الصرفية، وعلى الوزن الثالث يصير اللفظ مشتركا بين ما -شرك–أوله 

ويجمع غوي للشركة، وبين النصيب أي الحظ،وبين الاختلاط وهو المعنى الل- الشرك–ينافي التوحيد 

سسة الجامعيـة للدراسـات ، لبنان، مجد المؤ 1في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسلامي، الطبعة الشركات المساهمة،نديم الحمصي-1
.234-233ص ،2003/ ه1424و النشر والتوزيع، 

م،  1922، القـــــاهرة، المطبعـــــة الأميريـــــة، 5لفيـــــومي، المصـــــباح المنـــــير في غريـــــب الشـــــرح الكبـــــير، الطبعـــــةأحمـــــد بـــــن علـــــي المقـــــري ا-2
ــــــان، دار النفــــــائس، ، بــــــيروت، لب2، الطبعــــــةمعجــــــم لغــــــة الفقهــــــاءنيــــــبي،ق، حامــــــد صــــــادققلعــــــه جــــــيمحمــــــد رواس -.1/423 ن

/ 1402،دار الفكــــر،ســــوريا،1ط،القــــاموس الفقهــــي لغــــة واصــــطلاحا،ســــعدي أبــــو جيــــب-.261صم،1988هـــــ/1408
.194ص ،1982
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1شريك على أشراك وشركاء.

من أعتق شركا «وفي الحديث : 2ژژ وقد ورد في المعنى اللغوي قوله تعالى: 
أنه أجاز بين أهل اليمن الشرك أي الاشتراك في الأرض وهو 4وحديث معاذ3»له في عير قوم عليه

أنه قال: كما روي عن النبي ك،  آخر بالنصف أو بالثلث أو نحو ذلأن يدفعها صاحبها إلى 
أي 6»تشاركن هزلي مخهن قليل«وحديث: 5»كاء في ثلاث الكلأ والماء والنارالناس شر «

عمهن الهزال فاشتركن فيه.
أو خلط المالين أو النصيبين فصاعدا بحيث لا 7إذن فالشركة لغة هي الاختلاط أو خلط الشريكين

لى العقد نفسه لكونه سببا لها، فإن قيل شركة العقد يتميز أحدهما عن الآخر، وتطلق كذلك ع

8على السبب وهي أقوى الإضافات ثم صارت حقيقة عرفية.

:للشركةيالاصطلاحتعريف الثانيا: 
للشركة من الناحية الم يورد الفقهاء تعريفوط والشر على اختلاف الأنواع والأحكام

.312/ 1378،3،دار مكتبة الحياة،بيروت،معجم متن اللغة،أحمد رضا-1
.32طه / -2
ه، عند البخاري في كتاب العتق، باب: إذا أعتق نصـيبا في العبـد ولـيس حديث صحيح أخرجه الستة عن أبي هريرة رضي االله عن-3

.5/193، 5، باب2526له مال، استغنى العبد، حديث رقم: 
الإمــام المقــدم في الحــلال ،أبــو عبــد الــرحمن بــن عمــرو بــن أوس بــن عائــد ينتهــي نســبه إلى ابــن كعــب بــن ســلمةمعــاذ بــن جبــل: -4

وهو مـن جمـع القـرآن في ،على اليمن-صلى االله عليه وسلم–أمرّه النبي ،ون سنة وشهد الغزواتشهد بدرا وله واحد وعشر ،والحرام
،القـاهرة،الإصـابة في تمييـز الصـحابة،للهجرة. انظر: ابن حجـر العسـقلاني17مناقبه كثيرة توفي -صلى االله عليه وسلم-حياة النبي

تحقيـــق: محمـــد إبـــراهيم البنـــا ومحمـــد أحمـــد ،د الغابـــة في تمييـــز الصـــحابةأســـ،الجـــزري-.1977،6/136،مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة
.197-5/194،دار الشعب،دون تاريخ،عاشور و محمود عبد الوهاب قايد

البيهقي، السنن، كتـاب إحيـاء –. 5/264، 23132أحمد بن حنبل، المسند، مصر، مؤسسة قرطبة، دون تاريخ، رقم: أخرجه-5
ابـــن ماجـــه، الســـنن، كتـــاب الرهـــون، بـــاب –. 6/150، 11612ز إقطاعـــه مـــن المعـــادن الطـــاهرة، رقـــم: المـــوات، بـــاب مـــا لا يجـــو 

، ولفـظ المسـلمون 826، ص2472المسلمون شركاء في ثلاث، تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دون طبعة، دون تـاريخ، رقـم 
شركاء في ثلاث لابن حنبل وابن ماجه. 

، بغــداد، مطبعــة 1ابــن قتيبــة، غريــب الحــديث، الطبعــة -.2249-2248/ 4المصــدر الســابق،،لســان العــرب،ابــن منظــور-6
.1/463ه، 1397مصطفى العاني، 

.2248/ 4ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق،-7
-.1997،5/279-1418،دار الكتـب العلميــة،لبنــان،1بعـةطال،البحـر الرائــق شـرح كنـز الــدقائق،حـافظ الـدين النســفي-8

.313-3/312، دار الكتاب الإسلامي، 2ق، الطبعةتبيين الحقائق شرح كنز الدقائ،الزيلعي الحنفي
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:1من ذلكاتريفلعام، بل إننا سنقف على بعض التعالاصطلاحية بمعناها ا
.2الشركة اختصاص اثنين فأكثر بمحل واحدتعريف الأحناف:- 1

إن الواقف على هذا التعريف يجده شاملا لجميع أقسام الشركة، أي شركة الأملاك بقسميها 
اري والجبري سواء أكان عينا أو دينا، وشركة العقد سواء أكانت بالمال أو بالعمل أو الاختي

بالوجاهة.
متمول بين : * تقريرتعريفا للشركة بمعناها العام فقال3ذكر ابن عرفةتعريف المالكية:- 2

.4مالكين فأكثر ملكا فقط *
مـة ماليـة بـين مـالكين فـأكثر، فيثبـت والمعنى المراد مـن التعريـف أن الشـركة اسـتقرار ملـك شـيء لـه قي

لكل منهما التصرف، وعليه فهذا التعريف أيضا يشمل جميع أنـواع الشـركة، سـواء أكانـت شـركة إرث 
أو غنيمــة أو شــركة مــال للتجــارة مفاوضــة أو عنانــا، وتــدخل كــذلك شــركة الأبــدان باعتبــار أن الفائــدة 

شركة الوجوه إذ لا يجيزها المالكية.المترتبة عنها تكون مملوكة بينهما، وتخرج على هذا 
ثبوت الحق لاثنين فأكثر "جاء عن الشاتعريف الشافعية:- 3

.5"على جهة الشيوع
ويشمل كذلك هذا التعريف أنواع الشركات، فشركة الملك ثابتة لاثنين فأكثر ثبوتا مشاعا، وكذلك 

شركة العقد ثابتة بالعقد.

هي أو"ثبوت الحق شائعا في شيء واحد"6ا عرفها الرملي الشهير بالشافعي الصغيركم

.195ص المرجع السابق،،القاموس الفقهي،سعدي أبو جيب-1
.1319،1/714،دار الطباعة العامرة،الدر المنتقى شرح الملتقى،محمد علاء الدين الإمام-2
تفقه على يد الإمام أبي عبد االله محمـد بـن عبـد ،فقيه تونس وخطيبها،و عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغميأبابن عرفة: -3

تــرك مؤلفــات ،علــى الأشــهرـهــ803تــوفي ،بــرع في الأصــول والفــروع والبيــان و المنطــق،وأبي عبــد االله الأبلــي وغيرهمــا،عبــد الســلام
في طبقـات المالكيـة، بـيروت، دار شجرة النور الزكيـة،محمد بن محمد مخلوفالتفسير. انظر: مختصر في المنطق و ،منها: الحدود الفقهية

.337ص ـ،ه1329،مطبعة السعادة،1ط،الذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،ابن فرحون-.227الفكر، ص
.6/38الخرشي، الخرشي على مختصر خليل، بيروت، دار صادر، -4
.13/505،،يب المطيعيمحمد نج-5
رأى جماعــة مــن العلمــاء أنــه مجــدد القــرن ،محمــد بـن أحمــد بــن حمــزة بــن شــهاب الــدين الرملــي الشـهير بالشــافعي الصــغيرالرملــي: -6

مـن ،لشـافعية في عصـرهولي منصـب إفتـاء ا،حيث يعتبر أحد سلاطين العلمـاء و أعـلام نحـاريرهم محـي السـنة وعمـدة الفقهـاء،العاشر
أصـــول الفقـــه تاريخـــه،شـــعبان محمـــد إسماعيــله. انظــر: 1004تـــوفي ســـنة ،فتـــاوى الرملــي،
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هذان التعريفان مبنيان على أن: ، إذن "عقد يقتضي ذلك"
/ المعتبر في كل عقد ما هو اسم ذلك العقد كالحوالة والكفالة.1
/ شركة الملك أصل ثم شركة العقد تبنى عليه.2
ذنا بالتصرف في مال الشركة، ولا بد من إذن صريح بالتصرف، فلا يكفي لفظ / مجرد العقد ليس إ3

1( اشتركنا) لاحتمال أن يكون إخبارا عن الواقع.

والواقع أن هذان التعريفان غير شاملين للمقصود من الشركة حيث قصرا أثر العقد على ثبوت 
الحق في الأصل دون التصرف والاستثمار والربح.

هي اجتماع في "تعريفا للشركة بمعناها العام فقال: 2قدامةذكر ابنابلة:تعريف الحن- 4
.3"استحقاق أو تصرف

ومنه فالتعريف شامل لأنواع الشركة لأن الاجتماع في استحقاق يدخل جميع أنواع شركة الملك 
ع في تصرف سواء أكان ذلك بالإرث أو بالوصية، أو بالهبة أو بالغنيمة أو بالشراء ونحوه، أو اجتما 
فيشمل أنواع شركات العقد سواء أكانت مالية أو بدنية أو قامت على التعامل بالجاه.

طلاقات الفقهاء، وليس من ضمنها تعريف عاني المرادة من لفظ الشركة في إإذن وقفنا على الم

لتعريفها، والمرجع في هذا هو اختلاف أحكامها وتباينها، والمعتبر في حكم الشركة عند كل مذهب 
4منها.

كذلك فحقيقة الشركة التي تعني إطلاقات ثلاث هي الاختلاط والخلط والعقد نفسه متحققة في 
لهذا 5أو العقدالمعنى الاصطلاحي، إذ الشركة في الفقه الإسلامي لا تتحقق إلا بالاختلاط أو الخلط

.6/7، بيروت، دار العلم،5، الطبعة الأعلام،الزركلي-.476ص ، 1981الرياض، دار المريخ، ،ورجاله
/ 5، 1984-1404،دار الفكــر،لبنــان،الطبعــة الأخــيرة،5ج،ايــة المحتــاج إلى شــرح المنهــاج،ابــن شـهاب الــدين الرملــي-1
.152/ 1986،11-1406،دار المعرفة،لبنان،المبسوط،السرخسي-.1-3
فقـــه كـــان عـــالم أهـــل الشـــام في زمانـــه بال،عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد موفـــق الـــدين بـــن قـــدامى المقدســـي الحنبلـــي: ابـــن قدامـــة-2

شـذرات الـذهب في أخبـار مـن ،] انظـر: : ابـن العمـاد الحنبلـيـهـ630-ـهـ541والمقنـع وغيرهـا [،والكـافي،صـنف: المغـني،والأصول
.4/64،المرجع السابق،الأعلام،الزركلي-.5/88بيروت، منشورات الآفاق الجديدة،،ذهب

.1983،5/109-1403،ب العربيدار الكتا،لبنان،المغني ويليه الشرح الكبيرابن قدامة،-3
.118ص المرجع السابق،،الشركات، بحوث في الاقتصاد الإسلامي،سعود بن سعد الدريب-4
.1979،4/298ه/ 1399، دار الفكر، 2على الدر المختار، الطبعة حاشية رد المحتار،ابن عابدين-5
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يطلق لفظ الشركة في الفقه الإسلامي عليه و المعنى الاصطلاحي للشركة، ظل المعنى اللغوي بارزا في
ويراد به المعاني الآتية:

1.
والمراد من هذا الحديث  انتفاع »ة الماء والكلأ والنارالناس شركاء في ثلاث«: لحديث النبي 

1.
2.

لإرث نتيجة الملك 
المشاع.
تختص ببعض الأحكام منها أن تصرف أحد الشركاء في حصته ليس وهي الشركة في الدين .3

، فهي الاشتراك في مبلغ من المال 2تصرفا مطلقا بل هو مقيد في بعض الأحوال مراعاة لمصلحة شريكه
.3- هماهو الدين المشترك بين-في الذمة، كأن يبيع اثنان ثوبا لهما بثمن مؤجل

تحقيق الربح أو هي العقد ن أو أكثر بطريق التعاقد قصد.4

التصريح بالمشاركة.  - 
.4القصد إلى تحقيق الربح- 
ه شركة الجبر وتعني أن يشتري شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد الاتجار فيها، ولم يخطر بأن.5

لم يتكلم فإن له الحق في أن يشترك فيها مع من يها لنفسه، خاصة وأن ذلك التاجر يريد أن يشتر 
5اشتراها جبرا.

المطلب الثاني:
أحكام شركة العقد

وقفنــا ســابقا علــى أن إضــافة الشــركة إلى العقــد هــي إضــافة بيانيــة، والعقــد قــد يكــون صــريحا إذا 

.  1/595، بيروت، دار الكتب العلمية، 3، الطبعة1تم باز، مجلد من 1045انظر لأكثر تفصيل المادة -1
.9-8ص ،معهد الدراسات العربية العالية،جامعة الدول العربية ،بحوث مقارنة،الشركات في الفقه الإسلاميعلي الخفيف، -2
..1/599، المرجع السابق، لةمن 1068و 1067انظر المادتان: -3
، بـيروت، 1تعريـب المحـامي فهمـي الحسـيني، الطبعـة ،درر الحكـام شـرح مجلـة الأحكـام،ب والقبول وانظـر: علـي حيـدرأي بالإيجا-4

.1/81، 177-.3/340، 1411/1991دار الجيل، 
.  3/64، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 6عة، الطبعة الفقه على المذاهب الأرب،الجزيريعبد الرحمن لأكثر تفصيل انظر: -5
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ركة في الحصـول علـى الأربـاح وتحمـل الخسـائر، وقـد يكـون ضـمنيا إذا تلفـظ الشـركاء بعبـارة تفيـد المشـا
أذن كل شريك للآخر في التصرف، أو تم التصرف بالعلم دون الإذن.

وإذا كان العقد هو التقاء إرادة المتعاقدين على أمر مشروع فإن الشركة هي التقاء إرادة 
المتعاقدين أو الشركاء على مشروع بقصد الربح، وسوف

للشركة عند إطلاقها في كلام الفقهاء، وهذا النوع ينقسم إلى أنواع مختلفة بعضها محل اتفاق وبعضها 
موضع خلاف بين الفقهاء، والسبب في هذا الاختلاف يرجع إلى الأساس المعتبر لدى الفقهاء في 

إلى كفاية رأس المال وحده، كما اعتبر آخرون العمل، اعتبار الشركة، حيث اتجه بعض الفقهاء 
وهناك من اعتبرهما معا، بل هناك من زاد أساسا رابعا حيث اعتبر التصرف فحسب، وبعبارة أخرى 

ها، وهي على هذا عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في ق اسم الشركة على العقد الذي ينشئيطل
الربح دون المال، فتسمى في الحالة الأولى شركة أموال، وفي الحالة المال وربحه، أو على الاشتراك في 
، وقد تكون الشركة عقدا على الاشتراك في أجر العمل و تسمى 1الأخرى شركة مضاربة أو معاملة

شركة الأعمال أو شركة الأبدان أو الصنائع، وتكون عقدا على الاشتراك فيما يباع ويشترى دون أن 
فتسمى شركة وجوه أو مفاليس.يدخل رأس المال فيها

والحاصل مما ذكر أن شركة العقد في الفقه الإسلامي أربعة أقسام رئيسة هي: 
شركة الأموال: عنان ومفاوضة حيث تعتمد على المشاركة في رأس المال.- 1
شركة وجوه: تعتمد على ثقة الناس بالشركاء، وليس لهم مال ولا حرفة ولكن لديهم حسن - 2

ة.التصرف والخبر 
شركة أعمال: تعتمد على الحرفة والصنعة وضمان العمل.- 3
شركة مضاربة: تقوم على المال من جهة والعمل من جهة أخرى.- 4

أخذ الحنفية والحنابلة بجميع هذه الأنواع، وذهب المالكية إلى فساد شركة الوجوه فقط، بينما لم 
ع على جواز شركة العنان والمضاربة وما يعتبر الشافعية إلا شركتي العنان والمضاربة، وقد قام الإجما 

2عداهما، فالأصح القول بجوازها.

.19ص المرجع السابق،في الفقه الإسلامي،الشركات،علي الخفيف-1
ابـن -.1982،6/58ه/ 1402، لبنـان، دار الكتـاب العـربي، 2الصنائع في ترتيـب الشـرائع، الطبعـةبدائعانظر: الكاساني، -2

علـي بـن محمـد الشـريف انظـر تفصـيل أنـواع الشـركات لـدى المـذاهب الفقهيـة والفقهـاء: و . 5/109، المصـدر السـابق، المغـنيقدامة،
ابـــن عابـــدين، رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار، المصـــدر الســـابق، -.132-131، ص 1969الجرجـــاني، التعريفـــات، طبـــع طينـــان، 

،لأقـــرب المســـالكالصـــاوي، بلغـــة الســـالك أحمـــد-.283-5/280ابـــن نجـــيم، شـــرح البحـــر الرائـــق، المصـــدر الســـابق، -.3/250
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ظهر الآتي: كات بين الفقه الإسلامي والقانون يقارنة أنواع الشر و بم
قسم فقهاء الشريعة الإسلامية الشركة إلى خمسة أنواع هي: 

الأبدان.-المفاوضة-الوجوه- العنان- المضاربة- 
ه الشـركة اجتمـاع اثنـينتعني هذشركة العنان:-أ

، كمـــا تتعـــدد صـــور هـــذه الشـــركة فتحتمـــل عـــدم 1والـــربح يقســـم بينهمـــا، وهـــذا النـــوع جـــائز بالإجمـــاع
المســـاواة في التصـــرف، أو في الـــربح، كمـــا يمكـــن التســـاوي في إحـــداهما أو في كليهمـــا، ومنـــه يجـــوز أن 

مـــن مــال الآخـــر مـــثلا، كمــا يجـــوز أن يتفقـــا علــى المســـاواة في الـــربح أو في يكــون مـــال أحــدهما أكثـــر
2اختلافه، وتحسب الخسارة بنسبة رأس المال.

ويثبت لكل شريك أن يبيع ويشري مساومة ومرابحة للمصلحة، وأن يقبض المبيـع أو الـثمن، وأن 
ن مبــنى هــذه الشــركة يخاصـم في الــدين ويطالــب بــه، ويحيــل ويحــال، ويــرد بالعيـب وغــير ذلــك، ذلــك لأ

يقــوم علــى الوكالــة فيتصــرف كــل شــريك في المــال بحكــم الملــك في نصــيبه كأصــل، ووكالــة في نصــيب 
شريكه، فإذا تلف مال أحدهما سواء تم خلط المال أو لم يتم الخلط فهو من ضمان الشركاء، استنادا 

.إلى أن العقد اقتضى أن يكون مال الشركاء كالمال الواحد فكذلك الضمان
والمضـاربة عقـد بـين طـرفين علـى أن يـدفع أحـدهما نقـدا إلى آخـر ليتجـر : 3شركة المضاربة-ب

، وهذه الشركة جائزة بالإجماع حيث إن الثابـت أن النـبي 4فيه والربح على حسب الاتفاق بينهما

وقد سافر به إلى الشـام قبـل البعثـة، وقـد –رضي االله عنها –5ضارب بمال أم المؤمنين خديجة

في الفقــه الإســلامي، دون طبعــة، دون تــاريخ، دون دار نظريــة الشــركة،محمــد نجيــب بكــير-.290-3/289، دار الفكــر،بــيروت
.95-88وقد فصل بخصوص المفاوضة والعنان ص 87-85ص نشر،

.5/14، المصدر السابق،المغني،قدامةابن -1
.3/357، 1983هـ/ 1403، بيروت، دار الكتاب العربي، 5، الطبعة ه السنةفق،سيد سابق-2
چ  چ  چ  چ  ڇ  ژيســميها أهــل العــراق مضــاربة وهــي مــأخوذة مــن الضــرب في الأرض وهــو الســفر فيهــا للتجــارة لقولــه تعــالى: -3

.4/2566المصـدر السـابق،،العـربلسـان،للمزيد حول المعـنى اللغـوي للمضـاربة انظـر: ابـن منظـور.20المزمل/ ژڍڇ  ڇ  ڇ
=
ومعنــاه كــأن المالــك اقتطــع مــن مالــه قطعــة وســلمها إلى ،بينمــا يســميها أهــل الحجــاز بــالقراض وهــو مشــتق مــن القــرض وهــو القطــع=

.3588/ 5،السابق نفسههو نتاج سعيه وعمله.انظر: المصدر وبالمقابل اقتطع العامل قطعة من الربح الذي ،يهاالعامل ليتجر ف
.و ما بعدها3/370المرجع السابق،،فقه السنة،سيد سابق-.5/26،المصدر السابق،المغنيابن قدامة،اظر:-4
االلهرسـولزوجـة)م620-556= هــق3-68(قـريشمـنالعـزىعبـدبـنأسـدبـن:خويلـدبنـتخديجةالمؤمنينأم-5

يــومأبوهــاومــات،ويســارشــرفبيــتفيونشــأت،بمكــةولــدت. ســنةعشــرةبخمــسمنــهأســنوكانــت،ولىالأوســلمعليــهااللهصــلى
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1

2

وأركان المضاربة هي الإيجاب والقبول زيادة على الأهلية، ولا يشترط فيها التصريح بلفـظ معـين،
بــل يــتم العقــد بــأي لفــظ يــؤدي معــنى المضــاربة تطبيقــا لقاعــدة: العــبرة في العقــود بالمقاصــد والمعــاني لا 

بالألفاظ والمباني، زيادة على ما ذكر اشترط لصحة المضاربة ما يأتي: 
/ أن يكون رأس المال نقدا، ومنه تخرج العروض أو الديون.1
الربح فيما بعد./ أن يكون رأس المال معلوما حتى يتميز عن 2
/ أن تتحدد نسبة الربح بين مالك المال وصاحب العمل، كالنصف أو الثلث، لا بقدر 3

3عندما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها.معلوم كما فعل النبي

/ أن تكون المضاربة مطلقـة لأن اشـتراط التقييـد يفـوت في كثـير مـن الأحيـان المقصـود منهـا 4
وهو الربح.

وجوه: شركة ال-ج
هـم موضـع الثقـة الماليـة، حيـث تعتمـد هـذه الشـركة علـى الجـاه والثقـة المتبادلـة بـين التجـار، وهـذا عــن 
طريــق تســليم البضــائع دون مقابــل لشــخص أو أكثــر علــى أن تكــون الشــركة بيــنهم علــى الــربح دون 

رأس المال،

انعقادها حتى و إن اختلفت ملكيـة الشـريكين في الشـيء المشـترى مـثلا، ويكـون الـربح بقـدر نصـيب  
ح بينمــا أبطلهــا المالكيــة والشــافعية لانحصــار الشــركة عنــدهم في المــال أو كــل منهمــا، وهــذا هــو الــراج

وتـدفعالرجـالتسـتأجر،الشـامإلىتبعثوتجارةكثيرمالذاتوكانت. عنهافماتالتميميزرارةبنهالةباأوتزوجت،الفجار
مــنلــهفدســت،رابحــاوعــاد) بحــوران(بصــرىســوقإلىلهــاتجــارةفيخــرجوالعشــرينالخامســةااللهرســولبلــغفلمــا. مضــاربةالمــال

فولـدت) النبـوةقبـل(االلهرسولوتزوجهافحضر) العزىعبدبنأسعدبنعمرو(عمهاإلىفأرسلت،فأجاب،الزواجعليهعرض
وكانـت. سـنةولـدينكـلبـينوكـان. وفاطمـةكلثـوموأمورقيـةوزينـب) والطيـبالطـاهروهـو(االلهعبـدو) بـهيكـنىوكـان(القاسـمله

ومكثـا. والنسـاءالرجـالمـنأسلممنأولفكانت،سلامالإإلىدعاهاااللهرسولبعثولما. تلدأنقبلذلكلهمتسترضع
.333الترجمةالمصدر السابق،،النساءقسم،في تمييز الصحابةصابةالإابن حجر، :ا نظر.الدعوةظهرتأنإلىسرايصليان

.1979،3/915،مكتبة عاطف،القاهرة،صححه وعلق عليه: محمد عبد العزيز الخولي،سبل السلام،الصنعاني-1
المصـــــدر الســـــابق،،لامســـــبل الســـــ،الصـــــنعاني-.394-393/ 5، 1973الجيـــــل، دار،بـــــيروت،نيـــــل الأوطـــــار،الشـــــوكاني-2
3/915.
.3/916المصدر السابق،،سبل السلام،عانيالصن-3
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العمــل فقــط، والحقيقــة أن مــبرر هــذا القــول غــير ســليم، لأن هــذه الشــركة تقــوم علــى البيــع والشــراء، 
. 1والأخذ والعطاء وهذا هو العمل بعينه

ــشــركة المفاوضــة: -د وع مــن الشــركات، حيــث اختلفــت تعريفــات فقهــاء الشــريعة لهــذا الن

، أمـا المالكيـة 2وتشمل جميع أنواع التجارة مع تفويض كـل شـريك لصـاحبه أمـر الشـركة علـى الإطـلاق
ال غيبــة أو حضــورا، بيعــا أو فهــي عنــدهم تفــويض أحــد الشــريكين للآخــر حريــة التصــرف في رأس المــ

شراء، كـراء واكـتراء، ضـمانة وكفالـة وتـوكيلا واستقراضـا وقراضـا وتبرعـا بمـا يكـون فيـه مصـلحة الشـركة، 
فيلزم فعل أحدهما صـاحبه إذا كـان عائـدا علـى شـركتهما، وسـواء اشـتركا في جميـع أموالهمـا أم بعضـها، 

3أو في نوع واحد من التجارة أو في جميعها.

: 4النسبة للحنابلة فشركة المفاوضة عندهم تقع على نوعين هماأما ب
أن يتم الاشتراك في جميع أنواع الشركة أو في اثنين منها على الأقـل، ذلـك لأن كـل نـوع منهـا - 1

يصح على انفراد فيصح أيضا مع غيره.
أن يتم الاشتراك فيما يحصل لكل واحد من الشريكين من ميراث أو هبة. - 2

رش جنايـــة وضـــمان غصـــب، وقيمـــة متلـــف وغرامـــة ضـــمان حـــد منهمـــا الآخـــر عـــن إمـــا يلـــزم كـــل واك
وكفالة.

بيـع فاسـد رم، سـواء أكـان بغصـب أم بـإتلاف، أمضمان أحدهما للآخر ما يجب على صاحبه مـن غـ
.5وغيره
هر من العرض السابق لتعريفات شركة المفاوضة أن تعريف الحنفية أكثـر وضـوحا واسـتيعابا لكـل يظ

ما يفيد صحة المفاوضة ومن ثم جوازها، على أن تقييـدها بالشـروط المـذكورة يجعـل أمـر وقوعهـا نـادرا، 
6 .

.  98ص المرجع السابق،،الشركات في الفقه الإسلامي،علي الخفيف-1
.6/58المصدر السابق،،البدائع،الكاساني-2
.6/44،ه1306،الطبعة الأميرية،مصر،1بعةطال،الزرقاني على متن خليلشرح ،الزرقاني-3
.30-5/29المصدر السابق،،المغنيابن قدامة،-4
.4/3، المصدر السابق، ،الرملي-5
.292ص ،دار المريخ،السعودية-دراسة مقارنة-فقه المعاملات،عثمان الفقي-6
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وتعــرف كـذلك بشــركة الأعمـال أو الصــنائع أو التقبـل، ومعناهــا أن يشــترك شـركة الأبــدان:-ه
اثنــان أو أكثــر فيمــا يكتســبونه بأيــديهم كالصــناع يشــتركون علــى العمــل في صــناعتهم والــربح بيــنهم، 
وعليه تتصور شركة الأبدان بين أصحاب الصنعة الواحدة كالنجارين والحدادين وغيرهما من أصحاب 

كحـداد مـع حـداد أو حـداد مـع نجـار 1لشـركة سـواء اتحـدت الحرفـة أم اختلفـتالحرف، وتصح هـذه ا
2مثلا، وسواء عملا معا أو منفردين.

أن هذه الشركة باطلة، لأن الشركة في المذهب الشافعي تقوم على اعتبار المال 3ويرى الشافعي
لا بصـحتها في جميـع مـا 
يكتسب من مباح، والدليل على هذا ما رواه أبو عبيدة عن عبد االله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد 

، ذلـك أن غنـائم بـدر  4فيما نصـيب يـوم بـدر، قـال: فجـاء سـعد بأسـيرين ولم أجـئ أنـا وعمـار بشـيء
ٺ  ٺ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ٺڀ  پٻ  پ  پ  پٻٱ  ٻ  ٻژ كانت لمـن أخـذها قبـل نـزول قولـه تعـالى:

.5ژٿ  ٿ  ٿ     ٿ  
6»من أخذ شيئا فهو له«أنه قال: ولهذا نقل عنه 

حــتى دون مــال، وفي حــال تلفــت العــين المعقــود عليهــا في يــد أحــد الشــريكين مــن غــير تعــد أو تفــريط 
فهي من ضمان الجميع.

أما في القانون فالشركات هي: 
التضامن والتوصية البسيطة و المحاصة.و تشمل لأشخاص: شركات ا- 
شركات أموال: المساهمة.- 
شركات ذات طبيعة مختلطة: التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.- 

وأن يتســاويا في العمــل أو ،مــع عمــل الآخــروأن يــتلازم عمــل أحــدهما ،بينمــا يــرى المالكيــة وجــوب اتحــاد الصــنعة كصــائغين مــثلا-1
.3/297،ه1345،المطبعة الأزهرية،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،يتقاربا فيه. محمد بن عرفة

.297/ 3المرجع السابق،،فقه السنة،سيد سابق-2
قـال أبـو عبـد ،آن والموطأ وهـو صـغيرحفظ القر ،204وتوفي 150ولد سنة ،: أبو عبد االله محمد بن ادريس الشافعيالشافعي-3

عبــد الـــرحيممختصــر المـــزني. انظر:،الرســـالة،مــن أهـــم مصــنفاته: الأم"مـــا رأيــت رجـــلا قــط أكمـــل مــن الشـــافعي"القاســم بـــن ســلام: 
-.1/18، 1987هــ/ 1407، بـيروت، لبنـان، دار الكتـب العلميـة، 1تحقيق: كمال الحوت، الطبعة ،طبقات الشافعية،الأسنوي

.2/262المصدر السابق،،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،العماد الحنبليابن 
.5/392المصدر السابق،،نيل الأوطار،الشوكاني-4
.1الأنفال / -5

.5/393المصدر السابق،،نيل الأوطار،الشوكاني-6
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تشــكل هــذه الشــركة المســؤولية التضــامنية بــين جميــع الشــركاء، لا في أمــوال شــركة التضــامن: -أ
الخاصــة أيضــا، ممــا يضــفي الصــفة التجاريــة علــى كــل شــريك فيهــا، الشــركة فحســب بــل وفي أمــوالهم 

ويكــون اســم الشــركة معنونــا بــاسمهم جميعــا أو باســم بعضــهم، كمــا يحــدد عقــد الشــركة الغــرض منهــا 

.1تأسيس هذه الشركة
تجمــــع هـــذه الشـــركة فـــريقين مــــن الشـــركاء، شـــركاء متضــــامنون توصـــية البســـيطة:شـــركة ال-ب

يخضعون للنظام القانوني الخاص بشركة التضامن، وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في 

إذ لــيس لهــم غــير حــق الاطــلاع علــى بيانــات الشــركة حــتى يقفــوا علــى حقيقــة مركزهــا تعنــون بــاسمهم،
.2المالي، وكذا توزيع الأرباح والخسائر بمقتضى العقد المحرر بينهم

هــــذه الشــــركة مؤقتــــة ومســــتمرة ولــــيس لهــــا اســــم، ولا تتمتــــع بشخصــــية شــــركة المحاصــــة: -ج
غاية ما فيها قيام أفراد بإنجـاز 3رها على أطرافهااعتبارية، كما لا تخضع لإجراءات الشهر، ويقتصر أث

عملية معينة وبعد انتهائها تنتهي الشركة وتقسم الأرباح والخسائر بمقتضى العقد.
تقـوم هـذه الشـركة علـى تجزئـة رأس المـال إلى أسـهم متسـاوية القيمـة قابلـة شركة المسـاهمة: -د

لشـــريك المســـاهم عـــن ديـــون الشـــركة إلا بقـــدر لا يســـأل ابحيـــث تنتقـــل ملكيتهـــا بالوفـــاة إذ، للتـــداول
الأسهم التي يمتلكها، ويديرها مجلس الإدارة الذي يعين من قبل المؤسسين حتى انعقاد الجمعية العامة 

4للمساهمين التي تتولى

مجال الاختلاف ة شركة التوصية البسيطة، إلا أنلشركتشبه هذه اشركة التوصية بالأسهم: -ـه
بينهمــا يكمــن في أن حصــص الموصــين فيهــا تمثــل بأســهم قابلــة للتــداول، فيجــوز التنــازل عنهــا وتنتقــل 
ملكيتهــا بالوفــاة لأن شخصــية الموصــي هنــا لا وزن لهــا ولا اعتبــار، كــذلك يتــدخل القــانون في تنظــيم 

.563–551في المواد من ،اب الأولفي الفصل الأول من البنون التجاري الجزائري على أحكام شركة التضامننص القا-1
563-مكــرر563في المــواد مــن ،نــص القــانون التجــاري الجزائــري علــى أحكامهــا في الفصــل الأول مكــرر مــن البــاب الأول-2

أحكـام البـاب الأول مـن الكتـاب الخـامس مـن 1993أفريـل 25المـؤرخ في 08-93تمـم المرسـوم التشـريعي رقـم حيـث ،10مكرر 
مادة.11بإدراج هذا الفصل الأول مكرر و الذي يتكون من ،لتجاري القانون ا

كمـا ،5مكـرر 795-1مكـرر 795نص القانون التجاري على أحكامها في الفصل الرابع مكرر من الباب الأول في المواد مـن -3
.1993–أفريل–25المؤرخ في 08-93مواد بموجب المرسوم التشريعي رقم 5أدرج هذا الفصل كذلك والمتضمن 

132مكرر715-592نص القانون التجاري على أحكامها في المواد من -4
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فيهـا حفاظـا علـى حقـوق المسـاهمين لكثـرة عـددهم وقلـة أنصـبتهم، أحكامها وتـزداد الرقابـة الحكوميـة 
ويـــوزع الـــربح حســـب رأس المـــال، ويثبـــت للشـــركاء المتضـــامنين أجـــر عملهـــم مـــع ربـــح أســـهمهم، أمـــا 
الخسارة فيتحملها الموصون بمقدار أسهمهم، ويتحمل باقي الخسارة الشركاء المتضـامنون في أسـهمهم 

1وأموالهم الخاصة.

شـركات الشـركة مـزيج بـين شـركات الأشـخاص و هـذه ت المسؤولية المحدودة:الشركة ذا-و
، وتتكون هذه الشركة من شخص واحد أو من عدة أشخاص، كما لا يقـل رأس مالهـا عـن 2الأموال

دج، وتكــــون حصــــص الشــــركاء فيهــــا اسميــــة ولا يمكــــن أن تكــــون ممثلــــة في ســــندات قابلــــة 100.000
ة للتجزئــة، ومســؤولية الشــركاء محــدودة لا تتعــدى إلى أمــوالهم للتــداول، وتكــون الحصــة فيهــا غــير قابلــ

الخاصة، وهذا هـو الفـرق الجـوهري بينهـا وبـين شـركة التضـامن ومـن هنـا ظهـرت فائـدة هـذه الشـركات 
لأجل تشجيع الأفراد على إنشائها برؤوس أموال متوسطة، بعد إحجام الكثيرين عـن إنشـاء شـركات 
المسؤولية فيهـا، ويـوزع الـربح والخسـارة بحسـب عقـد تأسـيس هـذه 

الشركة.
وبعقــد مقارنــة بــين هــذه الأنــواع المختلفــة مــن الشــركات نجــد إن هنــاك شــركات تتشــابه في بعــض 
أحكامها مع الشركات في الفقه الإسلامي، وشركات موجـودة في الفقـه الإسـلامي ولـيس لهـا مثيـل في 

ركات موجودة في القانون و ليس لها مثيل في الفقه الإسلامي.القانون، وأخيرا ش
في  باسـتقراء أنـواع الشـركات فمـن الفقـه الإسـلامي والقـانونالشركات التي تتشابه أحكامها في كل أما 

3نجد شركات تتشابه أحكامها في كل منهما مثل تشابه شركة المفاوضة مع شركة التضامنكل منهما

صــــي ومــــن حيــــث الإدارة، ومســــؤولية كــــل شــــريك، وكــــذلك في أســــباب مــــن حيــــث الاعتبــــار الشخ
الانقضاء، و شركة المضاربة مع التوصية البسيطة من حيث مركز كل شريك وإدارة الشركتين، وكـذلك 

المسؤولية عن ديون الشركة.
ين بنـوعامتاز الفقه الإسلامي نجد أنالقانونالشركات او بخصوص 

4من الشركات ليس لهما مثيـل في القـانون كشـركة الوجـوه وشـركة الأعمـال

717-ثالثــا 715نــص القــانون التجــاري الجزائــري علــى أحكامهــا في الفصــل الثالــث مكــرر مــن البــاب الأول في المــواد مــن -1

.1993-أفريل-25المؤرخ في 08-93رقم مادة بموجب المرسوم التشريعي11حيث أدرج هذا الفصل والمتضمن ،10ثالثا
. 591-564في المواد من ،نص القانون التجاري الجزائري على أحكامها في الفصل الثاني من الباب الأول-2
ومن حيث الإدارة وكذا مسؤولية كل شريك وأيضا أسباب الانقضاء.،من حيث الاعتبار الشخصي-3
شـركة الأعمـال ،ت بالشـركات المدنيـة المهنيـة.انظر في الموضـوع: عمـاد عبـد الحفـيظ الزيـاداتعلى أن هناك من يلحق هذه الشركا-4
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علـــى غـــير رأس المـــال، فتقـــوم الأولى علـــى الثقـــة والوجاهـــة لـــدى النـــاس، والأخـــرى علـــى الاشـــتراك في 
الأعمال، أما القانون فيشترط أن يكون للشركة رأس مال يكون ضمانا للدائنين.

شــركة المحاصــة، شــركة المســاهمة، الشــركة ذات :د القــانون عــن الفقــه الإســلامي بشــركات هــيكمــا انفــر 
المسؤولية المحدودة ومعها شركة الشخص الواحد.

إذن يظهر انطباق جـل القواعـد الشـرعية الخاصـة بالشـركات علـى الشـركات في القـانون مثـل تقريـر 
حاب أحد الشركاء أو موته أو الحجـر عليـه أو جنونـه 

جنونا مطبقا، هذا ما لم يقرر الشركاء الآخرون استمرارها.
كمـــا أن الشـــركة تنعقـــد بالنقـــدين وأن مـــا تعامـــل بـــه النـــاس في الأزمنـــة المتـــأخرة حكمـــه حكـــم الأثمـــان 

عنـــد الجمهـــور، بينمـــا عنـــد المطلقـــة تجـــوز الشـــركة فيـــه، وأن الـــربح بالاتفـــاق والوضـــيعة علـــى قـــدر المـــال
الشافعي فتكون على قدر المالين، وبالنسبة لجهالة الربح فهي مانعة لجـواز الشـركة، وأن الـربح يسـتحق 

الوكالة أو على الوكالة والكفالة معا، والأصل في ا

المطلب الثالث:
الشركات في الفقه الإسلاميقواعد

ترجــع تســمية شــركات الأمــوال في الفقــه الإســلامي إلى اعتمادهــا أساســا علــى المــال الــذي يقدمــه 
الشـــريك دون شخصـــه، حيـــث يعـــرف الشـــركاء بعضـــهم بعضـــا، وعليـــه فـــلا تنحـــل الشـــركة إلا بفســـخ 

و بموته أو بارتداده أو حتى بالحجر عليه، و لا يصح على هذا التنازل فيهـا للغـير عـن حصـة أحدهم أ
حناف لبعض أنواع خاصة لدى فقهاء الأتلاف هذه التسمية عن المراد منهاالشريك، لهذا نسجل اخ

ء أرادوا بشركة الأموال تلـك الشـركة الـتي يقـوم كـل واحـد مـن الشـركاء فيهـا بتقـديم جـز الشركات حيث
مــن رأس مــال الشــركة، وهــي أساســا شــركتي المفاوضــة والعنــان، ذلــك أن الاخــتلاف واقــع في أن شــركة 
الأموال في الفقه الإسلامي تعتمد أولا على أشخاص الشركاء، لهذا يعتـبر العنصـر الشخصـي ضـروري 
ه شركات 
الأشخاص عادة إذ مثلا لا يصح تنازل شريك فيها لغيره إلا بموافقة جميع الشركاء، لهذا فاعتبارها من 

شركات الأشخاص أولى رغم التسمية لأن العبرة بالمسميات لا بالأسماء.

.2008-1428،دار النفائس،الأردن،1بعةطال،-دراسة فقهية مقارنة بالقوانين الوضعية –وأحكامها في الفقه الإسلامي 
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ر تنظيمها للقواعد الاتفاقية فقط، ولا للقواعد المفسرة والتي لا تكون ملزمة إلا في الأحوال التي ترك أم
لا يتفق الشركاء على خلافها، لهذا تظهر كثيرا من القواعد الملزمة الـتي لا يجـوز الاتفـاق علـى مخالفتهـا 
مـة للشـركات في الفقـه الإسـلامي 

وأهمها:
أولا: القواعد العامة:

من ضمن القواعد العامة التي ترعى الشركات في الفقه الإسلامي الآتي: 
ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ قاعدة التراضي في العقود أي النية في باب الشركات لقوله تعـالى:-

.1ژڃڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
المســــلمون عنــــد «: ز اشــــتراط أي شــــرط أو قيــــد لا يحــــل حرامــــا أو يحــــرم حــــلالا لقولــــه جــــوا-

.2»إلا شرطا أحل حراما أو حرمة حلالاشروطهم 
التزام ما في العقد والتقيد بشروطه، أي الالتزام بنظام الشركة وعقدها ما لم يكن فيه مخالفة لأصل -

.3ژژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ شرعي لقوله تعالى:
ن العقد على مقتضى قواعد العدل التي أقرها الإسلام فلا ظلم ولا ضرر ولا ضرار، وكل هذا جريا-

مع انتفاء الجهالة المفضية إلى النـزاع مـن غـير غـرر، ولا اسـتبداد ولا اسـتغلال أحـد لحاجـة آخـر لقولـه 
ڄ  ڦ  ڦ        ڦ ڦژ وقولــــه أيضــــا:4ژۉ   ۉ  ې  ې  ېۅۋ  ۅۋۆ  ۈ  ۈ  ٷۆژ تعــــالى:

لا تقـاطعوا ولا تـدابروا ولا تباغضـوا ولا تحاسـدوا وكونـوا إخوانـا كمـا «: وقولـه 5ژڄ  ڄ  ڄ 
.6»أمركم االله

.  29النساء/ -1
عمرو وابن عوف المزني عن أبيه عـن جـده، وقـال حـديث حسـن صـحيح، وقـد أخرجه الترمذي من حديث كثير بن عبد االله بن -2

أثــار المبــاركفوري إلى أن في تصــحيح الترمــذي لهــذا الحــديث نظــر، لأنّ فيــه كثــير بــن عبــد االله بــن عمــر، وهــو ضــعيف جــدا، واعتــذر لــه 
رقــا، وقـال بعـد ذكرهــا لا يخفـى أن الأحاديــث الحـافظ فقـال وكأنــه اعتـبره لكثـرة طرقــه، كـذا قـال الشــوكاني في نيـل الأوطــار وذكـر فيـه ط

المــذكورة والطــرق يشــهد بعضــها لــبعض، فأقــل أحوالهــا أن يكــون المــتن الــذي اجتمعــت فيــه حســنا. المبــاركفوري،  تحفــة الأحــوذي شــرح 
.4/487، 1364م، رقم 1990-هـ1410صحيح الترمذي، طبعة واحد، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 

.1المائدة/ -3
.8المائدة/-4
.1الطلاق / -5

رقــم ،والتجســس والتنــافس والتنــاجش و نحوهمــاالصــلة و الآداب، بــاب تحــريم الظــنكتــاب الــبر و ،أخرجــه مســلم في صــحيحه-6
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ثبــوت الإباحــة الأصــلية حيــث إن الأصــل في الأشــياء الحــل، فــإن لم يــرد نــص بــالتحريم أو لم يقــم -
حـا علـى أصـل الـبراءة دليل شرعي على حكم معين في الشركات أو نوع منها كـان التصـرف فيهـا مبا

إن االله فــرض فــرائض فــلا تضــيعوها، وحــد حــدودا فــلا تعتــدوها، وحــرم أشــياء فــلا «: لقولــه
، ذلـك أن الشـريعة 1»تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم مـن غيـر نسـيان فـلا تبحثـوا عنهـا

ل في الأشـياء الأصـ"الإسلامية شريعة الحرية في أصدق معانيها و أبعد حدودها، لهـذا فاعتبـار قاعـدة 
أهميـــة عظيمــة في التشـــريع الإســـلامي ممــا عـــد الشـــريعة مـــن 2"الإباحــة حـــتى يـــرد الــدليل علـــى التحـــريم

الشـــرائع المتقدمـــة والمتطـــورة، وهـــي في بـــاب المعـــاملات مؤصـــلة أيضـــا إذ قامـــت الشـــريعة تأكيـــد حريـــة 
ا بمصـلحة أحـد، إذ للمـرء المعاملة ورفع الحرج عن الناس ضمن المعاملات المشروعة التي لا إضرار فيه

أن يتملك ما شاء و أن ينمي ثروته بالوسائل المباحة والمشروعة من غير حرج أو تضييق. 
مراعاة مصالح العبـاد واختيـار أيسـرها وأكثرهـا تحقيقـا للحاجـة، وهـذا مـن بـاب التخفيـف والتيسـير -

جزئيـة تقـع للنـاس في ودفع الحرج والضـنك، حيـث إن الشـارع الحكـيم لم يـدرج علـى الـنص علـى كـل
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ    ژ القــرآن أو الســنة بــل ســكت عنهــا رحمــة بالنــاس مصــداق قولــه تعــالى:

فــإن قومــا لا تشــددوا علــى أنفســكم فيشــدد االله علــيكم«: -صــلى االله عليــه وســلم–وقولــه 3ژ
رهبانية ابتـدعوا شددوا على أنفسهم فشدد االله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات،

.4»ما كتبناها عليهم
تختص الشركات بجملة من القواعد تنظمها وهي: ثانيا: القواعد الخاصة بالشركات:

يد الشريك يد أمانة:-1
بخصوص أموال الشركة أيا كان نوعها، على أساس - يد الشريك يد أمانة-ل الفقهاء قاعدةأصّ 

.967ص ،6539
، رقـــم أخرجـــه الحـــاكم النيســـابوري في المســـتدرك علـــى الصـــحيحين، كتـــاب الأطعمـــة،بيروت، دار الكتـــاب العـــربي، دون تـــاريخ-1

و منبـــع الفوائـــد، ورجالــه رجـــال الصـــحيح، القـــاهرة، مكتبـــة مجمـــع الزوائـــدوقــال علـــي بـــن أبي بكـــر الهيثمــي في –. 4/129، 7114
.   1/171القدسي، دون تاريخ، 

.1/131، 1990/ 1411،دار الكتب العلمية،لبنان،1بعةطال،الأشباه والنظائر،انظر: السيوطي-2
.185البقرة/ -3
خرجــه أبــو داوود في كتــاب الأدب، بــاب الحســد، الســنن، تحقيــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، دار الفكــر، دون تــاريخ، رقــم أ-4

.532هـ، ص4904
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فمال الشركة قد اجتمع فيه 1لا ليستوفى و لا ليستوثق بهأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه
، والأمانات لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير، 2القبض بإذن مالكه مع انتفاء الضمان فهو أمانة

مما يعني كنتيجة أن أمانة الشريك وقبول قوله بيمينه في مقدار الربح أو الخسارة والتالف والباقي أنه  
لا يلتزم بتقديم حساب مفصل فحسبه الإجمال فقط - ل الوصي وناظر الوقفمث- كسائر الأمناء

 ،
وإلا فلا سبيل عليه إلا اليمين.

والتعدي من الشريك الذي يوجب الضمان ما ظهر منه سوء نية ومن ذلك: 
مخالفة أمر الشريك فالشريك يلتزم بما يأمر به شريكه أو ينهاه عنه، فإن خالف ضمن حصته  - *

3كما لو قال له: ضع حصيلة المال كل يوم في مكان أمين، فقصر في ذلك وسرق المال.

موت الشريك دون التعريف بأحوال شريكه، أي ما يعتبر عنه بموته مجهلا نصيب شريكه، هل - *
اع أو تلف بتعد أو دونه ؟ وهل هو عنده أو عند غيره ؟ والمسلّم به أن يد الشريك يد استوفاه أو ض

أمانة لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتقصير حيث يصرح المالكية في هذا الشأن بقولهم: * لا يمين على 
.5مهما كان مصدرها ولو كان الشريك في ذاته من أهل الصلاح*4

أنه إذا ادعى أن ما بيده من المال هو من ماله الخاص لا 7والحنابلة6اعدة كما يقررها الشافعيةوالق
إذ اليد تفيد الملك، إلا إذا بنىمن مال الشركة قبلت منه دعواه بيمينه، ولا سيما أن الظاهر لصالحه

دعى أنه آل إليه دعواه على دعوى شيء آخر الأصل عدمه كما لو سلم أنه كان من مال الشركة ثم ا

وكذلك المقبوض مـن أجـل التوثـق كـالمرهون فإنـه مضـمون بالأقـل مـن قيمتـه ،مثل المقبوض على سوم الشراء فإنه مضمون بقيمته-1
.96ص المرجع السابق، ،فقه الشركات،أو الدين. أحمد حمد

،ابـن الهمـام-.3/320، المصـدر السـابق،تبيـين الحقـائق،الزيلعـي-.11/157، المصـدر السـابق،المبسوط،انظر: السرخسي-2
،زيالشـيرا-.3/379، المصـدر السـابق، رد المحتـار،ابـن عابـدين-.5/37،دار الفكـر،لبنـان،2بعـةطال،تكملة شرح فتح القدير

فصـــل والعامـــل 5/192المصـــدر الســـابق، ،المغـــنيابـــن قدامـــة،-.1/347،دار الفكـــر،1مجلـــد،المهـــذب في فقـــه الإمـــام الشـــافعي
.  1988،2/253، بيروت، دار الكتب العلمية، 10بعةطال،،القرطبيابن رشد-أمين.

.5/165، المصدر السابق،المغنيابن قدامة،-3
.4/439، المصدر السابق،الخرشي على مختصر خليل،الخرشي-4
.2/170المصدر السابق، ،بلغة السالكأحمد الصاري، -5
.216ص،دار الفكر،2مجلد ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الخطيب الشربيني-6
،2003ه/ 1424، لبنـان، مؤسسـة الرسـالة، 1عبـد المحسـن التركـي، الطبعـة ، تحقيق: عبد االله بـنالفروعابن مفلح المقدسي،-7
7/110.
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.1بواسطة القسمة، وأنكر شريكه ذلك فإنه عملا بالأصل يصدق شريكه لا هو
استحقاق الربح بالمال أو بالعمل أو بالضمان: - 2

ل كذلك الفقهاء قاعدة استحقاق الربح إما بسبب المال، أو بسبب العمل، أو بسبب أصّ 
نه نماؤه ولهذا استحق رب المال الربح كما في شركة الضمان، فأما استحقاق الربح عن طريق المال فلأ

يستحق الشريك فالمضاربة أيضا وشركة الأعمالالمضاربة، وبخصوص استحقاق الربح بالعمل كما في
نصيبه من الربح بسبب عمله، أما استحقاق الربح بالضمان فظاهر من شركة الوجوه لحديث 

له غلته، وفي المفاوضة والعنان يكون المال والعمل أي من ضمن شيئا ف2"الخراج بالضمان": النبي
حيث إن الربح في شركة المفاوضة يكون بالتساوي، أما في شركة العنان فإنه يكون بحسب الحصص 
المقدمة في رأس المال إذا لم  يراع الشركاء العمل، ومع هذا يجوز في شركة العنان أن تتساوى حصص 

وأن تتساوى الأرباح بينهم مع تفاضل في حصص الأموال، وهذا الأموال مع تفاضل في الربح بينهم،
في حال ما إذا كان الشريك ذو المال الأقل يقوم بعمل أكبر في الشركة.

إلى المال في التجارة يحمل على أساس الربح أو الخسارة، 4والشافعية3وموضع نظر المالكية
ربح كذلك بقدر المال أيضا، أما الحنابلة فينظرون فالخسارة تتوزع بحسب المال فلا بد إذن أن يتوزع ال

5إلى الشرط فالربح يكون بحسب المال مالم يشترط خلافه فيعمل حينئذ بمقتضى الشرط.

: ضبط التصرف- 3
حتى يتحقق الانسجام داخل الشركة ضبطت تصرفات الشركاء بما يتوافق وأوامر الشرع ونواهيه، 

فق أخلاقيات المعاملة، ومنه يقف كل شريك على ما يجوز له ومالا وما يجري على عادات التجار و 
يجوز من تصرفات داخل الشركة، ولعل من ضمن هذه التصرفات المحددة الآتي: 

لكل شريك أن يبيع نقدا أو نسيئة وقد جرت عادة التجار على ذلك، لأن ليس فيها أي مانع 
العادة، لكن قد يمنع أحد الشركاء الآخر شرعي فلكل شريك أن يتصرف بالبيع على حسب هذه

.2/216المصدر السابق، ،مغني المحتاجالخطيب الشربيني، -1
وأبــو داوود، –. 754. ص2243أخرجــه ابــن ماجــه، الســنن، كتــاب التجــارات، بــاب الخــراج بالضــمان، المصــدر الســابق، رقــم -2

.3/284، 3510، رقمالسنن، المصدر السابق
.2/170المصدر السابق، ،بلغة السالكأحمد الصاري، -3
.2/215، المصدر السابق،مغني المحتاجالخطيب الشربيني،-4

ابــن مفلــح المقدســي، -.6/68، المصــدر الســابق،البــدائعالكاســاني،-.5/140، المصــدر الســابق،المغــنيانظــر: ابــن قدامــة،-5
.7/114ابق، الفروع، المصدر الس
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عن البيع نقدا أو نسيئة، فهل يعتبر هذا النهي أم لا؟ تعرض الفقهاء لهذه المسألة ومن ذلك ما 

باع أحدهما وأجل الآخر لم يجز تأجيله في عنه بحيث لو خالف لكان ضامنا حصة شريكه، ولو
1نصيب شريكه بالإجماع.

ويذهب المالكية مذهب الأحناف من حيث جواز التصرف لكل من الشريكين بالبيع وبالشراء 
، والحنابلة على هذا الرأي كذلك وإن كان منهم من يمنع البيع نسيئة لما فيه من 2نقدا أو نسيئة

لا يستغنون نابلة يقولون بالجواز لأن التجار للضياع، إلا أن غالبية الحالضرر وتعريض أموال الشركة 
عن بيوع الآجال، وهي طريقة ناجعة إن أحسن استعمالها حيث إن عددا لا بأس به من التجار 

بينما المذهب عند الشافعية عدم جواز البيع نسيئة مالم يأذن سائر 3
.4الشركاء

بهة الربا: تقاء شإ- 4
حرص الفقهاء على أن يجنبوا الشركاء مواضع الربا، لاسيما حول الشركات التي يمكن أن تحوم 

أن يكون العمل بقدر المالين -العنان والمفاوضة-شبهة الربا حولها، فاشترطوا في شركات الأموال
ثين فعليه كذلك وهكذا، فإن كان له النصف من رأس المال فعليه نصف العمل، وإن كان بمقدار الثل

، 5ويكون الربح على قدر المالين ثم يرجع كل من الشريكين على الآخر بالأجرة مقابل عمله الزائد
وإن كان تفضلا منه و إحسانا فلا بأس.

فلو اشترط العمل على أحد المتفاوضين بطلت الشركة، لأن هذا ينافي طبيعة المفاوضة من حيث 
6شتراك فيه من أصول التصرفات.المساواة فيما يمكن الا

أما عند القائلين بشركة الأعمال يكون الربح فيها بقدر العملين، أي أن تكون النسبة بين حصة 
هذا الشريك من الربح وحصة ذاك هي النسبة نفسها بين حصتيهما من العمل، ولا يتجاوز إلا عن 

هذه الشركة اعتبر دخوله تبعيا لأن اليسير، بينما الفحش تفسد به الشركة، وفي حال دخل المال

.6/68، المصدر السابق،البدائعالكاساني،-1
.2/169، المصدر السابق،بلغة السالكأحمد الصاوي،-2
.5/150المصدر السابق،المغنيابن قدامة،-3
.5/928المصدر السابق، ،الرملي، -4
.2/170المصدر السابق،،بلغة السالكأحمد الصاري، -5
.5/5، المصدر السابق،فتح القديرابن الهمام، -6
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المعتبر في هذه الشركة هي الصنعة أو العمل، لهذا فقسمة الكسب تظل بقدر العملين لا يجوز أن 
تتفاوت، بل إن المال الذي دخل شركة الأعمال لا بد أن يكون هو أيضا بقدر العملين، إلا إذا 

شريكين أن يقدما ما شاء من المال بحسب تحولت الشركة من أعمال إلى شركة من أموال، فيكون لل
الاتفاق، ويصير الربح بينهما بحسب ماليهما ولا التفات إلى الصنعة أو العمل.

ولكون الشركة في معنى البيع اشترط المالكية اتحاد الجنس في النقد، لئلا تجتمع شركة وصرف، 
الطعام قبل قبضه، كما اشترط المالكية واشترطوا ألا تكون العروض طعاما من الجانبين لئلا يلزم بيع 

في السلع المنصوص عليها بألا يجري عليها التبادل إلا بالتساوي والتقابض، واشترطوا في هذه السلع 
التساوي في معيار الشرع من وزن أو كيل، والتساوي في القيمة أيضا، وإلا فسدت الشركة لأن 

لتفاوت في القيمة فإما أن تعقد الشركة على التفاوت في معيار الشرع مفض إلى ربا الفضل، وا
أساس التغاضي عنه أو على أساس اعتباره، فإن كان على أساس التغاضي عنه يكون في الشركة 
فساد من حيث إن أحد الشريكين سيأخذ مال الآخر، وعلى أساس اعتباره يلزم ربا الفضل، 

.1لافليست تصح الشركة بذهب من أحد الشريكين وفضة من الآخر مث
ستغراق مجالات الاستثمار: إ- 5

فكر الفقهاء قديما بكل الصور الممكنة لتأسيس الشركات، فقد نظروا أولا في منشأ التأسيس هل 
هو عن طريق الأملاك أو عن طريق العقود، ثم نظروا إلى العقود فأعملوا فكرهم إلى الحدود التي وصل 

إليها عهدهم فقرروا أنه: 
العقد على استثمار أموال الشركاء بأن يقدم كل شريك حصة في رأس المال، ع موضو قد يقع - 

وتسمى على هذا الشركة شركة الأموال، لأن المال هو الأصل في تأسيسها.
قد يكون موضوع العقد استثمار عمل أو صناعة بأن يكون كل شريك يحسن عملا أو صنعة أو - 

ث تسمى على هذا شركة أعمال أو صنائع، لأن حرفة، ويقسم الناتج عليهم بحسب الاتفاق حي
الصنعة هي المعتبرة فيها.

قد يقوم أيضا العقد على مجرد الضمان دون عمل أو مال، إذ تقوم الشركة على أساس الثقة حيث - 
يأخذ منهم نسيئة كل ما يطلب من سلع للتجارة، وتسمى على هذا شركة وجوه لأن الأمانة 

ة الناس فيه وهي الأصل في قيامها.والشرف والخبرة من أكدت ثق
وقد تقوم الشركة أيضا على التكافل التام بين الشركاء فتأخذ تسمية المفاوضة، وهي تتفرع إلى - 
.2/167، المصدر السابق،بلغة السالك،الصاويأحمد-1
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مفاوضة في المال، و في الأعمال، وكذا في الوجوه.
ا، قد يكون العقد في الشركات السابقة واقعا على صورة الوكالة لا التكافل، فتسمى الشركة عنان- 

وهي بدورها تقوم إما في الأموال أو في الأعمال أو في الوجوه.
قد يقع عقد الشركة جبرا على الشريك في حالات خاصة ضبطا لأعمال السوق وتلاعب - 

التجار، وهي على هذا شركة جبر.
قد يتوافر المال من جانب والعمل من جانب آخر وتسمى الشركة حينئذ شركة قراض أو شركة - 

مضاربة،
العمل، أو لأن هذا العامل يضرب في الأرض سعيا وراء استثمار هذا المال.

وإذا أخذنا في هذه الصورة المال بمعنى أوسع أي أنه يشمل النقد والسلع إلى جانب الأرض 
.1صدد المساقاة أو المعاملة أو المزارعة والمغارسة والمصانعةوالأشجار والنخيل فنكون ب

مسائل الرقابة:- 6
وهــذه في الأســاس رقابــة خارجيــة تــدفع إلى الشــعور العــام لــدى كــل فــرد بــأن الواجــب أن تمضــي 
الحيــاة علــى الاســتقامة، وأن تتحــرى في الأعمــال الصــحة والســلامة، فيمــارس علــى هــذا كــل معــروف، 

ويبتعـــ
ومميزاته، و جهة هذه الرقابة تعرف بنظام الحسبة الذي أقره الفقهاء وأجمعوا عليه.

غير أن أصحاب الشافعي بعد إجماعهم على نظام الحسبة اختلفوا هل يجوز للمحتسب أن يحمل 
من الأمور التي اختلف فيها الفقهاء على رأيه واجتهاده أو لا؟ وللجواب وجهان: الناس فيما ينكره 

: له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده إذا كان عالما.2* قول سعيد الاصطخري1
* ليس له أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده، ولا يقودهم إلى مذهبه، وعلى هذا يجوز ألا يكون 2

خاصـة في مسـائل تضـمين أصـحاب هـذه الصـناعات ولا شـك أن المقاسمـة في الـربح بالنسـبة لقد اهـتم الفقهـاء بعقـد الاستصـناع-1
والمفـروض أن هـذا المبـدأ ،العمال وأصحاب الأموال أو أصحاب الأراضـي والمـزارعلهذا النوع من الشركات يقضي على أية منازعة بين 

فإن طاقة العمـل لا تقـل أبـدا عـن طاقـة المـال ،
فلـيس للمـال سـلطان علـى ،ن المـال لا يسـتثمر نفسـهلكـ،حيث يستطيع العمال أو الصـناع اسـتثمار جهـدهم في الحصـول علـى المـال

.194ص المرجع السابق، ،فقه الشركات،نفسه. انظر: أحمد حمد
ومــن أكــابر أصــحاب الوجــوه في المــذهب صــنف كتبــا ،الحســن بــن أحمــد بــن يزيــد أبــو ســعيد شــيخ الشــافعية ببغــدادالإصــطخري: -2

،المطبعــــة الحســــينية،1بعــــةطال،طبقــــات الشــــافعية،نظــــر: ابــــن الســــبكيه. ا328تــــوفي ربيــــع الآخــــر ســــنة ،منهــــا في أدب القضــــاء
.1/375ابن خلكان، وفيات الأعيان، المصدر السابق، -.2/193ـ، ه1324
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1هاد بل يشترط أن يكون عارفا بالمنكرات المتفق عليها.المحتسب من أهل الاجت

ومما يؤخذ بمراعاته ومراقبته ثلاثة أمور هي: هذا غش المبيعات وتدليس الأثمان،
مراعاة الوفور والتقصير.- 
مانة والخيانة.مراعاة الأ- 
.مراعاة الجودة والرداءة- 

الشركات، وتسير الحياة الاقتصادية سيرها المتوازن في نجاح مطرد محققة الرخاء، ودون أن يعتريها 
تسب هي مدى ما يتحمله من مسؤولية ذاتية في حل الكساد والأزمات، ولعل تتمة وظيفة المح

. 2المنازعات المتعلقة بباب المعاملات
مراعاة العرف:-7

إن مراعــاة العــرف أمــر شــرعي تقــرره قواعــد شــرعية عامــة مثــل: المعــروف عرفــا كالمشــروط شــرطا، 
ركة تنعقـد علـى عـادة وقـول الفقهـاء أن الشـ4"الثابت بالعرف كالثابت بـالنص"ومثل: 3العادة محكمة

5التجار.

وإذا كان الثابت أن الأعراف تتغير بتغير الأزمان والأماكن، لهـذا نـرى الاخـتلاف الكبـير في كثـير 
مــن أحكـــام الشـــركة والمضــاربة واقـــع مثـــل مـــا يجــوز للشـــريك أن يعملـــه مــن غـــير إذن بقيـــة الشـــركاء أو 

ختلاف فيما يعتـبر رأس مـال للشـركة أيضـا، المضارب من غير إذن رب المال كالسفر بالمال مثلا، والا
لهذا قرر الفقهاء أن هذا اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان، وهذا نزولا عند الضرورات 

حريـة التجــارة، فطبقـا لمقتضــيات الحاجـة والمصــلحة أكـان عامــا أم خاصـا دورا كبــيرا في تحديـد وتنظــيم 
يــتم تحديـــد التعامـــل في أنـــواع معينـــة مـــن المعــاملات التجاريـــة فـــالمعروف عرفـــا كالمشـــروط شـــرطا، ومنـــه 

.300ص و الولايات الدينية، لبنان، دار الكتب العلمية،الأحكام السلطانية،الماوردي-1
.170ص ، المرجع السابق،فقه الشركات،أحمد حمد-2
ومـا 93، ص 1993هــ/ 1413، دار الكتـب العلميـة، 1على مذهب أبي حنيفة النعمـان، الطبعـةالأشباه والنظائر،ابن نجيم-3

.  89صالمصدر السابق،،الأشباه والنظائر،السيوطي-.بعدها
المصدران نفسهما.-4
.6/68البدائع، المصدر السابق، الكاساني،-5
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الشريك من الأعمال ما جرى عليـه عـرفهم، و أن النفقـات اللازمـة تنعقد على عادة التجار، ويمارس
. 1لإدارة الشركة تكون من أموالها

والمقصود هنا بالعرف هو العرف الصـحيح وهـو المعتـبر والمعتمـد عليـه، ولا يعـارض دلـيلا شـرعيا، 
ق مصـلحتهم ، فمقصـود التشـريع ابتـداء تـدبير شـؤون النـاس بمـا يحقـ2ولا يبطل واجبـا، ولا يحـل حرامـا

ويقيم العدل بينهم، وهذا بمراعاة عرفهم وما تعاملوا به واتفقت مصلحتهم عليه ممـا لـيس فيـه معصـية 

وما لم يجد، ومن ذلك مثلا الشركات المستجدة.
أي تغيير -": 3لأخذ بالعرف الصحيح حيث يقول القرافيوقد اتفق العلماء على ا
تعتــبر جميــع الأحكــام المرتبــة علــى العوائــد وهــو تحقيــق مجمــع عليــه مــن -الأعــراف واعتبــار هــذا التغيــير

فمهما تجدد العرف اعتبره، ومهما سقط أسقطه ولا ". وقال في موضع آخر: "العلماء لا خلاف فيه
في الكتب طول عمرك، بل إذا جـاءك رجـل مـن أهـل إقليمـك يسـتفتيك لا تجـره تحمد على المسطور

علــى علــى عــرف بلــدك واســأله عــن عــرف بلــده، وأجــره عليــه، وافتــه بــه دون عــرف بلــدك، والمقــرر في  
كتبك، فهذا هو الحق الواضح و الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهـل بمقاصـد علمـاء 

ضــلال في الــدين وجهـــل إالجمـــود علــى المنقــولات أبـــدا "وقولــه أيضــا: 4"ينالمســلمين والســلف الماضـــ
.5"بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين

واختلاف الأعراف والعادات يـؤثر في الأحكـام الشـرعية وعلـى هـذا نلحظـه في اخـتلاف أحكـام 
بالنســــبة الشــــركات في الفقــــه الإســــلامي، إذ كثــــير مــــن أحكامهــــا بــــني علــــى العــــرف، وكــــذلك الحــــال

، 6في التشريع، مجلـة الشـريعة والقـانون، كليـة الشـريعة والقـانون، القـاهرة، جامعـة الأزهـر، العـدد حرية التجارة،محمد أحمد الزرقا-1
.90-88ص ،1991هـ/ 1412

،1بعــةطال،2زءالجــ،الاجتماعيــات-مصــادر التشــريع–موســوعة الفقــه الإســلامي المعاصــر ،انظــر التفاصــيل في: وهبــة الزحيلــي-2
.  23-19ص ،وانظر خاصة مدى حجية العرف عند الفقهاء،وما بعدها17ص ،1427/2007،بيدار المكت،سوريا

وهــو مصــري المولــد ،أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن أبــو العبــاس شــهاب الــدين الصــنهاجي القــرافي مــن علمــاء المالكيــةالقرافــي: -3
الأجوبـة الفـاخرة عـن الـرد علـى الأسـئلة ،الخصـائص،الـذخيرة،لفـروقله مصنفات جليلة منها: أنوار البروق في أنواء ا،والنشأة والوفاة

.67-62ص ،المصدر السابق،الذيباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،الفاخرة. انظر: ابن فرحون
.1/188ـ،ه1344،طبعة دار إحياء الكتب العربية،الفروق،القرافي-4

.1/177،المرجع السابق نفسه-5
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للشركات القانونية فكثير من أحكامها مصدره ما تعارف عليه الناس، ولهذا فالأخذ بشركة الشخص 
الواحد مبني على مراعاة ما عليه عرف الناس الصحيح في الشركات.

: مراعاة ما كان مانعا من انعقاد الشركة شرعا-8
بصـددها، ومـا كـان محرمـا يجـب ألا يكـون وهذا على الشركات القانونية خاصة الشركة التي نحـن 

فيهـا، مـن ذلـك مـا تعـارض مـع الأهليـة كــأن يكـون الشـريك مجنونـا أو صـغيرا غـير مميـز، أو ســفيها أو 
غـــير ذلـــك، أو كـــان قادحـــا في الرضـــا كـــالغش والتـــدليس أو الإكـــراه، أو كـــان منافيـــا لمعـــنى الشـــركة أو 

ر معـين مـن الـربح سـواء أربحـت الشــركة أم اشــتراط مقـدامقصـودها مـن حيـث عـدم تحمـل الخسـارة أو
لا.

ويجب التفريق ههنا بـين مـا هـو داخـل في صـلب تكـوين الشـركة وأسـاس في انعقادهـا، فـلا تصـح 
معه لأنـه يمنـع وجودهـا شـرعا كـنقص الأهليـة أو فسـاد الغـرض المقصـود منهـا، وبـين مـا هـو داخـل في 
وازهـــا مـــن حيـــث اســـتكمالها للأركـــان والعناصـــر 
اللازمة، وانطباق قواعد الشركات الشرعية عليها، أما التعامل الذي تقوم به بالربا فهو أمر خارج عن 
ماهيــة الشــركة ونظامهــا، فــإذا نـــص في عقــدها أو في نظامهــا علــى وجـــوده أو علــى التعامــل بــه كـــان 

فاسدة ولو سوغه القانون، إذ الحكم بصحة الشركة لا الشرط باطلا والعقد صحيحا، وتصير الشركة
1يعني إباحة جميع أساليبها في التعامل، ولا إقرار جميع ما تعارف الناس عليه فيها.

.200-199ص المرجع السابق،،الشركات في الشريعة الإسلامية،بد العزيز الخياطع-1
إذ يعتـبر هـذا ،يحظر على شركة الشخص الواحد التعامل بالبنوك أو التأمين والادخـار العـام وتلقـي الودائـع واسـتثمار أمـوال الغـيركما

،مصـطفى البنـدراوي. انظـر: التعامل مع هذا النـوع مـن الشـركاتضمانا من الضمانات المقررة لمصلحة الغير وتشجيعا لهم أيضا على 
.2/523بادئ قانون المعاملات التجارية، المرجع السابق، م
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المبحث الثاني:
في الفقه الإسلامياعتبارات إجازة شركة الشخص الواحد

ناس باعتبارها وسيلة من وسائل استثمار إذا كانت الشركة في الإسلام روعي فيها مصالح ال
الأموال، وإنمائها بطريقة عملية ناجحة، وهذا للقيام بالمشروعات التي لا يستطيع الفرد بمفرده القيام 

وكذلك للمصلحة التي اقتضتها مشروعية الشركة، وما إقرار 1والإجماع
الإسلام للتعامل بالشركة إلا إثباتا منه للطريق الذي يحتاجه الحاضر والمستقبل من نشاط تجاري 

2واقتصادي تتضافر فيه جهود الفرد والجماعة معا.

في مختلف العصور والأزمنة، فمنطق التشريع في الإسلام جاء ليحقق مصالح الناس ويرعاها
فالإسلام أبدا لم يأت لهدم ما كان عليه الناس من مدنية وأخلاق وعادات ليؤسس بدلا منها مدنية 
جديدة وعادات وأخلاق أخرى، كلا إنما كان ينظر إلى الأمور من جهة ما فيها من مصلحة أو 

3مفسدة ويعطيها الحكم تبعا لذلك.

بحث ضمن المطالب الآتية: لهذا سيتم تناول هذا الم
ى العام للعقد في الفقه الإسلاميالمطلب الأول: المعن

الكيان المعنوي للشخص الافتراضي في الفقه الإسلاميالمطلب الثاني: 

روي عن أبي عبيدة عن عبد االله قـال: "اشـتركت أنـا ما، ومن السنة12النساء: ژٹں  ں  ڻ  ڻژ من الكتاب قوله تعالى: -1
ل: فجــاء ســعد بأســيرين ولم أجــئ أنــا وعمــار بشــيء". أخرجــه أبــو داود في الســنن، كتــاب وعمــار وســعد فيمــا نصــيب يــوم بــدر، قــا

ابــن ماجــه، الســنن، كتــاب التجــارات، بــاب –. 3/257، 3388البيــوع، بــاب الشــركة علــى غــير رأس المــال، المصــدر الســابق، رقــم: 
.2/768، 2288الشركة والمضاربة، المصدر السابق، رقم: 

.82صالمرجع السابق، ،رية الشركة في الفقه الإسلامينظ،نجيب محمد بكير-2
/ ـهـ1405في التعريف بالفقه الإسلامي و قواعد الملكيـة والعقـود فيـه، لبنـان، دار النهضـة العربيـة، المدخل،شلبيمصطفى محمد -3

لبحــري، المرجــع وانظــر: رأينــا الشخصــي والعــدول عــن رأي ســابق، علــي ســيد قاســم: المشــروع التجــاري ا-.43-42، ص 1985
.214-210السابق، ص
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المطلب الثالث: تحديد المسؤولية في الفقه الإسلامي

المطلب الأول: 
المعنى العام للعقد في الفقه الإسلامي

وقف الفقه الإسلامي من فكرة العقد خدمة للموضوع الذي نتناول بحثه، نجد أن لتحديد م
مصادر كتب الفقه الإسلامي رغم تخصيصها وتناولها لفكرة العقد في حيز كبير، إلا أن الذي نقف 

وبالمقابل كانت العناية قائمة بتعداد أنواع 1عليه هو غياب نظرية عامة للعقد في مصادر تلك الكتب
، وتنظيم كل عقد منها على حدة، حيث تصدرها عقد البيع باعتباره العقد النموذجي في هذا العقود

لهذا فكلمة العقد من الناحية اللغوية مصدرها كلمة عقد، وتعني الربط بين شيئين محسوسين أو 
فات التي تبرم بين شخصين، وكذلك ينطبق على مجردين، ويمتد هذا المعنى ليشمل كل من التصر 

، ويتجه الأحناف إلى إعطاء 2التصرفات الإرادية الانفرادية التي تصدر من جانب واحد كالوقف مثلا
اتجاها مهورالجسلك التصرفات الإرادية معنى ضيقا لتشمل وحسب التصرفات الازدواجية، بينما 

3لمزدوجة والانفرادية كذلك على حد سواء.مخالفا إذ يطلق كلمة العقد على التصرفات ا

توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله، أو هو "إذا كان العقد في الفقه القانوني يعرف بأنه:
وهذا "اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو فعله أو الامتناع عنه

ما يجري بين اثنين فأكثر "حيث هو: ص في الفقه الإسلاميعقد بمعناه الخاهو تماما المقصود من ال
ارتباط إرادة بأخرى على وجه يترتب عليه "، أو هو "ويترتب عليه إلزام مشروع4حقيقة أو حكما

.319ص ،1958،القاهرة،3بعةطال،الفقه الإسلامي،محمد يوسف موسى-1
،توثيقــــات،تقييــــدات،إطلاقــــات،إســــقاطات،يمكــــن تقســــيم التصــــرفات الشــــرعية الانفراديــــة في الفقــــه الإســــلامي إلى: تبرعــــات-2

.91-89ص المرجع السابق،،ت الشرعية الانفرادية في الفقه الإسلاميالتصرفا،انظر التفصيل: محمد زكي عبد البرإباحات.
الالتزامـــات في الشـــرع أحمـــد إبــراهيم، -.47، ص 1964المنفــردة، القـــاهرة، التصـــرف الانفـــرادي والإرادة ،انظــر: علـــي الخفيــف-3

.43-42، ص 1944/ 1363،دار الأنصار،مصر،2زءالج،الإسلامي
وما يجري بين اثنين حكما كبيع الأب مال ابنه المشمول بولايته مـن نفسـه. انظـر: ،ريةانين حقيقة كالهبة والعمثال ما يجري بين اث-4

.3/359المصدر السابق،،،الرملي
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نلحظ أن العقد في الاصطلاح الشرعي زيادة على ما ذكر يأتي كذلك بمعنى عام 1"إلزام مشروع
دة واحدة كالوقف والإبراء، أو بإرادتين كالبيع والإجارة مما ينشئ وبالتالي يستعمل بمعنى التصرف بإرا

التزاما، ذلك أن العقد في القانون والحاصل بإرادة واحدة لا يسمى عقدا وإنما يعتبر إرادة منفردة 
أنشأت التزاما.

هذا لمة العقد، إذ يعرفوالحقيقة أن حتى المعنى اللغوي للعقد داخل في المعنى الاصطلاحي لك
بين أطراف الشيء سواء أكان ربطا حسيا أم معنويا - أو الإحكام و الإلزام–نه: الربط الأخير بأ

عقد الحبل أو البيع أو العهد فانعقد 2من جانب واحد أو من جانبين، جاء في المصباح المنير وغيره
تزم به وعقد البيع ويقال عقد النية والعزم على شيء وعقد اليمين، أي ربط الإرادة وتنفيذ ما ال

والزواج و الإجارة أي ارتبط مع شخص آخر.
إذن فكل تصرف شرعي ينعقد بكلام طرف واحد أو طرفين يسمى عقدا بالمعنى العام عند 

.3الشافعية والحنابلةالشائع عند فقهاء المالكية و 
ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ژ 4فه الجصاصكما عرّ 

العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه "إذ يقول:
العقود عقود المبايعات و نحوها، فإنما أريد لأن العقد إذا كان في أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الإيمان و 

به إلزام الوفاء بما ذكره و إيجابه عليه والوفاء به، وهذا إنما يتناول منه ما كان منتظرا مراعى في 

ء فيهــا: [ فجــا104]. أمــا المــادة لــى: [ العقــد التــزام المتعاقــدين وتعــدهما بــهالــتي تــنص ع1-103
قـانون مـدني جزائـري 54وكذلك المـادة .الانعقاد: تعلق كل من الايجاب والقبول بالآخر على وجه  مشروع يظهر أثره في متعلقهما] 

ين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء].نه: [ العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخر التي عرفت العقد بأ
علـي المقـري الفيــومي، المصـباح المنـير في غريــب الشـرح الكبـير، المرجــع -.4/3032صـدر الســابق، ابـن منظـور، لســان العـرب، الم-2

.2/575السابق، 
،أحمـد إبـراهيم-.4/80المرجـع السـابق،،الفقـه الإسـلامي وأدلتـه،وقد عـزا هـذا المعـنى لجمهـور الفقهـاء كـل مـن:  وهبـة الزحيلـي-3

المرجـــع لمبـــدأ ســـلطان الإرادة،الفقـــه الفـــردي التقليـــدي،مســـعد قطـــب-.2/43الســـابق،، المرجـــع الالتزامـــات في الشـــرع الإســـلامي
.139ص ،السابق

مــن مؤلفاتــه: أحكــام ،أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الــرازي الحنفــي المعــروف بالجصــاص فقيــه مجتهــد]ـهــ370-305[ الجصــاص: -4
،تحقيــق: كامــل الخــراّط،ســير أعــلام النــبلاء،تــه في:  الــذهبيكتــاب في الأصــول. انظــر ترجم،شــرح مختصــر الطحــاوي في الفقــه،القــرآن

،الــوافي بالوفيــات،الصــفدي صــلاح الــدين خليــل بــن أربيــك-.350-1982،16/340/ 1402،مؤسســة الرســالة،1الطبعــة 
.1991،7/241،دار صادر،بيروت،3الطبعة
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والشركة والمضاربة ونحوها تسمى أيضا عقودا لما وصفنا من اقتضائه الوفاء بما ....المستقبل من الأوقات
.1"...بح والعمل لصاحبه و ألزمه على نفسهشرطه على كل واحد من الر 
إلى اعتبار ما يتم بالإرادة المنفردة عقدا أخذا منه من كلام فقهاء 2كما يذهب أحمد إبراهيم

المذاهب الإسلامية فيما يصح تعليقه و ما لا يصح تعليقه من العقود، فعدوا على هذا العتق 
لهذا أرى أنه لا مانع من تسمية ما يتم "ث يقول: والطلاق و الوقف إلى جانب البيع والإجارة حي

بالإرادة المنفردة وحدها عقدا وعلى ذلك أقول: إن العقد في فقه القانون الشرعي يطلق بطريق 
الاشتراك على معنيين [الأول] توافق إرادتين متقابلتين على إنشاء التزام أو نقله [الثاني]: العزم 

شيء أو تركه.الأكيد والإرادة المصممة على فعل
ن العقد المكون من إرادتين متوافقتين متقابلتين هو في الحقيقة عقد مؤلف من عقدين بالمعنى على أ

الثاني فيوجد العقدان البسيطان أولا أحدهما من ناحية الموجب وثانيهما من ناحية القابل ثم يؤلف 
منها العقد المركب بربط أحدهما بالآخر.

غة وجدنا أن من ضمن معان العقد إحكام الشيء وتقويته، كما أن من ضمن الللىوإذا رجعنا ع
معانيه عقد أطراف الأشياء وربطها بعضها ببعض، وبذلك يمكننا أن نساير ما قاله الفقهاء في كتبهم 

الطلاق 3ولا نقع في حيرة من تسمية مثل العتق والوقف عقد، وقد سمى شيخ الإسلام ابن تيمية
. 4"ة لا لبس فيهاعقدا بعبارة صريح

إلا أننا نلحظ فرقا مع هذا بين تعريف كل من الفقه الإسلامي والقانون للعقد، وهذا من حيث 

،  بـيروت، دار الكتـاب العـربي،   ـهـ1335ف الإسـلامية، ، مطبعـة الأوقـا1، طبعـة مصـورة عـن الطبعـةأحكـام القـرآن،الجصـاص-1
2/295.
ــــراهيمأ-2 مــــن علمــــاء الشــــريعة الاســــلامية . تخــــرج بــــدار العلــــوم :م ) 1945-1874) ( ه1364-1291( حمــــد اب

هرة . مــن لغــوي بالقــا،ثم في كليــة الحقــوق ،واحـترف التعلــيم فكــان مــدرس الشــريعة في مدرســة القضــاء الشــرعي 
، المرجـع عـلامالأ،الزركلـيانظـر:حكـام الوقـف والمواريـث .أحـوال الشخصـية ، و حكام الشـرعية للأسلام ، الأمؤلفاته : القضاء في الإ

.1/86السابق،
ه عنى 661ولد ،أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم الحراني الإمام الحافظابن تيمية:-3

برع في تفسير القرآن من مؤلفاته الكثيرة: ،كان من أهل الفتوى والتدريس،بالحديث وأحكام أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر
بيروت، ،تذكرة الحفاظ،. انظر: الذهبي721توفي ،منهاج السنة النبوية في نقد الشيعة الكلامية،الاختيارات الفقهية،الفتاوى

.1464/ 4ن، دار الكتب العلمية،لبنا
محمــد أبــو زهــرة، الملكيــة و نظريــة العقــد في -.42-41/ 2، المرجــع الســابق،الالتزامــات في الشــرع الإســلامي،أحمــد إبــراهيم-4

.119، ص 1977الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، 
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النطاق و من حيث الأثر، فأما من حيث النطاق فالعقد في معناه العام هو كل تصرف ينشأ عنه 
القانون فلا يكون حكم شرعي سواء أكان صادرا من طرف واحد أو أكثر من ذلك، بينما العقد في 

إلا بين طرفين متقابلين، أما من حيث الأثر فالمسألة واضحة من حيث أن الفقه الإسلامي ينظر إلى 
العقد على أنه ارتباط القبول بالإيجاب على وجه يظهر أثره في المحل، بينما العقد في القانون فليس 

على العقد في القانون هو إنشاء التزامات إلا الاتفاق على إنشاء التزام أو نقله لهذا فالأثر المترتب
سواء أكان الالتزام نافذا بقوة القانون بمجرد نشوئه بحيث يعتبر هذا الالتزام نافذا بقوة القانون بمجرد 

انعقاد العقد أم كان يلزم لنفاذه عمل من المدين.
مباشرة من العقد دون فكرة أما الفقه الإسلامي فالعقد ينتج أثره بمجرد انعقاده وهذا الأثر ينشأ 

انعقاده ينقل بقوته الذاتية ملكية المبيع من البائع إلى المشتري دون أن ينشأ التزاما بذلك، فالعقد في 
قه الإسلامي فهو مصدر للالتزام وسبب من أسباب كسب القانون ليس إلا مصدرا للالتزام أما في الف

ين، فقه الإسلامي ليست علاقة بين شخصذلك أن العلاقة بين الدائن والمدين في ال1الحق العيني
إعمالا للنزعة الموضوعية للفقه الإسلامي، بل إن العقد في الفقه 2وإنما هي علاقة بين ذمتين ماليتين
لذي يعرفه في القانون المدني حيث يعد العقد أحد أنواع الاتفاق، إذ الإسلامي لا يعرف التخصيص ا

ليس كل اتفاق عقدا وعلى هذا يتحدد العقد فيما يمثل التعارض بين مصلحتين ينصب على محل 
وينتهي بالتنفيذ مرة واحدة، أما العقد في الفقه الإسلامي فلا يعرف مثل هذا التحديد إذ اللفظ عام 

لاقات فالزواج عقد، والذمة عقد، والإسلام عقد وهكذا، والمعنى المراد ههنا أن يشمل جملة من الإط
العقد في الإسلام هو انضمام لنظام موجود سلفا، وهو نظام نوعي ما جاء الأفراد إلا التقيد التام 
بأحكام الشرع التي نظم العقود عليها، لذلك فالعقد في الشريعة معد لإدراك مقاصد شرعية عامة، 

3ما العقد في القانون فهو أداة لإدراك مصلحة ذاتية لكل من المتعاقدين.بين

ادة التعاقدية في الفقه الإسلاميالإر بالمراد:أولا
انقسم فقهاء المذاهب السنية بخصوص مغزى الإرادة التعاقدية ضمن الفقه الإسلامي إلى 

مطــابع ،2ددعــال،9نةســال،مجلــة إدارة قضــايا الحكومــة،ســلاميالتصــرفات الشــرعية الانفراديــة في الفقــه الإ،محمــد زكــي عبــد الــبر-1
.10ص ،1965،البلاغ

.139ص المرجع السابق،لمبدأ سلطان الإرادة،الفقه الفردي التقليدي،مسعد قطب-2
.4/82المرجع السابق،،الفقه الإسلامي وأدلته،وهبة الزحيلي-3
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اتجاهين هما: 
الشافعية والحنفية حيث يرون أن إرادة التعبير هي الأساس ويقول به كل من فقهاء : 1الاتجاه الأول

في تكوين العقود، أما آثار العقد فقد تولى المشرع النص عليها وليس للمتعاقدين دخل فيها، لهذا 
وجب الوقوف على مصطلحين لتوضيح أفكار هذا الاتجاه بخصوص مفهوم الإرادة التعاقدية وهما 

للأحناف يمثل الحالة الذهنية للمتعاقد وقت إبرام العقد وبعد ذلك، الرضا والاختيار، فالرضا وفقا 
2لهذا فالرضا أوسع معنى من الاختيار حيث يعني الاختيار  الحر بين عمل شيء أو الامتناع عنه

فالرضا عند الحنفية يعني إرادة آثار العقد وإرادة التعبير في الوقت ذاته، بينما الاختيار فهو إرادة 
ط، لهذا فالعلاقة بين الرضا والاختيار هي علاقة الخاص بالعام.التعبير فق

فالتصرفات الإرادية عند الأحناف هي ما كان في الإمكان إذ الإنسان حر وأصل للتصرف أو 
صحة التصرف الشرعي هو اعتباره في حق الحكم الذي وضع له ": 3الامتناع، يقول الكاساني

الارتباط بالآثار التي وضعها الشارع تحت تصرفه.بمعنى أن للإنسان القدرة على 4"شرعا
إذ لا يوجد تلازم بين وجودإذن فالأساس لتكوين العقد عند الحنفية هو الاختيار وليس الرضا، 

.5بحيث لو انعدم الرضا يعد العقد غير صحيحالرضا والعقد،
ختيار دون رضا، ولا رضا أما الشافعية فيوجبون توافر كل من الرضا والاختيار بمعنى أنه لا يوجد ا

يتحقق دون اختيار ولعل في مسلك الشافعية هذا أن المقصود أن تكون نية المتعاقد في التعبير معبرة 
إلا أن الشافعية يتفقون مع الحنفية في 6عن إرادته الداخلية في إبرام العقد بصرف النظر عن آثاره

عبير.
يخص هذا الاتجاه كل من الحنابلة والمالكية حيث لا يلتزم المتعاقد إلا بالآثار التي الاتجاه الآخر:

، التعبــير عــن الإرادة في الفقــه الإســلامي، وحيــد الــدين ســوار-.192ص المرجــع الســابق، الملكيــة ونظريــة العقــد،أبــو زهــرةمحمــد-1
.162ص ، المرجع السابق، لمبدأ سلطان الإرادةالفقه الفردي التقليدي،مسعد قطب-.443ص المرجع السابق،

.1503ص ،1307،القاهرة،كشف الأسرار،البزدوي-2
تفقه علـى يـد عـلاء الـدين ،ن أحمد علاء الدين الكاساني نسبة إلى كاسان بلدة كبيرة بتركستانأبو بكر بن مسعود بالكاساني: -3

ســير ،ه. انظــر: الــذهبي520تــوفي ،مــن مصــنفاته: البــدائع و الســلطان المبــين،وتــزوج ابنتــه الفقيهــة العالمــة وشــرح تحفتــه،الســمرقندي
،تحقيق: عبد الفتـاح محمـد الحلـو،الجواهر المضية في طبقات الحنفية،الدينأبو الوفا محي -.4/305،المصدر السابق،أعلام النبلاء

.1993،3/465ه/1413،هجر للطباعة،القاهرة،2الطبعة 
.5/149المصدر السابق،،البدائع،الكاساني-4
.5/74، المصدر السابق،فتح القديرابن الهمام، -5
.164ص المرجع السابق،سلطان الإرادة،لمبدأالفقه الفردي التقليدي،مسعد قطب-6



.....الفصل الثالث: شركة الشخص الواحد في الفقه الإسلامي......................: .....................الأولالباب 

-160 -

ارتضاها، إذ يتطلب توافر إرادة آثار العقد إرادة إصدار التعبير، وعليه يظهر تجاه الحنابلة والمالكية نحو 
إرادة التعبير وإرادة الآثار في ذات الوقت، الأخذ بفكرة حرية التعاقد، إذ الإرادة المكونة عندهم هي 

1إذن فآثار العقد من صنع إرادة الإنسان لا غير.

ادة التعاقدية في الفقه الإسلامي: أمثلة لقيود الإر اثاني
إن المتعاقـد في الفقـه الإسـلامي يـبرم العقـد بإرادتـه الحـرة الـتي تعـد

ونطاقــا، ومـن هنـا كانــت النظريـة المســماة ( لشــرع هـو فقــط مـن يتـدخل لتحديــدها شـكلاالعقـد فـإن ا
الجعليــة) في الفقــه الإســلامي، مــع مراعــاة دائمــا شــروط محــل العقــد الــذي هــو عنصــر للعقــد و لإرادة 

أطرافه، ضمن ضوابط المشروعية على النحو الآتي: 
:نظرية الجعلية في الفقه الإسلامي- 1

إرادة المتعاقدين تحدد آثار العقد المبرم، كما أن اعتبارات النظام العام هي التي تفيد أو إذا كانت
تحد من فاعلية الآثار الناجمة عن العقد في القانون، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة للفقه 

فالمتعاقد الإسلامي، حيث تثبت للفرد الحرية في إبرام العقد، لكن المشرع هو من يتولى تحديد آثاره 
في الشريعة الإسلامية يبرم العقد ويلتزم به أو يحقق المبادلة مع الغير بمجرد التعبير عن إرادته الحرة، إذ 
تعد كافية وحدها للالتزام، أما بخصوص آثار العقد فالمشرع فقط هو من يتدخل لتحديد شكلها 

لفقه الإسلامي.ونطاقها، وهذا ما تدل عليه تماما النظرية المسماة الجعلية في ا
فالعقد يعد سببا ضروريا ولكن ليس له أية فاعلية، إذ الآثار الناجمة عنه ما هي سوى تلك التي 
أرادها المشرع حيث يملك سلطة القرار الحال، وهو الذي يقرر مثلا أن نقل الملكية يرتبط بعقد البيع 

2وهكذا.

ولبيان هذه المسألة نتناولها ضمن عناصر هي:
المبدأ عند المذاهب السنية:معنى-1- 1

يعتبر مبدأ تحديد آثار العقد من جانب المشرع بديهة من البديهيات عند كافة أئمة المذاهب 
السنية، فتحديد الآثار لا يتم فقط عن طريق التعهدات الحرة من جانب الأفراد، بل أيضا بواسطة 

بمعنى:سلطة الحاكمة للمشرع بشكل خاصال
قود تعتبر أسبابا كافية لتنفيذ الالتزامات فهذا راجع بالأساس إلى أن المشرع هو من إذا كانت الع-

المرجع السابق نفسه.-1
.  1983،1/63، بيروت، دار الكتب العلمية، 2في علم الأصول، الطبعةالمستصفى،الغزالي-2
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وضع قاعدة ضرورة الوفاء بالعقود والعهود، كما اشترط أيضا مسألة التراضي في العقود.
لقد حدد المشرع آثار العقود مقرون بشرط استيفائها لسائر الشروط الأخرى، بمعنى أن تلك - 

الآثار مفروضة
1آثار العقد جرد الشرط من فاعليته طالما أن المشرع لم يجزه.

الآثار فهي من خلق الشارع.هو نتاج إرادة المتعاقدين بينما

أساسا لها وهذه السلطة لا يمكن أن تكون وجديفاالله تعالى هو الأهل لوضع قواعد التشريع دون أن
اف يؤكد نتيجة عملية هي أن اعتبار الأسباب محلا للاتفاق من جانب الأشخاص، لهذا فاتجاه الأحن

االله هو الذي يحدد أو ينظم مسار "ية من خلال ما جاء في المستصفى: رؤية الشافعية لهذه النظر 
وهذه الأسباب ليست سوى دلائل أو علامات لأسباب المعاملات بأسباب ظاهرة كالبيع مثلا،

.2"واعد وآثار تلك الأسباب تعد كاملخفية وغير ظاهرة، وسلطة المشرع (االله تعالى) بشأن تحديد ق
ولم يختلف المالكية في تحليلهم لهذه المسألة عن غيرهم إذ يرون أن الإنسان بالعقل له دور فعال 

لا يستطيع تقرير آثار لتلك الأسباب لأن االله وحده من يملك سلطة بالنسبة للأسباب الظاهرة، لكنه 
الأمر وفيها ينعدم دور الإنسان بالتمام، فنظام أهلية التصرف عند المالكية من فعل المتعاقد، أما آثار 

3.
وتعبيرا عن المذهب الحنبلي يصرح ابن تيمية أن الناس مصدر الأسباب، 

4المشرع.

أسس مبدأ الجعلية وآثار العقد:-2- 1
إن تقرير فقهاء الشريعة لمبدأ الجعلية كان الأساس منه تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وهذا 

ئيسة داءات المتبادلة للمتعاقدين، فإذا كانت آثار العقد الر تحقيق التوازن أو التعادل بين الأمن خلال 

.170ص المرجع السابق،لمبدأ سلطان الإرادة،الفقه الفردي التقليدي،مسعد قطب-1
1/63السابق،المصدر ،المستصفى،الغزالي-2
.1/196في أصول الشريعة و عليه شرح: عبد االله دراّز، مصر، المكتبة التجارية الكبرى،الموافقات،الشاطبي-3
.3/214الكبرى، تقديم: حسنين محمد مخلوف، بيروت، دار المعرفة، دون تاريخ،الفتاوى،ابن تيمية-4
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مسندة إلى المشرع فهذا يجعل المتعاقدين بمنأى عن أي ظلم، و إلا فستؤدي إلى أوضاع تدليسية 
تتمثل في المساس أو الاعتداء على مصالح العباد.

ن وانين اعتمادا على أولعل الواضح من مبدأ الجعلية يؤكد اختلافه عن مبدأ سلطان الإرادة في الق
وأالعقد شريعة المتعاقدين، 

الحرة، حيث لا دخل للتشريع إلا في حماية تلك الآثار، بينما المبنى الأساس للعقد في الفقه الإسلامي 
يكرس هذا الاختلاف بين المبدأين (والخاص، ولهذاالعام تحقيق نوع من التناسق بين الصالحهو 
مثال عملي وشائع تؤيد وجهة النظر هذه حيث إن الفلاح وذلك بضرب وسلطان الإرادة )عليةالج

يرمي البذور في الأرض وهو غير مسؤول أن يجعلها تنبت لتصبح نباتا، فهذا عمل إلهي، إلا أن واقعة 
رد، 

لكن آثارها من خلق دين الذي هو أساس شرعية التصرفاتوهذا بخصوص الاختيار الحر للمتعاق
1الشارع.

إذا أقررنا لمبدأ الجعلية ما سبق الكلام عنه فهل يحمل هذا المبدأ على إطلاقه، أم يرد عليه استثناء 
بق فيه هذا المبدأ يحتم علينا 

ابتداء التفرقة بين نوعين من الآثار:
: وهذه المقصودة إذ هي كل أثر جوهري يهدف العقد إلى تحقيقه، فمثلا إن الأثر آثار رئيسة- أ

الرئيس لعقد الإيجار هو المنفعة الواقعة على العقار مقابل مبلغ هو مبلغ الإيجار وهكذا.
والمعتمد لدى فقهاء الشري

ومنه فالعقد سواء أكان ذو صبغة مالية أم لا ليس له آثار رئيسة غير تلك التي حددها المشرع.
: بصدد هذا النوع من الآثار يجب التمييز بين نوعين من العقود:آثار ثانوية-ب

برز مثال لها عقد الزواج فآثار هذا العقد في أغلبها حددها وأالعقود غير المالية:- 1- ب
المشرع، وعليه فلا دور للإرادة التعاقدية في إحلال آثار أخرى غير تلك التي حددها المشرع، وبعبارة 

أدق فمبدأ الجعلية يطبق على وصف الإطلاق.
عنى هل للإرادة دور الحقيقة لقد اختلف فقهاء الشريعة في هذا الشأن بمالعقود المالية:- 2- ب

قولان: هو دائما من يحددها؟ عليه يثبت لدينافي تحديد آثار العقود المالية، أم أن المشرع 
) يذهب أصحاب الرأي الأول إلى إمكانية أن يضيف المتعاقدون أي شرط حتى ولو 1- 2- ب

.152-141ص المرجع السابق،ن الإرادة،لمبدأ سلطاالفقه الفردي التقليدي،مسعد قطب-1
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رات النظام خالف ما قرره المشرع صراحة، ولكن بشرط أن يكون متفقا مع الصالح العام واعتبا
العام.
للمتعاقدين تلحق اب هذا الرأي إمكانية إدخال شروط) وأكثر تحفظا يجيز أصح2- 2- ب

1بالعقد في إطار الآثار المحددة سلفا من جانب المشرع.

شروط محل العقد كقيد على إرادة المتعاقدين: - 2
ناقض في جوانب كثيرة مع لقد وضع فقهاء الشريعة شروطا عديدة خاصة بمحل التعاقد والتي تت

تلك التي اشترطتها الأنظمة القانونية المختلفة.
فمحل العقد يعد عنصرا للعقد ولإرادة أطرافه أيضا، والشروط الواجب توفرها فيه تعد قيودا على 
الإرادة التعاقدية ، ولعل اهتمام الفقهاء بمحل العقد يرجع إلى رغبتهم في اتقاء شبهة الربا، ولهذا 

أن التصرف ناقل للشيء في الحال من ذمة مالية إلى أخرى، لهذا نجدهم أيضا يشترطون وجود قرروا
المحل لحظة انعقاد العقد، والمحل لا ينتقل من ذمة إلى أخرى رغم وجوده إن لم يكن محددا مما يمنع 

.2النزاع حوله، وتحقيقا كذلك لغاية أسمى وهي العدالة التصحيحية
ود المحل وقت إبرام العقد يختلف حيث ذهب الحنفية والمالكية والشافعية لهذا نجد أن مستند وج

إلى أن عدم وجود الشيء وليس الأثر المترتب عليه هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار، حيث إن عدم 
وجود المحل يؤدي إلى الغرر، مما يستلزم عدم التعادل في الأداءات الواجبة على كل متعاقد، ومنه فإذا  

لعقد غير موجود لحظة إبرامه لا ينعقد العقد، وهذا الكلام لا يسري إلا على العقود التي كان محل ا
يكون محلها شيئا ماديا، بينما التصرفات التي تولد التزاما بعمل فلا يشترط لها هذا الشرط، بمعنى 

جود يمكن أن الشيء غير المو 3إمكانية حدوثه في المستقبل بينما ذهب كل من ابن تيمية وابن القيم
و لا لم يثبت حسب هذا الرأي لا في القرآنأن يكون محلا للتعاقد حتى ولو كان في صورة بيع، إذ 

سنة نصا يحظر وبصورة مطلقة بيع الأشياء غير الموجودة.الفي 
إنما هو 4»لا تبع ماليس عندك«بقوله: لهذا فعلة الحظر ليس الوجود أو العدم، فما منعه النبي

ص المرجـع السـابق،لمبدأ سلطان الإرادة،الفقه الفردي التقليدي،مسعد قطبنظرية الشروط الملحقة بالعقد.انظر للمزيد حول-1
174-179.

.  2/44المرجع السابق، ،الالتزامات في الشرع الإسلامي،أحمد إبراهيم-2
عـن رب العـالمين، نقحـه: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، أحمـد عبـد االله، الـدمام، دار لام المـوقعينعـالجوزيـة، إقـيمابن -3

.2003،2/357ابن الجوزي، 
.4/441، 2155البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن وبيع ما ليس عندك، رقم أخرجه-4
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الذي لا يمكن تسليمه لحظة إبرام العقد بصرف النظر فقطالتالي فما تضمن غررا هوبيع الغرر، وب
عن وجوده أو عدم وجوده، فالعبد الهارب وهو الذي يعد موجودا ولكن ليس بين يدي سيده فليس 

1بإمكان السيد تسليمه للمشتري بناء على أنه يتضمن غررا ولذلك فهو باطل.

حدود حرية التجارة: - 3
الحكمة من وضع حدود لحريـة التجـارة هـي ضـمان قيامهـا بوظيفتهـا الاجتماعيـة، حرصـا علـى إن 

بالمبـادئ أنواع التجـارة للوصـول إلى المـال والـربح بـأي سـبيل وطريقـة، مـن غـير مراعـاة للقـيم، ولا التـزام 
لأن الحرية لا تعني الصراع أو الفوضى و إنما إيجاد قـدر مـن التـوازن بـين المصـالح المتعارضـة، فـلا تكـون 
هــــذه الحــــدود عقبــــات أمــــام الحريــــة الحقيقيــــة، ولا عوائــــق أمــــام إنشــــاء وســــير المشــــروعات والأعمــــال، 

وسنعرض لهذه الحدود سواء من الناحية القانونية أو الشرعية. 
إن النصوص التي تضع حدودا لحرية التجارة في الشريعة الإسلامية مـن ود النصية: الحد-3-1

حيث مصدرها تنقسم إلى: 
ما صرحت بـه النصـوص ( القـرآن والسـنة) بخصـوص المعـاملات والتجـارة ويحمـل علـى 3-1-1

عــد 
العامة الأصولية.

مـا جـاء عـن كتـب الفقهــاء مـن قواعـد وأحكـام جــرى عليهـا العـرف في مختلـف الأزمنــة 3-1-2
والأمكنــة و الأحــوال و الأحــداث بحيــث أن هــذا النــوع لا يؤخــذ علــى إطلاقــه بــل يخضــع لمــا يناســب 

ة لمعــاملات الواقــع مــن تطــور المعــاملات وصــلاحيتها للتطبيــق، ممــا يجــوز معــه اســتحداث قواعــد جديــد
حديثــــة، ولعــــل هــــذه الحــــدود يمكــــن تقســــيمها إلى فــــرعين أساســــيين همــــا: حــــدود شخصــــية و حــــدود 

موضوعية.
: الشخصيةلحدودا-3-2

، ممـا يعـني عن ذلك، يستوجب إدراك الحقائق والإحاطة بالواقع من متغيرات السوق ومتطلبات العمل
بالضرورة توفر الصلاحية لذلك من الشخص المتصدي للتجارة.

ولا ،منــع أكــل أمــوال النــاس بالباطــل،يــادة علــى التقليــل مــا أمكــن مــن الشــقاق والنــزاعالغــرض مــن النهــي عــن بيــع الغــرر هــو ز إن-1
الالتزامـــات في الشـــرع ،شـــك أن هـــذه مفســـدة كبـــيرة إذا عارضـــتها مفســـدة أكـــبر منهـــا وجـــب دفـــع الكـــبرى بالصـــغرى. أحمـــد إبـــراهيم

.2/96، المرجع السابق، الإسلامي
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و إذا كانــت الأهليــة هــي صــلاحية الشــخص وقدرتــه علــى ممارســة التجــارة بتــوفر صــفات خاصــة ذاتيــة 
تجعله أهلا للقيـام بالتصـرفات والتحمـل بالالتزامـات، وعليـه تعـد الأهليـة حـدا مانعـا مـن حريـة التجـارة 

الشــخص، لكنهــا بعــد الوجــود تعتــبر حــدا دافعــا للقيــام بأعمــال تجاريــة مثمــرة، بــل إن إذا لم تتــوفر في
الشــريعة حرصــت علــى قيــام التجــارة علــى أســاس علمــي، ودعــت إلى تعلــم النشــاط التجــاري بجميــع 
أنواعه ومختلف أشكاله مما ينتج عن ذلك توفر ثمـرتين أساسـيتين أولهمـا عـدم مخالفـة الأحكـام الشـرعية 

لتزام بضـوابط الشـرع، و أخراهمـا أنـه دافـع لإتقـان العمـل وفـق مـا تطلبـه الظـروف الاقتصـادية،  بمعنى الا
أنـه كـان الخطـاب عمـر بـن ، كمـا ثبـت عـن 1كما كرستهما آية التوثيق أو المداينة من سورة البقـرة

لا يبيـع ": يمر في الأسواق ويضرب بعض التجار بالدرة ممن لا يميز بين الحـلال والحـرام في البيـع ويقـول
ـــــا شـــــاء أم أبى ـــــىكمـــــا 2."...في ســـــوقنا إلا مـــــن يفقـــــه و إلا أكـــــل الرب ـــــنص عل ـــــاء ال : جـــــاء في الإحي

والمكتســب يحتــاج إلى علــم الكتــب، ومهمــا حصــل علــم هــذا البــاب وفقــا علــى مفســدات المعاملــة ..."
.3"يسألفيتقيها، و ما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالها فيتوقف فيها إلى أن 

والحاصــل هــو الإلمــام بقــدر كــاف مــن العلــم والخــبرة اللازمتــين في مجــال التجــارة بوجــه عــام مــع مراعــاة 
4الإجادة في فرع العمل المطلوب.

تقوم الشـريعة الإسـلامية بخصـوص الجانـب الموضـوعي في التجـارة الموضوعية: الحدود -3-3
لوســائل تنظيميــة في الممارســة، إذ الحـــدود علــى قاعــدتين أساســيتين همــا العــدل والمصــلحة، وتخضــعان

وتحقيـــق التـــوازن بينهمـــا بالقـــدر الواجـــب، ومـــن مرونـــة الشـــريعة وحكمتهـــا أن جـــاءت النصـــوص عامـــة 
ومحدودة بحيث يسري التحريم على بعض المعاملات فق

.282البقرة / -1
.2/74،الدار المصرية اللبنانية،طبعة جديدة ومخرجة الآيات القرآنية،م الدينإحياء علو ،الغزالي-2

حــديث (لا يبيـــع في ســوقنا إلا مــن تفقـــه في الــدين)، محمــد الجـــزري بــن الأثــير، جـــامع الأصــول في أحاديــث الرســـول، انظــر في معــنى 
.1/446، دار البيان، تحقيق: عبد القادر  الأرنؤوط، طبعة واحد، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح

طلــب العلــم فريضــة علــى كــل «: كمــا جــاء عــن ابــن الحســن الشــيباني في قولــه -.2/73المصــدر الســابق،،الإحيــاء،لغــزاليا-3
ففرض عليـه عينـا علمـه...فإن أراد التجـارة يفـترض عليـه ،فإن ما يحتاج إليه المرء في الحال لأداء ما لزمه،قال المراد علم الحال»مسلم

الاكتســاب في الــرزق ، محمــد بــن سماعــة (تلميــذ محمــد بــن الحســن الشــيباني)، مختصــر»علــم مــا تحــرز بــه عــن الربــا والعقــود الفاســدة ت
.42ص ، 1406/1986، دار الكتب العلمية، 1تحقيق: محمود عرنوس، الطبعة،المستطاب

. 74ص ، المرجع السابق،حرية التجارة في التشريع،محمد أحمد الزرقا-4
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أو دينيـــة وحـــدها، كتحـــريم المتـــاجرة في الخمـــر والميســـر والتعامـــل بالربـــا، وكتحـــريم البيـــع وقـــت الجمعـــة، 

مصـلحة العامـة، كتخـزين السـلع وقـت الحاجـة حـتى يرتفـع سـعرها لأجـل الربح الفاحش دون مراعـاة لل
عــن المزايــدة في الــثمن ورفــع 1الســيطرة علــى الســوق وهــذا مــا يســمى بالاحتكــار

واجـب الالتـزام بـه وعـدم تعديـه وهـو عـدم إلجـاء الغـير إلى المعاملـة بسـبب هكذا يتعـين حـد الحريـة ال
الحاجة، أو نتيجـة الاضـطرار، كـأن يسـتغل المشـتري حاجـة البـائع ويأخـذ المبيـع بـثمن أقـل مـن المعتـاد،  
كـــذلك شـــراء المضـــطر وهــــو إلجـــاء المشـــتري بــــدافع الحاجـــة و كافـــة صــــور المعـــاملات المشـــتملة علــــى 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ژ ء، وهــذا بعينــه تفســـير كلمــة الباطــل الــواردة في قولــه تعـــالى:الاســتغلال والإلجــا
حـــتى قيـــل إن الباطـــل اســـم جـــامع لكـــل مـــا لا يحـــل شـــرعا كالربـــا والغصـــب والســـرقة 2ژڦ  ڦ  ڦ  

3والغرر.

عــن البيــع علــى التجــ
البيــع، وعــن السّــوم علــى السّــوم، وعلــى تلقــي الركبــان، وعــن الــنجش، بمعــنى إخــراج كــل مــا يوصــل إلى 

4التأثير على الأسواق و التغرير بالناس مما هو منهي عنه.

المطلب الثاني:
خص الافتراضي في الفقه الإسلاميالكيان المعنوي للش

. 85-82/ 2المصــدر الســابق،،وقــد ذكــره الغــزالي في الإحيــاء في بــاب بيــان العــدل واجتنــاب الظلــم في المعاملــة فيمــا يعــم ضــرره-1
المرجـــع ،المصـــباح المنـــير،الفيـــوميأحمـــد بـــن علـــي المقـــري ،وفي اللغـــة يقـــال حكـــر الســـلعة واحتكرهـــا إذا جمعهـــا لينفـــرد بالتصـــرف فيهـــا

.1/75السابق، 
.29ء / النسا-2

. وقـد جـاء عـن ابـن العـربي قولـه: 1/97،دار الفكـر،بـيروت،تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي،أحكـام القـرآن الكـريم،ابـن العـربي-3
.  9/153، المصدر السابق،،يعني بما لا يحل شرعا ولا يفيد مقصودا. وانظر: الشيرازي

قــوانين المكملــة واللــوائح التنفيذيــة في بيــان الحــدود الموضــوعية المنظمــة لممارســة التجــارة ضــمن بالمقابــل أســهب القــانون التجــاري وال-4
ات يعــني بالضــرورة تنفيــذ مــا تمليــه وتفرضــه مــن قواعــد آمــرة و إلا إلغــاء دور الإرادة ونفــي الحريــة، بــالشــروط والإجــراءات بمــا يصــل إلى 

ن ذلك المسؤولية المدنية عند قيام المنافسة غير المشروعة في التجـارة مـن ضـرورة تـوفر وم،طبقت الجزاءات المدنية والجنائية عند المخالفة
الخطأ  الضرر والعلاقة السببية حتى يستطيع المتضرر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة هذه المنافسة غير الشريفة.



.....الفصل الثالث: شركة الشخص الواحد في الفقه الإسلامي......................: .....................الأولالباب 

-167 -

من الثابت أن فكرة الشخصية المعنوية لم تبرز في القانون الوضعي إلا عندما ظهرت الشركات 
ساعية إلى تنفيذ المشروعات الواسعة التي لا ،الكبيرة ذات رؤوس الأموال الضخمة والأعضاء الكثر

وحتى في حال ك،
استلزم بروز ظاهرة التجمع سواء من حيث الجهد أو المال تحقيقا للأهداف البعيدة في الزمان ومواكبة 

1الشخصية المعنوية.

،قابل فعلى الرغم من أن فقهاء المذاهب الإسلامية اهتموا ببحث الشركة وتفصيل أحكامهابالم
وألحقوا بالتالي ،

فكرة ،ذمة الشركة بذمم الشركاء فيها
،الشخصية المعنوية لم يكن لها اعتبار لدى فقهاء الشريعة

ولأنه كذلك لم تبرز هذه الفكرة إلا في القرون الوسطى ،2يعرفوا هذه التسمية وما تحمله من مدلول
3في عهد الجمهوريات الإيطالية.

بين ظاهرين وعمليين هما: يمكن إرجاع هذا الأمر إلى سبعلى ذلك و
الفقه الإسلامي واتجاهه الموضوعيطبيعة أولا: 

فيما يتعلق بطبيعة الفقه الإسلامي الذي اهتم بتنظيم علاقة الإنسان بخالقه عز وجل خاصة من 
ثم علاقة الإنسان بنفسه وهذا ببيان ما يحل له من مأكل ،ناحية العبادات والقرب إلى االله تعالى

ليأتي بعد هذا تنظيم علاقته بغيره من الناس في شتى مناحي المعاملات ،وملبس وغيرهاومشرب 
ومنه قام التكليف في الشريعة على اعتبار أهلية المكلف فيما ،والأحوال الشخصية والعقوبات وغيرها

،أو التحمل بالالتزامات لغيره،أي صلاحيته لاكتساب الحقوق قبل غيره،يجب له أو يجب عليه
وهكذا اعتبرت الذمة أو الحياة هي مناط هذه الصلاحية بمعنى الإنسانية بحيث تبقى بدوام وجود 

وعلى هذا لم يكن من المتصور أن تثبت الذمة لغير الإنسان سواء أكان ذلك للشركات أو 4الإنسان

ص ،3،1989العـدد ،القـاهرة،لشـريعة والقـانون جامعـة الأزهـرمجلـة كليـة ا،الأسـس القانونيـة لعقـد الشـركة،ثروت عبد الرحيم-1
22.

.506ص ،2،2001ددعال،،مجلة جامعة دمشق،الشخصية الاعتبارية،حمزة حمزة-2
،مبــادئ القــانون التجــاري،مصــطفى كمــال طــه-.164-163/ 1المرجــع الســابق،،القــانون التجــاري،محمــود سمــير الشــرقاوي-3

.183-181ص المرجع السابق،
الالتزامــات ،أحمــد إبــراهيم-.220ص ،1958/ 3،1377بعــة طال،مــدخل لدراســة نظــام المعــاملات،محمــد يوســف موســى-4
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للمطالبة ،المؤسسات ولا حتى المنشآت
ذلك أن الربط الإيماني لحياة الإنسان المسلم يجعل كل عمل يقوم به ،بالحقوق أو القيام بالواجبات

فهل يعني 1ولا يتصور مثل هذا القصد والمعنى في الشركات أو المؤسسات،،إنما يبتغي به مرضاة االله
أنظار الفقهاء في حكم هذا أن الفقهاء لم يعرفوا الشخصية المعنوية ؟ الحقيقة لقد اختلفت 

الشخصية الاعتبارية ما بين قائل بجوازها و مانع لها، ومع هذا يمكن بيان المسألة في الآتي: 
 -2.
 -.

الناحية الاقتصادية أي التطور التجاري والصناعيثانيا: 
أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد شهدت أوروبا والعالم الغربي في العصور الحديثة 
تطورات عديدة في الناحيتين التجارية والصناعية لم يعرفها العالم الإسلامي رغم اتساع رقعته وكثرة 

،لذين كانوا يشاركون في تكوين الشركات لا يكادون يعدون على أصابع اليدإذ الشائع أن ا،سكانه
فلم يعرف الاشتراك بالأعداد الكبيرة التي تحتاج بدورها إلى رؤوس أموال ضخمة تستدعي كما أشرنا 

أين أوجد هذا الوضع شركات تقوم على تضامن ،مجموعة كبيرة من الناس لإنشاء الشركات الكبرى
ذلك أنه من غير المعقول أن يقوم ،،من يمثلهم ويلتزم باسمهمشركائها ووجود

فكان لزاما أن تعتبر الشركة شخصا معنويا يطالب ويطالَب ،العدد الكبير من الشركاء بإدارة الشركة
3وأن يكون لها تبعا لذلك ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها.

ع الضخم في نطاق الشركات لم تعرض أو لم تعرف لدى فقهاء المذاهب إذن فظاهرة التجم
الفقهية الإسلامية ذلك أن كلامهم في باب الشركات كان منصبا حول الشركة التي لم تكن لتنعقد 

وفي وضع مثل هذا لا يمكن بحث فكرة الشخصية المعنوية ،إلا بين اثنين أو ثلاثة من الأشخاص

وانظر : طبيعة الحكم الشرعي و أثره على التكليف بخصوص الشـخص الافتراضـي .  2/109، المرجع السابق، في الشرع الإسلامي
مي: عبــد االله مـبروك النجــار، افـتراض الشخصـية و آثــاره في الفقـه الإســلامي، مجلـة الشـريعة والقــانون، جامعـة الأزهــر، في الفقـه الإسـلا

سعود بن سعد الدريب، بحوث في الاقتصاد الإسـلامي، المرجـع السـابق، -.104-102-80، ص 1997ه/ 1418، 13عدد
.200-199ص 
،ثـــروت عبـــد الـــرحيم-.212/ 1المرجـــع الســـابق،،الإســـلامية والقـــانون الوضـــعيالشـــركات في الشـــريعة ،عبـــد العزيـــز الخيـــاط-1

.26-25ص المرجع السابق،،الأسس القانونية لعقد الشركة
.507-506ص المرجع السابق،،الشخصية الاعتبارية،حمزة حمزة-2
.  24ص المرجع السابق،،الشركات في الفقه الإسلامي،علي الخفيف-3
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لا ترقى بدورها إلى درجة المشاريع ،م على عمل واحد أو عدة أعمال فقططالما أن هذه الشركة تقو 
أن ظاهرة التجمع لو كتب لها 1لهذا يرى البعض،الكبيرة حتى تثور فكرة انفصالها عن المكونين لها

،الظهور إبان ازدهار الفقه الإسلامي في عصوره الذهبية لامتلأت كتب الفقه بما يناسبها من أحكام
2لفقه الإسلامي قد تجاوز الواقع إلى إعطاء حكم مالم يقع ولكنه من المتصور أن يقع.ذلك أن ا

وبخصوص الموضوع الذي نحن بصدده فإننا سنقف على ترتيب الفقه الإسلامي فعلا أحكاما 
وكذا الذمة المستقلة وهذا من خلال ما تم ،لغير الشركات تقوم على أساس فكرة الشخصية المعنوية

ذلك لأن اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات لا ،ه من أحكام للوقف والمسجد وبيت المالترتيب
وحيث قد اعترف لغيرهم بذلك فهذا هو جوهر ،يكون من حيث الأصل إلا للأشخاص الطبيعية

3نظرية الشخصية المعنوية التي هي إضفاء الصفات الشخصية لغير الشخص الطبيعي.

والمعنى ذاته عند فقه
، وإذا كان الاجتماع في الاستحقاق تفسره فكرة الملكية 4في استحقاق أو اجتماع في تصرف

الجماعية فإن الاجتماع في التصرف لا تفي بتفسيره ذات الفكرة، وعليه فالبحث عن فكرة أخرى 
الشخصية المعنوية، ويتضح الأمر جليا في صورة شركة الأبدان إذ لا مال تقودنا بالتحديد إلى فكرة 

يقدم فيها أصلا، ومنه فالتكوين الجديد الذي ينتج عن عقد هذه الشركة هو تكوين لا ملكية 
فالشركة تطلق على و منه5جماعية فيه لرأس المال، وإنما هو حق خالص في الاشتراك في التصرف

يذهب ثروت عبد الرحيم عند تناوله للأسـس القانونيـة لعقـد الشـركة أن الفقـه الإسـلامي قـد وصـل إلى النتيجـة نفسـها الـتي بينما-1
فـــإن تحققهـــا الشخصـــية المعنويـــة ولكـــن دون اللجـــوء إلى الحيلـــة الـــتي اعتمـــدها فقهـــاء القـــانون إذ يقـــول في هـــذا الشـــأن : " ومـــع ذلـــك

ت وحققت أهدافها دون أن يتصور فقهاؤها فكرة الشخصية المعنوية لهـا واستعاضـوا عنهـا بتأسـيس الشركة في الشريعة الإسلامية تكون
الشركة بصفة عامـة علـى الوكالـة فهـي علـى اخـتلاف أنواعهـا تتضـمن وكالـة كـل شـريك عـن صـاحبه في التصـرف في مـال الشـركة حـتى 

ومـــن ثم يشـــتركون فيمــا يترتـــب علـــى هـــذا ،بالوكالـــةيكــون تصـــرف كـــل شــريك أو عملـــه لجميـــع الشـــركاء عــن نفســـه بالأصـــالة وعــنهم
.31ص المرجع السابق،" ...التصرف من آثار والتزامات

الحصـة بالعمـل بـين الفقـه ،السـيد علـي السـيد-.213ص المرجـع السـابق،،الشركات في الشـريعة الإسـلامية،عبد العزيز الخياط-2
.53ص ،1973، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة،الإسلامية،الإسلامي والقانون الوضعي

.56ص المرجع السابق،،الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،السيد علي السيد-3

فى هـلال، بـيروت، دارمراجعـة : هـلال مصـيلحي مصـط،كشـاف القنـاع علـى مـتن الإقنـاع،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي-4
.5/109المصدر السابق،،المغني،ابن قدامة-.1982،2/252الفكر، 

.62ص ، المرجع السابق،الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،السيد علي السيد-5
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ذات الاجتماع أي على ا
لدى فقهائنا القدامى والتي تتولد عن اتفاق الشركاء نتيجة إنشاء الشركة فتثبت لها بعض حقوق 

الشخص الطبيعي أي الإنسان.  
فقهائنا ولبيان المدى الذي وصل إليه الفقه الإسلامي في هذا الخصوص نسجل أمثلة لأقوال

ومن بين هذه ،مستخرجة من بطون كتبهم فيما يتعلق أساسا بالوقف كمثال بارز في هذه الدراسة
النصوص المقتطفات الآتية:

: " سئل عن المستأجر إذا بنى في أرض الوقف بإذن الناظر على 1جاء في فتاوى ابن نجيم- 1
يكون البناء ،العمارة أجاب نعمأن يرجع في الآخرة هل يكون البناء للوقف ويرجع بما أنفقه في

2للوقف وبرجع بما أنفقه للعمارة...".

ويكون لمن قام بالبناء الحق في الرجوع بما ،يبين هذا النص اكتساب الوقف ملكية ما بني على أرضه
أنفقه على أموال الوقف.

: " ولو التزم ( الناظر) حين أخذ النظر أن يصرف من ماله إن احتاج لم3قول الصاوي- 2
4وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم ".،يلزمه ذلك وله الرجوع بما صرفه

ينفق على مصالحه ويقترض له إذا ،واضح من هذا النص أيضا أن ناظر الوقف ليس إلا ممثلا له
ويكون على هذا ريع الوقف مقابلا للوفاء بالنفقات سواء أكانت أموال الناظر الخاصة ،احتاج ذلك

وفي هذا دليل على إمكانية أن يكون الوقف محلا لاكتساب الحقوق ،كانت اقتراضا من الغيرأو
.5والتحمل بالالتزامات شأنه في ذلك شأن الإنسان الذي يتمتع بأهليتي الآداء والوجوب

،جاء في حاشية أبي العباس الرملي: " إذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر أن يتجر فيه- 3

تــوفي ،الكركــريأخــذ عــن العلامــة بــن قطلوبغــا والبرهــان ،زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد الشــهير بــابن نجــيم الحنفــيابــن نجــيم:-1
شــذرات ،شــرح المنــار. انظــر: ابــن العمــاد،الأشــباه والنظــائر،ه تاركــا جملــة مــن المؤلفــات منهــا: البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق970

164/.3،المرجع السابق،الأعلام،الزركلي-.8/358،المصدر السابق،الذهب
.88ص ،-2
الشـهير بالصـاوي فقيـه مـالكي نسـبته إلى ،م) أحمد بن محمـد الخلـوتي1825-1761ه= 1241-1175( مد الصاوي: أح-3

: ابـــن أبي القاســـم شـــرح همزيـــة البوصـــيري. انظـــر،تـــوفي بالمدينـــة المنـــورة مـــن كتبـــه: الفرائـــد الســـنية،صـــاء الحجـــر في إقلـــيم الغربيـــة بمصـــر
عــالم المدينــة في القواعــد والنظــائر والفوائــد الفقهيــة، تحقيــق: عبــد البــاقي بــدوي، الريــاض، فيمــا انتهــى لاليواقيــت الثمينــةالسجلماســي،
.233/ 1،المرجع السابق،الأعلام،الزركلي-.64ص ،2004مكتبة الرشد، 

.270-268/ 2،.2/208المصدر السابق،،بلغة السالك لأقرب المسالك،يأحمد الصاو -4
.54ص المرجع السابق،،بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالحصة ،السيد علي السيد-5
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.1بجواز ذلك إذا كان لمسجد لأنه كالحر"أجاب السبكي
جاء هذا النص يؤكد التشبيه الصريح للوقف وللمسجد بالشخص الطبيعي وهذا فيما يتعلق 

باكتساب الحقوق والتحمل بالأعباء والالتزامات المالية.
أما ما جاء في المغني : " وإذا جنى الوقف جناية توجب القصاص وجب سواء كانت الجناية - 4
2"...وقوف عليه أو على غيرهعلى الم

أو قد تجب له من تعويض ،تناول هذا النص الجانب الجنائي في المسؤولية التي قد تقع على الوقف
ولما كان من غير المتصور وقوع العقوبة البدنية عليه فإنه يتحمل عوضا عنها ،نتيجة وقوع الجناية عليه

وكذلك لو كان الوقف هو الذي وقع ،قع في ريع الوقفالعقوبة المالية ومنه فالتعويض الواجب للغير ي
بحيث لو مس الضرر أعيان الوقف يستعمل التعويض في شراء ،عليه ضرر فيتقاضى أيضا التعويض

وهذا تأكيد كذلك أن الوقف كالحر.،وقف التالفخرى توقف محل الأعيان أ
دورنا ما الأساس الذي اعتمده من خلال ما تم إيراده من نصوص فقهية جدير بنا أن نتساءل ب

وما يترتب عليها ،فقهاء الشريعة في تقريرهم لهذه الأحكام إذا لم يكن غير نظرية الشخصية المعنوية
من استقلال الشخص المعنوي بذمة مالية خاصة ؟.

إذ لا يمكن ترتيب ،الصحيح المعتمد ههنا أن لا أساس لهذه الأحكام غير فكرة الشخصية المعنوية
،ير لها إلا ضمن مقتضيات هذه النظرية لمواجهة ضرورات الحياةتفس

إلا أن فقهاء المذاهب ،،
العبرة ومع هذا فليس ،الإسلامية قد طبقوا أحكامها فعلا كما وقفنا عليه من خلال الأمثلة السابقة

بالمسميات ما دام جوهر الفكرة قد ثبت في بطون كتب الفقهاء كما رأينا خاصة ما جاء في كتب 

يمثل حقيقة إليه أنصار مذهب الحقيقة في الشخصية المعنوية الذين يعتبرون أن الشخص المعنوي
وكذا الضرورات التي أفضت إلى وجود الشخص المعنوي ،

.2/471المصدر السابق، ،أسنى المطالب،أبو يحي زكريا الأنصاري-1
وهـذا هـو عـين مـا قـال بـه أصـحاب نظريـة الحقيقـة في ،،والمسجدن فقهاء الشريعة من قال عن الوقف،هناك م

المرجــع ،الحصــة بالعمــل بــين الفقــه الإســلامي والقــانون الوضــعي،نويــة في القــرن التاســع عشــر. انظــر: الســيد علــي الســيدالشخصــية المع
.54ص السابق،

.6/220المصدر السابق،،المغني،ابن قدامة-2



.....الفصل الثالث: شركة الشخص الواحد في الفقه الإسلامي......................: .....................الأولالباب 

-172 -

.1إلى جوار الشخص الطبيعي
موقف الفقه الإسلامي بصدد تطبيقه لفكرة الشخصية المعنوية بالنسبة للوقف هو وإذا كان هذا 

بالنسبة للشركات في القانون نظرا لاعتماد الشركات في فالفقهاء لم يذهبوا المذهب نفسه،والمسجد
وهذا لعدم ظهور فكرة التجمع المالي الكبير للشركات كما ،الفقه الإسلامي على الاعتبار الشخصي

ومع هذا فإننا سنورد أمثلة لما تم تسجيله من نتائج بالنسبة لقواعد وضع ،هو في وقتنا الحالي
،قترب من نتائج تطبيق الشخصية المعنوية لهاالشركات في الفقه الإسلامي ت

وكذلك عدم انتهاء الشركة رغم وفاة ،إلا ضمن مدلولات قاعدة الملكية المشتركة لرأس مال الشركة
أحد الشركاء إذا كانوا ثلاثة فأكثر. 

جديد بين الشركاء فيه تتفق فبالنسبة للملكية المشتركة لرأس المال نجد الشركة تقوم على وضع 
ولأجل ،مصالحهم وهذا باجتماعهم لتحقيق غرض واحد يسعون إليه هو غرض الشركة نفسها

وما قد يترتب عليه من آثار كانت الوسيلة إلى هذا هي جعل ،الوصول إلى هذا الوضع الجديد وبقائه
بجزء من رأس مال الشركة إذ لو تم التصرف،ملكية رأس المال ملكية جماعية شائعة بين الشركاء

مما يفضي بالنتيجة إلى اشتراك جميع الشركاء في نتائج هذا ،لاعتبر ذلك تصرفا لحساب رأس المال كله
التصرف ربحا كان أو خسارة.

ويذهب الحنابلة بخصوص المسألة أنه وبمجرد عقد الشركة تتحقق الملكية الجماعية لرأسمال الشركة 
وعلى ،أي إجراء آخر نتيجة لتحقق نية المشاركة التي يقوم عليها عقد الشركةدون اشتراط القيام ب

لأن الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في ...إذ يقول: " ةابن قدامهذا يعبر صراحة 
ولنا أن الوضيعة والضمان أحد موجبي الشركة .. نصف مال صاحبه فيكون تلفه منهما وزيادته لهما

.2كين كالربح وكما لو اختلطا "فتعلق بالشري
،إذن فمذهب الحنابلة أنه بمجرد انعقاد عقد الشركة تقوم ملكية جماعية بين الشركاء لرأسمال الشركة

والأمر ذاته بشأن ،بحيث إن أي خسارة لجزء معين مما قدمه الشركاء يتحملها رأس المال بأكمله
وهذا لتغير حال ،جزء من رأس المال قدمه أحدهمالربح إذ يشترك فيه جميع الشركاء ولو كان نتيجة 

الملكية بعد الشركة إذ تتحول من ملكية فردية لكل شريك عما قدمه من رأسمال إلى ملكية جماعية 

.57ص المرجع السابق،،الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،السيد علي السيد-1
.5/128المصدر السابق،،المغنيابن قدامة،-2
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1تشمل جميع الأموال التي قدمها كل الشركاء.

لكن ببداية والمسألة فيما هي مقررة في المذهب الحنفي ترتب الملكية الشائعة لرأسمال الشركة، و 
فإذا بدأ فعلا العمل بما قدم من أموال قامت الشركة وتحققت الملكية ،النشاط لا بمجرد العقد

عليه فهل يفي جميع رأس المال أو جزء منه فقط لترتيب الملكية الجماعية لرأسمال ،الجماعية لرأس المال
الشركة ؟ كيف ذلك ؟.

وذلك بقوله: 2للسرخسيمما جاء في المبسوطإن الجواب على هذا السؤال مستنبط أساسا
فإن اشتريا متاعا على المال فنقدا الثمن من الدراهم ثم هلكت الدنانير (على فرض أن أحدهما ..."

3"....رؤوس أموالهماوالمشتري بالدراهم بينهما على قدر،بالدراهم

على أن الشركة تتم ببداية النشاط ولو كان ذلك بالمال المقدم واضحة هذا النص دلالة تظهر من
بحيث إذا هلك مال ،ومن ثم فالملكية الجماعية تتحدد في هذا الجزء فقط،من أحد الشركاء فقط

غير أن التصرف الذي ،لى ملكهأحد الشركاء قبل التصرف فيه لزمته وحده تبعة هلاكه لبقاء ماله ع
نظرا لثبوت الملكية الجماعية بخصوصه.،تم في الأموال التي قدمها غيره فتعود نتائجه على الجميع

ما يهلك من ورده السرخسي إذ لا يقيم فارقا بينغير أن الكاساني ينقل رأيا مخالفا لما سبق وأ
وهذا الرأي يوافق مقتضيات الشركة ،رأس المال كلهالمال بعد التصرف بمال أحد الشركاء تقع تبعته في

فلما ،وينطق به الصواب على اعتبار أن جميع المال قد قدم للشركة وكان بالإمكان التصرف فيه جميعا
وبين مالم يقدم لها فتم التصرف فيه؟ لهذا نص ،تقام إذن التفرقة بين مال قدم للشركة فهلك

فما هلك قبله هلك قبل تمام الشركة فلا يعتبر حتى ،تتم إلا بالشراءالكاساني على الآتي: "الشركة لا
4لو هلك بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعا لأنه هلك بعد تمام العقد".

.58ص المرجع السابق،،الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،السيد علي السيد-1
وقيـــل ـهـــ500تـــوفي في حـــدود ،أبـــو بكـــر شمـــس الأئمـــة محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي ســـهل تخـــرج بعبـــد العزيـــز الحلـــوانيالسرخســـي: -2

،جـزءا ] أمـلاه في السـجن مـن غـير مطالعـة كتـاب ولا مراجعـة تعليـق30اته المبسوط في عشـرة أجـزاء [ طبـع في من مصناف،ه490
فلمـــا وصـــل إلى بـــاب ،كمـــا لـــه شـــرح الســـير الكبــير في جـــزأين أملاهمـــا أيضـــا وهــو في الســـجن،ولــه في أصـــول الفقـــه جـــزءان ضــخمان

، المرجـع الأعـلام،الزركلـي-.1219،3/82رقـم ، المصـدر السـابق،ر المضـيةالجـواهين،محي الدأبو الوفاء الشروط أفرج عنه. انظر: 
.5/315السابق،

.11/164المصدر السابق،،المبسوط،السرخسي-3
.6/60المصدر السابق،، بدائع الصنائع،الكاساني-4
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وسوف نتكلم عن الخلط هنا باعتباره محققا للملكية المشتركة لرأسمال الشركة حيث يعتبره كل من 
الحنفية وأهل الظاهر شرط لصحة الشركة بحيث يفترض أن يكون المال الممزوج من 1الشافعية وزفر

مما يترتب عليه إشاعة ملك جميع الشركاء فيما أسهموا به ،من جنس واحد حتى يغيب عنه التمايز
المذكور من ...وعلى هذا يقول الرملي من الشافعية: "،في الشركة وهذا بتمامه معنى الملكية الجماعية

بينهما على وجه الشيوع وهو مثلي إذ )ن أخرجا مالين وعقدا فإن ملكا مشتركاط خلطهما (إاشترا
ذا قيده به الشارح لا لاحتراز عن مقابلة إذ ذلك علم حكمه من قوله والحيلة إلى ولهالكلام فيه، 

شراء آخره، ويصح التعميم هنا وتكون تلك الحيلة لابتداء الشركة في عروض حاصلة بينهما، (بإرث و 
)تمت الشركة(وغيرهما، وإذن كل) منهما (للآخر في التجارة فيه)، أو أذن أحدهما فقط نظير ما مر  

2لحصول المعنى المقصود بالخلط".

شخصان يملكان سويا هناك فإذا كان ،وفي هذا دليل على أن الخلط وسيلة لتحقيق الملكية الجماعية
فإن لم ،عليه لثبوت ملكيتهما لرأس المال من قبلمالا على وجه الشيوع صحت الشركة إذا عقدت 

يكن الأمر كذلك استعمل الخلط كوسيلة لتحقيق هذه الملكية.
والذي ،أما المالكية فمذهبهم في وسيلة تحقيق الملكية المشتركة لرأسمال الشركة يتخذ موقفا وسطا

قيقي للمال على اعتبار أن عقد يكتفي بالخلط الحكمي بمعنى عدم استلزام وقوع الخلط الحسي أو الح
فلو كانا ...: "3الشركة وحده من يحقق الملكية الجماعية في بعض الأحوال حيث يقول الإمام مالك

قد صرا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد شريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما 
حدة منهما في خريطتها لم وإن كانت كل وا،فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعا

4يخلطاها ".

سميـع الحـديث فكـان ثقـة ،نيفة وتفقه بـهطلب العلم ولازم أبا ح،ه110ولد سنة ابن الهذيل بن قيس أبو الهذيل البصريزفر: -1
،بــيروت،1الطبعـة،الطبقـات الكبرى،ه. انظـر: ابـن ســعد158،لكـن غلـب عليــه الـرأي،مأمونـا

8/35،المصدر السابق،سير أعلام النبلاء،هبيالذ-.361/ 6، 1990،دار الكتب العلمية
.5/8المصدر السابق،،اية المحتاج،ابن شهاب الدين الرملي-2
،أشـهر مؤلفاتـه الموطـأ،إمام دار الهجـرة و أحـد الأئمـة الأربعـة،أبو عبد االله،مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريمالك: -3

ات وفيـــ،ابـــن خلكـــان-.30-17ص ،المصـــدر الســـابق،الـــذيباج المـــذهب،ه. انظـــر: ابـــن فرحـــون179تـــوفي بالمدينـــة المنـــورة ســـنة 
.4/135،المصدر السابق،الأعيان

مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر ،ابــن الحطــاب-.12/66،ه1323،مطبعــة الســعادة،مصــر،1بعــةطال،المدونــة الكــبرىمالــك،-4
.1992،5/125-1412،دار الفكر،لبنان،3بعةطال،خليل
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ولو ظل ما قدمه كل ،ومنه فلا يتطلب عند المالكية مزج المال بل يكفي جمعه في مكان واحد
شريك منفصلا عما قدمه الشريك أو الشركاء الآخرون على أساس أنه باستطاعة كل شريك 

تركة على عقد الشركة في حال العقد على كما أن المالكية يرتبون الملكية المش،التصرف في المال جميعه
إذ أجاب الإمام مالك عن سؤال حول كيفية انعقاد هذه الشركة وتحقيق الملكية المشتركة ،العروض

،إذا قوما ما في أيديهما وكان قيمة ما في أيديهما سواء...فيها بقوله: " 
.1"...صاحبه وإن لم يذكر البيعفقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة ..بالنصف

إذن يتضح مما سبق أن المذاهب الفقهية لم تر في عقد الشركة وحده وسيلة لتبرير الملكية المشتركة 
،بل اتخذت كذلك من خلط الأموال وسيلة أخرى لإثبات هذه الملكية،للشركاء والخاصة برأس المال

لط الحقيقي للوصول إلى النتيجة نفسها.حتى إن المالكية اكتفوا بالخلط الحكمي دون الخ

إذ الشخصية المعنوية عندهم ما ،لتبرير فكرة الشخصية المعنوية عن طريق نظريتي الافتراض والحقيقة
وتنفرد على هذا بأحكام تخصها ،لجماعة من الأشخاصهي إلا مجموعة أموال مملوكة بالاشتراك 

تختلف عن الأحكام الخاصة بالملكية الفردية.
هكذا فإن خلط الأموال كما ذهب إليه فقهاء الشريعة يبرر هذا الدور في تحقيق معنى الشركة 

لى ومع هذا نسجل أن موقف الحنابلة أقرب إ،لاشتراطهم خلط الأموال كشرط لصحة عقد الشركة
المنطق القانوني السليم إذ يرتبون الملكية الجماعية على عقد الشركة مباشرة دون اشتراط أي إجراء 

وهذه ميزة الشريعة التي تتسم بالبساطة والابتعاد عن الشكليات...،آخر
غير أن الملكية الجماعية لرأس مال الشركة وإن ترتبت في الفقه الإسلامي إما على عقد الشركة أو 

فليست هذه غاية الفقه المطلقة في هذا الخصوص بل هي مجرد خطوة أولى تمهيدية ،خلط أموالهاعلى 

العملية.
تنعقد من شريك واحد بقي أن نشير إلى مسألة ذات بال بالنسبة للوضع في شركة المضاربة التي

فلا مجال هنا للكلام عن فكرة الملكية الجماعية لرأس ،يقدم رأس المال وشريك آخر يقدم العمل
،ذلك أن مالك رأس المال هو شخص واحد ولا يمكن بحال القول بمشاركة صاحب العمل فيه،المال

ستقلة حيث تقصر فكرة الملكية ومنه فالتفسير الذي يساير مثل هذا الوضع هو فكرة الذمة المالية الم

.12/55المصدر السابق،الكبرى،المدونة،مالك-1
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الجماعية عن إعطاء تفسير لها، وما دامت الذمة المالية المستقلة لا تثبت إلا للأشخاص فلا مناص 
من القول أن هناك شخصا آخر هو الشخص المعنوي الذي نشأ عن الشركة وهو أجنبي عن كل من 

1صاحب حصة المال وصاحب حصة العمل.

م انتهاء الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء إذا كانوا أكثر من ثلاثة شركاء فإذا  عدأيضا عند ثال المو 
رغم الكانت القاعدة في القانون بخصوص شركات الأشخاص انقضائها بسبب وفاة أحد الشركاء ب

عكس شركات الأموال التي ،تمتعها بالشخصية المعنوية إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلكمن 
ولعل هذه الميزة بالغة الأهمية لهذا النوع من ،الخطر الذي يهدد حياة الشركاتتكون بمأمن من هذا

وعليه ،الشركات حيث تستمر ولفترة طويلة تستطيع من خلالها القيام بالكثير من المشاريع والأعمال
تبرز أهمية فكرة الشخصية المعنوية عمليا وهي الإبقاء على المشروع الاقتصادي للشركة رغم هلاك 

،لأفراد القائمين بها
نتيجة وفاة أحد الشركاء من خلال ما جاء في البحر الرائق من القول أن: "ولو كان الشركاء ثلاثة 

2فمات أحدهم حتى انفسخت الشركة في حقه لا تنفسخ في حق الباقيين".

سبق وإن لم يصرح فقهاء الشريعة على اعتبار الشركات أشخاصا معنوية لها ذمم مستقلة لكل ما 

.3»رث من لا وارث له أغفل عنه وارثهأنا وا«قوله: الذمة حيث روي عن النبي 
وفي هذا إسباغ للشخصية المعنوية ،مسلكهم بالنسبة للوقف اعتباره كالحر يملك مثلهكما كان 

ولعل تبرير هذا المسلك من فقهاء الشريعة في باب الشركات عدم وجود الحاجة المفضية إليه ،عليه
خاصة وأن الشركات التي ظهرت قديما هي كلها تنتمي إلى صنف شركات الأشخاص كما هو في 

ث تأكد الأمر فيه من أن شركات الأشخاص تظل فيها ذمة الشركة محتاجة إلى ذمم حي،القانون
الشركاء المتضامنين فيها اتجاه الديون المترتبة عليها حيث يقول محسن شفيق: ' وتكبر مظنة الخلط بين 
ذمة الشريك وذمة الشركة في شركات الأشخاص حيث يسأل الشريك المتضامن عن ديون الشركة  

وعلى الرغم ،فتبدو ذمة الشريك كما لو كانت جزء من ذمة الشركة،نت ديونه الشخصيةكما لو كا
.63-60ص المرجع السابق،،الحصة بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،يدالسيد علي الس-1
.308/ 5، المصدر السابق،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،حافظ الدين النسفي-2
انيــه هــذا قطعــة مــن حــديث المقــدام بــن معــدي كــرب الكنــدي. أخرجــه أبــو داوود في بــاب مــيراث  ذوي الأرحــام وعنــه: ( أفــك ع-3

ومـن تـرك  ،بلفظ مـن تـرك مـالا فلورثتـه2/914المصدر السابق، ،باب ذوي الأرحام،وابن ماجه في سننه-.3/123،وأرث ماله)
وربما قال إلى االله وإلى رسوله.،كلا( أي عيالا ودينا ) فإلينا
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.1من هذه الظاهرة فالانفصال تام بين ذمة الشركة وذمم الشركاء '
والأكيد أن هذه المسألة ليست خلافية بين فقهاء الشريعة و أصحاب القانون إذ تحمل على 

حكام وإذا كانت المسألة اجتهادية فالغاية منها ضبط الأ،توسع من الجانب الآخر في الاعتبار
أو سنة ما يمنع من اعتبار هذه الذمة أو ما يعرف بالشخصية المعنوية والمعاملات، ولم يرد في قرآن

بل ليس ثمة ما يمنع من اعتبار هذه الشخصية خاصة في الشركات المحدودة المسؤولية ،لغير الإنسان

ينة من وهذا مما ينفي الغرر ويجعل المتعاملين مع هذه الشركات على ب،الديون جميع أموال الشركة
وإذن فاختلاف : 'ما نص عليه في كتاب الشركات في الفقه الإسلاميويعزز هذا المسلك،2الأمر

ستجابة ركات مرده إلى التعامل والعرف االشرع الوضعي عن الفقه الإسلامي في إثبات الذمة للش
هريا يرجع إلى للتطور الاقتصادي والمعاملات الشائعة بين الناس في الأزمان الأخيرة وليس خلافا جو 

3اختلاف الفقهين الأساسية '.

المطلب الثالث:
ديد المسؤولية في الفقه الإسلاميتح

إن تنظيم الشركات في الفقه الإسلامي يحدد مسؤولية كل شريك من الناحية العقدية وهذا 
د المسؤولية المالية بمعنى أنه يجوز أن تتحد،ضمن حدود معينة لا تتعدى نطاق النشاط المالي للشركة

ورغم وضوح هذا المعنى من ناحية القانون إلا أنه ،لكل شريك بما يساهم به من رأس مال للشركة
يحتاج في الفقه الإسلامي إلى تأصيل وهذا بالموازنة بين نصوص الفقه الإسلامي و بين القواعد العامة 

ومن خلال ،مذاهب المختلفةلبيان مدى استقامة ذلك من خلال استقراء النصوص الفقهية لل

بحيث تنأى ذمته الخاصة من أن تكون ،تتحدد مسؤولية كل شريك بمقدار ما أسهم به في الشركة
،اط الشركة مقدار رأس مالهامحلا للضمان العام للدائنين فيما لو تجاوزت الديون الناتجة عن نش

.280بند ، المرجع السابق،الوسيط في القانون التجاري المصري،محسن شفيق-1
.136ص المرجع السابق،،الشركات،بحوث في الاقتصاد الإسلامي،ود بن سعد الدريبسع-2
.26ص المرجع السابق،،الشركات في الفقه الإسلامي،علي الخفيف-3
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وسيظهر من خلال النصوص التي سنقف ،1وذلك بارتفاع حجم الخسائر عن حصص الشركاء فيها
من بين النصوص الفقهية التي تثبت هذا ما جاء لعل و،عليها ما يشير إلى أن التحديد هو الأصل

دلالا بالحديث الشريف: " في الفقه الحنفي مثلا: ' إن الوضيعة تكون على قدر المال وذلك است
،وعند المالكية أن : ' الربح والخسر بقدر المالين،2الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المال" '

أما عند الشافعية: ' الربح والخسران على قدر المالين تساويا في ،3وتفسد الشركة بشرط التفاوت '
عن الحنابلة قولهم: ' الوضيعة على قدر المال فإن و ،4فإن شرطا خلافه فسد العقد '،العمل أو تفاوتا

5فإن كانا أثلاثا فالوضيعة أثلاثا '.،تساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين

وعليه الخسارة ،: ' وليس له أي الشريك من الربح إلا ما يقابل ما له من المال 6ويقول ابن حزم
7بقدر ذلك '.

أنه لا مانع من تحديد المسؤولية ضمن ما ساهم به كل إذن الظاهر من مختلف هذه القطوف 
ورغم وضوح هذا المعنى إلا أنه لا يستقيم في الظاهر مع القواعد العامة التي تقوم عليها ،شريك

أن إلحــاق الشــركة المســاهمة وذات المســؤولية المحــدودة بشــرط تحديــد المســؤولية هــو إخــراج ،بينمــا يــرى حســين محــروس عبــد الجــواد-1
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ژ وهــذا للعــارض مــع الــنص القــرآني:،لهــاتين الشــركتين عــن نطــاق المشــروعية

إفـلاس الشـركات . فتحديد مسؤولية جميع الشركاء يعتبر أكلا لأموال الناس بالباطل وهو المنهي عنه.188البقرة / ژہ  ھ  ھ    
ص ،2006-1425،كليــة الشــريعة والقــانون،جامعــة الأزهــر،رســالة ماجســتير،لامية والقــانون الوضــعيالتجاريــة في الشــريعة الإســ

53.
. 722/ 1اريخ،تـــوند،دار إحيـــاء الـــتراث،بـــيروت،،عبـــد االله بـــن ســـليمان بـــدا مـــاد أفنـــدي-2

نصـب الرايـة لأحاديـث ،الزيلعـي:ب الأصحاب من قـول علـي. راجـعويوجد في بعض كت،والحديث غريب كما يقول الحافظ الزيلعي
.  3/475اريخ،توند،دار الحديث،القاهرة،بغية الألمعي في تخريج الزيلعي،الهداية

-.1996،5/13-1417،دار الكتـب العلميـة،لبنـان،1بعـةط،الحاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبير،ابن عرفـة الدسـوقي-3
المصـدر ،،ابن رشد القـرطبي-.289ص ،1988،الدار العربية للكتاب،نين الفقهيةالقوا،ابن جزي
.2/252السابق،

مغـني المحتـاج إلى ،الخطيـب الشـربيني-.5/12، المصـدر السـابق،،ابن شهاب الدين الرمليانظر: -4
.1/346المصدر السابق، ،المهذب في فقه الإمام الشافعي،الشيرازي-.215/ 2المصدر السابق،،ظ المنهاجمعرفة معاني ألفا

.147/ 5ابن قدامة، المغني، المصدر السابق،-5
أبو محمد بن حزم العلامة علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم بـن غالـب بـن صـالح الأمـوي الفارسـي الأصـل والأندلسـي ابن حزم: -6
شــذرات ،الخصــال الجامعــة. انظــر: ابــن العمــاد،الإيصــال إلى الفهــم،ه مــن مؤلفاتــه: المحلــى456تــوفي ،قــرطبي الظــاهري المــذهبال

.3/325ابن خلكان، وفيات الأعيان، المصدر السابق، -.3/378، المصدر السابق،الذهب
.125ص،1241مسألة ،إدارة الطباعة المنيرية،8زء الج،المحلى،ابن حزم-7
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وخاصة شركتي العنان والمفاوضة إذ هما من التقسيمات الأساسية ،الشركات في الفقه الإسلامي
،بالتبادل بين الشركاء1يام هذين النوعين على الوكالة والكفالةويرجع عدم الانسجام إلى ق،للشركات

بمعنى أن شركة العنان تنعقد على الوكالة المتبادلة أي إن كل شريك يجري التصرف أصالة عن نفسه 
فيلزم كل ،كما تنعقد شركة المفاوضة على الكفالة زيادة على الوكالة،ووكالة عن سواه من الشركاء

لى صاحبه فهو بمنزلة الكفيل عنه.شريك فيما وجب ع
عل الشريك الذي باشر والواضح أن انعقاد الشركة على الوكالة وحدها أو عليها وعلى الكفالة يج

مسؤولية مطلقة في مواجهة الدائن ولو تجاوز حصته في الشركة بناء على كونه مباشرا العقد مسؤولا
،لعقد ولم يكن كفيلا كما في حال شركة العنانفإن كنا في حال عدم مباشرته ل،ووكيلا وكفيلا

لأن العنصر الشخصي هو الغالب في الشركات ،فالشافعية والحنابلة يجيزون مطالبته بالدين جميعه
،أضف إليها أن عنصر الشهر ليس لازما حتى يتم التقيد فقط بما يقدمه كل شريك،الإسلامية

وملاءة من يمثلهم من موكلين ومن يكفلونه من ،ويكون من الأجدى الاعتماد على ملاءة الشريك
الكفلاء.

أما في مواجهة دائني ،حدد لما يمكن أن يتحمله كل شريك من الديون في علاقته بسائر الشركاء
.2لهؤلاء مطالبته دون مراعاة لحصته في الشركةإذ ،الشركة فإنه يتحمل بالدين كله

حيث تتقيد مسؤولية الشريك فيها بمقدار 3ولعل سند هذه المسألة نقف عليه في شركة المضاربة
فالمضاربة وإن كانت تنبني على المشاركة التي تعتمد المال من ،ما قدم من مال كرأسمال لهذه الشركة

،لاشتراك بينهما يكون في الربح بنسبة شائعة يتحدد بالاتفاقو ا،طرف والعمل من الطرف الآخر
أي ،

وعليه فلا يتحمل المضارب شيئا من ،إن المضاربة اشتراك في الربح فقط دون الاشتراك في رأس المال

نحوهمـا جميعـا. وأما الكفالـة فلتحقـق المسـاواة فيمـا هـو مـن مواجـب التجـار فتوجـه المطالبـة،أما الوكالة فلتحقق المقود وهو الشركة-1
.6/160المصدر السابق،ابن الهمام، تكملة شرح فتح القدير،

.168ص المرجع السابق، ،رنا بالقانون الوضعيافتراض الشخصية وآثاره في الفقه الإسلامي مقا،عبد االله مبروك النجار-2
-.8/445المصـــدر الســـابق، ،تكملـــة فـــتح القـــدير، ابـــن الهمـــام-.5/52الزيلعـــي الحنفـــي، تبيـــين الحقـــائق، المصـــدر الســـابق،-3

ابــن -.2/309المصــدر الســابق،،مغــني المحتــاج،الخطيــب الشــربيني-ومــا بعــدها.22/17المصــدر الســابق،،المبســوط،السرخســي
/ 6المصـدر السـابق،،بـدائع الصـنائع،الكاسـاني-.5/280المصـدر السـابق،،حاشية الدسوقي على الشـرح الكبـير،عرفة الدسوقي

.3/508، المصدر السابق،كشاف القناع على متن الإقناع،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي-.79
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بالمقابل يمنع الاشتراك فيها على التصرف من طرف ،ا تلف المال بتعد منه أو تقصيرالخسارة إلا إذ
فإذا اشترط صاحب المال العمل مع المضارب ،فالتصرف ثابت للمضارب وحده،صاحب المال

والذي هو التخلية بين ،لأنه قد يخالف شرط تمام التسليم في مال المضاربة1فسدت المضاربة
ومنه ،ولأنه لو عمل معه لكان بمرتبة الأجير عنده لا مضاربا في ماله،أس المالالمضارب بالعمل ور 

تعين إطلاق يد المضارب في المال.
عليه فلا يمكن إنزال حكم الشركات في شمول مسؤولية الشريك المالية للضمان العام على 

ن نتيجة لطبيعتها الخاصة ولك،المضاربة إذ لا يلزم أن يكون حكمها على منوال غيرها من الشركات
يكون ملائما أن يأتي حكمها على مقتضى ذلك وعلى ما جرى العمل به مما لا يتعارض مع 

و ما جرى 2الأحكام العامة في التشريع الإسلامي وقواعد فقهه الكلية بخصوص طبيعة هذه الشركة
ول كنتيجة أن رب المال لا وما يمليه أيضا الفرض الذي شرعت من أجله مما يحتم الق،

ويظهر هذا من خلال أقوال فقهاء الشريعة ،يسأل في المضاربة إلا في حدود ما قدمه للعامل من مال
كما لا يجوز له أن يشتري نسيئة ،من أنه لا يجوز للعامل أن يشتري للمضاربة سلعا بأكثر من مالها

وإن ،عن ذلكلأن فيه أكل رب المال ربح مالم،وإن أذن له رب المال
3".لم يضمنماربح عننهى"للحديثفعل تقرر الربح لمصلحة العامل لا رب المال تطبيقا 

وكذلك فيما لو زاد الكراء على أصل المال فيلتزم العامل وحده لأنه أمره صاحب المال بالتجارة 

،الزيلعـي-.22/83المصـدر السـابق،،المبسـوط،السرخسي-.85-6/84انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، المصدر السابق،-1
حاشـية الدسـوقي ،الـدردير-.2/310المصـدر السـابق،،مغـني المحتـاج،الخطيب الشـربيني-.5/56المصدر السابق،،تبيين الحقائق
،هاب الــدين الرملــيابــن شــ-.1996،3/520،دار الكتــب العلميــة،بــيروت،،الكبــيرعلــى الشــرح

.2/262المصدر السابق،،كشاف القناع،البهوتي-.4/163المصدر السابق،،المحتاج
التكييف الشرعي لشركات المضـاربة الإسـلامية والآثـار ،انظر في هذا الخصوص رسالة دكتوراه عن المضاربة: صفية عبد العزيز الشرقاوي-2

وما بعدها. 138ص ،المضاربة شركة من نوع خاص،جامعة القاهرة،لية الحقوقك،رسالة دكتوراه،المترتبة عليها
ابـن -.4/256المصـدر السـابق،،كشـاف القنـاع،البهـوتي-.2/314المصدر السـابق،،مغني المحتاج،الخطيب الشربينيانظر:-3

.287صدر السابق،الم،القوانين الفقهية،ابن جزي-.2/239المصدر السابق،،،رشد
الترمـذي، السـنن، كتـاب –. 7/295، 469و الحديث أخرجه النسائي، السنن، كتاب البيوع، باب: البيـع إلى الأجـل المعلـوم، رقـم 

، وقــال هــذا حــديث مرســل، إنمــا رواه ابــن ســيرين عــن 3/535، 1234البيــوع، بــاب: مــا جــاء في كراهيــة بيــع مــا لــيس عنــدك، رقــم 
ابن ماجه، السنن، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع مـا لـيس –وسف بن مساهل عن حكيم بن حزام. أيوب السجستاني عن ي

البيهقـي، السـنن الكـبرى، كتـاب البيـوع، بـاب مـن قـال: –. 2/737، 2188عندك، وعن ربح ما لم يضمن، المصدر السابق، رقـم 
، 2185تدرك، كتـــاب البيـــوع، المصـــدر الســـابق، رقـــم: . وصـــحح الحـــاكم في المســ5/267، 10199لا يجــوز العـــين الغائبـــة، رقـــم: 

2/21.
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وإلا اعتبر دينا عليه ،ا سوى ذلك من المالفليس للمقارض أن يتبعه بم،بخصوص المال الذي أعطاه
لأن هذا الأخير إنما ،إذ ليس للمقارض أن يجعل ذلك على رب المال،من غير المال الذي قارضه فيه

1أطلق يده على رأس مال القراض دون غيره.

أسا من 
أي إن علاقة رب المال ،أن تكون مسؤولية صاحب المال محددة بما قدمه من مال أو حصة للشركة

وبالمقابل لا يكون للمقارض ،بالمضاربة محدودة بحيث يبقى الأصل هو ما قدمه من مال للمضاربة
،بما قدمه من مال، مما يجزم بأن الفقه الإسلامي يقر بمسؤولية الشريك المحددة 2أن يتبعه بأكثر منه

وبما تعتنقه أيضا شركات الأموال في القانون من تحديد مسؤولية المساهم أو الشريك في حدود ما قدم 
ولا حتى ،وليس في هذا النوع من الشركات ما يعارض نصا في القرآن و لا في السنة،للشركة فقط

3يتناقض مع روح الشريعة أو قواعدها الكلية.

التي نراها ذات دلالة قاعدة جواز شراء الشريك من مال الشركة حيث لم يكن ولعل من التطبيقات 
من المتصور أنه وبعد تقديم الشركاء أموالهم للشركة وبدء العمل فيها أن يظهر لأحدهم الحصول على 

ومع هذا ،لأنه يكون في هذه الحالة كمن يشتري بعض ماله ببعضه،بعض السلع من تجارة الشركة
أجاز المالكية هذا الأمر اعتبارا منهم لاختلاف ذمة الشريك عن ذمة الشركة واستقلالهما عن 
بعضهما البعض إذ جاء النص في المدونة: ' أن مالكا يجيز شراء أحد الشريكين السلعة فيشتريها من 

4

مع المالكية في هذا 7في إحدى روايتين عنه6دوأحم5وقد اتفق كذلك كل من الحنفية والأوزاعي

.149/ 5المصدر السابق،،المغنيابن قدامة،-.2/316المصدر السابق،،مغني المحتاج،وفي المعنى: الخطيب الشربيني-1
.  97ص المرجع السابق،،الشركات في الفقه الإسلامي،علي الخفيف-2
.239/ 2المرجع السابق،،ات في الفقه الإسلاميالشرك،عبد العزيز الخياط-3
.12/82المصدر السابق،،المدونة الكبرى،مالك-4
،مـن قبيلـة الأوزاع مـات ببــيروت،] عبـد الـرحمن عمـرو بـن محمـد أبــو عمـرو الأوزاعـي774-707ه/ 157-88[ الأوزاعـي: -5

حـاول بعـض البـاحثين ،يبـق إلا علـى شـكل فتـاوى و آراء متفرقـةوصـاحب مـذهب في الفقـه انـدثر ولم،
.120-10/115،ه1351،طبعة السعادة،البداية والنهاية،جمعها في هذا العصر. انظر: ابن كثير

،المسـندمـن أهـم مؤلفاتـه:،إمام المذهب الحنبلي و أحـد الأئمـة الأربعـة،بن محمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني الوائليأحمد: -6
حليــة الأوليــاء و طبقــات ،الأصــبهاني-.1/20،المصــدر الســابق،عيــانلأوفيــات ا،ه. انظــر: ابــن خلكــان241تــوفي ســنة ،الســنة

.161/ 1980،9/ ـه1400،دار الكتاب العربي،لبنان،بيروت،3الطبعة ،الأصفياء
.5/172المصدر السابق،،المغنيابن قدامة،-7
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ومن ذلك ما جاء عن الكاساني من الحنفية قوله: ' ويجوز شراء رب المال من المضارب ،الخصوص
وشراء المضارب من رب المال وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر رحمه االله 

إذ ،ضاربة ووجه قول زفر أن هذا بيع ماله بماله وشراء ماله بمالهلا يجوز الشراء بينهما في مال الم
ولنا أن لرب المال في مال المضاربة ملك ،جميعا لرب المال وهذا لا يجوز كالوكيل مع الموكلنالمالا

تصرف لا الوللمضارب فيه ملك ،وملكه في حق التصرف كملك الأجنبي،رقبة لا ملك تصرف
الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يملك رب المال منعه عن التصرف فكان مال حق ملك فيالرقبة فكان

.1'ل الأجنبي لذلك جاز الشراء منهماالمضاربة في حق كل واحد منهما كما
وإذا كان الحنفية يقيمون هذه المسألة على أساس اعتبار رب المال أجنبيا بالنسبة للتصرف 

إلا أن هذا لا يغير من حقيقة الأمر من أن المال ملك ،رقبةوصاحب العمل أجنبيا بالنسبة لملكية ال
،لأرباب المال وأن الشراء الذي قد يقع من أحدهم على مال الشركة هو حقيقة شراء لماله بماله

ويتأكد أن التفسير الذي يعطى لمثل هذه الحالة يكمن في فكرة الذمة المالية المستقلة لقول الكاساني: 
.2ة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي '' فكان مال المضارب

أما عن المالكية فقد جاء النص على: ' ولا بأس بأن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما 
بقوله : ' إذا  4ويوضح ذلك الباجي،3يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحا على غير شرط '

المال بيده أو ليتوصل بذلك إلى أخذ كان ذلك على وجه الصحة مالم يكن على وجه الهدية لإبقاء
.5الشيء من الربح قبل المقاسمة '

والشرط المزاد ههنا هو أن يتم الشراء فعلا أي حقيقة وليس صوريا بحيث يخفي وراءه غرضا آخر 
كأن يكون الشراء يخفي هدية يود المضارب من خلالها إبقاء مال الشركة لمدة ،لأحد الشريكين

أما إذا تم الشراء حقيقة فهو جائز من ،يخفي توزيعا للربح في غير وقته المحددأو كان ،أخرى بيده
الطرفين سواء أكان من صاحب المال أو من صاحب العمل.

.6/101المصدر السابق،،ئعالبدا،الكاساني-1
السابق نفسه.المصدر-2
.1983،5/152-1403،دار الكتاب العربي،لبنان،3بعةطال،المنتقى شرح الموطأ،الباجي-3
] تــرك عـدة مصــنفات: 474-ه403فقيــه أصـولي مـتكلم [،القاضـي أبــو الوليـد البــاجي سـليمان بـن خلــف التميمـيالبـاجي:-4

صــدر الم،الــذيباج المــذهب،شــرح موطــأ الإمــام مالــك.انظر: ابــن فرحــون،ســنن المنهــاج وترتيــب الحجــاج،ة التوحيــدالتســديد إلى معرفــ
.121ص ،سابقالصدر الم،شجرة النور الزكية،مخلوفمحمد محمد بن -.120ص ،سابقال

.5/152، المصدر السابق، المنتقى شرح الموطأ،الباجي-5
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إذن فعقد الشركة قد غير من وضع هذا المال كما أكده المالكية في شركات الأموال حيث أجازوا 
أن فكرة الذمة المالية المستقلة للشركة هي الأساس شراء الشريك من تجارة الشركة مما يبرهن على 

.1الحقيقي الذي يبرر جواز هذه المسألة

المبحث الثالث: 
شركة من نوع خاصالمضاربة 

بعد العرض الموجز لأنواع الشركات في الفقه الإسلامي وأحكامها عموما نتعرض لشركة 
ودة على الربح لأن المال يكون من أحد الجانبين من نوع خاص، وهي معقشركة المضاربة بصفتها 

والعمل من الجانب الآخر، وهما أهم مقوم لها إذ دون المال لا تقوم المضاربة ولا يتصور وجودها، كما 
أن العمل أيضا أساسي فدونه لا يتصور وجود إنتاج واستثمار للمال، وبالتالي فلا فائدة ولا ثمرة 

للمضاربة.
مل المضارب مقابل لمال الآخر، أي إن شركة المضاربة ليست شركة في رأس المال لهذا فالأصل أن ع

فقط وليست شركة في العمل وحده وإنما هي شركة فيما ينتج عن التقاء هذين العنصرين وهما رأس 

إن رأس المال قبل أن يشتري ": ا الكاساني بقولهقد يمر عقد المضاربة بعدة مراحل كما ذكره
ك لا على وجه البدل والوثيقة، فإذاشيئا أمانة في يده بمنزلة الوديعة لأنه قبضه بإذن المالبهالمضارب

اشترى به شيئا صار بمنزلة الوكيل بالشراء والبيع لأنه تصرف في مال الغير بأمره وهو معنى 
ال ربح صار شريكا فيه بقدر حصته من الربح لأنه ملك جزءا من المال فإذا ظهر في الم....الوكيل،

.63ص ، المرجع السابق، بالعمل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالحصة،السيد علي السيد-1
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1"المشروط بعمله والباقي لرب المال

ذا ربح لأنه هو المقصود إنما صار شريكا له إ"بقوله: 2معقودة على الربح فقط، ويؤكد هذا الزيلعي
"3.

نائع المفاوضة والعنان والص–يقتصرون على ذكر شركة 4فإننا نسجل هنا أن جمهور الفقهاء
- والوجوه

الشركات بالمعنى الاصطلاحي، وإن كانوا يذكرون فعل الاشتراك وتصريفاته عند كلامهم عنها، ومن 
ل الثابت مع أهم هذه العلاقات التعاقدية المضاربة، والمزارعة، والمساقاة، وشركة صاحب رأس الما

5عامل يعمل به.

المطلب الأول: خصائص شركة المضاربة
شروط رأس مال شركة المضاربة:المطلب الثاني

المطلب الثالث: شروط العمل في المضاربة

المطلب الأول: 
خصائص شركة المضاربة

و في المعـــنى: أحمـــد بـــن يحـــي بـــن المرتضـــى، البحـــر الزخـــار الجـــامع لمـــذاهب علمـــاء .6/87الكاســـاني، البـــدائع، المصـــدر الســـابق، -1
.5/79الأمصار، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، 

بن موسر فخر الدين الزيلعـي [ نسـبة إلى قريـة زيلـع وهـي قريـة علـى سـاحل البحـر الأحمـر مـن عثمان بن علي بن مجحن الزيلعي: -2
،بمصــر473،ه705ناحيــة الحــبش ] قــدم القــاهرة 

أبـــو -.926،2/520رقــم المصـــدر الســابق، ،واهر المضــيةالجــ،أشــهر مصــنافاته: تبيـــين الحقــائق. انظــر: محـــي الــدين بــن أبي الوفـــاء
رقــم ،1413/1992،دار القلــم،دمشــق،1بعــةطال،تحقيــق: محمــد خــير الــدين رمضــان يوســف،تــاج الــتراجم،الفــداء بــن قطلوبغــا

.204ص ،160
.5/53، المصدر السابق،تبيين الحقائق،الزيلعي-3
،الشــافعية،الأحنــاف–بينمــا أفــرد لهــا فقهــاء المــذاهب الأخــرى ،ركات فاعتبروهــا شــركةأدخلهــا فقهــاء الحنابلــة ضــمن أنــواع الشــ-4

فصلا خاصا خارجا عن الشركات. من ذلك:-المالكية
، 68-67، العـددان: 17، السـنة مجلة المسـلم المعاصـرفي نمو الفكر المالي المعاصر في الإسلام،دور فقه الشركاتمنذر قحف،-5

.105ص ة المسلم المعاصر،، مؤسس1993/ 1413
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ة كثــيرة، إن أوجــه الشــبه في الأحكــام الــتي ترعــى الشــركات في الفقــه الإســلامي مــع شــركة المضــارب

ة المضاربة والشركات الأخرى: أوجه الشبه بين شركأولا

قه الإسلامي، وتنفرد على هذا كذلك بأوجه اختلاف تجعلها ذات طابع من الشركات المعروفة في الف
مميز تنفرد به ومن ذلك: 

إن المضارب يشبه الشريك في شركات الأموال من حيث التصرفات فكل ما جاز للشريك -1
، حيث جاء في الإنصاف في معرفة 1عمله جاز كذلك للمضارب عمله، والعكس صحيح أيضا

وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما ": ل بأنالقو الراجح من الخلاف
2."يلزمه فعله 

تشبه المضاربة الشركة في كون مبناها هي كذلك على الأمانة فلا ضمان إلا عن تعدي أو -2
تفريط، ومنه فالمضارب يصدق بيمينه في قدر الربح أو الخسارة إن لم تكن بينة، لأن ذلك هو 

مينه، وكذلك يصدق المضارب بيمينه فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة، وكذلك مقتضى تأ
المسألة في الشركة يصدق الشريك فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للشركة لأنه أمين فأشبه الوكيل لأنه 

المال أمين لأنه يتصرف في –أي المضارب –والعامل ": 3لا تعلم نيته إلا منه، وقد ذكر البهوتي
ولا يضمن أحد الشريكين ما ": 5، وكذلك ذكر ابن رشد4"بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل

.  22/38، المصدر السابق،المبسوطالسرخسي،انظر:-1

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب بـن حنبـل، تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي، بـيروت، ،سليمان المرداويعلي بن -2
.429ص ، 1980دار إحياء التراث، 

،ور بــن يــونس بــن صــلاح الــدين بــن حســن بــن ادريــس البهــوتي الحنبلــيمنصــ)1641-1591= 1051-100( البهــوتي: -3
،لـه كتـب منهـا: الـروض المربـع شـرح زاد المسـتنقع المختصـر مـن المقنـع،،شيخ الحنابلة بمصر في عصره

،المرجــع الســابق،الأعــلام،ركلــيالز -.104،المصــدر الســابق،طبقــات الحنابلــة،عمــدة الطالــب. انظــر: ابــن رجــب،كشــاف القنــاع
8/249  .
.2/337المصدر السابق، ،هى الإراداتتمن،البهوتي-4
م] مـن أهـل قرطبـة حفيـد 1198-1126ه/ 595-520محمـد أحمـد بـن محمـد بـن رشـد الأندلسـي أبـو الوليـد [ ابن رشـد: -5

-.373ون، الـذيباج المـذهب، المصـدر السـابق، ص انظر: ابـن فرحـ،له فلسفة ابـن رشـد،ابن رشد صاحب المقدمات
.  5/318، المرجع السابق،الأعلام،الزركلي
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ذهب من مال للتجارة باتفاق أما من قصر أو تعدى فهو ضامن مثل أن يدفع مالا من تجارة فلا 
نة في ومن حكم المضاربة أن يكون رأس المال أما"، ويقول السرخسي أيضا: 1"يشهد وينكره القابض

2."يد المضارب

3-

فيشترط فيه ما يشترط في مال الشركة من وجوب أن يكون رأس المال من دنانير أو دراهم، وأن 
رائجا فكذلك الأمر يكون معلوم القدر والصفة والجنس، ويشترط في مال الشركة أن يكون نقدا

بخصوص المال الذي تصح به المضاربة.
يشبه المضارب الشريك في أن له شركة في الربح عند تحققه، وكذلك في أن له وكالة في -4

التصرف عن رب المال، فلا تصح الشركة إذا لم يذكر الربح في عقد المضاربة لأنه المقصود منها، ولا 
بح مجهولا كحصة أو كنصيب، أو أن يشترط له نصيب تصح أيضا إن شرط الشريك جزء من الر 

معلوم، و لأن المال قد لا يربح غيره فيختص به من سمي له مناف لموضوع الشركة، ولأن المضاربة 
بالخصوص كل شرط فيها يؤدي إلى قطع الشركة في الربح يقع فاسدا، وكذلك لأن المضارب 

يتصرف بالإذن من رب المال كالوكيل.
نفرد به المضاربةما ت:اثاني

يجعل لها خصوصية تؤكد معناها الخاص و من ذلك:
تقوم المضاربة على المشاركة في الربح فيكون للمضارب الربح فقط من حيث نوعية الشركة: - 1

يشارك في رأس المال ، بينما الشريك في باقي الشركات شيء من رأس المالعند تحققه و ليس له 
المعقود عليه في شركة المضاربة والربح معا، ذلك لأن عقد الشركة يقوم على المال والربح فرع له، بينما

3هو الربح لأنه مقتضى العقد ومقصوده.

أو مخالفة تعد أو تفريط، لا يتحمل المضارب الخسارة إلا ببخصوص خسارة رأس المال: - 2
تكون على بينما الخسارة في باقي الشركات إذ تقع على صاحب المال فقط،شروط المضاربة، 

».الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين«: الشريك بنسبة رأس ماله، لقوله

.2/328المصدر السابق، ،،ابن رشد الحفيد-1
.22/84المصدر السابق، ،المبسوط،السرخسي-2
.6/177، المصدر السابق،فتح القدير،ابن الهمام-3
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المال، بينما الأصل في المضاربة أن ينفرد المضارب بالعمل دون صاحبفيما يتعلق بالعمل: - 3
يكون العمل بالنسبة للشركات الأخرى على جميع الشركاء أو بعضهم، فإن شرط رب المال العمل 

حيث المال،المضارب وبينمع المضارب اعتبرت الشركة فاسدة، لأن من شروط صحتها التخلية بين 
ط رب المال العمل إن حكم المضاربة أن يكون رأس المال أمانة لدى المضارب كالوديعة، إذ لو اشتر 

.1مع المضارب انعدمت هذه التخلية لوقوع المال في أيديهما فيعملان فيه
يجوز في المضاربة أن يشترط المضارب أي قدر في الربح سواء زاد أو نقص عن من حيث الربح:- 4

اشتراط نصيب أقل من نسبة مال عدم جواز نصيب صاحب المال، بينما الحال في باقي الشركات 
، حيث 2قال الحنفية والحنابلة بجواز ذلكو يك العامل عند المالكية والشافعية وزفر من الحنفية، الشر 

إن الربح يستحق بالمال  ويستحق أيضا بالعمل، وقد يكون أحدهما أحذق و أمهر و أكثر عملا فلا 
3يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل.

إلى المضارب، ولا يد لصاحب المال فيه لأن المال لا بد من تسليم المال من حيث المال: - 5
تقوم على المال والعمل من التي يصير أمانة في يد المضارب فلا بد من تسليمه إليه، بخلاف الشركة 

، ذلك أن المال في 4الجانبين بحيث لو شرط خلوص اليد لأحدهما دون الآخر لم تنعقد الشركة
انب الآخر مما يستدعي التخلية بين المال والعامل ليتمكن المضاربة من جانب واحد، والعمل من الج

من التصرف فيه.
هكذا يتضح أن المضاربة من جنس المشاركات وليست من جنس المعاوضات، وإن كانت فيها 

، ومستند كون المضاربة شركة وفق قياس الشركات التي لا يشترط فيها العلم بالعوض 5شائبة المعاوضة
فهي قد تخرج عن قياس الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، فهي شركة خاصة والمعوض، ومع هذا 

في الربح الناتج عن اجتماع المال من طرف والعمل من طرف آخر، وبالتالي تخالف سائر الشركات 
الأخرى، هذه الأخيرة إما أن يكون المال والعمل من الطرفين، وإما أن يكون العمل منهما دون رأس 

ضمان، وإما أن يكون العمل والضمان عليهما دون رأس المال ويكون الربح والخسارة المال ولا 
.6مشتركة بينهما، ولا يوجد شركة يقابل فيها رأس المال عنصر العمل في استحقاق الربح إلا المضاربة

.22/84، المصدر السابق،طالمبسو ،السرخسي-1
.5/135، المصدر السابق،المغنيابن قدامة،-2
.1هامش ،140ص ، المرجع السابق،التكييف الشرعي لشركات المضاربة،صفية عبد العزيز الشرقاوي-3
.8/452،وهي تكملة فتح القدير،نتائج الأفكار في كشف الرموز و الأسرار،ابن قودر-4
.2/4المصدر السابق، ،لام الموقعينأع،قيمابن -5
.175ص ،1بعةطال،السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة،زكريا فالح القضاة-6
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:المطلب الثاني
شروط رأس مال شركة المضاربة

رها في المال المتعلق بالمضاربة حتى تنعقد الشركة اتفق الفقهاء على جملة من الشروط يجب تواف
صحيحة منتجة لآثارها وهي: 

يرفع الجهالةأن يكون رأس المال معلوما علماأولا:
لأنه إن كان مجهولا فلا تصح المضاربة، لأن الجهالة في رأس المال تفضي إلى الجهالة في الربح، 

ورغم كون هذا الشرط من القواعد العامة 1كذلك معلوماولأن شرط الربح في المضاربة أن يكون هو  
الضابطة للعقود، ذلك أن رأس مال المضاربة هو محل العقد ومن شروط المحل أن يكون معلوما رفعا 

الآتي: ذا الشرط بالنسبة للمضاربة دليلهاللجهالة المفضية للنزاع، ومع هذا فالعلة من اشتراط ه
إعادة المضارب رأس المال إلى صاحبه عند انتهائها، فإن كان مجهولا / من مقتضيات عقد المضاربة 1

لا يدري ما الذي يعيده، مما يفتح مجال المنازعة والاختلاف الذي تعمل الشريعة على تضييق 
نطاقهما ما أمكن خاصة صون العقود من كل ما يؤدي إلى ذلك.

ن الربح هو القدر الزائد عن رأس / إن جهالة رأس المال حتما تؤدي إلى جهالة الربح، حيث إ2

"
.2"المفاصلة ؟ ولأنه يفضي إلى المنازعة والاختلافتصح المضاربة به لأنه لا يدري بكم يرجع عند

أن يكون نقدا رائجاثانيا:
الأصل أن المضاربة جائزة بالنقود المضروبة الرائجة مثل الدنانير الذهبية والدراهم الفضية على ما  

هي كانت عليه فيما مضى، وتأخذ حكمها العملات المتداولة في زماننا الحاضر، ذلك أن النقود 

هل تصح المضاربة بالعروض؟ للإجابة عن هذا السؤال نسجل رأيان للفقهاء هما: 
ومؤدى وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية،الرأي الأول: 

،الشـيرازي-.5/358المصـدر السـابق، ،مواهب الجليلالحطاب، -.8/281، المصدر السابق،حاشية رد المحتار،ابن عابدين-1
في فقـه إمـام السـنة أحمـد العـدة شـرح العمـدة،-.13/410لسـابق،شرح المهذب، المصدر ا

.  255ص،2001بن حنبل، تحقيق: أحمد بن علي، القاهرة، دار الحديث، 
راوي، أحمــد بــن مهنــا النفــ-.13/410المصــدر الســابق، ،،الشــيرازي-.5/74، المصــدر الســابق،المغــنيابــن قدامــة،-2

.2/175بيروت، دار الفكر، دون تاريخ، ،على رسالة ابن زيد القيروانيالفواكه الدواني



.....الفصل الثالث: شركة الشخص الواحد في الفقه الإسلامي......................: .....................الأولالباب 

-189 -

هذا الرأي أن رأس مال المضاربة لا يكون إلا نقدا، ومنه فلا يجوز جعل الأشياء العينية والسلع 
والعروض رأس مال لها ودليل هذا الآتي: 

إن المضاربة إذا كانت مبنية على العروض تؤدي إلى الجهالة في الربح عند القسمة، ولأن قيمة - 1
هذا باختلاف المقومين مما يعني تحقق الجهالة المفضية إلى العروض تعرف بالحرز والظن وتختلف على 

1المنازعة، وهذه تفضي إلى الفساد وهو لا يجوز.

إن المضاربة بالعروض تؤدي إلى ربح مالم يضمن، حيث إن العروض إنما تتعين عند الشراء - 2
بح عليها 

أن يكون رأس المال من -المضاربة-ومن شرطها":جاء النص علىيكون ربح ما لم يضمن حيث 

ض فلا تجوز وشرط جوازها بالتبر أن يكون رائجا و إلا فهو كالعرو -الرائجة-والفلوس النافقة
2."المرابحة عليه

لم يجز المالكية ولا الشافعية المضاربة بالعروض إذ لا يصح أن يجعل العرض نفسه رأس مال - 3
-أي القراض–و أما محله "إذ جاء النص عن ابن رشد: 

يجوز القراض بالعروض لأن رأس والدراهم واختلفوا في العروض فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا 
المال إذا كان عرضا كان غررا لأنه يقبض العرض وهو يساوي قيمة ما يرده، وهو يساوي قيمة غيرها 

إن القراض معاملة تشتمل "، والمعنى نفسه عند الشافعية بقولهم: 3"فيكون رأس المال والربح مجهولا 
ه، وإنما جوز للحاجة فتختص بما تسهل على إغرار إذ العمل غير مضبوط والربح غير موثوق ب

قليلا، ولا يقومان بغيرهما والعروض تختلف قيمتها فلو جعل شيء منها رأس المال لزم أحد الأمرين 
عامل بعض رأس المال ووضع القراض على أن يشتركا في الربح أما أخذ المالك جميع الربح، أو أخذ ال

.4"وينفرد المالك برأس المال
هاءرغم أن جمهور الفق

.6/82، المصدر السابق،البدائع،الكاساني-1
.3/363، 1975بيروت، دار المعرفة، ،الدر المختارالحنفي، حاشية الطحطاوي علىأحمد الطحطاوي-2
.353-352/ 3المصدر السابق، ،على موطأ الإمام مالك،الزرقاني-.2/285،سابقالر صدالم،،ابن رشد-3
.2/5،سابقالصدر الم،شرح المهذب،النووي-4
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صاحب العروض إليهما، وهذا بتحويلها إلى حالة نقدية ثم المضاربة بما حصل من ثمنها وفق الآتي: 
أن يوكل صاحب العروض غيره في بيعها سواء أكان الوكيل هو المضارب أم غيره، فإن -أ

بيعت عقدت المضاربة على ما حصل من ثمنها من نقد، وهذه الطريقة جائزة بالاتفاق استنادا إلى 
أن التوكيل بالبيع جائز، وعليه فالناتج هو النقد المعلوم، زيادة على الاستقلال حيث لم تذكر 

.ربة عند الوكالة، وعليه فقد قامت على نقد فهي جائزةالمضا
أن تعقد المضاربة على ثمن العروض مضافة إلى زمن بيعها بأن يقول صاحب العروض - ب

للمضارب بعها واعمل بثمنها مضاربة، إلا أن هذه الطريقة مختلف في جوازها على رأيين: 
رون جواز المضاربة في هذه الحالة إذ ي1وهو رأي الحنفية والحنابلة وغيرهمالرأي الأول:)1

لأن المضارب وكيل في بيع العروض، كما أن المضاربة مضافة إلى زمن بيعها وعندها يكون رأس المال 
جائز لموافقته لطبيعته غير نقدا معلوما مما تجوز به المضاربة،كما أن مسألة إضافة عقد المضاربة أمر

.3"وإذا قال بع هذا العرض وضارب بثمنه صح":2مناف لمقتضاه، وفي هذا يقول ابن الجوزي
إذن فمبنى هذا الرأي مستند إلى أن المضاربة تقبل التعليق والإضافة فهي تفويض إذن رب المال 

مما يحتمل 4للمضارب بالتصرف في ماله فهي على هذا كالوكالة لدخولهما في عقود الإطلاقات
ويصح تعليق المضاربة ولو على "البهوتي بقوله: التعليق بالشرط أو الإضافة إلى وقت كما أكده

كالوكالة، ويصح بيع هذا العرض وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به لأنه وكيل في بيع العروض 
.5"ن المال عنده وديعةفإذا باعه صار الثمن في يده أمانة أشبه ما لو كا

ويصـــح دفـــع العـــرض إلى ": 5/81،ســـابقالصـــدر الم،البحـــر الزخـــار،بـــن المرتضـــىكمـــا في فقـــه الزيديـــة إذ يقـــول أحمـــد بـــن يحـــي -1
".المضارب ليجعل ثمنه مضاربة 

ه) عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن علـي بـن عبيـد االله بـن حمـادي بـن أحمـد بـن محمـد بـن جعفـر 579-510( :ابن الجوزي-2
دار ،لبنـان،بـيروت،معجـم المـؤلفين،واعظ. انظـر: عمـر رضـا كحالـة ،مفسر،حافظ،محدث،البغدادي،البكري التميمي،القرشي

.2/100،إحياء التراث العربي
. وانظـر أيضـا: 104ص ، 1981، الرياض، المؤسسـة السـعدية، 2الطبعة ،الأحمد في مذهب الإمام أحمدالمذهب،ابن الجوزي-3

.2/326،سابقالصدر الم،منتهى الإرادات،البهوتي-.5/54،سابقالصدر الم،تبيين الحقائق،الزيلعي
م ضمن عقود الإطلاقات كل من : الوكالة، الإذن للصـبي المميـز ومثلـه العبـد بالتجـارة وينـدرج تحتهـا كـل أنـواع الولايـة علـى الـنفس تنتظ-4

-48أحمــد إبــراهيم، الالتزامــات في الشــرع الإســلامي، المرجــع الســابق، ص ....أو المــال كولايــة الأب والجــد والأقــارب والقاضــي و الأوصــياء
51.

.2/168، المصدر السابق،كشاف القناع،البهوتي-5
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قول المالكية والشافعية بعدم جواز دفع العروض لمن يبيعها ويضارب الرأي الآخر:)2
أن يقول "مالك من قوله: والدليل على هذا ما جاء عنبثمنها، وإلا كانت المضاربة فاسدة 

د اشترط صاحب العرض خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع على وجه القراض فق
صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤونتها واشتراط صاحب المال منفعة أو 
فضلا لنفسه خارج عن المضاربة يفسدها، ولذا حكم مالك رحمه االله بأنه إن وقع ذلك نظر إلى قدر 

وم نض المال أجر الذي دفع إليه القراض في بيعه إياه وعلاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من ي
1."واجتمع عينا ويرد إلى قراض مثله

وكذلك استدل الشافعية على المنع لعلتين هما: 
1

/ عقده بالصفة والقراض بالصفات باطل، مع أن في المضاربة من الخروج عن القياس ما 2
ائز لصحة الإذن، وإن اتجر به كان الربح والوضيعة يكفي فلا يساغ للمزيد، فإن وقع البيع فهو ج

لرب المال وللعامل أجرة مثله في عمله للقراض دون العرض، لأنه لم يجعل له في بيع العرض جعلا و 
.2متطوعا بالبيع معتاضا على القراضإنما جعل له من عمل القراض فقط فصار 

لا تقبل التعليق أو الإضافة و إلا بطلت والملاحظ على المالكية و الشافعية أن المضاربة عندهم
3للجهالة.

وهذا من وجهين: الرد على المالكية: -أ
في العقد و إنما كان المضارب وكيلا عن رب المال في بيعها أن بيع العروض لم يكن مشروطا/ 1

و لا مانع من الوكالة.
ذا أيضا مردود لأن المضارب فيه زيادة منفعة في القراض غير جائز، فهقولهم أن بيع العروض/ 2

بقبوله بيع العروض يكون متبرعا بجهده، و لا مانع من التبرع.
وكذلك يرد عليهم من وجهين: الرد على الشافعية: - ب
إن قولهم بالمنع نتيجة جهالة الثمن الذي تباع به العروض يفضي إلى جهالة رأس المال، بأن / 1

.2/91بيروت، دار الفكر، دون تاريخ، ،تنوير الحوالك لشرح موطأ الإمام مالك،السيوطي-1
.13/416المصدر السابق، شرح المهذب،،الشيرازي-2
، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد الموجـود، المفتـينعمـدةروضة الطالبين و النووي،-.2/312، المصدر السابق، تاجالشربيني، مغني المح-3

.5/122علي محمد معوض، بيروت، دار الكتب العلمية، دون تاريخ،
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ة تبدأ بعد بيع العروض وقبض ثمنها، فيكون على هذا رأس هذه الجهالة يسيرة مغتفرة لأن المضارب
المال معلوما.

قولهم أن المضاربة لا تقبل التعليق يرد عليه أن هذا البيع للعروض لأجل المضاربة بالثمن / 2
ليس من باب التعليق، وإنما هو إضافة للعقد إلى زمن بيع العروض وهذا جائز، بل إن الأصل أن 

: عليق والإضافة، ولا يترتب عنهما محظور، وقد قال الرسول الكريم المضاربة تقبل الت
.»المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما«

الظاهر رجحان الرأي الأول الذي يجيز لصاحب العروض أن يدفعها لآخر لبيعها الراجح: - ج
ض وقبض الثمن، فإن قبضه كان رأس مال ثم يضارب بثمنها لأن المضارب ههنا وكيل في بيع العرو 

المضاربة نقدا معينا معلوما صحيحا بكل شرائطه، مما تصح به المضاربة لأن صاحب العرض وكل 
غيره بيع العرض أولا وهو مثل بيعه بنفسه ثم عقد المضاربة على الثمن المقبوض فهو كالمقبوض في 

1يده فوجب القول بجوازه.

حيث يرون صحة قال الأوزاعي وغيرهنابلة في إحدى الروايات وبهذهب إليه الحالرأي الآخر: 
الشركة والمضاربة تجوز أن 2و عن أحمد رواية أخرى"المضاربة بالعروض، إذ جاء عن ابن قدامى: 

.3"وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال..بالعروض
تصح 4قال ابن أبي ليلىو "وذكر ابن أبي ليلى صحة المضاربة بالعروض كما ذكر الزيلعي قوله: 

"5.
يمكن الرد من وجوه وهي: مناقشة أدلة الرأي الثاني: 

/ إن ما استدل به ابن قدامى من أن المضاربة على قيمة العروض عند التعاقد تجعل الربح 1

.5/54، المصدر السابق،تبيين الحقائق،الزيلعي-1
في ":5/124، المصـدر السـابق،المغـني،أيضـاابـن قدامـةنـص -2

....رواية أبي طالب وحرب حكاه عنه ابن المنذر
...".

.5/124المصدر السابق، ،المغنيابن قدامة،-3
روى عـن عثمـان وعلـي ،إمام فقيه والد القاضي محمـدعبد الرحمن بن أبي ليلى يسار الأنصاري الكوفي أبو عيسى ابن أبي ليلى: -4

خـرج مــع ابـن الأشـعث وغــرق بـدجبل ســنة "،جلسـت إليـه و أصــحابه يعظمونـه كأنــه أمـير"قـال ابـن ســيرين: ،وابـن مسـعود و آخــرين
.1/58، المصدر السابق،تذكرة الحفاظ،ه. انظر: الذهبي83ه وقيل 82

.22/33، المصدر السابق،المبسوط،السرخسي-.5/53بق،المصدر السا،تبيين الحقائق،الزيلعي-5
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لعاقدين ولا ينفرد به أحدهما، أن هذا الأمر متحقق في حالة واحدة وهي إذا قومت مشتركا بين ا
بنفس ما يبيعها به المضارب كما إذا اتفقا مثلا أن قيمة العروض ألفا ويبيعها المضارب بالقدر نفسه، 

قييم فيكون بذلك كل الربح وهو ما زاد على الألف مشتركا بين العاقدين على ما اشترطا، وبما أن الت
يعتريه الظن والتخمين، ويختلف باختلاف المقومين فاحتمال تقييم العروض بنفس قيمتها في العقد 

يكون بعيدا مما يؤدي إلى الوقوع في أحد المحظورين أي الجهالة والمنازعة.
/ كما يرد على قول ابن أبي ليلى في جواز المضاربة بالمثليات من المكيل والموزون لأنه يمكن 2

ع بمثلها، وتثبت في الذمة كالنقود إلا أن المضاربة عليها تؤدي إلى ربح مالم يضمن، إذ يمكن أن الرجو 
ترتفع قيمة العروض بعد العقد، فإذا باعها حصل الربح واستحق المضارب نصيبه من غير أن يدخل 

1عن ربح ما لم يضمن.شيء في ضمانه وهو حرام لنهي النبي 

/ أن المكيل والموزون مم3
ربح بأن يبيعه ثم يرخص سعره فيظهر الربح دون الشراء، فيكون هذا استئجار للبيع بأجرة مجهولة 

2وذلك باطل كما في العروض.

ضا فطريق / أن الربح في المضاربة لا يتحقق إلا بعد تحصيل رأس المال، ورأس المال إن كان عر 4
3تحصيله ومعرفته بالحرز والظن فلا يتيقن بالربح شيء.

/ إن قولهم أن كل عقد صح بالدراهم والدنانير يصح بالعروض كالبيع فهو قياس فاسد، لأن 5
البيع لا يلزم فيه رد مثل و لا قسمة ربح فجاز بكل مال، بخلاف القراض وبالتالي فلا تشابه مما لا 

قياس العروض على الدراهم والدنانير فاسد لأن المضاربة مشروطة برد رأس وكذلك4يلزم معه القياس
أن كل مال "المال واقتسام الربح، وبالتالي عقده على العروض يمنع هذين الشرطين، تطبيقا لقاعدة: 

".يمنع ما يوجب القراض منع من أن ينعقد عليه القراض
جواز المضاربة بالعروض سواء أكانت مثلية أو إذن الرأي الأول للجمهور و القائل بعدم الراجح: 

قيمية هو الراجح لقوة الدليل وسلامة الأدلة المعتمدة وبعدها عن الغرر والنزاع المفضيان إلى فساد 

: لا يحـل بيـع مـا لـيس عنـدك كتاب التجارات عن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال قـال رسـول االله ،سنن ابن ماجه-1
مان القـــبض. ولا ربـــح مـــالم يضـــمن. وربـــح مـــالم يضـــمن هـــو ربـــح مبيـــع اشـــتراه فباعـــه قبـــل أن ينتقـــل مـــن ضـــمان البـــائع الأول إلى ضـــ

2/738.
.5/54المصدر السابق،،تبيين الحقائق،الزيلعي-.22/33المصدر السابق،،المبسوط،السرخسيانظر:-2
.161ص ، التكييف الشرعي لشركات المضاربة، المرجع السابق،صفية عبد العزيز الشرقاوي-3
.2/248، المصدر السابق،الموافقات،الشاطبي-4
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1العقود.

أن يكون عينا لا ديناثالثا:
هما: لا يجيز الفقهاء أن تقوم المضاربة على الدين وإلا كانت فاسدة والمسألة فيها قولان

وهذا الرأي هو لجمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الشافعية والحنابلة في رواية أن القول الأول: 
المضاربة لا تجوز بالدين في ذمة المدين لأن ما في الذمة لا يتحول أمانة، والمضاربة أمانة فلا يجوز 

وباع فله ربحه وعليه وضيعته، ذلك، وعليه فالمضاربة فاسدة بلا خلاف، إذ لو اشترى المضارب 
والدين في ذمته بحاله عند أبي حنيفة وصاحبيه، وما اشترى وباع لرب المال له ربحه وعليه وضيعته بناء 
على أن كل من وكل رجلا يشتري له بالدين الذي في ذمته لم يصح عند أبي حنيفة حتى ولو اشترى 

راء بما في الذمة لم يصح كذلك إضافة المضاربة إلى لا يبرأ عما في ذمته عنده، وإذ لم يصح الأمر بالش
فإنه يصح عندهما التوكيل و لا تصح –2أبو يوسف ومحمد–ما في الذمة من دين، بينما الصاحبان 

المضاربة، لأن الشراء يقع للموكل فتتحول المضاربة بعد ذلك إلى مضاربة بالعروض وهذه لا تصح، 
بة بالدين الذي في الذمة غير جائزة، ولكن مع خلاف في هكذا فالحنفية تتفق على أن المضار 

3التخريج بين الإمام وصاحبيه.

قال مالك في المال إذا كان ": 4وثبت عن المالكية المنع أيضا لما قاله مالك في رواية ابن القاسم
ن يقبض دينا على رجل فقال له رب المال اعمل بالدين الذي لي عليك قراضا قال لا يجوز هذا إلا أ

دينه ثم يعطيه بعد ما يقبضه، ثم قال معللا هذا الحكم. قال: خوفا أن يكون إنما اعتزى أن يؤخره 

.161ص التكييف الشرعي لشركات المضاربة، المرجع السابق،،زيز الشرقاويصفية عبد الع-1
تفقـه علـى يـد ،وهـو أول مـن دعـي بـذلك،هو القاضي أبو يوسف واسمه يعقوب بن إبـراهيم الكـوفي قاضـي القضـاةأبو يوسف: -2

ه. انظـــر: ابــن العمـــاد 182في ســنة تـــو ،مــن مؤلفاتـــه الخــراج،كــان صـــاحب حــديث حافظـــا فقيهــا عالمـــا،الإمــام أبي حنيفــة النعمـــان
.286ص ،المصدر السابق،الفهرست،ابن النديم-.1/298، المصدر السابق،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،الحنبلي

ه، مــن أشــهر 189، فقيــه العــراق، صــاحب أبي حنيفــة، تــوفي بــالري ســنة أبــو عبــد االله محمــد بــن الحســن بــن فرقــد الشــيبانيمحمــد: 
ابــن حجــر العســقلاني، -.9/134مع الكبــير والجــامع الصــغير. انظــر: الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، المصــدر الســابق، مؤلفاتــه: الجــا

.5/128، 1996ه/ 1416، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، 1لسان الميزان، الطبعة 
.6/83، المصدر السابق،البدائع،الكاساني-3
ه] جمــع 191-ه133فقيــه مــالكي [ ،رحمن بــن القاسـم بــن خالــد بـن جنــادة العتقــي بـالولاءأبــو عبــد االله عبـد الــابـن القاســم: -4

صــــاحب المدونــــة عنــــه أخــــذها ،أنفــــق أمــــوالا عظيمــــة في طلــــب العلــــم،وصــــحب الإمــــام مالــــك عشــــرين ســــنة،بــــين العلــــم والزهــــد
صـدر الم،تـذكرة الحفـاظ،الـذهبي-.58ص ،24رقـم ،سـابقالصـدر الم،شـجرة النـور الزكيـة،سحنون.انظر: محمـد بـن محمـد مخلـوف

.1/356،سابقال
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1."بالدين ويزيده في دينه

ولو قال اعزل مالي الذي في ذمتك فعزله ولم يقبضه ثم قارضه عليه "وجاء عن الشافعية القول بأنه: 
.2"لم يصح لأنه لا يملك ما عزله بغير قبض

ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك قال ": أما الحنابلة فقد ذكر ابن قدامة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل 3ابن المنذر
4مضاربة*.

ذمة المضارب إذ وهو للحنابلة في إحدى الروايات أنه تصح المضاربة على دين فيالقول الآخر: 
المال كالمقبوض وقد عزى ابن قدامى هذا القول لأصحاب المذهب بعد أن حكى الرواية الأولى 

وقال بعض أصحابنا يحتمل أن تصح المضاربة لأنه إذا اشترى شيئا "القائلة بعدم الجواز إذ قال: 
ليه، فتبرأ ذمته منه ويصير للمضاربة فقد اشتراه بإذن رب المال ودفع الدين إلى من أذن له في دفعه إ

ثم قال ردا على هذا الاحتمال بما تقدم نقله في "كما لو دفع إليه عرضا، وقال بعه وضارب بثمنه
لأن المال الذي بين يدي من عليه الدين له، وإنما يصير لغريمه "القول الأول، وهو الراجح في المذهب 

.5"بقبضه ولم يوجد القبض ههنا
مهــور بعــدم الجــواز هــو الــراجح علــى أســاس أن الــدين ثابــت في ذمــة المــدين وهــو إن قــول الجالــراجح: 

ملكه إلى أن يوفيه إلى صاحبه، وإذا لم يحصل الوفاء يكون عقـد المضـاربة عليـه عقـدا علـى غـير مملـوك 
للدائن وهذا غير جائز، فضلا على أن العلة من المنع عند المالكية مخافة أن يكون المدين معسرا فيريـد 

ن يؤخره على أن يزيد فيه فيكون الربا المنهي عنه.أ
علــى ى فـلان مــن الــدين واعمـل بــه مضــاربةمــن قــال : اقـبض مــالي علــلمــاء مسـألة ل العفصّــلقـد 

قولين هما: 

.2/286المصدر السابق، ،البداية،ابن رشد-.5/88، المصدر السابق،المدونةمالك،-1
.2/310، المصدر السابق،مغني المحتاج،الشربيني-2
لم يتمـذهب سمـع ،قـة و فقيـه مـدققه] محـدث ث318-ه242أبو بكر محمد بن إبـراهيم بـن المنـذر النيسـابوري [ ابن المنذر: -3

الاخـتلاف.،السـنن والإجمـاع،ممـا صـنفه: تفسـير القـرآن الكـريم،وعلا أمره حـتى صـار شـيخ الحـرم المكـي،وصنف و أفتى ودرس بمكة
.4/580انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، المصدر السابق،

.5/190ابن قدامة، المغني، المصدر السابق، -4
إلا أن يوكلـه وفيه نظـر"وهذا ما ذكره ابن المرتضى على قول الزيدية بالجواز قوله: . 5/190، المصدر السابق،المغنية،ابن قدام-5

.5/82، المصدر السابق،البحر الزخاربقبضه ثم يجعله مضاربة "،
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وينســب للحنفيــة والحنابلــة إذ يقولــون بجــواز المضــاربة بــدين في ذمــة العامــل كمــا ذكــر القــول الأول: 
لــه اقــبض مــالي علــى فــلان مــن الــدين واعمــل بــه مضــاربة فقــد جــاز لأنـــه وإذا قــال": 1الســمرقندي

والمعــنى المســتفاد أن صــاحب الــدين قــد وكــل 2"أضــاف المضــاربة إلى المقبــوض الــذي هــو أمانــة في يــده
المضــارب في قــبض الــدين مــن الغــير وهــذا توكيــل صــحيح، ثم إنــه أضــاف المضــاربة إلى زمــن قبــل الــدين 

دا على أن أصحاب هذا القول يصرحون بأن المضاربة تقبل الإضافة.وهذه إضافة صحيحة اعتما
للمالكية والشافعية حيث يـرون عـدم صـحة هـذه المضـاربة لأن فيهـا زيـادة عمـل وكلفـة القول الآخر: 

على العامل، وهـذا كمـن اشـترط منفعـة زائـدة في القـراض فهـو فاسـد، إذ جـاء في المدونـة الـنص علـى: 
الذي لي على فلان واعمل به قراضا قال لا يجوز هذا عند مالك قلـت فـإن فإن قلت له اقبض ديني "

اقتضاه وعمل على هذا فـربح أو وضـع قـال: قـال ابـن القاسـم لم أسمـع مـن مالـك فيـه شـيئا و أرى أن 
لو كان له "إلى القول بأن: 4، كما ذهب النووي3"يعطيه أجر مثله في تقاضيه أو يرد إلى قراض مثله

قال لغيره قارضتك على ديني على فـلان فأقبضـته فقـد قارضـتك عليـه لم يصـح، وإذا دين على رجل ف
قـــبض العامـــل وتصـــرف فيـــه لم يســـتحق الـــربح المشـــروط بـــل الجميـــع لـــرب المـــال، وللعامـــل أجـــرة مثـــل 

تصرف استحق أجرة ضتك و إن قال قارضتك عليه لقبض و التصرف إن كان قال إذا قبضت فقد قار 
. 5"يضامثل التقاضي و القبض أ
إلى زمن قبض الدين أو معلقة عليه كما قال ثاني مبناه هو أن المضاربة مضافةإذن جلي أن القول ال

الشافعية، ولا جواز لإضافة المضاربة ولا لتعليقها، وعليه وجب تجديد العقد بعد قبض الدين.
راجع لقوة أدلتـه علـى من هذا العرض يترجح لنا القول الأول والذي عمدته الجواز، و ذلك الراجح: 

اعتبــار أن رب المـــال قـــد وكـــل المضـــارب في قـــبض دينــه مـــن الغـــير، وأضـــاف بالتـــالي المضـــاربة إلى زمـــن 
القــبض وهــذا جــائز اعتمــادا علــى أن المضــارب حــين قبضــه ديــن رب المــال يكــون قــد تــبرع بجهــده في 

وهـو شـيخ أبي بكـر ،في الفـروعمـن كتبـه: تحفـة الفقهـاء ،فقيـه حنفـي مـن أهـل سمرقنـد،محمد بن أحمـد أبـو منصـورالسمرقندي: -1
كشـف الظنـون عـن ،حـاجي خليفـة-.2/6،المصـدر السـابق،الجواهر المضـيةمحي الدين بن أبي الوفاء،بن مسعود الكاساني. انظر:

.  371ص ،1982ه/ 1402،دار الفكر،أسامي الكتب والفنون
.1993،3/20، بيروت، دار الكتب العلمية،2، الطبعةتحفة الفقهاء،السمرقندي-2
.2/287، المصدر السابق،،ابن رشد-.5/88المصدر السابق، ،المدونة الكبرى،مالك-3
هــ]محي الــدين بــن زكريــا يحــي بـن شــرف الجزامــي النــووي، وهــو محـرر المــذهب الشــافعي ومهذبــه، ولــد بنــوا 777-676:[ النــووي-4

.5/165صالحين، وغيرهما. انظر: ابن السبكي، الطبقات، المصدر السابق، وهي قرية من الشام، له شرح مسلم، رياض ال
.5/118المصدر السابق، ،روضة الطالبين وعمدة المفتين،النووي-5
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وقــال بعــه ثم اعمــل بثمنــه اســتيفائه تخريجــا علــى صــفة الوكالــة فــلا مــانع إذن مثــل لــو دفــع إليــه عرضــا 
مضاربة.

تسليم رأس المال إلى المضاربرابعا:
أي التخليــة بــين المــال والمضــارب وهــذا بتمكينــه منــه حــتى يقــوم بعملــه إذ لــو لم يســلم صــاحب 
المال مال المضاربة إليه لا تقوم المضاربة قياما فعليا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيـة والمالكيـة 

افعية وقــول الأوزاعــي أيضــا و أصــحاب الــرأي وابــن المنــذر، وإحــدى الروايــات في مــذهب الإمــام والشــ
أحمد. 

والمقصود من التسليم هو الـدفع المباشـر أو أن يمكنـه مـن ذلـك، وحـتى يـتمكن المضـارب مـن التصـرف 
انــة، فــلا في المــال علــى الوجــه الكامــل، وقــد علــل الكاســاني شــرطية تســليم المــال إلى المضــارب بأنــه أم

يصح إلا بالتسليم وهو التخلية كالوديعـة، ولا يصـح مـع بقـاء يـد الـدافع علـى المـال لعـدم التسـليم مـع 
.1بقاء يده حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال فسدت المضاربة

ل 
المضارب باليد عليه والتصرف فيه، وبالتالي لا يصح لو شرط كون المال في يد المالك أو غيره لأنه قد 
لا يجده عند الحاجة، ولا يشترط أن يعمل معه صاحب المال لأن اقتسام التصرف يفضي إلى انقسـام 

3لأن شرط العمل معه هو شرط بقاء يده على المال وهو شرط فاسد.2اليد

ما ذهب الحنابلة في الراجح إلى عدم اشتراط التسليم الفعلـي لـرأس المـال، بـل يكفـي التفـويض بين
بالتصرف وتصح ولو شرط أن يبقى المال معه، أو أن يضعه عنـد أمـين، حيـث نـص ابـن قـدامى علـى 

أمـا–العمل أحد ركني المضاربة فجاز أن ينفرد به أحدهما مـع وجـود الأمـرين مـن الآخـر كالمـال "أن: 
القــول بــأن المضــاربة تقتضــي تســليم المــال إلى العامــل ممنــوع إنمــا تقتضــي إطــلاق التصــرف في مــال غــيره 
بجزء مشاع من ربحه، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين مضـاربة صـح 

.4"ولم يحصل تسليم المال إلى أحدهما

، المصــدر الســابق،اوي علــى الــدر المختــارطــاحاشــية الطحالطحطــااوي، -.6/84المصــدر الســابق، انظــر: الكاســاني، البــدائع،-1
3/363.

.  2/103المصدر السابق،،حاشية الشرقاويأبو زكريا الأنصاري، -.2/310المصدر السابق، ني المحتاج،مغ،الشربيني-2
.5/138المصدر السابق،،المغنيابن قدامة،-3
وهــذا في القســم الخــامس مــن ،إذن أجــاز الإمــام أحمــد في روايــة أبي الحــارث عنــه اشــتراك رب المــال في العمــل مــع صــحة المضــاربة-4
كـأن يخـرج أحـدهما ألفـا يعمـلان فيـه معـا ،سام الشركة أن يشترك بدنان بمال أحدهما وهو أن يكـون المـال مـن أحـدهما والعمـل منهمـاقأ
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من وجوب تسليم رأس المال إلى المضارب وانقطاع يد إن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور الراجح: 
صــاحبه عنـــه، كــون أن رأس المـــال بالتخليــة يصـــير أمانــة عنـــد المضــارب ومـــن مقتضــيات عقـــد الأمانـــة 
ـــادة علـــى أن عـــدم التســـليم يـــؤدي إلى التضـــييق علـــى المضـــارب والحـــد مـــن  التســـليم وإلا فســـدت، زي

طيع فعـل شـيء لأن المـال بحـوزة صـاحبه ممـا يفـوت تصرفاته، بحيث قد تعرض له صفقة مربحة فلا يسـت
عليه الفرصـة، وكـذلك بالنسـبة لـرأي الحنابلـة فـالرد علـيهم يسـتند أساسـا إلى أن المـال في المضـاربة محـل 
للعقد مما يعني بالضرورة وجوب تسليمه إلى المضـارب حـتى يـتمكن مـن العمـل بـه ويحقـق الـربح المرجـو 

حبه منافاة لمقصد المضاربة ولوضـع المضـارب كـأمين، فكيـف يكـون  منها، ذلك أن بقاؤه في حيازة صا
كذلك ورب المال لا يأمنه على مال المضـاربة الـذي ولاه التصـرف فيـه؟ بـل وكيـف يكـون مؤتمنـا علـى 

1شيء غير موجود في حيازته؟.

المطلب الثالث: 
شروط العمل في المضاربة

لـــربح المبتغـــى و المقصـــود مـــن المضـــاربة، إذ لـــولاه لا إن العمـــل في المضـــاربة ركيـــزة هامـــة لتحقيـــق ا
يتصور وجود إنتاج أو استثمار للمال، ولا يكون للمضـاربة فائـدة أو ثمـرة، ولهـذا قابـل عمـل المضـارب 

رأس مال الطرف الآخر في استحقاق ما ينتج من عمل، هذا الأخير ينضبط بشروط هي: 
أولا: اختصاص المضارب بالعمل

العمل تجارةثانيا: أن يكون
ثالثا: عدم التضييق على المضارب

تصاص المضارب بالعملاخأولا:
نظرا لكون العمل مقابلا لرأس المال في استحقاق الـربح بالمضـاربة، إذن يخـتص المضـارب بالعمـل 
وحده لكن رغم وضوح هذا فشرط اختصاص المضارب بالعمل كان محـل اخـتلاف بـين الفقهـاء علـى 

قولين هما: 
وكــذا لــو "وهــو للجمهــور مــن حنفيــة ومالكيــة وشــافعية لهــذا جــاء عــن الكاســاني قولــه: لقــول الأول: ا

وهــذا هــو حقيقــة المضـــاربة.،فهــذا جــائز وهــو مضـــاربة لأن العامــل يســتحق المشــروط مــن الــربح بعملـــه في مــال غــيره،والــربح بينهمــا
المصدر السابق نفسه.

.172ص المرجع السابق، ،شركات المضاربةالتكييف الشرعي ل،فية الشرقاويص-1
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شرط في المضـاربة عمـل رب المـال فسـدت المضـاربة سـواء عمـل رب المـال معـه أو لم يعمـل لأن شـرط 
.1"بقاء يده على المال و أنه شرط فاسدعمله معه شرط

رأس المـــال إلى المضـــارب، فـــإن شـــرط رب المـــال عملـــه مـــع وإذا كـــان مبـــنى المضـــاربة يقتضـــي تســـليم 
المضــارب لم يــتم التســليم لأن يــد المالــك ثابتــة علــى رأس المــال لم تنقطــع عنــه، وذلــك مثــل أن يــدفع 
الأب أو الوصـــي مـــال الصـــغير مضـــاربة مـــع شـــرط عمـــل الصـــغير، لم تقـــع المضـــاربة صـــحيحة لأن يـــد 

وفي حال شرط العاقد غـير المالـك عملـه مـع المضـارب فإمـا الصغير باقية لبقاء ملكه، فيمتنع التسليم،
أن يكــون مـــن أهــل المضـــاربة أو لا، فــإن كـــان الأول كـــالأب والوصــي إذا دفعـــا مــال الصـــغير مضـــاربة 

ال جائز، وإن كان الآخر كالمأذون يدفع المـال مضـاربة فسـدت لأن اشتراط العمل عليهما بجزء من الم
لأنه و إن لم يكن مالكا، ولكـن يـد تصـرفاته ثابتـة فنـزل منزلـة المالـك فيمـا يرجـع إلى التصـرف، فكـان 

2قيام يده مانعا من صحة المضاربة.

صــحيح، وهــو مــا ذهــب إليــه الحنابلــة حيــث إن اشــتراط عمــل رب المــال مــع المضــارب القــول الآخــر: 
وهو جائز تنعقد به معه المضـاربة، إذ يجـوز لـرب المـال جميـع التصـرفات الثابتـة للمضـارب، ولقـد صـرح 

إن العمــل أحــد ركــني المضــاربة فجــاز أن ينفــرد بــه أحــدهما مــع "ابــن قــدامى موجهــا لهــذا الــرأي بقولــه: 
المال من أحدهما كما وجود الأمرين من الآخر، كالمال أي يجوز أن يكون العمل من كلا المتعاقدين و

.3"يجوز أن يكون المال من كليهما والعمل من أحدهما
يبــدو لنــا القــول الأول هــو الــراجح والأقــرب إلى الصــواب عمليــا، بمعــنى أن المضــاربة تقتضــي الــراجح: 

اشـــتراك كـــلا مـــن رب المـــال والمضـــارب في الـــربح علـــى أســـاس المســـاهمة مـــن طـــرف بالمـــال ومـــن الآخـــر 
ني كذلك بالضرورة أن اشتراك صاحب المال مع العامـل في العمـل وجـود تضـييق يلحـق بالعمل، مما يع

المضــارب ممــا يخــل بالمقصــود مــن المضــاربة، وهــو تحقيــق ربــح بــإطلاق يــد المضــارب في التصــرف بمــال 

الآخــر، وبالتــالي يســتحق مالــك المــال الــربح بمالــه والمضــارب يســتحقه بالعمــل، فــإذا ملــك مــن الجانــب

.  6/85، المصدر السابق،البدائع،الكاساني-1
،العنايـة علـى الهدايـة،بـابرتي-.2/311المصـدر السـابق،،مغـني المحتـاج،الشـربيني-.5/111المصدر السـابق،،المدونة،مالك-2
.82-5/81،البحر الزخار،بن المرتضىأحمد بن يحي -.8/452طبوع مع نتائج الأفكار، م

.5/138المصدر السابق،،المغنيابن قدامة،-3



.....الفصل الثالث: شركة الشخص الواحد في الفقه الإسلامي......................: .....................الأولالباب 

-200 -

رب المال العمل فلا يجوز أن يستحق المضارب الربح، وعليه فهذا الشرط منافيا لمقتضى عقد المضاربة 
–أي بــين المضــاربة –وفــرق بــين هــذا "مفســدا لصــحته، ولهــذا يوضــح الكاســاني: 

تصح مع بقاء يد رب المال علـى مالـه والفـرق أن المضـاربة انعقـدت علـى رأس مـال مـن أحـد الجـانبين 
وعلى العمل من الجانب الآخر، ولا يتحقق العمل إلا بعد خروجه من يد رب المال فكان هذا شرطا 
ب المـال 

.1"عن العمل يناقض مقتضى العقد
إن العمـل وهـو "في فـتح العزيـز شـرح الـوجيز: 2وكذلك ما جاء في فقه الشافعية إذ يقـول الرافعـي

عوض الربح والمراد فيه أن قضية ملك المالك رأس المال ملكه الربح فالقدر المشروط للعامل إنما ملكـه 
س المـال والعمـل عوضـان متقـابلان ونعـني بـه أن رأس المـال مـن عوضا عن عملـه للمالـك وربمـا يقـال رأ

3."الملك والعمل من العامل يتقابلان والربح يحصل من معاونتهما

ثانيا: أن يكون العمل تجارة
إذا كـــان اختصـــاص المضـــارب بالعمـــل وحـــده فهـــل تجـــوز لـــه جميـــع التصـــرفات أم يـــرد علـــى عملـــه 

جاز الفقهاء للمضارب قصر تصرفاته على أعمال التجارة فحسب التقييد بنوع دون آخر؟. الحقيقة أ
، وعلـى هـذا يخـرج اسـتثمار مـال المضـاربة بالزراعـة أو الصـناعة ثم الاتجـار بمـا ينـتج 4بمعنى البيـع والشـراء

عنها من محاصيل زراعية أو منتجات صناعية، فلا يحل مثلا للمضارب تفصيل الأقمشـة وخياطتهـا ثم 
اهزة، بل إن من الفقهاء من وسع دائرة عمل المضارب حيث يشمل كل ما يمكن بيع تلك الملابس ج

عــده ســببا لتنميــة المــال وتحقيــق الــربح، وعلــى هــذا ســنعرض للــرأي المقيــد والمطلــق وأدلــة الفــريقين علــى 
النحو الآتي:

ل إلى القـول بأنـه لا يجـوز للمضـارب العمـ5يذهب الشـافعية وغـيرهمالقول المقيد لعمل المضارب: 

.85-84/ 6المصدر السابق،،البدائع،الكاساني-1
،د قــزوينوالرافعــي نســبة إلى رافعــان بلــدة مــن بــلا،عبــد الكــريم بــن محمــد بــن عبــد الكــريم أبــو القاســم الرافعــي القــزوينيالرافعــي: -2

، طبقــات الشـافعية المطبعــة ،ه. انظـر: ابــن السـبكي623تــوفي ،تصــانيفه كثـيرة،والظـاهر أنــه منسـوب إلى رافــع بـن خــديج الصـحابي
.  5/119المصدر السابق،

.12/13، المصدر السابق،الرافعي، فتح العزيز شرح-3
بار الشراء لأجل البيع بشرط أن يسبقه شراء.وهذا هو المقصود من اعت-4
المصـــدر الســـابق،،البحـــر الزخـــار،بـــن المرتضـــىأحمـــد بـــن يحـــي –. 8/250، 1377بنـــد المصـــدر الســـابق،،المحلـــى،ابـــن حـــزم-5

در المصـــ،مغـــني المحتـــاج،الشـــربيني-.5/120المصـــدر الســـابق،،روضـــة الطـــالبين،. وانظــر في الفقـــه الشـــافعي: النـــووي5/82-83
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بغــير التجــارة، والــتي تعــني تحقيــق الــربح بــالبيع والشــراء، ومعتمــد هــذا الــرأي أن المضــاربة رخصــة شــرعية 
على خلاف قياس الإجارات، فهي استئجار علـى عمـل مجهـول وبـأجر مجهـول أيضـا بـل هـو معـدوم، 
ن 

للعامــل حظــه مــن الــربح فقــط، ولا يســمى ربحــا إلا مــا نمــى بــالبيع "عليهــا، وفي هــذا يقــول ابــن حــزم: 
أن يشـتري أنه لو قارضه على دراهم علـى "، وكذلك ما جاء في روضة الطالبين للنووي قوله: 1"فقط

ربـح المضــاربة ، وعلـى هـذا يخـرج عـن2"بينهمـا فهـو فاسـد ويكـون الصـيد لصـائده وعليـه أجـرة الشـبكة
العمل الذي نتيجته الربح باحتراف.

يـــذهب الحنفيـــة والمالكيـــة والحنابلـــة إلى القـــول بعـــدم تقييـــد عمـــل القـــول المطلـــق لعمـــل المضـــارب: 
تحقيقــا ربحــا 

ثمـــيره للحصـــول علـــى الـــربح،، وهـــذا المقصـــود إنمـــا يتحقـــق بـــالبيع لمقصـــد المضـــاربة وهـــو تنميـــة المـــال وت
والشــراء وســائر أوجــه الاســتثمار الأخــرى كالزراعــة والصــناعة وغيرهمــا،وفي هــذا المعــنى يــذكر الكاســاني: 

عامـا فيزرعـه فيهـا وكـذلك لـه أن يسـتأجر أرضـا بيضـاء ويشـتري بـبعض المـال ط–أي المضـارب -ولـه"
لا أو شـجرا أو رطبـا فـذلك كلـه جـائز والـربح علـى مـا شـرطا لأن الاسـتئجار ها ليغرس فيها نخـبلأن يق

.3"من التجارة لأنه طريق حصول الربح وكذا هو من عادة التجار فيملكه المضارب
يجـــوز أن يعطيـــه مـــالا يعملـــه أو يبيعـــه "القـــول بأنـــه: ء في مواهـــب الجليـــلوفي المـــذهب المـــالكي جـــا

.1، والمعنى ذاته أيضا ذهب إليه الحنابلة4"أجرة صناعتهوالفضل بينهما إذا أخذ الصانع

.2/311السابق،
.8/250، 1377بند المصدر السابق،،المحلى،ابن حزم-1
فــتح العزيــز شــرح الــوجيز مطبــوع مــع ،. وانظــر أيضــا: الرافعــي5/120، المصــدر الســابق،روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين،النــووي-2

نحوهما من أعمال مضبوطة يمكن الاسـتئجار عليهـا إن الطبخ والخبز و "قوله: 12/12، المصدر السابق،
ومــا يمكــن الاســتئجار عليــه فيســتغنى عــن القــراض إنمــا القــراض لمــا لا يجــوز الاســتئجار عليــه وهــو التجــارة الــتي لا يضــبط قــدرها وتمــس 

."الحاجة إلى العقد عليها فيحتمل فيه للضرورة جهالة العوضين
.  6/88المصدر السابق،،البدائع،الكاساني-3
.5/120المصدر السابق،،المدونة،مالك-.5/361المصدر السابق،،مواهب الجليل،الحطاب-4
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ظــاهر مــن القــول الثــاني الرجحــان لأنــه يعتمــد عــدم التضــييق علــى تصــرفات المضــارب إذ لــه الــراجح: 
عمل ما شاء مـن أوجـه الاسـتثمار، وهـذا حاصـل بالتجـارة وغيرهـا تحقيقـا لمقصـود وغايـة المضـاربة مـن 

لى الأرباح، تماما كالمقصود من الربح الناتج عن عمليتي البيع والشراء.تنمية المال وزيادته بالحصول ع
ثالثا:عدم التضييق على المضارب

إن الأصــل في المضــاربة أن تكــون مطلقــة بمعــنى أن صــاحب المــال لمــا يدفعــه للمضــارب لا يقيــده 
ان تنتهـي بـه المضـاربة، بنوع من التجارة ولا بأناس معينين يتعامل معهم، و لا بمكان يتجر فيه ولا بزم

بالمال بما يحقق الربح حسب أعراف التجار دون قيد.
عليــه فالمضــاربة المطلقــة أمرهــا قــائم علــى عــدم التضــييق علــى المضــارب، بينمــا لــو اقترنــت بشــرط 

كــون هــذا الشــرط منافيــا لمقتضــى الاشــتراك في الــربح، وكــذا التخليــة بــين العامــل والمــال، فواجــب ألا ي
ذلك لأن التضييق على المضارب 2وعدم كفه عن التصرف المعتاد الذي يتطلبه عرف التجارة والتجار

بما يمنع الربح ينافي مقتضى العقد فيفسده.
ى المقــارض أن يتــأخر فيمــا يقــل وجــوده أو في ومــذهب المالكيــة علــى انــه إذا اشــترط رب المــال علــ

، وقريـب مـن 3سلعة فلان أو على أن يعمل في السـلع بيـده أو علـى ألا يعمـل إلا فلانـا فسـد القـراض
إلا على التجارة في جنس يعـم كالثيـاب -أي عقد المضاربة-ولا يصح "هذا نص الشافعية على أنه: 

أو مـا أشـبهها أو علـى 4لا يعـم كاليـاقوت والخيـل البلـقوالطعام والفاكهة في وقتها فإن عقده على ما 
التجارة في سلعة يعينها لم يصح لأن المقصود بـالقراض الـربح فـإذا علـق علـى مـالا يعـم أو علـى سـلعة 

علـى أن لا يشــتري -أي القــراض-بعينهـا تعــذر المقصـود لأنــه ربمـا لم يتحقــق ذلـك، و لا يجــوز عقـده
.5"نفق عنده ما يربح فيه أو لا يبيع عنده ما يربح فيه فيبطل المقصودإلا من رجل بعينه لأنه قد لا ي

تقبل التقييد بما هو مقيـد مـن القيـود، مـن ذلـك تقييـد المضـارب بـأنواع معينـة للاتجـار فيهـا دون غيرهـا 
التعيين لا يخل بمقصود المضاربة، وإن عين له كـذلك صـنفا لا يتعـداه فهـذا جـائز أيضـا، ولـو لأن هذا 

.5/154المصدر السابق،،المغنيابن قدامة،-1
.73ص المرجع السابق، ،الشركات في الفقه الإسلامي،علي الخفيف-2
.3/351المصدر السابق،،على الموطأ،الزرقاني-3
.341-340/ 1بياض، أحمد رضا، معجم متن اللغة، المرجع السابق،لخيل البلق: السريع أو هو سواد و ا-4
.5/184المصدر السابق، ابن قدامة، المغني،-.13/420المصدر السابق،،،الشيرازي-5
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شرط عليه ألا يبيع إلا لفلان و لا يشتري إلا من علان فهذا جائز أيضا، أو شرط صـاحب المـال أن 
لأن بعـض أنـواع "كاسـاني: يعمل المضارب في بلـد كـذا أو صـنف كـذا يكـون الشـرط لازم كمـا ذكـر ال

يكــون أقــرب إلى المقصــود مــن بعــض وكــذا النــاس مختلفــون في ذلــك فقــد يهتــدي الإنســان إلى لتجــارةا
.1"بعض التجار دون بعض فكان الشرط مقيدا فيتقيد به

.2/330لسابق، المصدر ا،منتهى الإرادات،البهوتي-.6/88المصدر السابق،،البدائع،الكاساني-1



:لثانيالباب ا
لشركة  النظام القـانوني

الشخص الواحد  
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تمهيد وتقسيم: 

البداية أو ما يسمى بالتأسيس المباشر من خلال عمل إرادي منفرد للشريك الوحيد، أما الطريقة 
، فتخص التأسيس غير المباشر نتيجة تحول إحدى الشركات التجارية متعددة الشركاء إلى الأخرى

شركة تتألف من شريك واحد، تجتمع بيده كافة حصصها، كما تطمح الشركة إلى تحقيق النجاح 

لشركة وتختص بالإشراف المباشر على تنفيذ العمل تبعا لنوع عمل الشركة ونمط النشاط أهداف ا
المؤدى من طرفها.

وبما أن المدير هو العنصر الأساسي في الإدارة، فهو يحتاج إلى المعرفة التي تزوده بالحقائق 
ة لأجل تحقيق الغرض الأساسية التي يمكن استخدامها في عمله، لهذا تعد إدارة الشركة ذات أهمية كبير 

الذي تأسست الشركة من أجله، اعتدادا بالغرض الفعلي الذي يتفق مع النظام العام والآداب العامة، 
بغية تحقيق الأرباح، إلا أنّ تنظيم الإدارة في شركة الشخص الواحد له خصوصية تختلف نوعا ما عن 

صة الجمعية العمومية التي لا محل لها في شركة الشخص الواحد، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، خا
حيث يقوم الشريك الوحيد مقامها.

زيادة على ما سبق التنويه إليه، فدراسة النظام القانوني المتعلق بشركة الشخص الواحد يقتضي 
شكل الشركة بحث مجالات التحول والاندماج والانقضاء على أساس مختلف التغيرات التي تطرأ على

أسباب انقضائها. مع بيان أهم 
: تأسيس شركة الشخص الواحد و إدارتهاالفصل الأول

تحول شركة الشخص الواحد واندماجها و انقضاؤهاالفصل الثاني:



الفصل الأول:
شركة الشخص الواحدتأسيس

و إدارتها
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الفصل الأول: 
تأسيس شركة الشخص الواحد و إدارتها

تمهيد وتقسيم: 
تبعا للنقلة التي أحدثها الاعتراف المباشر بنظام شركة الشخص الواحد على المبادئ الراسخة 
يز عن باقي الشركات بخضوعها أثناء تكوينها لطريقتين 
من التأسيس، حيث يمكن تأسيسها من البداية وهذا ما يسمى بالتأسيس المباشر لها من خلال عمل 
إرادي منفرد، كما يمكن أن تأسس بطريق غير مباشر وهذا في حال تحول إحدى الشركات التجارية 

يك واحد، إذ تجتمع في يد هذا الأخير جميع حصصها فبدلا متعددة الشركاء إلى شركة تتألف من شر 

عليه فبمجرد اكتمال إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد واك

جهاز إداري منظم يقوم بتسيير أمورها، وحتى تستمر الشركة وتكون ناجحة لا بد لها من إدارة فعالة 
ام العام والآداب، كما قد تساعدها على تحقيق أهدافها، أي الغرض الذي يجب أن يتفق مع النظ

تظهر الحاجة أثناء قيام الشركة إلى تعديل عقدها بما يناسب الضرورة.
نشير إلى أن تنظيم الإدارة في شركة الشخص الواحد له خصوصية تختلف خاصة عن الشركة 
ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء من حيث إن القرارات فيها تصدر مباشرة عن الشريك 

يد عوض الجمعية العمومية كما هو الشأن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء،  الوح
كما قد يتولى الشريك الوحيد أمر الإدارة بنفسه أو يوكلها إلى آخر من الغير.

كة الشخص الواحد وإدارة شر على ما سبق ذكره فإن هذا الفصل المخصص لدراسة تأسيس
تفصيلية على النحو الآتي: ثم الإدارة وضمنهما مطالب لتأسيسايين هماقد قسم إلى مبحثين رئيس

أسيس شركة الشخص الواحد الأول: تالمبحث
لشخص الواحد شركة اإدارةالثاني:المبحث

المبحث الأول:
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تأسيس شركة الشخص الواحد
نونيا يختلف من نواح  إن شركة الشخص الواحد ما هي إلا آلية قانونية جديدة تتضمن نظاما قا

كثيرة عن باقي الأنظمة التي تحكم باقي الشركات، وعلى الرغم من انضوائها تحت شكل الشركة 

الشركات على ما هو لتأسيسها، ذلك لأن شركة الشخص الواحد ليس مصدرها العقد كباقي
نشاط معين، وهذا ما يعرف معهود، بل تنشأ بالإرادة المنفردة للشريك الوحيد قصد ممارسة 

بحيث ينفرد الشريك الواحد من البداية وبإرادته المنفردة بتأسيس هذا النوع من بالتأسيس المباشر
ذاته، أو في الشركة الشركات، شريطة توفر ما يتطلبه القانون من شروط سواء في شخص المؤسس

المراد تأسيسها، إذ ينشأ عن ذلك شخصا معنويا منفصلا عن شخص الشريك الوحيد.
وإما أن تجتمع جميع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد شريك واحد، فتستمر الشركة 

، إذ يترتب على هذا الاجتماع تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة 1يسمي بالتأسيس غير المباشر
.2إلى شركة الشخص الواحد تلقائيا

وحتى يصير نظام التأسيس المباشر المشار إلى طريقته صحيحا لابد من توفر جملة من الشروط 
رضا، المحل، السبب " إضافة إلى الأركان الموضوعية من ذلك توافر الأركان الموضوعية العامة وهي " ال

الخاصة للشركة فضلا عن ضرورة توافر شروط خاصة يقتضيها وجود شريك واحد، زيادة على الركن 
الشكلي المتمثل أصلا في نظام الرسمية والشهر.

تعتبر حالة اجتماع كل الحصص بيد شريك واحد سببا من أسباب انقضاء الشركات عامة عند التشريعات التي لا تتبنى نظام -1
على: " قانون تجاري بنصه590/1شركة الشخص الواحد، وقد تعرض المشرع الجزائري لهذه الطريقة الواقعية في التأسيس في المادة 

و المتعلقة بالحل القضائي في حال اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤولية دنيمن القانون الم441ام المادة لا تطبق أحك
المحدودة في يد واحدة ".

أصبحت المادة والتي11/7/85بتاريخ 85/ 697من القانون الفرنسي رقم 36/1تقابل ما نصت عليه المادة هذه المادة
: الآتيتنص علىحيث1999-ديسمبر-16رنسي الجديد الصادر في من قانون التجارة الف223-4

(En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d’un société a responsabilité
limitée, les disposition de l’article 1844/5 de code civil relatives à la dissolution
judiciaire ne sont pas applicables ).

عين الألماني و الأمريكي التي انفردت بطرق تأسيس أخرى منها جواز أن يحول ير دير بالذكر أن هناك تشريعات كالتشج-2
المرجع صاحب المشروع الفردي القائم فعلا نشاطه إلى شركة شخص واحد. فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، 

.117، ص السابق
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ل كما سيتم تفصيل النظام القانوني الخاص بإنشاء وكيفية تأسيس شركة الشخص الواحد من خلا

بذلك المفهوم النظامي للشركة، وفي سعي منه لمسايرة التطور الاقتصادي العالمي القائم على مبدأ 
ع.الاقتصاد الحر، حيث تأكد من جديد دور مبدأ سلطان الإرادة في إنشاء المشاري

سنحاول إبراز رأي الفقه الإسلامي بخصوص المسائل المعروضة بما يخدم الموضوع وضمن عليه
المباشر شار إليها، على ذلك قسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين يتناولان التأسيسعناصره الم

وغير المباشر لشركة الشخص الواحد.
دأسيس المباشر لشركة الشخص الواحالأول: التالمطلب
غير المباشر لشركة الشخص الواحدالثاني: التأسيسالمطلب

الأول:المطلب
أسيس المباشر لشركة الشخص الواحدالت

نوعا جديدا من الشركات، فالقصد من محدودة المسؤوليةإذا نحن اعتبرنا شركة الشخص الواحد 

أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبالتالي فهي صورة أو شكل من هذه الشركة إلا بخصوص ما 
يتعلق بالشريك الوحيد الذي يتمتع بكافة صلاحيات جمعية الشركاء فيها، أي بمراعاة بعض 

لى غياب العقد كعمل منشئ للشركة الاختلافات الراجعة أصلا إلى وجود شريك واحد من جهة، وإ
من جهة أخرى.

لا تنشأ عن طريق العقد، وإنما تنشأ بالإرادة المنفردة محدودة المسؤوليةوعليه فشركة الشخص الواحد 
للشريك الوحيد، أي بمجرد إيقاع العمل التأسيسي من جانب واحد، ولعل هذا ما يقرّب الشركة من 

1فكرة النظام أكثر فأكثر.

لذ

، ودون وجه 96/27الجزائري الصادر بالأمر رقم تجارينا نعتمد في بيان أحكام شركة الشخص الواحد على القانون الإذا ك-1
مقارنة نجد إن أحكام شركة الشخص الواحد في القانون الفرنسي ينظمها كل من : 

=احد.القانون العام للالتزامات الذي يتعلق بشرعية سلامة العمل المؤسس لشركة الشخص الو -
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مما يعني 
استبعاد ركن التعدد، وكذلك استبعاد العقد كعمل منشئ لهذه الشركة، إذ يقوم العمل الإرادي المنفرد 

محله.
صرين أساسيين هما: عنصر الإنشاء أي العمل إذن فتكوين شركة الشخص الواحد يعتمد على عن

ودون سؤولية المحدودةت الميشمل أحكام الشركة ذاالذي والإرادي الفردي وعنصر نظام العمل
إغفال الأركان الموضوعية العامة المتعلقة بتكوين الشركة بشكل عام، وهي كذلك عناصر قانونية يجب 
توافرها كالرضا والمحل والسبب، عارضين ما سيأتي بيانه على أحكام الفقه الإسلامي وتطبيقاته، وهذا 

:ما إلى وجه المقارنة، عليه جاء هذا المطلب مقسضمن ما يتطلبه
بتأسيس شركة الشخص الواحد: الأركان الموضوعية الخاصةأولا
ة لشركة الشخص الواحدن الشكلياركا: الأثاني

الأركان الموضوعية الخاصة بتأسيس شركة الشخص الواحد:أولا
ة ينبني أساسا على الإرادة المنفردمحدودة المسؤوليةإن التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد 

للشريك الوحيد، فهو من سيكون ابتداء الشركة، ومن ثم الشخص المعنوي، وما يقتضي ذلك من 
سيتركز التي، وأركان موضوعية خاصة وهي 1توفر أركان موضوعية عامة هي الرضا والمحل والسبب

الفرنسي.دنيوما بعدها من القانون الم1832المواد - = 
، وهي المواد التي تتعلق بالوجود 1985والمعدل بقانون 24/7/66من القانون الصادر في 427، والمادة 65-34المواد -

، والتي تنص 1966من قانون 34/2عدلة لنص المادة الم1985من قانون 2/1القانوني لشركة الشخص الواحد خاصة المادة 
على: 

Art L223-1 :( La société à responsabilité  limitée est institueé, par une ou plusieurs
personnes que ne supportent les pertes qu’a concurrence de leurs apports ).

انظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع 1999ديسمبر -16وحول قانون التجارة الجديد الصادر بتاريخ
.326، ص 1346، و بند 12، ص 5-1056/ بند 2السابق، 

نظرا لكون دراسة المحل والسبب كأركان موضوعية عامة تشترك فيها جميع الشركات، وكذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة، -1
ون على هذا الأساس عاما من جهة، مع ضرورة إسقاط خصوصية شركة الشخص الواحد عليها من جهة أخرى.فالنظر إليها سيك

=
ركة، بحيث ينصب حول مشروع اقتصادي والذي يهدف لتحقيقه والذي يعني موضوع أو غرض الش:بالنسبة لركن المحل=

الشريك الوحيد، مراعيا في ذلك جانب المشروعية أي ألا يكون المحل مخالفا للنظام العام ولا للآداب العامة، وإلا ترتب البطلان 
نشاطات معينة لداعي المصلحة العامة،  المطلق، إضافة إلى عدم مخالفة موضوع الشركة للنصوص القانونية الآمرة كالتي تحظر القيام ب
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عليها بحثنا نظرا لخصوصية هذه الشركة من حيث ركن الشريك الوحيد الذي به يتحدد مركز هذا 
ريك ببيان إرادته المنفردة ورضاه وكذلك أهليته، ثم إمكانية أن يكوّن هذه الشركة كل من الش

كوين أكثر من الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي، مع الإشارة إلى الحالات التي يحظر فيها ت
ثر وفاة الشريك الوحيد على إمكانية استمرار الشركة، شركة لشخص واحد، و النص كذلك على أ

: 1تيالآكن رأس المال ، والحصص وفقك ر يلي ذل

كالأعمال المصرفية مثلا التي تحتاج إلى تجميع رؤوس أموال كبيرة وائتمان قوي.
أي إن شركة الشخص الواحد تأخذ أحكامها من أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة من حيث حرية اختيار موضوع النشاط،  

نشطة الشركة محدودة المسؤولية.كما تخضع لذات القيود التي تسري على أ
-.67-66/ 5، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، 

.119-118، ص المرجع السابق
 :

المحل ركن عام من أركان العقود وتقديم الحصص ركن خاص في الشركة.-*
المحل يتعلق بنوعية ما يساهم به في الشركة من مال أو عمل، بينما تقديم الحصص فيتناول كيفية المساهمة بالمال أو العمل، أو -*

نجد إن سبب عقد الشركة هو الباعث الدافع إلى التعاقد، ويتمثل وفقا لرأي البعض من الفقه المصري أما بالنسبة لركن السبب:
برغبة كل شريك في المساهمة مع الشركاء الباقين في تحقيق الغرض الذي تكونت الشركة من أجله لت

يختلط بمحل العقد فيتعين أن يكون مشروعا.
حسن يونس، الشركات علي -.275، ص 1983، مكتبة الجلاء الحديثة، تجاريثروت حبيب، دروس في القانون الانظر:

، ص 1982عارف، ، الإسكندرية، منشأة الممصطفى كمال طه، القانون التجاري-.35ص ة، دار الفكر العربي، تجاريال
.153، ص 1968، الإسكندرية، تجاريعلي البارودي، دروس في القانون ال-.141

غير أن البعض الآخر يرى أن السبب لا يختلط بالمحل، وأنه في عقد الشركة هو دائما رغبة الشركاء في تحقيق الأرباح، ولهذا يكون 
محمد فريد العريني، القانون اللبناني، -.23صنون التجاري، المرجع السابق، الموجز في القاأكثم أمين الخولي،انظر: مشروعا دائما.

.30ص الشركات التجارية، المرجع السابق، سمير الشرقاوي،محمود -.262، ص 1985بيروت، 
الربح ويرد البعض على هذا أن الرغبة في الحصول على ربح ليست مشروعة في كل الصور إذ ترتبط مشروعية الرغبة في تحقيق 

بمشروعية العمل أو مصدر الربح، فمتى كان غرض الشركة أو محلها غير مشروع فإن سببها يكون غير مشروع هو الآخر.
ة أو اقتصادية حرّمها قانون تجاريولما كان سبب الشركة يختلط بمحلها فإنه إذا كان محلها غير مشروع أو متضمنا ممارسة أنشطة 

فإن سببها أيضا غير مشروع، ويبطل معه تأسيس الشركة وفقا للقواعد العامة. فيروز سامي القانون على شركة الشخص الواحد
.50، ص المرجع السابقعمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، 

وبخصوص الحظر الخاص بتجميع رؤوس الأموال والادخار انظر:
Rippert et Roblot, traité de droit commercial L’art 490 de la loi des sociétés du 24 juillet
1966, Tome1,B,edition, 1989,n : 918 et 1672.

إذا كنا نركز في شركة الشخص الواحد على وجود شريك وحيد فيها، فلا معنى إذن لركن نية المشاركة أو قصد المشاركة، لأن -1
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الواحد في شركة الشخص الشريك شروط- 1
شروط حصة الشريك في شركة الشخص الواحد- 2

شروط الشريك في شركة الشخص الواحد-1
إذا ضمت الشركة ذات المسؤولية المحدودة شريكا واحدا سمي بالشريك الوحيد، إذ يستوي في 

ا طبيعيا أم شخصا معنويا، ولعل الكلام سيتحدد أصلا عن الشروط الواجب هذا أن يكون شخص

نية الاشتراك تعني أن تتجه إرادة الشركاء إلى التعاون ذلك أنهذا الركن يصدق بالنسبة للشركات التي تتضمن مبدأ تعدد الشركاء،
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة الإيجابي، وعلى جانب من المساواة لأجل تحقيق غرض الشركة.

.155، ص المرجع السابقوشركة الشخص الواحد، 
نى ينسجم تماما مع وجود شريك وحيد، حيث أعادوا تفسير هذا الركن على أساس نية إلا أن جانبا من الفقه  أعطى لهذا الركن مع

تأسيس الشركة، أي إن الشريك الوحيد تتجه نيته فعلا إلى التصرف كشريك في شركة، ولكن بالمعنى العملي لها أي بتجسيد وجود 
ئت الشركة لأجله، وخاصة عدم الخلط بين أمواله الشركة واستقلالها عنه، كما يترجم هذا القصد إلى احترام الغرض الذي أنش

المالية المنفصلة والخاصة به، الخاصة وأموال الشركة كشخص معنوي له ذمته
جود تماما عن الشخص الواحد آخذا معنى خاصا وهو نية الشريك الوحيد نحو إنشاء شركة ذات شخصية معنوية مستقلة في الو 

شخص الشريك المنفرد.
وهذا يتوافق تماما مع اتجاه الفقه الإسلامي من حيث لزوم النية في جميع الأعمال، ذلك أن الشريعة الإسلامية جعلت مدار جميع 

من قواعد " إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى "، وهذا الحديث يعد قاعدةالأعمال فيها مبنيا على النية لقوله 
الشريعة إذ جعلت كل الأعمال مرتبطة بالنية فلا وزن لأي عمل دون نية، وإلا اعتبر ذلك عبثا. 

محمد بن إبراهيم الموسى، -.127/ 1، المرجع السابقانظر: عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، 
محمد ربيع عبد الحفيظ، أحكام الشركات ونظامها في الشريعة -.91، ص رجع السابقالمشركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، 

.106، ص المرجع السابقالإسلامية، 
: أيضاراجع في هذا الخصوص

Patrik Serlooten، Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée، recueil sociétés à

responsabilité limitée، Tome. 2، n° 1. Encyclopédie Dalloz, Paris, 1989، n°= 40، p 34.-

Gilles Flores et Jacques Mestre، L’ Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée،
Revue des sociétés، 1986، p 15 ets، N 3et 8

إلياس ناصيف، شركة -.268، ص رجع السابقالمسامي بديع منصور، شركة الشخص الواحد في القانون اللبناني، وانظر أيضا: 
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة -.43-5/42، المرجع السابقالشخص الواحد، 
ية -.155-154، صالمرجع السابقالشخص الواحد، 

لية المحدودة ذات الجديد لمفهوم عقد الشركة، الشركة ذات المسؤو والتصور96/27، بعنوان: الأمر 1999، 37والسياسية، ج
الشخص الوحيد. 



وإدارتهاشركة الشخص الواحدتأسيسالفصل الأول: .................................................: الثانيالباب 

-215 -

توفرها بخصوص الشريك الوحيد كشخص طبيعي، وهذا من ناحية الإرادة والرضا والأهلية، ثم نعمم 
عند الوقوف على حالات الحظر الواقعة على هذه الشركة كشخص طبيعي أو معنوي، وأثر وفاة 

ار الشركة في الإشارات الآتية:الشريك الوحيد على استمر 
دة المنفردة للشريك الواحد ورضاه:الإرا1-1

ادة المنفردة كمصدر إزاء تغلب الفكرة النظامية لشركة الشخص الواحد واختيار مبدأ الإر 
والتي تناولت الإرادة المنفردة جزائريمكرر مدني123نص المشرع الجزائري في المادة لتأسيسها، فقد

ويسري على المتصرف بالإرادة رادة المنفردة ما لم يلزم الغير، " يجوز أن يتم التصرف بالإبقوله: 
.1"المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام باستثناء أحكام القبول

إذن فالقانون المدني الجزائري من خلال هدا التعديل أجاز أن يتم التصرف بالإرادة المنفردة دون 
لى القبول ودون أن يكون فيه إلزام للغير .                 أن يتوقف التصرف ع

وتعتبر من بين التصرفات التي نص المشرع على جواز قيامها بالإرادة المنفردة موضوع بحثنا أي 
والذي يعد 2شركة الشخص الواحد، إذ تم السماح للشخص الواحد تأسيس شركة بإرادته المنفردة

جملة الاستثناءات التي يمكن للإرادة المنفردة فيها أن تكون مصدرا استثناء جديدا يضاف إلى
وهذا خلافا للقاعدة التي تنص على عجز الإرادة المنفردة في الأصل أن تكون مصدرا ،3للالتزام
على اعتبار أن إرادة المؤسس الواحد تضع على عاتقه التزاما بمتابعة تأسيس وتسجيل الشركة 4للالتزام

ا القانوني، الذي يستتبع ذلك منح الشركة الشخصية المعنوية بعد أن يتم نقل ملكية ما وفقا لنظامه
المستقل تماما عن كة لصالح الشخص المعنوي الجديد و تم تخصيصه كرأسمال لتحقيق موضوع الشر 

.2005يونيو 20ؤرخ في الم05/10المدني الجزائري المعدل بالأمر رقممكرر من القانون123المادة -1
.ائريجز قانون تجاري564/1المادة -2
التعاقد من ذلك:دنيإن الاستثناءات أو الحالات التي تكون فيها الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام متناثرة بين طيات القانون الم-3

قانون 63جزائري ، الإيجاب الملزم المادة قانون مدني155-153والفضولي  -جزائري قانون مدني116لمصلحة الغير  المادة 
جزائري. كما عرض عبد الرزاق السنهوري لهذه الاستثناءات و قانون مدني915جزائري، تطهير العقار رهنا رسميا المادة مدني

محمد زكي عبد البر، العقود المسماة في الفقه الإسلامي، مجلة إدارة -وما بعدها.1/1293، المرجع السابقأخرى في:  الوسيط، 
.53، ص 1965مارس، -، يناير9، السنة 1قضايا الحكومة، العدد

.177-172-169-103، ص المرجع السابقانظر: محمد تقية، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام، وفي القانون المدني الجزائري
هذا الصدد أن . ونشير في268، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد في القانون اللبناني،انظر: سامي بديع منصور، -4

انقسم بخصوص كون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام من عدمه، إلى قسم يرفض تماما أن تكون هذه الإرادة مصدرا العربيالفقه 
=للالتزام، ولو في الحالات الخاصة والمحددة التي تناولتها كالوعد بجائزة أو الإيجاب الملزم إذ يرى هذا القسم أن مرد هذه
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1شخص الشريك الوحيد.

الواحد، خاصة لهذا فالاقتراب واضح من مفهوم الإرادة المنفردة في ظل أحكام شركة الشخص
مسألة عدم ترتيب التزامات على الشخص المعنوي باعتباره من الغير، لكن بالنظر إلى العلاقة بينهما 
يقوم على عاتق المؤسس المنفرد حكما التزام اتجاه الشخص المعنوي الجديد، وهذا بتأمين رأس المال 

لشركة كشخص معنوي، أي الذي هو عبارة عن حصص يلتزم الشريك الوحيد بنقل ملكيتها إلى ا
ينشأ التزام بين الشريك الوحيد والشركة كشخص معنوي موضوعه الوفاء برأسمال الشركة المعلن في 

.2العمل التأسيسي لها، والذي يتطلبه القانون عادة عند القيام بالتأسيس

، المرجع السابقاشر يبقى هو القانون، ويأتي على رأس هذا الاتجاه عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الحالات وغيرها أو مصدرها المب=
1/1292.

وقسم آخر يمثله أغلبية الفقه
نافع والفعل الضار، وإن تجلت مصدريتها في الحالات الخاصة التي نص عليها القانون ومن الالتزام أي العقد والقانون والفعل ال

دراسة مقارنة –العدوي، مصادر الالتزام جلال-.345، ص المرجع السابقجملتهم:  توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام، 
مصطفى محمد الجمال، عبد الحميد -.268-267-259، ص 1994، امعية، منشورات الحلبي الحقوقيةالدار الجبيروت، –

محمد علي عمران، مصادر الالتزام، مصر، دار -.305، ص 1987لبنان، الدار الجامعية، محمد الجمال، القانون والمعاملات، 
.236، ص 2006-2005نصر للطباعة والنشر، 
سلامي فهي قادرة علىالفقه الإأما الإرادة المنفردة في 

الطلاق والتفويض فيه، الرجعة، الإيلاء، الظهار، الإعتاق، التدبير، الوقف، الجعالة، الهبة، العمرى، الرقبى، الهدية، الصدقة، -
الشفعة، الإسقاط، الإبراء، النذر، الوعد، الاستصناع، التملك، الإذن للصبي الوصية، العارية، القرض، الكفالة، الرهن، إسقاط 

والعبد في التجارة، عزل الوكيل، الحجر على العبد المأذون، إجازة العقد الموقوف، فسخ العقد غير اللازم......
لاقات، التقييدات، طعات، الإسقاطات، الاالتبر وعموما يمكن تقسيم التصرفات الانفرادية في الفقه الإسلامي إلى الأقسام الآتية: 

باحات.التوثيقات، الا
، المصدر السابقالكاساني، بدائع الصنائع، -.1/180انظر: الحطاب، تحرير الكلام في مسائل الالتزام، منشور في فتاوى عليش، 

المرجع السنهوري، مصادر الحق، عبد الرزاق -.5/92، المصدر السابقابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، -.7/170
أحمد إبراهيم، -.89، ص المرجع السابقمحمد زكي عبد البر، التصرفات الشرعية الانفرادية في الفقه الإسلامي، -.1/46، السابق

للالتزام، محمد تقية، الإرادة المنفردة كمصدر-وما بعدها.605، ص 5، العدد 2التزام التبرعات، مجلة القانون والاقتصاد، السنة 
.184، صالمرجع السابق

إن المظهر الإيجابي لتصرف الشريك المنفرد بصفته شريكا وحيدا لشخصية اعتبارية هي الشركة، يملي عليه ضرورة أن يعبر عن -1
المرجع احد، هذه الصفة خاصة اتجاه الغير. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الو 

.155، صالسابق
.72، صالمرجع السابقعبد االله حسين المحاميد، مبررات قبول ورفض فكرة شركة الشخص الواحد، -2

هذا وإن تقديم الشريك لرأسمال الشركة يمكنه من الاستفادة من حقين هما: 
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صول علم الغير وحتى تتولد الثقة المشروعة بالشركة لابد من القيام بإجراءات الشهر اللازمة لح

إرادته من خلال التعبير عن رضاه، بمعنى أن يكون لدى الشريك الوحيد نية حقيقية للتصرف  
بارية بمراعاته 

1الوضع بالنسبة لعلاقة الشريك داخل كيان كل الشركات.

والنتيجة التي تزاوج صدق إرادة الشريك الوحيد هي أن تحذوه الرغبة في تكوين الشركة، ومن ثم 
ريك تجاه الشخص الاعتباري المستقل عنه وهو الشركة، مع احترامه لهدف الشركة التصرف فيها كش

مساءلة شخصية عن ديون الشركة، ما يفقده ميزة المسؤولية المحدودة التي هي تعرض الشريك إلى
2جوهر شركة الشخص الواحد.

إذا نحن اتجهنا صوب الرضا فالسؤال المطروح هو ما المقصود به في ظل شركة الشخص الواحد على 
3اعتبار أن الرضا إذا أطلق انصرف مباشرة إلى اقتران كل من الإيجاب والقبول ؟

إن الرضا المقصود بالنسبة للشريك الوحيد هو اتجاهه إلى إيقاع العمل التأسيسي للشركة، مع نية 
التصرف فيها كشريك حقيقي فيها، لها شخصيتها المعنوية المستقلة، محترما بذلك هدف الشركة 

*/ الحق في الحصول على أرباح الشركة، وكذا فائض التصفية بعد انقضائها.
الحق في إدارة الشركة بنفسه، أو في اختياره لمدير لها من الغير.*/ 

وانظر: لطيف جبر كوماني، الشركات -.27، ص 10، بند اد، المرجع السابقعبد الرحمن السيد قرمان، حق الشركاء في الاسترد
:31/07/2006بتاريخ - دراسة قانونية مقارنة-التجارية

www.ao-academy.org
- .153، ص المرجع السابقعبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ناريمان - 1

.43-5/42، المرجع السابقشركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف،
الجزائري، نادية فوضيل، شركات الأموال في القانون -.42/ 5، ، المرجع السابقشركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف،-2

.110، ص المرجع السابق
ويطلق على هذا الركن قانونا أيضا ركن التراضي أو الرضا، بينما اللفظ الأصيل في الفقه الإسلامي فهو ربط القبول بالإيجاب  - 3

ل بالإيجاب : " ارتباط القبو بأنه5/262، المصدر السابقشرح كنز الدقائق، البحر الرائقالنسفي،كما نص على تعريف العقد في
يظهر أثره في المحل ". شرعا على وجه 
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ة للغير أنه ومصالحها، ساعيا إلى التمييز ما أمكن بين أمواله الخاصة وموجودات الشركة، مظهرا خاص
وهذا ما يعد ارتضاء للشريك الوحيد في شركة 1

، وعليه فإرادة الشريك الوحيد التي هي العمل المنشئ 2الشخص الواحد وليس الرضا بالمفهوم القانوني
: 3لشركة الشخص الواحد تتطلب على التفصيل نوعان من الرضا هما

المنفردة كمصدر للعمل التأسيسي للشركة.الإرادة - 
النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة.- 

بسحب مفهوم الرضا الذي ينصب حول تصرف الأشخاص على تصرف الشريك منفردا 

لاستغلال) غير متحقق لوجود إرادة منفردة لا تقابلها إرادة أخرى، وبالتالي فحدوث هذه الإكراه، ا
غير متصور في شركة الشخص الواحد، إذا أخذنا في الاعتبار العمل التأسيسي المنشئ 4العيوب عامة

ا للشركة وكذلك القواعد الشكلية لها، فمن يدعي مثلا أنه وقع ضحية غلط تجاه الشركة سيكون حتم
هو نفسه مرتكب هذا الغلط، ولعل عيب الرضا متصور في وضعية شركة الشخص الواحد عند 

5انعدام الرضا الذي يتمثل في الصورية.

سامي بديع منصور، شركة الشخص الواحد في القانون -.5/43، ، المرجع السابقشركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف،-1
يمان عبد نار -.46، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -.274، ص المرجع السابقاللبناني، 

.155-154، المرجع السابقالقادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
إن الرضا المعتبر في الشركات إنما يكون بين شريكين فأكثر نتيجة العلاقة القائمة بينهم، بناء على التقاء الإرادات حول طبيعة - 2

والتدليس والإكراه  مات كل منهم، شرط أن يكون الرضا خاليا من عيوب الإرادة وهي الغلطوموضوع وأركان وحقوق والتزا
ة في تجاريأبو زيد رضوان، الشركات ال-.349والاستغلال. محمد عبد الوهاب خفاجي، مبادئ القانون، المرجع السابق، ص 

.24، فقرة 49، ص المرجع السابقالقانون المصري المقارن، 
.5/44، المرجع السابقشركة الشخص الواحد،يف،إلياس ناص-3
الكاساني، بدائع -.2/105، المرجع السابقراجع التفاصيل هذه العيوب في:  عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق، -4

جماعة من علماء -.5/253، المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، الوسيط، -.6/157-5/60، المصدر السابقالصنائع، 
توفيق -.3/28المصدر السابق، رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين، -.2/306، المصدر السابقالفتاوى الهندية، لهند، ا

.176-127، ص المرجع السابقحسن فرج، النظرية العامة للالتزام، 
، ص المرجع السابقفردي التقليدي، أما بخصوص عيوب الرضا والنزعة الموضوعية للفقه الإسلامي فانظر: مسعد قطب، الفقه ال

.108-100/ 2أحمد إبراهيم، الالتزامات في المشرع الإسلامي، المرجع السابق، -.164
، 154، ص المرجع السابق، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ -5

.2هامش 
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كما أن تقرير العقوبة المتمثلة في قابلية الشركة محدودة المسؤولية للبطلان نتيجة عدم سلامة رضا 
ذي تبقى له صلاحية حل الشركة بإرادته المنفردة، الشركاء غير منسجمة مع وضعية الشريك الوحيد ال

دون الحاجة البتة إلى طلب إبطالها لعيب من عيوب الرضا.
طبيعة الشريك الوحيد وأهليته-2- 1

564/1إن الحاصل في بيان طبيعة الشريك الوحيد في ظل التشريع الجزائري، هو ما أبانته المادة 

سس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة تجاري جزائري بقولها : "تؤ قانون
" وعليه فإن إطلاق لفظ شخص يفيد بالضرورة عدم التمييز بين الشخص الطبيعي ...أشخاص

والشخص المعنوي، إذ تصدق عليهما هذه الصفة معا، ومنه يجوز تأسيس شركة الشخص الواحد من 
1السواء.قبل كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على 

وإذا كان الشريك في الشركة محدودة المسؤولية لا يعتبر تاجرا ، وبالقياس فلا تترتب للشريك 
2

كذلك و إذا كانت القاعدة العامة تنص على عدم الإجازة للقاصر بتأسيس الشركة التجارية لأنه 
في بعض الحالات مما يستدعي الحرص 3ب عن مثل هذا التصرف مسؤولية مدنية وأخرى جزائيةيترت

ي في عدم التفريق بين الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي لتأسيس شركة الشخص الواحد هو إن مسلك المشرع الجزائر -1
المعدلة لقانون الشركات الفرنسي لسنة 85/ 687من القانون رقم 34المسلك نفسه الذي انتهجه المشرع الفرنسي في المادة 

أن هناك تشريعات قيدت ذلك بأن يكون المؤسس فقط غير4/7/80من قانون ، وكذلك للتشريع الألماني في المادة الأولى 1966
الصادر 36من القانون رقم 4/2شخصا طبيعيا، وبالتالي استبعدت صراحة الشخص المعنوي و من ذلك التشريع العراقي في المادة 

تتكون الشركة من ( أولا ) من هذه المادة يجوز أن، إذ جاء النص فيها خاصة على: " استثناء من أحكام الفقرة30/3/1983في 
شركة الفضل، : منذر حسينشخص طبيعي واحد وفقا لأحكام هذا القانون، وتدعى فيما بعد ( المشروع الفردي )". انظر

المرجع -.203، ص الشخص الواحد في القانون العراقي، المرجع السابق
.277، ص المرجع السابقمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي ع-.191، ص السابق

.50-49/ 5، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، عموما انظر باقي التشريعات :
سميحة -.361، ص المرجع السابقمحمد عبد الوهاب خفاجي، مبادئ القانون، ة من:تجاريراجع شروط اكتساب الصفة ال- 2

تجاري، المعتصم باالله الغرياني، القانون ال-.45، ص المرجع السابق، منشورات مركز جامعة القاهرة، تجاري، القانون الالقليوبي
.65، ص المرجع السابقة، النظرية العامة للحرفة التجاري

في جميع أمواله عن وعليه يكون الشريك الوحيد مسؤولاجزائريقانون تجاري568/2من ذلك مثلا ما نصت عليه المادة -3
قانون تجاري578، 224، 574التقييم المبالغ فيه للحصص العينية، وذلك طيلة خمس سنوات من تأسيسه للشركة. انظر المواد 

جزائري.



وإدارتهاشركة الشخص الواحدتأسيسالفصل الأول: .................................................: الثانيالباب 

-220 -

1الشديد، والأهلية الكاملة لمؤسسها.

لكن بتتبع النصوص المنظمة للشركة محدودة المسؤولية نجدها تسمح لناقص الأهلية إنشاء شركة 
.2مدني جزائريقانون 44نصت عليه المادة محدودة المسؤولية وذلك بواسطة ممثله القانوني وفق ما 

وبسحب هذا الحكم على شركة الشخص الواحد على أساس خضوعها للأحكام نفسها التي تنظم 
الشركة محدودة المسؤولية، فللوصي أن يشترك في تأسيس شركة الشخص الواحد باسم ولحساب 

ة أمواله فيكون للوصي تعيين مدير أجنبي القاصر المأذون له بمزاولة التجارة، دون غير المأذون له بإدار 
للقيام بأعمال الشركة، كما يجوز له أن يتولى الإدارة بنفسه، أما القاصر غير الخاضع للوصاية، أي 
الشخص المأذون له بممارسة التجارة وبإدارة أمواله، فهو كالبالغ تام الأهلية، يجوز له تأسيس شركة 

3فيكون على هذا الشريك والمدير في الوقت نفسه.

كما يجوز للقاصر أن يؤسس شركة الشخص الواحد ترتيبا على كون الصفة التجارية لا تلحق 
المؤسس الوحيد، وإنما تلحق الشركة كشخص معنوي، وعليه فليس من شروط صحة تأسيس شركة 

بل يكفي أن يكون الشريك الوحيد أهلا الشخص الواحد الأهلية اللازمة لممارسة التجارة،
4للتصرفات القانونية بوجه عام.

1- Lamy sociétè , l’entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée , division 2, 1986,
n° 2950, et suis.

جزائري: " يخضع فاقدو الأهلية و ناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة قانون مدني44ادة الم-2
، 1993، 21/05/19901وانظر القرار المؤرخ في ضمن الشروط وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون ".

نا أنه ليس لأحد الإعلان تلقائيا أنه فاقد الأهلية، وأن تقرير ذلك يخضع لأحكام القانون إذ جاء فيه:" من المقرر قانو 116ص 
ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد انعداما في الأساس القانوني ".

سامي بديع منصور، شركة الشخص الواحد في-.46-5/45، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -3
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص -.274، ص المرجع السابقالقانون اللبناني، 

.156، ص المرجع السابقالواحد، 

هذا يجوز لمن  ة، وعلىقانون تجارية للشريك المنفرد دون الأهلية القانون مدنييظهر أن المشرع الفرنسي قد اكتفى بالأهلية ال-1
ة لوجود المنع في القانون المهني الخاضعين له مثل الموظف و الشرطي والقاضي....القيام قانون تجارييحظر عليهم ممارسة الأعمال ال

ة في ظلها، أي يمكن توظيف نظام شركة الشخص الواحد قانون تجاريبتأسيس شركة الشخص الواحد، وبالتالي ممارسة الأعمال ال
الفرنسي في التشريع رقم لممارسة المهن الحرة كالمحاسبة والصيدلة، ولعل أول تطبيق في هذا الشأن كان للمشرع سؤوليةمحدودة الم

2/77من تشريع رقم  13/4الخاص بسيادة الصفة، إذ قام بتعديل المادة 1985يوليو ( جويلية) 12في الصادر85/704

لمعمارية إذ وضح أن الشركة الهندسية يمكن لها أن تتم تحت شكل شركة الشخص بخصوص الهندسة ا1977يناير 3الصادر في 
.الواحد
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من خلال ما سبق يمكن لنا إجمال الفروض المتعلقة بالقاصر لتأسيس شركة الشخص الواحد 
بناء على جواز تأسيس القاصر للشركة محدودة المسؤولية، وهذا لعدم وجود المانع ذلك أن الذي 

.1هي الشركة كشخص معنوي، ولأن العمل يتم باسمها وليس باسم القاصريكتسب الصفة التجارية
إذن مسايرة لروح القانون وحتى يتمكن القاصر من أن يكون شريكا أجاز القانون انتقال الحصص 

يكون للوصي الاستمرار في الشركة محل القاصر ولا حرج في فريث الذي غالبا ما يكون قاصرا،إلى الو 
ا، لأن الشريك في الشركة محدودة المسؤولية لا يعتبر تاجرا، ولا يسأل إلا بقدر حصته هذا كما أسلفن

فيها.
هذا والقاصر نوعان: 

/ نوع مأذون له بمزاولة التجارة وإدارة أمواله، فهذا له مباشرة شركة الشخص الواحد، إذ من الممكن - 
أن يكون الشريك والمدير فيها.

جارة دون إدارة أمواله، يبقى جواز تأسيسه لشركة الشخص الواحد قائما، / نوع مأذون له بمزاولة الت- 

شركة شخص واحد " .على : " لا يطبق هذا النص عندما تكون الشركة المعمارية على شكل 13/4إذ تنص المادة 
أما نصها الأصلي فهو:                                                           

( Cette disposition ne s’applique pas lorsque la société d’architecture est constituée
sous la forme d’une entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée).

لأعضاء المهن الحرة بتأسيس ثلاثة أنواع 1990ديسمبر 31بتاريخ 1258- 90از قانون إذ أجو انظر شركات الممارسة الحرة 
وهي:1992من الشركات اعتبارا من أول جانفي 

شركة الممارسة الحرة المحدودة المسؤولية.-*
شركة الممارسة الحرة المغفلة.-*
شركة الممارسة الحرة بالتوصية المساهمة.-*

نوعا آخر هو: شركة الممارسة الحرة المساهمة المبسطة.2001ماي 15وأضاف قانون 
من أجل إجازة شركة الممارسة الحرة المتكونة من شخص 1990ديسمبر 31نص قانون 1999يونيو 23ولقد صحح قانون 

واحد، وعليه يمكن لشركة الممارسة الحرة المحدودة المسؤولية، و شركة الممارسة الحرة المساهمة المبسطة أ
قد وضع حدا للاجتهاد الذي كان يحظر الشكة المتكونة من شخص واحد. انظر: ج ريبير و ر 1999يونيو 23يكون قانون 

.986-985، ص 2074/ بند 2روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
ة الشخص الواحد على التفصيل الذي أوردناه في المتن، إلا أن جانبا من بالرغم من ثبوت الجواز بالنسبة للقاصر بإنشاء شرك-1

الفقه يقضي بعدم السماح لناقص الأهلية بتأسيس مثل هذه الشركة حماية له ولأمواله.
Yves Guyon : Droit des affaires, droit commercial général et sociétés, Tome 1,8 eme
édition, Economica, Paris, N°= 475, p 502.
( Dans les E.U.R.L  l’ associé unique peut etre incapable, mais la gestion doit allors etre
confiée à une tiers, cette solution peut etre intéressante lorsqu’un commerçant dècéde ,
laissant un réritier mineur )
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ولكن يعهد بإدارة الشركة إلى شخص آخر يتم تعيينه من طرف الولي أو الوصي.
إذن فتأسيس شركة الشخص الواحد من طرف بالغ ناقص الأهلية، أو محجور عليه غير عملي، مع 

مثل هذه المسألة إرجاء تأسيس الشركة لحين زوال أنه محتمل الحصول، إذ الرأي المستحسن في
1السبب.

لمتعلق بتأسيس شركة الشخص الواحدالحظر ا- 3- 1
حظر المشرع الجزائري وقيد حرية كل من الشخص الطبيعي والمعنوي في إنشاء أكثر من شركة 

أي أثناء حياة وهذا منذ البداية وحتى في مرحلة لاحقة2شخص واحد، اقتداء بالمشرع الفرنسي
: " أنهتجاري جزائري النص علىالفقرة الأولى قانون2مكرر 590دة الشركة، إذ جاء النص في الما

لا يجوز للشخص الطبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة، ولا 
ؤولية محدودة مسيجوز للشركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات

3.مكونة من شخص واحد "

- .157، ص المرجع السابق، المسؤولية المحدودة و شركة الشخص الواحدلأحكام العامة للشركة ذات ناريمان عبد القادر، ا-1
.44، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، 

حظر المشرع الفرنسي صراحة على الشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة فردية، كما حظر على الشخص المعنوي أي-2
على الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يكون فيها كشريك وحيد شركة أخرى محدودة المسؤولية مكونة من شخص واحد، ولعل 

المبرر الذي استهدفه المشرع الفرنسي من وراء هذا المنع النقاط الآتية: 
.حماية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المغامرة بذممهم بصورة لا متناهية-*
تجنب استخدام الذمم المالية الكثيرة لخلق دائنين متعددين، وهذا من أجل التحايل على القانون.-*
بعث قدر من الطمأنينة في نفوس الدائنين.-*

.1985/ تموز( جويلية) / 11ولقد استخلصت هذه الأهداف أساسا من جملة المناقشات البرلمانية التي دارت حول قانون 
انظر: 

Patrick Serlooten, L’ Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée, op-cit, p 187, n
36.- Alain Sayag, de nouvelles structures pour l’entreprise, op-cit 3217, n 17.

الواحد تأسيس ما شاء إلا أن المشرع الفرنسي تدارك أمر الحظر هذا بعد أن تعرض إلى نقد شديد من الفقه، وعليه سمح للشخص
1994/ 1/2الصادر في 126/ 94ون رقم من الشركات الفردية بحيث يكون هو الشريك الوحيد فيها، وهذا عن طريق القان

Loi Madelinوإلا عاود المستثمرون اللجوء من جديد إلى الشركات الصورية والتي ما وجد نظام شركة=
.أن الشركة كشخص معنوي تحتفظ بالحظر كأصلعلى لمحاربتهاالواحد أصلا إلاالشخص =

.330-329، ص 1348/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، انظر: 
3 - Art 36-2 de la loi n 85-697 du 11 juillet 1985 devenue l’art 223-5-1°: ( Une société

à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique que une autre société à
responsabilité limitée composée d’une seule personne).
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يتجلى من خلال هذا النص نية المشرع وسعيه إلى عدم تشتيت مجهودات الفرد الواحد في 
مشاريع متعددة في الوقت نفسه، مراعاة لقدرة الشخص المحدودة من جهة، وحماية للغير من تقسيم 

ا يؤدي إلى تعدد ذممه من جهة، وبالنتيجة  الشخص لأمواله عن طريق تخصيصها في مشاريع عدة، مم
1إضعاف الضمان العام للدائنين من جهة أخرى.

كون هو الشريك فبالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز له أن ينشئ شركة أخرى محدودة المسؤولية، ي
حتى مع شركات من شخص الوحيد فيها، ولكن يباح له أن يشترك مع شركات متعددة الشركاء أو 

، أما بالنسبة للحظر المتعلق بالشخص المعنوي، فيخص طبعا 2واحد لتكوين شركات متعددة الشركاء
دون غيرها من أشكال الشركات الأخرى، فيكون لهذه محدودة المسؤوليةشركة الشخص الواحد 

بمعنى أن للشركات الأخيرة المتعددة الشركاء أن تنشئ شركة شخص واحد، بل شركات شتى منفردة،

الفروع، زيادة على تخفيض الخسائر أو حتى تجنبها، وبشكل عملي إنشاء شركات الشخص الواحد 
3 .

الألماني بخصوص الحظر المفروض على كل من الشخص وتجدر الإشارة هنا إلى انفراد القانون
الطبيعي والشخص المعنوي المعنيان بشركة الشخص الواحد، حيث لم ينص هذا القانون على هذا 
المنع إطلاقا، ولعل في هذا المسلك استجابة فعلية من المشرع الألماني للممارسة الميدانية لشركة 

، وبالتالي 1980قانون الخاص بشركة الشخص الواحد سنة الشخص الواحد في ألمانيا، قبل صدور ال
4السماح للشخص الطبيعي أو المعنوي إنشاء ما شاءا من الشركات الفردية.

إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -.111، صالمرجع السابقنادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، -1
ناريمان عبد القادر، -.159، ص المرجع السابقاوي، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريم-.47/ 5، المرجع السابق

.165، ص المرجع السابقالأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
2 - Jean – Claude Hallouin, L’ Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée, loi n°=

85-697 du 11 juillet 1985, actualité législative dalloz, n 10, 4eme année , 29 mai 1986,
n°= 70, p 86.
3 ة، خدماتية، وحتى حرفية، وكذلك إنشاء يتيح مباشرة أنشطة كثيرة صناعية، تجاريالواقع إن شكل شركة الشخص الواحد -

ى، إذ من المتصور جدا قيام الشركة الرئيسة كشركة المساهمة أو ذات مختلف الفروع التي تؤسس بواسطة التجمعات الاقتصادية الكبر 
=المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، أو التوصية البسيطة، أو بالأسهم إنشاء العديد من الشركات الفردية محدودة

يدعم بدوره الأمان من الناحية المسؤولية نتيجة عدم وجود الحظر بخصوصها، إذ يوفر شكل شركة الشخص الواحد بناء قانونيا =
انظر:الاقتصادية والاجتماعية.

Lamy, Droit de l’entreprise fevrier 1986, L’ Entreprise unipersonnelle a  responsabilité
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المنع المقرر بالنسبة لشركة الشخص الواحد لا يطبق فقط عند بداية تأسيس الشركة، ولكنه إن 
ا عند اجتماع الحصص بيد واحدة، فيكون الجزاء يتقرر أيضا أثناء حياة الشركة محدودة المسؤولية وهذ

المترتب على مخالفة المنع تمكن كل ذي مصلحة من طلب الحل القضائي لهذه الشركات غير الشرعية، 
تجاري جزائري إذ لا يقدم طلب الحل قانون2/2مكرر 590على التفصيل الذي جاءت به المادة 

الات للمحكمة منح أجل بالحظر، وفي جميع الحوليس البطلان إلا بعد مضي سنة من الإخلال 
) أشهر لتسوية وضع الشركة المخالف للقانون، بل وأكثر من هذا وسعيا من المشرع في 6(أقصاه ستة 

التضييق ما أمكن من دائرة البطلان في باب الشركات خاصة، قرر عدم الحكم بحل مثل هذه 
1ى.الشركات على فرض تم التصحيح يوم نظر موضوع الدعو 

limitée, n°=18, p 9 .-Emile Buttet , L’E.U.R.L , Entreprise unipersonnelle a
responsabilité limitée,Gide loyrette nouvelle editeurs, 1986 , p 28

إن الفرق ينجلي أكثر وضوحا وهذا بخصوص الحظر بداية من المشرع الفرنسي ثم عدوله عنه، وبين المشرع الألماني الذي لم -4
يعرفه إطلاقا عند إدراجنا لهذا المثال: 

الخشبية وتوسيقها، ويمتلك أيضا مشروعا فرديا لقطع وهو ألماني الجنسية شركة لتصنيع (حلوق) الشبابيك Waldيمتلك السيد 
الشركة ا عن الشركة، ولكن يقوم بينهما (الأخشاب من الغابات لتغطية احتياجات الشركة من الأخشاب، علما أنه منفصل تمام

إذ هو مشتر لصالح بصفته المزدوجة كمدير، Waldوالمشروع) نوع من التكامل الاقتصادي يتم بموجب العقود التي يبرمها السيد 
شركة الشخص الواحد، وبائع في الوقت نفسه لصالح المشروع الفردي.

الفرنسي فإنه إذا كان في الوضع نفسه، فهو يخضع أساسا للقانون الفرنسي الذي يقيم حظرا على كل من Foreatأما السيد 
عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ح. ناريمانالشخص الطبيعي والمعنوي في إنشاء أكثر من شركة شخص واحد، إذن فالفرق واض

شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف،-.165-164، ص المرجع السابقذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
. 5/48، المرجع السابق

السابقة، فلكل من يعنيه الأمر جزائري تنص على : " وفي حالة الإخلال بأحكام الفقرة قانون تجاري2/2مكرر 590المادة -1
أن يطلب حل الشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية، وإذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل حصص الشركة في يد واحدة، لا يسوغ 
تقديم طلب حل شركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك، وفي جميع 

) أشهر لتسوية الوضع، في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم 6للمحكمة منح أجل أقصاه ستة (الحالات، يمكن
النظر في الموضوع ".

ونصها 2-5-223التي أصبحت المادة 1966لسنة 537-66رقم من القانون الفرنسي36/2وتقابل هذه المادة المادة 
الآتي: 

( En cas de violation des dispositions de l’alinéa précédent, tout intéressé peut demander
la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées .lorsque l’irrégularité résulte de la
réunion en une seule main de toutes les parts d’une société ayant plus d’un associé, la
demande de dissolution ne peut être faite moins d’un an après la réunion des parts dans
tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la
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إن مثل هذه الوضعية تثير تساؤلا كبيرا على فرض وقوع هذا المثال: قام (أ) بتكوين شركة شخص 
واحد ثم في وقت لاحق تحولت هذه الشركة إلى شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء، وأثناء حياة 

ة هذه الأخيرة حدث أن أسس (أ) شركة شخص واحد أخرى، ثم لظرف ما اجتمعت حصص الشرك
محدودة المسؤولية في يده وحده، مما نتج عن هذا الوضع الجديد شركتين فرديتين لمالك واحد، حيث 

ا منذ البداية بشكل يقره القانون، وعليه فالسؤال إذن أي من الشركتين ( الشركات ) تتأسس
سيلحقها قرار الحل ؟ 

نحاول الإجابة عن السؤال السابق طبعا إن القاعدة التي تحكم مثل هذه الحالة والتي من خلالها 
تراعي مبدأ التسلسل الزمني، وعليه فالحل يطال الشركة الأخيرة، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار تاريخ 

، وحتى بالنظر إلى الوقت 1إنشاء شركة الشخص الواحد، وكذلك وقت اجتماع الحصص بيد واحدة
شهرا) 18لى حوالي عام ونصف ( الذي منحه المشرع لحل هذا النوع من الشركات والذي يصل إ

2فمن المتصور جدا كفايته لتسوية مثل هذا الوضع.

شروط حصة الشريك في شركة الشخص الواحد- 2

situation et ne peut prononcer la dissolution si au jour ou il statue sur le fond, la
régularisation a eu lieu ).

.328، ص 1347/ بند 2وانظر الكلام عن هذه المادة: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
مني لترتيب الحل إذا راعينا فيه الجانب الاقتصادي العملي فهو غير ذي فائدة، بمعنى أنه من الحقيقة أن مراعاة التسلسل الز -1

الممكن أن يكون مشروع الشركة الأخيرة أكثر نجاحا وتقدما من مشروع الشركة الأولى، ولأن حالة اجتماع الحصص غالبا ما يكون 
لأمثل ههنا هو ترك الأمر للمعني ( الشريك الوحيد) وهذا لتحديد بشكل عرضي نتيجة انسحاب الشريك الثاني أو لوفاته، فالحل ا

أي الشركتين تحل على اعتبار أنه الأقدر على تحديد المشروع الأكثر نجاحا وفائدة، ثم على فرض أن المشروعين ناجحين فالحل هنا 
حتى لا يكون أمام وضعية غير ين أي تحويل إحداهما إلى شكل آخرأن يقوم الشريك الوحيد بإدخال شركاء لإحدى الشركت

.163ص ،المرجع السابقمشروعة. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
يأخذ التصحيح إحدى طريقتين هما: -2
قع بدائرة اختصاصها محل الشركة، مع قيد الحل / الحل الإرادي للشريك الوحيد وهذا عن طريق الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة الوا1

.قانون تجاريفي السجل ال
كالتنازل  أو الهبة، أو بزيادة تحول أي من شركات الشخص الواحد إلى شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء بكافة السبل،/2

شركة ، والعكس كذلك بخصوص المرونة الشكل الفردي إلى الشكل الجماعيلسهولة التحول من
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص -.109، ص المرجع السابقالشخص الواحد، 

.164ص ،المرجع السابقالواحد، 
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مطلــب ضـــروري يقتضــيه تكـــوين الشــركة مـــن النــاحيتين القانونيـــة 1إن الاهتمــام بـــرأس مــال الشـــركة
في ولعــل مــا يجمــع مختلــف الشــركات، 2والاقتصــادية، لــذلك خصــته مختلــف التشــريعات ببيــان أحكامــه

حــد أدنى لرأسمالهــا يفــي بتحقيــق غرضــها، ويشــكل كــذلك الضــمان هــذا الشــأن يقتضــي ضــرورة تــوافر 
العــام للــدائنين خاصــة في وضــعية الشــركة محــدودة المســؤولية، وتبعــا لهــا شــركة الشــخص الواحــد حيــث 

يضــه أو المســاس بــه طــوال وجــود أوجبــت النصــوص الوفــاء بمتطلباتــه وقــت التأســيس وعــدم القيــام بتخف
الشركة.

ولا يخفى أن رأس مال الشركة عبارة عن حصص أو أنصبة، والتي من أهم خصائصها عدم قابليتها 
، وعليه فالحصص إما أن تكون نقدية أو عينية، أو كل أوراق ماليةللتداول، وكذلك لا تصدر في ش

كة الشخص الواحد.حصة من العمل، وهذا ما سنقف على خصوصيته بالنسبة لشر 

القانوني لها، فلا يختلف في أحكامه عن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ذلك أنه من 
هر النشاط، لهذا نصت المسلم به عدم قيام الشركة من دون رأسمال والذي يعتبر الضمان العام وجو 

تجاري جزائري على أنه : " لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة ذات المسؤولية قانون566/1المادة 
دج وينقسم الرأسمال إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها 100.000المحدودة أقل من 

ولية كما هو مبين من إذن فالحد الأدنى لرأسمال الشركة المحدودة المسؤ 3دج على الأقل "1000

شريك يمكن إسقاط تعريف رأس المال بالنسبة لشركة الشخص الواحد على أنه مجموع الحصص النقدية أو العينية التي يقدمها ال-1
في لأجله. أبو زيد رضوان، الشركات التجاريةلتحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة الوسيلةالوحيد عند تأسيسه للشركة، باعتباره 

المرجع ة في القانون المصري،محمود سمير الشرقاوي، الشركات  التجاري-.40، فقرة 69، ص المرجع السابقالقانون المصري المقارن، 
.42قرة ، ف36، ص السابق

لا تشذ عن هذه القاعدة سوى شركة المحاصة، التي لا تقوم على رأس مال مستقل، وذلك راجع أساسا إلى عدم تمتعها - 2
ين أو أكثر دون حاجة بالشخصية المعنوية، كما أن هذه الشركة تعتبر شركة أشخاص و بالحصص حيث تنعقد بالرضا بين شخص

تباع أية إجراءات شكليةللكتابة أو إ
، ص المرجع السابق، الشركات، قانون التجاريالممثلا لها. أكرم ياملكي،يتعامل مع الغير، وليس كمدير للشركة أو وكيلا عنها أو

- وما بعدها.214، ص المرجع السابقز جامعة القاهرة، ، منشورات مركتجاريسميحة القليوبي، القانون ال-وما بعدها.121
المرجع ، تجاريمحمد رفعت الصباحي، محاضرات في القانون ال-.1/258، المرجع السابق، تجاريمحمود سمير الشرقاوي، القانون ال

، ص المرجع السابق،تجاريفايز نعيم رضوان، نجيب بكير، نادية محمد معوض، الوجيز في القانون ال-.294-292، ص السابق
وما بعدها.412

لأدنى منه واللازم وجودهنظرا للأهمية التي تراعي الوجود القانوني لشركة الشخص الواحد والمتمثلة في رأس مالها، وخاصة الحد ا-3
قديم ما شاء من خلال حياة الشركة، نجد بالمقابل أن المشرع لم يضع حدا أقصى للحصص التي تكون رأس المال، فللشريك الوحيد ت
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، والشأن ذاته دج1000دج حيث تقسم إلى حصص مبلغ كل منها 100.000خلال النص هو 
يخص شركة الشخص الواحد، فالظاهر أن رأس مالها يتكون من حصة واحدة لا يجوز الاكتتاب 

1بأكثر منها عند تأسيس الشركة.

أسمال الشركة محدودة المسؤولية سواء تعلق الأكيد إذن أن رأسمال شركة الشخص الواحد نفسه ر 
تعلق الأمر  أمالأمر بمقدار الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركة والمقسم بدوره إلى حصص متساوية،

كذلك بالحد الأدنى للقيمة الاسمية لكل حصة مع ضرورة أن تدفع قيمة رأسمال الشركة كاملا كأصل 
2عند تأسيسها.

و تحديد حد أدنى كرأسمال لشركة الشخص الواحد تبعا للشركة محدودة إن اتجاه المشرع نح
المسؤولية، يبرر سعيه عند تحديده لمسؤولية الشريك الوحيد إذ جعله الضمان الحقيقي والكافي 

، لهذا تضبطه قاعدة هامة تنص على وجوب ثباته طوال مدة الشركة، وهذا بعدم المساس به 3للدائنين
نه، أو حتى محاولة تخفيضه عن الحد الأدنى لأي سبب كان، وإلا ترتب الحل أو أو اقتطاع الأرباح م

تجاري جزائري بقولها: " ويجب أن يكون قانون 3-2/ 566تغيير الشكل وعلى هذا نصت المادة 

. 1993/ أفريل / 25المؤرخ في 93/08من المرسوم التشريعي رقم جزائريقانون تجاري566الأنصبة استنادا إلى المادة 
وهذا على غرار القانون  الألماني حدة كرأسمال لشركة الشخص الواحد،لم يشر المشرع الفرنسي صراحة إلى مسألة الحصة الوا-1

يتم اكتتاب الشريك المنفرد بحصة واحدة بل يجوز التأسيس بكل أنواع الحصص المكونة لرأسمال الشركة عادة، الذي لا يشترط أن
ج ريبير وانظر:وذلك نتيجة لسهولة تحويل المشروع الفردي إلى شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء بمجرد نقل الحصص إلى الغير.

.330، ص 1349/ بند 2، المرجع السابق، و ر روبلو، المطول في القانون التجاري
Emile Buttet, L’ E URL , op- cit , N 26 , p 37.

يخصص القانون الألماني لشركة الشخص الواحد قاعدة تنص على أن يقدم الشريك الوحيد ضمانا عن الجزء غير المدفوع من -2
المال، إذ يرى جانب من الفقه  أن هذه الخصيصة الوحيدة  التي الحصص العينية، أي ضمانا للفرق بين ما قدمه والحد الأدنى لرأس 

أفردها المشرع الألماني لشركة الشخص الواحد، بناء على أن القواعد المطبقة على الشركة محدودة المسؤولية عامة تطبق على شركة 
، هامش 72، صالمرجع السابقحد، انظر: فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواالشخص الواحد ماعدا هذه القاعدة.

. 52/ 5، المرجع السابقشركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف،-.5
نشير إلى مسألة مهمة بخصوص الحد الأدنى المعتبر في شركة الشخص الواحد خصوصا  نتيجة للمسؤولية المحدودة لمؤسسها، -3

قيمته إحاطة النص الخاص بالحد الأدنى بالمرونة الكافية وهذا بتغييرورةفي الضمان العام للدائنين، ضر ومراعاة لحقوق الغير، وزيادة 
تبعا للتطورات الاقتصادية، وكذلك مراعاة لاختلاف قيمة العملة، حتى يظل الحد الأدنى ملبيا لأغراض الشركة من جهة وكذلك 

ضامنا لحقوق الغير من جهة أخرى.
المشار إليها سابقا بالمرسوم 566الجزائري وهذا بتعديله  للفقرة الأولى من المادة تجاريقانون والدليل على ما ذكر ما فعله المشرع ال

دج إلى 30.000، وهذا برفع مبلغ رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية من 1993أفريل 25المؤرخ في 93/08التشريعي رقم 
دج.1000دج إلى 100دج، ومبلغ كل حصة من 100.000
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تحويله إلى مبلغ أقل متبوع بزيادة في أجل سنة بقصد إعادته إلى المبلغ المنصوص عليه في الفقرة 
ما لم تحول الشركة في نفس الأجل إلى شركة ذات شكل آخر، وعند عدم ذلك يجوز لكل المتقدمة، 

من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء فسخ الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الحالة.
وتنقضي الدعوى إذا كان سبب البطلان منعدما في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في أصل 

الدعوى ابتدائيا ".
إذن إذا قل رأس مال الشركة محدودة المسؤولية، وتبعا لها شركة الشخص الواحد عن الحد الأدنى 
المعتبر، والمطلوب منحت الشركة مهلة ( سنة ) لإعادته إلى الحد القانوني، وإلا تحول خلال المدة 

نفسها إلى شركة من نوع آخر.
لوب، وكذا عدم تغيير الشكل القانوني مع فوات وفي حال عدم زيادة رأس مال الشركة إلى الحد المط

ميعاد السنة، يكون لكل ذي مصلحة طلب الحل القضائي لهذه الشركة بعد إنذار ممثليها بتصحيح 
بل إن الدعوى تنقضي ولو في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة الفصل في موضوعها، إذا تمت ،الوضع

لعل هذا المسلك من المشرع كذلك يعبر عن حرصه تسوية الوضع أي صار سبب البطلان منعدما، و 

أصلا.
بناء على أهمية رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية، وبالتالي شركة الشخص الواحد عد رأسمال 

العقد التأسيسي للشركة، وكافة العقود التالية له، وفي الفواتير الشركة بيانا واجب الظهور في 
والمنشورات، والعناوين، والمراسلات، والإعلانات، وجميع الأوراق والمطبوعات التي تصدرها الشركة مما 

.  1استلزم ترتيب المسؤولية على عدم ذكر رأس المال في هذه الحالة
ة محدودة المسؤولية ومعها شركة الشخص الواحد هي الالتزام إن القاعدة التي تحكم تكوين الشرك

حصة عينية 

ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية -.55/ 5، المرجع السابقشركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف، -1
.182ص ،المرجع السابقالمحدودة وشركة الشخص الواحد، 
دج مسيرو 50.000دج إلى 20.000على: " يعاقب بغرامة من جزائريقانون تجاري804وبخصوص المسؤولية تنص المادة 

تسميتها من الشركة والمعدة للغير، وبيان الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين أغفلوا التأشير على جميع العقود أو المستندات الصادرة
ر ( ش.م.م ) مع ذكر رأس مالها وعنوان مقرها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو اسمها المختص

الرئيسي ".
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2، وعلى أساس قابلية الحصص للتقسيم النقدي تستبعد الحصة بالعمل بداية.1أو كلاهما معا

:الحصص النقدية-1- 2
يقدمها الشريك الوحيد  3هي تلك المبالغ النقدية السائلة أو التي تكون على شكل شيكاتف

ء ولعل الحكمة من هذا تحقيق نوع من الضمان لدائني الشركة حتى يطمئنوا إلى أنه قد تم فعلا الوفا
برأس المال تاما، وأنه صار ملكا للشركة كشخص معنوي مما يعني أيضا تمكين الشركة من القيام  

بنشاطها دون هاجس  انتظار الوفاء بباقي قيمة الحصص وهكذا. 

إن الحصة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تختلف عن السهم في شركات المساهمة، وكذلك عن الحصة في شركة التضامن على -1
لعدم جواز كذلك رى، نظرا  اعتبار قابلية السهم للتداول من جهة، وعدم قابلية الحصة في شركات التضامن للتداول من جهة أخ

لهذا نجد الحصة في الشركة محدودة المسؤولية وتبعا لها شركة اة للاعتبار الشخصي للشركاء فيها، النزول عنها للغير وكذلك مراع
ن تنتقل بين الأزواج غير وهذا بشروط معينة، كما يمكن أالشخص الواحد ذات خصائص وسط بحيث يمكن التنازل عنها لل

لفروع ، وحتى بالوفاة.والأصول وا

قانون تجاري جزائري 569إذ جاء نص المادة 
ثلة في سندات قابلة للتداول "، عليه يفيد هذا النص تقرير القاعدة العامة التي تحكم تكوين رأس مال الشركة محدودة تكون مم

المسؤولية، ومن تم شركة الشخص الواحد، وهي حظر تكوين رأس المال عن طريق الاكتتاب العام، سواء تعلق الأمر بإسناد عملية 
أو تعلق الأمر بافتتاح -أي أن تعرض أو تطرح الحصص للبيع على الجمهور-الأجنبية،الاكتتاب إلى أحد البنوك الوطنية أو

كة، كما تعتبر هذه الأحكام من النظام العام بحيث لا يجوز الحظر لا يتعلق فقط بفترة التأسيس، بل إنه يسري طوال فترة وجود الشر 
أبو زيد رضوان، الشركات في القانون -.302، ص 204بند المرجع السابقة، قانون تجاريمخالفتها.سميحة القليوبي، الشركات ال

، ص 571، بند السابقالمرجع ، تجاريمصطفى كمال طه، القانون ال-.351، ص 282، بند المرجع السابقالمصري المقارن، 
450.

نه يستمد هذا الحق. ، ومقانون تجاريداة الشريك الوحيد في إثبات حصته هي النظام الأساس للشركة المشهر في السجل اللهذا فإن أ
المرجع الشركات، تجاري، أحمد محرز، القانون ال-.70، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، 

.2/205ابق، الس
لها ولعل الحكمة من هذا الحظر إبعاد هذه الشركة خاصة شركة الشخص الواحد من مجال المضاربات الواقعة على الصكوك، ولما

المرجع السابقناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، أيضا من ضمان ضئيل.
.192ص ،

ولا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل" إذن استبعد المشرع الجزائري أن تكون .....جزائري: " قانون تجاري567/1المادة -2
الوحيد 

يوم إنشاء الشركة، وهذا مالا يمكن أن يتحقق إذا تمثلت الحصص المقدمة في العمل وحده.للدائنين، ولإلزامية أن تتوفر من 
.59، صالمرجع السابقة في القانون المصري المقارن، أبو زيد رضوان، الشركات التجاري-3
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وتودع قيمة الحصة النقدية المكونة لرأسمال شركة الشخص الواحد في ظل التشريع الجزائري لدى 
سواء أكان المدير هو 2ن تسلم إلى مدير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاريعلى أ1مكتب التوثيق

تجاري قانون 567/2الشريك الوحيد نفسه أو كان شخصا من الغير، وعلى هذا نصت المادة 
لتوثيق تسلم إلى مدير إن المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب اجزائري على: " 

الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري ".
هذا ونشير إلى أن المبالغ المودعة لا يمكن سحبها إلا بعد التسجيل في السجل التجاري، بناء 
على تقديم شهادة من كاتب السجل تشهد بذلك، ثم قد يحدث ويقرر مؤسس الشركة عزمه على 

سباب خاصة بعد أن يكون قد أودع رأس المال، فيكون له عدم الاستمرار في تأسيس الشركة لأ
استعادته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، أي عن طريق طلب على عريضة تقدم إلى رئيس الجهة 
القضائية الواقع بدائرة اختصاصها مقر الشركة، مضمونة الترخيص باستعادة المبالغ التي سبق له 

. 3إيداعها
الحصص العينية:-2- 2

يقص
الإيجار والمحال التجارية، وبراءات الاختراع، وغير ذلك مما يمكن أن يشكل عنصرا في رأس مال 

4الشركة، ويستوي أن يقدم على سبيل التمليك أو الانتفاع.

تجاري جزائري المساهمة بالحصص قانون567نصت عليه المادة ولقد أجاز المشرع الجزائري فيما 

كاملة عند تأسيس الشركة، كما نظم إجراءات تقويمها وأبان الضمانات الواجبة التي فيها الحماية 
ع الشركة في حال تقدير الأنصبة العينية.الكافية للمتعاملين م

لجأ صعوبة تقويمها نقدا، وعلى اعتبار ما تتميز به الحصة العينية عن الحصة النقدية خاصة مسألة 

ينة المبالغ و الأمانات لدى تختلف الجهات التي تودع لديها الحصص النقدية، إذ يمكن أن يكون بنكا معتمدا، أو موثقا، أو خز -1
.113، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، المح
إن مفهوم الحصة بالنسبة للقانون العراقي ينصرف إلى الحصة النقدية فحسب، والتي يجب دفعها قبل صدور شهادة التأسيس -2

ذا طبعا بعد إيداع الحد الأدنى المعتبر من رأس مالها، والذي يرفق بدليل كتابي من من قانون الشركات العراقي، وه53حسب المادة 
.211، ص المرجع السابقمنذر حسين الفضل، شركة الشخص الواحد في القانون العراقي، المصرف المعتمد بالإيداع.  

.114، ص المرجع السابق-3
المرجع السابق نفسه.-4
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قانون 568/1المشرع الجزائري إلى اتخاذ إجراءات خاصة تحكمها، وهذا بموجب ما جاء في المادة 
قياسا على الشريك في الشركة محدودة المسؤولية بيان قيمة جزائري حيث ألزم الشريك الوحيد تجاري 

الحصة العينية في القانون الأساسي للشركة هذا بعد أن يتم تحرير تقرير عنها يبين خاصة نوعها 
.1وقيمتها من طرف المندوب المختص وتحت مسؤوليته الشخصية

من طرف المحكمة المختصة، والذي كما يتم تعيين الخبير المعتمد في تقدير قيمة الحصص العينية
موضوع الحصة وقيمتها، والتقدير الذي تبناه الخبير المعتمد، أن يبين في عقد تأسيس الشركة،يجب

وبالتالي مقدار الحصة العينية المقدرة في رأس المال في مقابل ما قدمه الشريك الوحيد.
ؤولية على الحصص المقدمة لشركة وتسري القواعد العامة المتعلقة بحصص الشركة محدودة المس

الشخص الواحد، فنقل الملكية ومخاطر الأموال المتعلقة بالحصص العينية لا يتم إلا من تاريخ قيد 
الشركة في السجل التجاري على اعتبار أن هذا التاريخ يكسب شركة الشخص الواحد الشخصية 

اصة للشريك الوحيد، وتكون بالتالي مسؤولة المعنوية، التي تكون لها ذمة مالية مستقلة عن الأموال الخ

. 2للكلام عن إعفاء الشريك نفسه من التزاماته الشخصية تجاه الشركة التي قدم إليها الحصة

9-223التي أصبحت المادة الفرنسي1/03/84الصادر بتاريخ 148/ 84من القانون رقم 40/2يتضح من نص المادة -1

جزائري اتفاق كل من المشرع الجزائري والفرنسي على وجوب قانون تجاري568، والتي تقابل المادة من قانون التجارة الجديد2فقرة
دوب صة ( الحصص) العينية في القانون الأساسي، ويختلفان خاصة من حيث عدم استلزام المشرع الفرنسي تدخل المنذكر قيمة الح

ألف فرنك فرنسي / 50.000( قيمة الحصة عن الحد الأدنى المطلوب كرأس مال للشركةالمختص بالحصص فيما لو قلت
نصف رأس مال الشركة، مع ملاحظة أن الشريك الوحيد هو من قيمة الحصة العينية لا تتجاوزورو) كذلك إذا كانتأ7500

يتولى تقدير قيمة الحصص العينية، كما له أن يختار مراقبا للحصص.
ولعل سماح المشرع الفرنسي للشريك الوحيد تقييم الحصة العينية بنفسه، مرجعه الأساس كونه هو الشريك الوحيد في الشركة، لكن 

عدلت ختص غير متصور، مما يفضل إلغاء هذا الحكم خاصة بالنسبة لشركة الشخص الواحد، وفعلايبقى عدم تدخل الخبير الم
.1985تموز 11من قانون 40/2بالمادة 40/2المادة 

، ص 1436. وبند 263، ص 1277/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون القانون تجاري، المرجع السابق، انظر:
فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص -.2002تحويل رأس المال إلى الأورو إلزامي منذ أول جانفي . ونشير إلى أن392

ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص -.2هامش 76، ص المرجع السابقالواحد، 
.5/57، المرجع السابقالشخص الواحد، إلياس ناصيف، شركة-.185ص ،المرجع السابقالواحد، 

إن التزامات الشريك الشخصية متصورة في أحوال عدة منها مسؤوليته ضد استحقاق الحصة للغير ( أي اتجاه كل واقعة أو -2
لأموال عمل يحول دون الحيازة الهادئة لشركة الشخص الواحد بالنسبة للأموال المقدمة كحصص) أو ضد العيوب الخفية التي تجعل ا

المقدمة غير صالحة للغرض الذي خصصت لأجله، أو أن ينزل بقيمتها مما يؤدي إلى رفع الدعوى على الشريك الوحيد ويرتب 
، ص المرجع السابق
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تجاري جزائري: "ويكون الشركاء قانون 568المادة وعلى ما جاء ذكره في الفقرة الثانية من 
مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص العينية التي قدموها عند 
تأسيس الشركة"، وبإنزال هذا النص على وضعية الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد، 

نة مما يؤدي بالضرورة إلى ترتيب المسؤولية الشخصية فالمسؤولية التضامنية هنا غير متصورة أو ممك
.1للشريك الوحيد وخلال المدة نفسها أي خمس سنوات عن قيمة الحصص العينية المغالى في تقديرها

هكذا يتضح مما سبق أن كلا من الشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد تتفقان 
وفي تقرير المسؤولية 2كذلك بالنسبة للجانب العقابيبخصوص إجراءات تقدير الحصص العينية، و 

للمدة نفسها وهي خمس سنوات نتيجة المغالاة في تقدير قيمة الحصص العينية، وتختلفان من حيث 

حيد في شركة الشخص الواحد ومن أمواله الخاصة.شخصية بالنسبة للشريك الو 
:3حصة العمل-3- 2

ة، عنابة، الجزائر، دار العلوم، قانون مدنيانظر: عمارة بلغيث، الوجيز في الإجراءات البوجه عامحول دعاوى الحيازة. للمزيد115
وما بعدها.55، ص 2002

إذا راعينا مسؤولية الشريك الوحيد الشخصية والثابتة لمدة خمس سنوات نتيجة المغالاة في تقدير الحصص العينية، نجد إن -1
تقدير الخبير عندما يكون تقديره للحصص العينية أعلى من قيمتها الحقيقية باعتباره المسؤول عن الشريك الوحيد غير ملزم بأخذ 

لتقدير المبالغ فيه أثر مباشر على سير نشاط شركة الشخص الواحد، مع تعرض الشريك الحصة، أما من الناحية العملية لتقدير
قانون تجاري800ة وهذا نتيجة الإعلان الكاذب، وقد تعرضت له المادة ة زيادة على العقوبة الجزائيقانون مدنيالوحيد للعقوبة ال

جزائري من ناحية المخالفات المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أساسا وهي العقوبة بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات، 
لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهذا لكل من زاد 200.000دج إلى 20.000من وبغرامة

.5/58، المرجع السابقالحقيقية عن طريق الغش. لأكثر تفصيل انظر: إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، 
ة والجزائية في حال التقدير الزائد للحصص العينية، قانون مدنيلقد رتب المشرع الجزائري تبعا لنظيره الفرنسي كل من المسؤولية ال-2

ني سعي المشرع لحماية الغير نظرا لكون رأس مال الشركة ضئيل من جهة، ولكونه كذلك الضمان الوحيد للدائنين من جهة مما يع
أخرى، وعليه رتب المشرع ابتداء مسؤولية الخبير في حال ثبوت خطئه في التقدير، كما رتب على الشريك الوحيد مسؤولية شخصية 

الخمس سنوات من وقت تأسيس ئدة للحصص العينية، بشرط أن ترفع دعوى التعويض خلال اتجاه الدائنين نتيجة التقديرات الزا
ومن جهة أخرى تقررت عقوبات جزائية في حال التقدير بطرق التدليس، وهي الحبس من عام إلى خمسة أعوام أو الغرامة الشركة، 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين.200.000دج إلى 20.000من 
عبد القادر، الأحكام ناريمان -.60/ 5، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، ات المقارنة: وانظر في التشريع

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة -.187ص ،المرجع السابقالعامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
.77، صالمرجع السابقالشخص الواحد، 

- .25، ص المرجع السابق، الشركات، تجاريأكرم ياملكي، القانون البالحصة الصناعية انظر:حصة العمل ا وتسمى أيض-3
، 1بعةطال، -دراسة مقارنة–معن عبد الرحيم عبد العزيز جويحان، النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة 
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1الأصل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حظر قبولها لحصة العمل

ماديا كالاستشارات أو خبرته التي تخدم غرض الشركة وتعود عليها بالنفع، سواء أكانت عملا فنيا أم 
وسواء أقدم الشريك حصة العمل بشكل مستمر أم كانت مدة تقديمه للعمل 2المعرفةبرة أمأو سر الخ
3محدودة.

د، ويترتب على هذا المنع ويسري هذا المنع بخصوص حصة العمل على شركة الشخص الواح
ة اب مقدمها لصفة الشريك، ذلك لأن رأس مال الشركة محدودة المسؤولية وتبعا لها شركحظر اكتس

الشخص الواحد لا بد أن يتكون من أموال قابلة للتقييم والحجز مما يستتبع بالضرورة الوفاء الحال 
برأسمال الشركة على أساس أنه هو الضمان الوحيد للدائنين، كما أن هذا الحظر متصور أكثر بالنسبة 

حتى لو تم قبول لشركة الشخص الواحد، إذ لا يمكن اعتبار أن رأسمال هذه الشركة هو عمل فقط، و 
مما يتنافى مع ميزة المسؤولية 4هذا التصور فإنه لا يمكن الوفاء بحصة العمل إلا على مراحل متعاقبة

لا جدوى من تقديم دد الضمان الخاص بالدائنين إذن؟ عليه المحدودة للشريك الوحيد ففيما سيتح
ختفاء أو إلى التقليل من حصة العمل كرأسمال في شركة الشخص الواحد، لأنه سيؤدي حتما إلى ا

.5الضمان المادي للدائنين في حال التنفيذ عليه
إلا أنه يرد على هذا الأصل الذي ذكرنا وهو الحظر استثناء يجيز دخول الحصة بالعمل كرأسمال 
في الشركة، وهذا إذا تعلق موضوع الشركة باستثمار مؤسسة تجارية أو مشروع حرفي يقدم للشركة 

عناصر مادية أو معنوية مقدمة كحصة عينية بحيث إن عمل الشريك الوحيد أساسي انطلاقا من

.66-64كحصة ، ص تجاريعتبار الوراجع أيضا  الا.64-61، ص 2008الأردن، دار الحامد، 
...جزائري : ... ولا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عملقانون تجاري567/1كما جاء في نص المادة -1
إن المعرفة الفنية هي منظومة من المعارف العملية السرية والمكتسبة من تطبيق مجموعة من التقنيات لإنتاج سلع معينة أو -2

.21، ص قانون تجاري، دون طبعة، دون تاريخأسرار المشروع الخدمات.حسين فتحي،

يمكن معه الحصول على منظومة مؤتلفة يمكن أن تطبق في العمليات الصناعية أو الإنتاجية.
، ص 1987دار المستقبل العربي، ،1بعةطالدراسة في الآليات القانونية للتبعية الدولية،–انظر: حسام عيسى، نقل التكنولوجيا 

120-121.
شركة الشخص -.289، فقرة 3-1989

.115، ص المرجع السابقالواحد، 
. 253، ص 284، فقرة المرجع السابقة في القانون المصري المقارن، تجاريأبو زيد رضوان، الشركات ال-4

5 - Emile Buttet , L’entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée, L’ E.U.R.L, op-

cit, p 42, N 35.- Gilles Flores et Jacques Mestre, L’ entreprise a responsabilité limitée,
op- cit, p 27.
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ولعل هذا الاستثناء يفضي بدوره إلى استثناء آخر على اعتبار أن المصلحة 1لتحقيق غرض الشركة،
العملية تقضي أن تكون شركة الشخص الواحد معدة كمرحلة أولى لإنشاء شركة محدودة المسؤولية 

زوجين معا، إذ يقدم الزوج الحصة بالعمل أو الصناعة كوضع مرحلي مؤقت قبل الانتقال مكونة من ال
2إلى شكل الشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء.

والنتيجة التي يمكن لنا تأكيدها أن حصة العمل لا يمكن أن تدخل في رأسمال شركة الشخص 
الأقل على أنصبة نقدية أو عينية، حماية للغير أساسا الواحد، مما يعني ضرورة أن يتوفر رأس مالها على

والقول بقبول حصة العمل يعد فقط أمرا نظريا لا يستقيم أبدا مع الواقع العملي.
شركة الشخص الواحدلالشكلية الأركان: اثاني

في تكوين شركة الشخص الواحد يتبين له أن المشرع لم يخصها 3إن المتتبع للجانب الشكلي
إجراءات شكلية تختلف عن تلك التي تضبط تأسيس الشركة محدودة المسؤولية، بل إن الشروط ب

يسري عليها ما يسري على الشركة محدودة المسؤولية، وهذا فيما يتعلق بالأعمال السابقة لمرحلة 
لتسجيل أو القيد في السجل التجاري، حيث يقع على الشريك الوحيد أولا تحرير وتوقيع نظام ا

ويتم بعدها التصديق على 4التأسيس، سواء بنفسه أو بواسطة الوكيل الخاص الذي ينوب عنه

1 - Jacques Mestre, Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée, Lamy sociétés

commerciales, le lamy, Paris, 1989 ; n° 4114, p 1176.
2 - J.Hugot  et J Richard, Les sociétés unipersonnelles, commentaires formules-Textes

(loi n 85-697 du 11 juillet 1985 ) , librairies techniques, paris, 1986, p 37.
وما 47، ص 42-1056/ بند 2وانظر الشركة بين الزوجين: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 

بعدها.
الباحثون في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية أن ظهور الشكل في التصرفات يرتبط بأمرين، الأول يعود إلى النشأة الدينية يرى -3

لقواعد القانون، أما الآخر فيرجع إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي سادت في تلك العصور.
نون الحديث فهي: أما بخصوص وظيفة الشكل في التصرفات الشكلية في القا

ط الشكل لحماية * يشتر -* يضمن التطابق بين التعبير والإرادة الحقيقية للمتصرف.-* يعتبر الشكل وسيلة لحماية التصرف.-
* الشكل وسيلة لتحديد مضمون - * كما يشترط لضمان صدور التعبير عن إرادة حرة متنورة.-والاندفاع.المتصرف من التسرع

* الشكل وسيلة لحماية المتعاقد الآخر، والغير، والمصالح -* يضمن توفير وسيلة إثبات مسبقة.-صورة دقيقة.التصرف وزمن إنشائه ب
دكتوراه ، جامعة -دراسة مقارنة-عبد الرشيد عبد الحافظ عبد الواسع، التصرف الشكلي في الفقه الإسلاميالعامة للمجتمع.

. 419-30، ص 2000/ 1421القاهرة، كلية الحقوق، 
جزائري بقولها: " يجب أن يتولى إبرام عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء قانون تجاري565لقد عبرت عن ذلك المادة -4

بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص بذلك ".
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التوقيع، ثم يسلك الشريك الوحيد الشكليات المعتادة بالنسبة للشركات عامة، وبالأخص منها نظام 
هر أو النشر، إذ يعد كل من التوقيع على النظام الأساسي للشركة وشهره الركنان الشكليان اللازم الش

: منا التطرق إلىتقتضي ص الواحد، ومنه فدراسة هذه المسألة توفرهما عند تأسيس شركة الشخ
تحرير النظام التأسيسي والتوقيع عليه- 1
وشهرهاسجيل شركة الشخص الواحدت- 2

النظام التأسيسي والتوقيع عليهتحرير- 1
يعد النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد أهم وثيقة قانونية يقع على الشريك الوحيد إرفاقها 
لإنشاء شركته، إذ يعتبر هذا بمثابة البطاقة التعريفية للشركة نظرا لما يتضمنه من بيانات مميزة لها عن 

ماهية الشركة المطلوب تسجيلها وشهرها، وعلى إثر ذلك غيرها من الشركات، حيث تتضح على إثره 
مباشرة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية المستقلة تماما عن شخصية مؤسسها، والتي تتحمل 

حتى يكون الغير على بينة من صحة 
هذا وقد أكد المشرع الجزائري على وجوب كتابة النظام التأسيسي لشركة الشخص الواحد تبعا 

وإلا كان باطلا، والأمر نفسه فيما يتعلق بمختلف 1لوجوب كتابة عقد الشركة محدودة المسؤولية
قانون تجاري 545/1كما أوجبت المادة 2ن تتخذ الشكل نفسهالتعديلات اللاحقة التي يجب أ

والحكم نفسه يسري بالنسبة للنظام 3تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة"": جزائري أن

لعل من أهم الأسباب التي دعت إلى كتابة عقد الشركة الآتي بيانه: -1
الجيد قبل الإقدام على تكوين الشركة لمدة طويلة مبناها المخاطرة بالأموال والسمعة.حمل الشركاء على التفكير-*
ما أمكن.تقليل عدد الم-*
استغراق عقد الشركة عند تنفيذه لمدة طويلة مما لا يمكن معه الاطمئنان إلى ذاكرة الشهود.-*
ة.قانون تجارييتحتم شهر الشركات الزيادة على اشتراط الكتابة كخطوة أولى-*

. 225، ص تجاري، المرجع السابقمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون ال
جزائري : " يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما قانون مدني418/1المادة - 2

له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد ".يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن
جزائري: " كما يجب قانون مدني1988ماي/ /3المؤرخ في 14-88من القانون رقم 2/ 1مكرر 324وكذلك نصت المادة 

"...تحت طائلة البطلان إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي
: " إن الاحتجاج 354، ص 2002، 15/2/20002المؤرخة في 213392انظر القضية رقم -3
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الشخص الواحد، وهذا ضمانا لمراعاة قواعد التأسيس وحماية للشريك الوحيد في شركة 1التأسيسي
للغير وللشريك ذاته.

تعني الرسمية الكتابة التي هي إفراغ محتوى النظام التأسيسي في شكل رسمي مكتوب بمعرفة موثق، 
لان لا ذلك لأن الكتابة الرسمية في الشركة تعد ركنا لازما يترتب على تخلفه البطلان، إلا أن هذا البط

تجاري جزائري: " يجوز أن يقبل من الغير إثبات قانون 545/3بكافة الوسائل كما أكدت هذا المادة 
وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء ".

لذي ترك الحرية للشريك الوحيد بين أن يكون النظام الأساسي مكتوبا بخلاف المشرع الفرنسي ا
بشكل رسمي أمام موثق، وبين أن يكون مكتوبا كتابة عرفية، باستثناء لو تضمن رأس مال الشركة 
حصصا عينية عبارة عن عقارات فيتعين حينئذ أن يكون النظام الأساسي مكتوبا في محرر رسمي أمام 

2موثق.

إضفاء مثل هذه الأهمية على النظام التأسيسي للشركة يحتم اشتماله على حد أدنى من هذا وإن
البيانات الإلزامية كاسم الشركة ومقرها الرئيس، والغرض من تأسيسها، وأوجه نشاطها، ورأس مالها، 
ونوعية الحصص المقدمة وقيمتها، لهذا نص المشرع التجاري الجزائري على بعض من هذه البيانات 

جزائريتجاريقانون 546التي جاء ذكرها في المادة و 

بشهادة الشهود أمام الموثق لا تعفي من ضرورة إثبات وجود الشركة بعقد رسمي أو بيع جزء منها ولو بسبب المانع الأدبي ". 
غير متعارضة مع أي بند من بنوده يقوم إلى جانب النظام التأسيسي وثيقة مهمة تكون هي أيضا خاضعة للنظام التأسيسي و - 1

ألا وهي وثيقة النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد، والتي تتضمن أساسا الأحكام المنظمة لإدارة ومالية الشركة بعد تسجيلها، 
كة فيروز سامي عمرو الريماوي، شر حيد، ولم تشترط فيه بيانات خاصة.أما النظام الداخلي فقد ترك أمر تنظيمه للشريك الو 

بشأن النظام الأساسي لشركة الشخص 2002لسنة 12انظر: القرار رقم -.83-82، ص المرجع السابقالشخص الواحد، 
الواحد في القانون البحريني:

www.commerce.gov.bh.- . F:\وزارة العدل والشئون الإسلامية.htm.

وانظر: 
منتـــــــــــــــدى شـــــــــــــــبكة قـــــــــــــــانوني -د مـــــــــــــــبرارات _______صـــــــــــــــعوبات _____امـــــــــــــــام انشـــــــــــــــاء شـــــــــــــــركة الشـــــــــــــــخص الواحـــــــــــــــ

post63447.htm#الاردن

F:\ منتديات موقع القانون الليبي-موقف القانون الليبى من شركة الشخص الواحد  .htm =

=Regroupement Latrach des Livres Spécialisés .خاص بقانون الشركات التونسي بمجمع الاطرش للكتا
2 - Jacques mestre, Entreprise Unipersonnelle, op-cit, n 4117, p 1176.
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99تتجاوز 

.1الأساسي"
اردة أصلا بالنسبة لتلك وسيتم في الآتي عرض هذا الحد الأدنى المعتبر من البيانات الإلزامية الو 

البيانات المشتركة التي تجمع جميع الشركات، وكذلك ما يخص الشركة محدودة المسؤولية وهذا 
بإسقاطها على شكل شركة الشخص الواحد وهي: 

يانات المشتركة بين جميع الشركات:الب1- 1
وهذه البيانات تشترك فيها جميع الشركات و هي أساسا: 

إذا كانت السمة البارزة لشركة الشخص الواحد تتمثل في المسؤولية اسم الشركة:- 1-1- 1
2المحدودة للشريك الوحيد، فإن اسم الشركة

من الأشخاص المعنوية الأخرى تماما كالشخص الطبيعي، وحتى تتمكن وله اسمه الذي يميزه عن غيره 
.3الشركة كذلك من ممارسة أعمالها من خلال هذا الاسم بعينه

4ويساير المشرع الجزائري نظيره الفرنسي

ومقروءة، مع بيان رأس مالها في جميع عقود بحروف واضحة5مضافا إليه عبارة: ذات مسؤولية محدودة

: " إن جميع الوثائق التي تنشأ أو تعدل 5، ص 1989، السنة 7/12/854انظر القضية المؤرخة في -1
الشركات يجب أن تحرر في عقد رسمي تحت طائلة البطلان".

564/4ؤولية وتبعا لها شركة الشخص الواحد يتم بإحدى طريقين هما ما نصت عليهما المادة إن اسم الشركة محدودة المس-2

جزائري أي: قانون تجاري
أن تتخذ عنوانا لها يضم اسم شريك أو أكثر.-بأن يستمد اسمها الخاص من غرضها.-أ

اريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات وهذا على غرار الاسم الخاص بشركات الأموال. لأكثر تفصيل يرجى الرجوع إلى: ن
.5/69، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -.200ص ،المرجع السابق، المحدودةالمسؤولية 

كون الاسم القانون مدني حق لصيق بشخصية الإنسان، بحيثقانون تجاريوالاسم القانون مدنيأهم الفروق بين الاسم الإن-3
ع لا يجوز التنازل عنه ولا بيعه، بينما الاسم القانون تجاري فهو عنصر معنوي في المحل القانون تجاري إذ يمكن التنازل عنه وبيعه، ويمن

اعد القانونية المستقرة للمحل التجاري، المرجع لقو جواز التصرف فيه مستقلا عن المحل القانون تجاري، أحمد منير فهمي، دراسة ل
. 48السابق، ص 

4 -Art 34/3 de la loi 85-697 / Art 223-1-3°: « La société est désignée par une

dénomination sociale à laquelle peut etre incorporée le nom d’un ou plusieurs associés ,
et qui doit etre précédée ou suivie immédiatement des mots « société à responsabilité
limitée ou des initiales ( S.A.R.L) et de l’ énonciation du capitale social » .

قانون تجاري564أي إن اسم شركة الشخص الواحد قد تسبق أو تتبع عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة، كما نصت المادة -5



وإدارتهاشركة الشخص الواحدتأسيسالفصل الأول: .................................................: الثانيالباب 

-238 -

1

خاصة وأن مسؤولية مؤسسها محدودة، وحتى يتم التعامل معها على هذا الأساس.
لية أن تتخذ اسما مميزا مستمدا ويمكن لشركة الشخص الواحد على غرار الشركة محدودة المسؤو 

من موضوعها، أو أن يكون اسمها جديدا لجلب الزبائن والعملاء، شريطة أن يدل على محل وموضوع 
الشركة وأن يكون معلوما من الغير، مع جواز أن يشمل اسم الشركة اسم الشريك الوحيد، ولكن 

شاط الشركة، زيادة على شرط أن بشرط اقترانه بلفظ آخر كشركة أو مؤسسة أو أي لفظ يدل على ن
.2لا تكون التسمية المختارة قد سبق استعمالها

هذا ولم يشر القانون التجاري الجزائري إلى إمكانية إضافة بيان أن الشركة ذات شخص وحيد من 
3عدمه.

جزائري.قانون تجاري546ة جزائري، أو الأحرف الأولى منها مع بيان رأس مالها كما نصت الماد
هي محررات شكلية قابلة للتداول بالطرق أوراق تجارية وهذه الأخيرة-أوراق مالية *-أوراق نقدية *-*الأوراق أنواع ثلاث:-1
اة ة تمثل موضوعه مبلغ من النقود، مستحقة الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأدقانون تجاريال

المرجع ،تجاريللوفاء مثلها مثل النقود فهي على هذا أداة وفاء وائتمان. مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، أصول القانون ال
.83ص السابق،

إن إدخال اسم الشريك الوحيد في تسمية الشركة يتعين اتخاذ كل الاحتياطات التي قد ينشأ عنها خداع الغير من شكل -2
منير فهمي، دراسة للقواعد القانونية للمحل التجاري، المالي لها. أحمدلك لا يصرف إلى تصور غير الضمان الشركة، وحتى كذ

.55-53المرجع السابق، ص 
محدودة المسؤوليةنشير بخصوص هذه المسألة أن المشرع الفرنسي يحظر ذكر عبارة ( مشروع الشخص الواحد -3

Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée أو حتى الحرف الأولى والمعبر عنها بE.U.R.L

مضافا إلى تسمية هذه الشركة ( مسبوقا أو متبوعا ) على أساس أن شركة الشخص الواحد ماهي في الحقيقة إلا شركة محدودة 
سهل انتقالها إلى الشركة المتعددة سؤولية بشريك واحد، وبصفة مؤقتة،  الم

الشركاء دون عوائق تذكر.
،202ص ،المرجع السابقعبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، تعلق ناريمان

د فيه تناقض كبير يدعو إلى من اسم شركة الشخص الواح.( E.U.R.L)على مسألة الحظر هذه بقولها: " إن حظر ذكر عبارة 
الدهشة فعنوان القانون كما ورد هو ( القانون الخاص بمشروع الشخص الواحد ذي المسؤولية المحدودة ) في حين لم يذكر القانون 

رة استخدام هذه العبارة في الإعلان عن الشكل الجديد للشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهذا ما يؤكد وجهة نظرنا السابق الإشا
" وانظر أيضا المرجع نفسه، ص 11/7/1985الصادر في 85/ 697إليها من وجوب تصحيح اسم القانون الفرنسي رقم 

882-2005من قانون التجارة الفرنسي القانون 2-1-223راجع التعديل الجديد المنصوص عليه في المادة .133-134

ونصها بالفرنسية:2005أوت 2بتاريخ 
« Lorsque la société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée
« associé unique » . L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des
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إن اكتساب شركة الشخص الواحد للشخصية المعنوية، يعني :محل الشركة)1-2- 1
خصية الشريك الوحيد، ويعني بالضرورة كذلك أن يكون لها موطن محدد استقلالها وانفصالها عن ش

كما أوجب التشريع 1
قانون 546الجزائري في المادة 

في اختيار مركز الشركة والذي يتحدد أساسا بمقر مدير الشركة سواء أكان هو للشريك الوحيد الحرية 
الشريك الوحيد أم كان من الغير، ولقد اعتمد القانون الجزائري على مركز إدارة الشركة لتحديد 

على الشركات التي تمارس نشاطا تتجاري جزائري، بل ألزمقانون 547موطنها كما نصت المادة 
في الجزائر ويك

2الشركة هنا هو مكان ممارسة النشاط.

كما أن تحديد موطن لشركة الشخص الواحد يفضي إلى أهمية بالغة تتمثل أساسا في بيان وتحديد 
وهذا لنظر الدعاوى والأوراق جنسيتها، ويفيد أيضا في تحديد الاختصاص المحلي للمحكمة،

، وكنتيجة لهذه الأهمية لا يجوز للشريك الوحيد تغيير موطن الشركة 3القضائية والرسمية الخاصة بالشركة
إلا بعد القيام بالإجراءات التي ينص عليها نظامها الأساسي، فضلا عن الإجراءات التي ينص عليها 

associés par les dispositions du présent chapitre ».
ة تجاريالشرقاوي، الشركات السمير محمود-.46، فقرة 107-106، ص المرجع السابقة، تجاريسميحة القليوبي، الشركات ال-1

ة في القانون المصري المقارن، تجاريأبو زيد رضوان، الشركات ال-.28، فقرة 25-24، ص المرجع السابقفي القانون المصري، 
.119، ص 83، فقرة المرجع السابق

تخضع الشركات التي تمارس نشاطها في الجزائر ، مركز الشركةجزائري: " يكون موطن الشركة فيقانون تجاري547المادة -2
للتشريع الجزائري ".

جزائري: " يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في قانون مدني50المادة 
الحدود التي يقررها القانون .

موطن وهو المكان الذي -الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون. أهلية في-ذمة مالية. -يكون لها خصوصا:  
الداخلي الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها، في نظر القانون -يوجد فيه مركز

حق التقاضي. "-نائب-.في الجزائر
و الإدارية الجزائري ةالمتضمن قانون الإجراءات المدني2008فبراير 23مؤرخ في 09-08من القانون رقم 39/4أما المادة -3

."لتي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها اهة القضائيةأمام الجاوى المرفوعة ضد الشركةوفي الدع...تنص على: " حيث 
، ص 76ة، فقرة تجارياص المحلي للمنازعات المتعلقة بالشركات: سميحة القليوبي، الشركات الانظر أكثر تفصيل في تحديد الاختص

فيروز سامي عمرو -.212، ص 84، فقرة المرجع السابقة في القانون المصري المقارن، تجاريأبو زيد رضوان، الشركات ال-.107
.88، ص المرجع السابقالريماوي، شركة الشخص الواحد، 
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.  1القانون
لزامية التي يقع على الشريك الوحيد ذكرها في من بين البيانات الإغرض الشركة: )1-3- 1

القانون الأساسي موضوع أو غرض الشركة، والذي يقصد به مجموع الأنشطة التي تم تأسيس شركة 
الشخص الواحد لأجل تحقيقها، والذي يمكن كذلك من معرفة ما إذا كان يتوفر على شروطه 

ظام والآداب العامة، وكذا عدم حظر القانونية، خصوصا مشروعية الغرض وأنه غير مخالف للن
.2القواعد القانونية ممارسته كأعمال البنوك والادخار

تستطيع مباشرة جميع التصرفات القانونية، بل تنضبط بحدود الغرض الذي أنشئت من أجله، وإلا 
تبرت تلك التصرفات مجاوزة لأهلية الشركة مما يستدعي النص على تعديلها في النظام الأساسي اع

3نظرا لتغير النشاط.

ويمكن للدائنين فضلا عن الأهمية السالفة التمييز بين نشاط الشركة من جهة، ونشاط الشريك 
شركة الأساسي، وله ، مما يستدعي أن يقوم الشريك الوحيد بتحديد غرض ال4الوحيد من جهة أخرى

.175، ص المرجع السابق، محدود المسؤوليةالفردي تجارينعيم رضوان، المشروع الفايز -1
2-

=ودة المسؤولية، وتبعا لها شركة الشخصالحظر لدى بعض التشريعات كالفرنسي والجزائري على كل من الشركة محد
وهذا نظرا للطبيعة الخاصة المميزة لهما خاصة رأس مالهما المحدد الذي ترتبط وتتحدد به مسؤولية الشركاء فيهما. ناريمان الواحد،= 

ف، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصي-.197ص ،المرجع السابق، ولية المحدودةعبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ 
.66/ 5، المرجع السابق

Art 490 de la loi de 1966/ Art 223-1-4°: « Les sociétés d’assurance de capitalisation et
d’epargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée ».

أي قيد بشأن النشاطات التي يجوز لهذه الشركة ممارستها، بينما نصت معظم القوانين هذا ولم يورد كل من القانون الجزائري والعراقي
مباشرة أو بصورة غير مباشرة على منع الشركة ذات المسؤولية المحدودة من القيام بجملة من الأعمال فمثلا قانون الشركات الأردني 

شركات المساهمة العامة بأعمال البنوك والشركات المالية والتأمين منه ينص على: ( عدم جواز قيام غير ال96في المادة 1997لسنة 
على عدم جواز اتخاذ الشركات البنكية 1997من القانون المغربي لسنة 44بأنواعه والشركات ذات الامتياز) كما نصت المادة 

ودة.وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار شكل الشركة ذات المسؤولية المحد
.377-376راجع للمزيد: أكرم ياملكي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

محمد عبد الوهاب خفاجي، مبادئ القانون، -.213، ص المرجع السابق، تجاريمصطفى كمال طه، مبادئ القانون ال-3
.236، ص المرجع السابق

ا خاصة في قطاع الخدمات، وقد تتعدد الأسباب بشأن تفضيل يمكن لشركة الشخص الواحد ممارسة نشاطات بعينها دون غيره-4
هذا القطاع، ومع هذا يمكن حصر بعضها على أساس أن نشاط الخدمات لا يحتاج إلى مواد أولية، ولا إلى سلع، كذلك لا يتطلب 
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جوازا تحديد الأغراض المكملة لغرض الشركة الرئيس، والتي قد تظهر الحاجة إلى ممارستها مستقبلا 
بشرط أن تكون متوافقة ومرتبطة بالغرض الأساس للشركة، وهذا الفرض بالذات يناسب وضعية 

عد فترة ونتيجة لتوسع شركة الشخص الواحد التي تبدأ نشاطها بموارد وأغراض محددة وبسيطة، ثم ب
1النشاط تظهر الحاجة إلى القيام بأنشطة أخرى مكملة لغرضها الأساس.

يذكر رأس مال شركة الشخص الواحد حتى يتمكن رأس مال الشركة وحصصها:)1-4- 1
الغير خاصة من الوقوف على قيمته والتعرف على إمكانيات الشركة المالية، لهذا يعد بيان تحديد 

هم البيانات التي يحتويها نظامها الأساسي، والذي يتبين من خلاله كذلك رأس مال الشركة من أ

تتحدد مسؤولية الشريك الوحيد.
ركة، مع بيان ويقع على كاهل الشريك الوحيد تحديد عدد الحصص التي قسم إليها رأس مال الش

قيمتها ونوعيتها، وفي حال احتواء رأس المال على حصص عينية يتعين على الشريك الوحيد أيضا 
إرفاقها بتقرير يبين فيه بدقة مشتملات هذه الحصص وقيمتها، وهذا وفقا لتقدير الخبير حسب ما 

2يتطلبه القانون.

هي ترك الحرية 3إذا كانت القاعدة بالنسبة لمعظم التشريعاتمدة الشركة:)1-5- 1
للمتعاقدين في تحديدهم لمدة بقاء الشركة، أو في تأسيسها لمدة غير محددة، نجد المشرع الجزائري 
وإتباعا منه للمشرع الفرنسي يخرج باستثناء على هذه القاعدة حيث يضع حدا أقصى لحياة  الشركة 

تها وتناسبها لطبيعة وأهمية نظرا لكفاي4سنة)99المحدودة المسؤولية يصل إلى تسعة وتسعين عاما (
الشركة، وبإسقاط أحكام المدة على شركة الشخص الواحد يلزم الشريك الوحيد أن ينص على مدة 

شركة الشخص ناصيف،شراء معدات قد تتطلب بدورها مبالغ كبيرة، مما يستدعي أيضا طلب الكفالة المصرفية كائتمان. إلياس
.198ص ،المرجع السابق، ولية المحدودةناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ -.5/67، المرجع السابقالواحد، 

.89-88ص ،المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -1
. 89، ص المرجع السابقحد، فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الوا-2
ناريمان عبد -.5/65، المرجع السابقكالتشريع الألماني، والمصري، واللبناني، انظر: إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -3

فيروز سامي عمرو -.197ص ،المرجع السابقالقادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
.89، ص المرجع السابقريماوي، شركة الشخص الواحد، ال

من قانون الشركات 2المادة و فرنسي، قانون مدني1838تقابلها المادة جزائري، والتي قانون تجاري546حسب المادة -4
.من قانون التجارة الفرنسي2-210التي أصبحت المادة 1966تموز 24الفرنسي الصادر في 
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قيام الشركة في نظامها الأساسي، وله أيضا أن يحدد لها أجلا تنتهي بحلوله، وفي جميع الأحوال لا 
ذ تعتبر هذه المدة في جميع الأحوال  سنة، قصرت هذه المدة أم طالت، إ99يجوز أن تزيد المدة عن 

كافية لتحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله.
1هذا ونشير إلى أن حساب هذه المدة يبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.

من البيانات الواجب النص عليها في القانون الأساسي لشركة :شكل الشركة)1-6- 1
الشخص الواحد أيضا تحديد طبيعتها أي إ

ن أن مسؤولية الشريك يضمن ذلك الإفصاح المستمر للغير عأشكال الشركات الأخرى، وحتى 
دون أمواله الشخصية الأخرى مهما بلغت ديون الشركة، إذ لا 2الوحيد فيها محدودة بقيمة رأسمالها

الخاصة للشريك الوحيد، والتي تبقى دوما بمنأى عن كل يمكن لهذه الأخيرة أن تطال الأموال 
مساءلة.

إلا أن الملاحظ بخصوص فرض المشرع ذكر تسمية الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو ما يفيد 
ذلك من الحروف الأولى منها في القانون الأساسي الكفاية، مما يجعل النص على شكل الشركة تكرارا 

يغني عنه اسمها أو عن
محدودة المسؤولية:البيانات الإلزامية الخاصة بالشركة2- 1

لقد خصت الشركة محدودة المسؤولية وتبعا لها شركة الشخص الواحد ببيانات على درجة من 
الأهمية، الغاية منها دائما تمكين الغير من الاطلاع على أحوال الشركة، وقد جاءت هذه البيانات 

لنصوص، حيث تناولت بعض هذه النصوص البيانات المتعلقة بأموال الشركة، متفرقة في عديد من ا
والبعض الآخر نص على بيانات خاصة بنشاط الشركة ومن ذلك:

تجاري جزائري).قانون 568( المادة 3ذكر قيمة الحصص العينية إن وجدت*/
طريق الإرث إن وجدت */ ذكر الشروط المتعلقة بإحالة الحصص بين الأزواج والأصول والفروع عن

تجاري جزائري).570( المادة 

المرجع ، تجاريةسميحة القليوبي، الشركات ال-.117، ص المرجع السابقاالله قايد، شركة الشخص الواحد، -1
.1/117، 51السابق،  فقرة 

جزائري.قانون تجاري546المادة -2
جزائري على وجوب ذكر توزيع حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في قاقانون تجاري567/1تنص المادة -3

الأساسي، وبخصوص شركة الشخص الواحد ونظرا لكون جميع أموالها تعود ملكيتها للشريك الوحيد فلا بد إذن أن يذكر في القانون 
جزائري.قانون تجاري546الأساسي لها كذلك ما يشير إلى ذلك حسب المادة 
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تجاري جزائري).قانون 575*/ الكيفيات والشروط المتعلقة بتعديل رأس مال الشركة ( المادة 
تجاري جزائري).576/3

تجاري قانون 577ت المدير أو المديرين إن وجدت ( المادة */ النص على الشروط المحددة لسلطا
جزائري).

تجاري جزائري).قانون 581*/ القواعد الخاصة بإنابة الشريك ( المادة 
تجاري جزائري).قانون 589*/ قواعد حل شركة الشخص الواحد وتصفيتها ( المادة 

وشهرهاسجيل شركة الشخص الواحدت- 2
وشهرها للإجراءات القانونية نفسها التي تحكم 1ص الواحد عند تسجيلهاتخضع شركة الشخ

الشركة محدودة المسؤولية، لهذا يقع على عاتق الشريك الوحيد عند فراغه من كتابة القانون الأساسي 
ببياناته الإلزامية المبادرة إلى القيام بإجراءات شهر الشركة، وهذا نظرا لما يترتب عنها من نتائج ذات 

ما يمكن المتعاملين مع الشركة من حق 2ية، خاصة من ناحية توفير الثقة اللازمة في الحياة التجاريةأهم
الاطلاع المستمر على أوضاع الشركة، وكذا إمكانية الحصول على المعلومات اللازمة التي تكشف 

3وتفصح عن أحوالها خاصة المالية منها.

ى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبعا لها شركة كما فرض المشرع على الشركات عامة وعل
الشخص الواحد التزامات مشددة بخصوص الشهر، هذا الأخير الذي قد يكون شهرا ابتدائيا على 

لشركة الرئيسي لقيد كل الذي يوجد به مركز ايقانون تجار يقدم طلب تسجيل الشركة لدى مكتب المركز الوطني للسجل ال-1
المتعلق بشروط 1/12/03المؤرخ في 03/453تنفيذي من المرسوم ال13، مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة شخص معنوي

.التجاريالقيد في السجل 
أي بعد فحص هذه الوثائق والبيانات يقوم مأمور السجل بالتحقق من مطابقة الشركة للأحكام القانونية الساري مفعولهاإذ 

والتأكد من موافقتها للشروط القانونية، خاصة التأكد من الدفع الفعلي لمبلغ رأس المال المحدد قانونا، ومن اختيار الشركة مقرا 
تحفظ  د، أينس شركة الشخص الواح، يتم بعدها الموافقة على تأسيقانون تجاريحقيقيا لها، وكذا فيما يتعلق بالغرض والاسم ال

تكتسب الشركة على إثرها الشخصية لوثائق تمنح شهادة أو وصل التسجيل نسخة من اقانون تجاريلدى المركز الوطني للسجل ال
المعنوية المستقلة عن الشريك الوحيد، كما تتمتع بكافة مزاياها وحقوقها.

ريك الوحيد قد قام بكافة الإجراءات القانونية بخصوص ويجري الاتفاق على أن شهادة التسجيل تعتبر دليلا قطعيا على أن الش

ا المعاملات القانون تجارية خاصة الثقة: علي حسن يونس، القانون القانون تجاري، المرجع انظر-2
.16-14غادة عماد الشربيني، القانون التجاري الجديد، المرجع السابق، ص -.12-11بق، ص السا

ة.التجاريالمتعلق بممارسة الأنشطة 2004غشت 14المؤرخ في 04/08من القانون رقم 12انظر : المادة -3
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أساس أنه يجسد الشخصية القانونية في شكل الشركة ، ثم يليه الشهر اللاحق وهو بدوره يشمل كل 
1وأهم التطورات التي تصاحب حياة الشركة.

واللتان تتمحوران مرحلتا الشكليات والصيغ:2ويمر بمرحلتين هامتين هما:الشهر الابتدائي1- 2
أساسا حول: 

تجاري جزائري 548تسجيل الشركة في السجل التجاري: وفي هذا الموضوع نصت المادة ) 1
لدى المركز الوطني على أنه : " يجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية

للسجل التجاري، وتنشر حسب الأوضاع الخاصة.
شهر إعلان ونشر ملخص القانون الأساسي للشركة في جريدة مختصة، وما يتضمنه من ) 2

بيانات في جريدة وطنية أو في دورية جهوية، أو في يومية مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية، وتحت 
.3نفقة الشريك الوحيد

حق: الشهر اللا2- 2
يشمل كل ما يمكن أن فهو على هذا الذي تشترك فيه جميع الشركاتأن يكون شهرا عاما وهو 

يطرأ على قانون الشركة الأساسي أو ما يمكن أن يمس أعضاء المراقبة والتسيير فيها، وإما أن يكون 
ي يختلف من شركة إلى أخرى، فبالنسبة للشركة محدودة المسؤولية وكذا شركة شهرا خاصا والذ

المسؤولية فيهما محدودة، ومنه يقع على المدير في شركة الشخص الواحد سواء أكان الشريك الوحيد 
، أو كان من الغير أن يقوم بإيداع كل تعديل يطرأ على القانون الأساسي للشركة، هو المدير نفسه

وهذا سعيا إلى ضمان إعلام الغير بكافة التغييرات التي تحدث للشركة.

1 - M . Deslandes et P.Laurent, politique juridique et l’entreprise, herissey, 1989, p174.
خاصة منهما إجراء التسجيل الآتي: عن هاتين المرحلتينإن من أهم النتائج والآثار المترتبة-2

* وضع الأموال المقدمة من طرف الشركاء تحت تصرفهم، وفي حالة شركة الشخص الواحد وضعها تحت تصرف المدير سواء أكان 
جزائري.قانون تجاري567/2ت على هذا المادة هو الشريك الوحيد أم كان من الغير، كما نص

=* اكتساب الشركة للشخصية القانونية، وهذا أهم أثر للتسجيل إذ به تكتسب الشركة الحقوق وتتحمل بالالتزامات حسب
انون قجزائري: "لاتتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل القانون تجاري549/1منطوق المادة =

."تجاري
عن أية معلومات واردة فيه، وعلى نفقتهم، كما لا يمكن قانون تجاريكما يمكن للغير حق الحصول من المركز الوطني للسجل ال-3

من قانون ممارسة 13
. 04/08ة رقم نون تجاريقاالأنشطة ال
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إذن بعد وقوفنا على أهمية التسجيل بالسجل التجاري وكذا على أهمية الشهر، نسجل موقف 
لقيام به بطلان الشركة، وبالتالي عدم تمتعها بالشخصية عدم ادالمشرع الجزائري الذي رتب عن

المعنوية، وقيام المسؤولية الشخصية والمطلقة للشريك الوحيد عن جميع التعهدات التي يكون قد أبرمها 
زيادة على إتباع ذلك بعقوبات مدنية وأخرى جزائية نتيجة 1باسم الشركة، وهذا قبل قيامه بالقيد

د والإشهار،كما خص المشرع التجاري لهذا بابا كاملا أفرده للجرائم عدم استيفاء شروط القي
.2والعقوبات

كمة ونشير في هذا الصدد أن القانون قد أوجب ذكر رقم التسجيل في السجل التجاري والمح
، وهذا بذكره على كل الوثائق الصادرة عن الشركة أو الموقعة من طرفها  التي وقع في دائرة اختصاصها

3واتير والرسائل.كالف

الثاني:المطلب
خص الواحدالتأسيس غير المباشر لشركة الش

إذا أفضى اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة وقت قيامها بيد شريك واحد 
تكونت على إثر ذلك شركة الشخص الواحد بشكل غير مباشر، أي ما يعرف بالتأسيس غير 

صورا للتأسيس أهمها حال انسحاب الشركاء من الشركة المحدودة هذا الأخير يعرض 4المباشر
جزائري.قانون تجاري549المادة -1
: ( هي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرييتضمن القانون التوجي1988يناير المؤرخ في01-88من قانون 35ادة الم-2

غرامة من ذا القانون بمن ه14و 12و 11يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في أحكام المواد 
إرسال قائمة الأشخاص الاعتباريين قانون تجارييتعين على المركز الوطني للسجل الدج، 300.000دج إلى 30.000

والمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار القانوني، إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة ).
قانون جزائري على أنه : " يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل القانون تجاري27/1كما تنص المادة - 3

أن يذكر في عنوان فواتيره أو طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته الموقعة منه أو تجاري
ورقم التسجيل الذي حصل عليه ".باسمه مقر المحكمة التي وقع فيها التسجيل بصفة أصلية

يتميز التأسيس المباشر عن التأسيس غير المباشر في مسألة جوهرية تتمثل في منشأ التأسيس، فإذا كان التأسيس المباشر ينشئ -4
ات الشركة شركة الشخص الواحد من البداية بناء على إرادة المؤسس أي من غير وجود سابق، فالتأسيس غير المباشر يعني استمرار ذ

نبنت على أساس العقد بين شخصين فأكثر، ثم لظرف ما اجتمعت حصصها بيد قد أنشئت في مرحلة سابقة، والتي االتي كانت 
ومع هذا لا ، شريك واحد، لهذا يعد هذا التأسيس استثنائي فضلا عن إخضاع هذه الشركة أصلا لأحكام الشركة محدودة المسؤولية

الطريقتين لتأسيس شركة الشخص الواحد على المستوى القانون نفسه. إلياس ناصيف، شركة يمكن على الإطلاق وضع هاتين
.119، ص المرجع السابقنادية فوضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، -.5/76، المرجع السابقالشخص الواحد، 
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المسؤولية وتركهم بالتالي حصصها لشريك واحد، أو بانتقال هذه الحصص عن طريق الإرث بأن كان 
هذا الشريك فقط هو الوارث الوحيد لبقية الشركاء، وهناك صورة أخرى تبنتها بعض التشريعات 

س غير المباشر لشركة الشخص الواحد والمتمثلة في إمكانية تغيير وأضافتها كطريقة من طرق التأسي
،كما 1أي شركة متعددة الشركاء عدا الشركة محدودة المسؤولية شكلها إلى شركة الشخص الواحد

يمكن للتاجر تحويل مشروعه الفردي إلى شركة الشخص الواحد وفق شروط قانونية محددة.
هي: ضمن نقاطذكره سيتم الإشارة إليه وكل ما سبق 

واحد: اجتماع كامل الحصص بيد شريكأولا
تحول المشروع الفردي إلى شركة الشخص الواحدا:  ثاني

اجتماع كامل الحصص بيد شريك واحد:أولا
/ 9المؤرخ في 27-96إذا كان المشرع الجزائري بموجب تعديله للقانون التجاري بالأمر رقم 

من هذا 564س شركة الشخص الواحد وهذا ما أكدته المادة قد أجاز صراحة تأسي12/1996
2القانون، فإنه وبالمقابل لم يغفل النص على إجازة التأسيس غير المباشر لهذا النوع من الشركات أيضا

س غير المباشر لشركة الشخص الواحد، فنجد بداية أن بالفعل لقد تم التمييز بين نوعين من الشركات بالنسبة لطريقة التأسي-1
أصل التأسيس ينبني على الشركة محدودة المسؤولية والتي تنحصر حصصها بيد شريك واحد، ثم تأتي بعدها باقي أشكال الشركات 

ل المشرع كما فعلإمكانية أن تتحول بدورها إلى شركة الشخص الواحد والناتج كذلك عن اجتماع الحصص بيد شريك واحد  
انظر: رنا أحمد الحنجل، الصعوبات القانونية التي تواجه الأردني بإجازة إنشاء شركة مساهمة خاصة تتكون من شريك واحد فقط  

، ص 2007الشركة المساهمة المؤلفة من شخص واحد في القانون الأردني، ماجستير، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان، 
وما بعدها.33

ف
وبشكل تلقائي، مع القيام فقط بالإجراءات الشكلية الواجبة والمتعلقة أساسا بعملية التنازل عن كل الحصص لشريك واحد خاصة 

ن، مما يستتبع ذلك أيضا تعديل القانون الأساسي للشركة محدودة المسؤولية بما يتناسب والوضع الجديد من حيث الصحة والسريا
خاصة من ناحية أسلوب الإدارة وقواعدها.

أما فيما يتعلق بباقي أشكال الشركات وفي حال اجتماع كل الحصص بيد شريك واحد، فقد نص المشرع على وجوب تصحيح 
فيما قرار الحل شهر) بحيث لا يمكن حتى للمحكمة إصدار18ل مدة زمنية تصل إلى ثمانية عشر شهرا ( وضع الشركة الجديد خلا

لو تم التصحيح يوم النظر في المسألة، هذا والتصحيح يشمل إمكانيتين هما إما القيام باستكمال العدد المطلوب قانونا من الشركاء، 
جزائري.قانون تجاري2/ 2مكرر 590قررت ذلك المادة أو بتحويل الشركة إلى شركة الشخص الواحد كما 

لقد أغفلت مثلا هيئة تشريع و تحديث القوانين في لبنان اقتراح التعديل بخصوص الحالة التي تنحصر فيها الحصص في شركة -2
المضافة إلى أحكام 5/2ادة متعددة الشركاء بيد شريك واحد، واكتفى اقتراح التعديل إلى التعرض فقط للحالة المخالفة لأحكام الم
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من 441على : " لا تطبق أحكام المادة قانون تجاري جزائري 1مكرر 590وهذا بنصه في المادة 
ة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في القانون المدني والمتعلق

1يد واحدة "

بيد شريك واحد، بمعنى استمرار الشركة محدودة المسؤولية والتي أنشئت بموجب عقد بين طرفين فأكثر 
يك واحد نتيجة اجتماع حصصها بيده، إذ بدلا من انقضائها نتيجة غياب شرط التعدد تبقى بشر 

الشركة قائمة ومحافظة على شخصيتها المعنوية، مما يؤكد صحتها من الناحية القانونية، بعد أن كانت 
القاعدة لدى أغلب التشريعات وما زالت تقضي بأنه وفي حال حدوث طارئ كالانسحاب الجماعي 

شركاء وبقاء الشركة بيد شريك واحد يسري حكم إبطال الشركة أو الحل بقوة القانون نتيجة غياب لل
2.

وبالرغم من أن نتيجة اجتماع الحصص هي واحدة فإن أسباب الاجتماع تتعدد، فقد يقوم أحد 
حصص الشركة بحيث يصير هو المالك الوحيد لها، وبشكل الشركاء وبشكل متتابع بشراء كامل 

علني، وحتى على فرض أن الشركة تكونت بين شريكين فقط ذوا قرابة، فوفاة أحدهما يجعل الشريك 
الآخر هو الوارث الوحيد له وهذا إذا لم يوجد ورثة غيره، وحتى لو قامت الشركة بين شريكين 

ا يقوم الآخر بشراء حصص المتوفى ومنه يصير هو فقط أجنبيين عن بعضهما وفي حال وفاة أحدهم
الشريك الوحيد في الشركة، وأيضا إذا قام أحد الشركاء بشراء كافة حصص الشركة بشكل سري عن 

3يث يصبح هو فقط الشريك الوحيد الفعلي للشركةبحطريق أشخاص مسخرين أو شركاء وهميين، 

في حال التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد واجتماع الحصص بيد شريك واحد، إذ لا يمكن 35/67المرسوم الإشتراعي 
=، بحيث إن النص لم يعالج حالة التأسيس غير المباشررور أكثر من سنة من اجتماع الحصصطلب الحل إلا بعد م

سامي بديع منصور، شركة الشخص الواحد في القانون اللبناني، نما عالج مخالفات التأسيس المباشر.لشركة الشخص الواحد، وإ=
.282-281ص المرجع السابق،

1985جويلية 11إن هذا المسلك من المشرع الجزائري جاء مسايرا لما انتهجه المشرع الفرنسي إذ نص هذا الأخير في تشريع - 1

المواد الخاصة بالحل القضائي حال اجتماع كامل حصص الشركة محدودة المسؤولية بيد شريك صراحة على عدم تطبيق أحكام
من القانون رقم 36/1الفرنسي، وعلى هذا نصت المادة دنيمن القانون الم1844/5واحد، بحيث لا يمكن إعمال نص المادة 

قانون التجارة الفرنسي. 4-223التي أصبحت المادة 697/85
محـــدود ظـــر مـــثلا المشــرع المصـــري إذ يعتـــبران-2

.236-235، ص المرجع السابق، مركز جامعة القاهرة، تجاري: سميحة القليوبي، القانون الالمسؤولية
3 - Jacques mestre, Entreprise unipersonnelle, op- cit, n° 4106, p1171.-Jean le blond,

de la réunion de toutes les parts ou actions d’une société entre les mains d’une seule
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ولية إلى شركة الشخص الواحد في حال اجتماع والحقيقة أن عملية تحول الشركة محدودة المسؤ 
حصصها بيد شريك واحد لا تعتبر من قبيل التحول بالمعنى القانوني الدقيق للكلمة، ذلك لأن 
الشركة في هذه الصورة تنقلب تلقائيا وتستمر بشكلها الجديد وبشخصيتها المعنوية المكتسبة في ظل 

خاصة إعلان التنازل عن الناتج عن وجود شريك واحد، ديد حالة التعدد، إلا بما يقتضيه الوضع الج
الحصص وإيداعه ونشره حسب الأوضاع القانونية ليحصل علم الغير به، ومن ثم يمكن الاحتجاج به 

، أي المسائل ذات الطابع الفني البحت ذلك أن الأنظمة الداخلية لا تتغير بشكل كبير إلا بما 1عليه
لنظر فيه، حتى يتوافق مع الوجود الفعلي لشريك واحد، لهذا يقتضيه الوضع الجديد من إعادة ا

2فالتحول المقصود إنما وقع على الشكل الجماعي فقط.

في الواقع إن إقرار التشريعات المختلفة لشركة الشخص الواحد كان منطلقه التأسيس غير المباشر 
التي تجتمع في يد شريك لها، إذ سمحت بادئ ذي بدء بإنشاء شركة الشخص الواحد أو الشركة

واحد 

ن يقضي بداية بموجب قانون المباشر تماما على ما كان الوضع عليه في ظل التشريع الفرنسي الذي كا
بحل الشركة التي تجتمع حصصها أو أسهمها بيد واحدة وبقوة القانون، وبالرغم من أن عمر 1807

الذي ألغى الحل التلقائي وقضى من تم 1966هذا القانون طال إلا أن صدور تشريع جويلية 
، 3ه المادة التاسعة منهما قضت بأن يتم تصحيح وضعها الجديد، حسب باستمرارها لمدة سنة بشرط 
كذلك طلب حلها من القضاء إذا لم يقم من اجتمعت الحصص بيده 4ويكون لكل ذي مصلحة

personne au point de la  vue juridique et fiscal, Revue trèmistrielle droit commerciale,
1963, p425.

1-Emile buttet, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (l’E.U.R.L), op-cit,n°26.
ونضيف ملحوظة بخصوص مسألة التحول من الشكل الجماعي إلى الشكل الفردي فيما ذكرته ناريمان عبد القادر بقولها: -2

أة بشريك واحد تشبيه (ويتضح لنا أيضا أن تشبيه نظام الشركة التي تكونت منذ البداية بشريك واحد بالشركة التي أصبحت فج
بارع، الأمر الذي يعتبر تقدما في قانون الشركات يترتب عليه مرونة هذا النظام حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن 

خر سوى نشر التنازل عن الحصص...) تصبح بشريك واحد ثم تصبح مرة أخرى متعددة الأشخاص وهكذا....دون أي إجراء آ
إلياس ناصيف، والمعنى ذاته:-.149ص ،المرجع السابقللشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، الأحكام العامة

. 5/74، المرجع السابقشركة الشخص الواحد، 
المرجع ، تجاريانظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون ال1981ديسمبر 30في 1162-18ألغيت بالقانون رقم -3

.125، ص 1104/ بند 2، قالساب
كالدائنين،يعد من ذوي المصلحة في طلب حل الشركة أي من الأغيار الذي يكون له مصلحة في تصفية الشركة ماليا-4
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بالتصحيح، والجديد الذي يمكن تلمسه ههنا وبشكل بارز هو أن مسألة الحل عوض أن تكون
1زيادة على مد عمر الشركة لمدة سنة.تلقائية جعلت من اختصاص القضاء 

كن ملاحظته أو الوقوف عليه في هذا الموضع أن المشرع الجزائري نص صراحة على أن وما يم
الشركة محدودة المسؤولية إذا احتفظت بشريك واحد جاز لها أن تتحول تلقائيا إلى شركة الشخص 

أي حالة لو تحولت شركة 2الواحد، بينما الوضع المخالف لم يذكر حيث التزم المشرع الصمت حياله
لواحد إلى شركة محدودة المسؤولية المتعددة الشركاء، مما يستدعي كذلك تغيير نظام الشركة، الشخص ا

إذ لا يتناسب الوضع الجديد المتعدد الشركاء مع النظام القانوني المبني على الإرادة المنفردة.
لتي ومع جواز هذا الوضع ضمنيا إلا أن عدم النص عليه صراحة يثير غموضا حول القواعد ا

تحكمه من جهة كحساب بداية مدة التحول من النمط الفردي أو من النمط الجماعي، أي تحول 
شركة الشخص الواحد إلى شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء أو العكس، وكذا كيفية تعديل 

جميعا نظام الشركة وشهره بما يتلاءم والوضع الجديد بحيث لا يعرض الشريك الوحيد والشركة والغير 

.108وكمصلحة الضرائب لتحصيل حقوقها. الريماوي 
يمكن إبرازها عبر مراحل ثلاث هي: ة في التشريع الفرنسي، قانون تجاريإن وضع القوانين المتعلقة بالناحية ال-1

.1966-1807*/ المرحلة الأولى: وهي المرحلة الممتدة بين 
.11/7/85حتى قانون 24/7/1966*/ المرحلة الثانية: وهي مرحلة قانون 

وما تلاه.11/7/85*/ المرحلة الثالثة: مرحلة قانون 
.167-157/ 5، جع السابقالمر انظر لأكثر تفصيل: إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، 

ويمكن الرجوع أيضا إلى: 
Jean derruppé, Le sort de la société commerciale qui n’a plus qu’un seule associé,
Melanges Daniel Bastain, Tome 1, Librairies Technique, Paris, 1974, p 59.- Jean pierre
sortais, La société unipersonnelle Melanges Daniel Bastain, Tome 1, Librairies
Technique, Paris, 1974, p330.

ردية إلى الطبيعة الجماعية التزم كذلك وفيما يخص مسألة انتقال الشركة من الطبيعة الف1985إن القانون الفرنسي لسنة -2
الصمت ولم ينص على تنظيم هذه المسألة باستثناء ما جاءت به المادة الخامسة من هذا القانون، إذ نظمت حالة التنازل عن 

الحصص إذ جاء فيها: " عندما تتضمن الشركة أكثر من شريك تعلم الشركة وكل الشركاء لمشروع التنازل " أي:
Art 223-14-2° : « Lorsque la société comporte plus d’un associé، Le projet de cession

est motifié à la société et à chacun des associés ».
ممـــا يعـــني أيضـــا أن مشـــروع التنـــازل غـــير مرعـــي في حالـــة الانتقـــال مـــن شـــركة الشـــخص الواحـــد إلى الشـــركة محـــدودة المســـؤولية المتعـــددة 

دم إمكانيــة اســـتخدام نظــام شــركة الشـــخص الواحــد كإطـــار لعمــل الشــركة محـــدودة المســؤولية متعـــددة الشــركاء، ممـــا الشــركاء، وهــذا لعـــ
يستدعي أيضا ضرورة النص صراحة على جواز تنازل الشريك الوحيد عن حصصه إلى شـريك آخـر أو أكثـر، وحـتى يمـنح هـذا التنـازل 

ناريمــان عبـــد -.327، ص1346/ بنــد 2، المرجــع الســـابق، تجــارينون ال: ج ريبـــير و ر روبلــو، المطــول في القـــاأيضــا صــلاحيته.
.150ص،المرجع السابق، ولية المحدودة و شركة الشخص الواحدالأحكام العامة للشركة ذات المسؤ القادر،
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.1إلى المخاطر
كما انتهج المشرع الجزائري بالنسبة للشكليات المتبعة فيما يفرضه نقل الحصص بما جاءت به 

تجاري جزائري خاصة الأخيرة التي نصت على وجوب تحرير عقد رسمي قانون 572و5712المادتان 
ذه الإحالة على الشركة أو الغير 

3.
وإذا كنا بصدد تحول شركة من غير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة الشخص الواحد 

الفرنسي ، نجد إن المشرع الجزائري لم ينص على صورة هذا التحول أسوة بالتشريع4محدودة المسؤولية

تعدد الشركاء ووحدة الذمة المالية، ما يحتم بالضرورة التفسير الضيق للنصوص، فما ورد النص عليه 

ص الواحد من شكلها إن الواقع يؤكد إمكانية تفادي هذا التعديل وبالتالي الصعوبات التي يستلزم وجودها انتقال شركة الشخ-1
الفردي إلى الشكل المتعدد، خاصة ما يحتويه نظامها من مسائل تراعي حالة التعدد من حيث تمثيل الشركاء في الجمعية العمومية، أو 

لبداية بحيث يصلح لكل من الوضع الفردي والجماعي للشركة محدودة المسؤولية، فيمكن على هذا الانتقال من طبيعة إلى أخرى ا
بكل سهولة، إذ إن الشركة محدودة المسؤولية المتعددة الشركاء يمكن أن تصبح شركة بشريك واحد ثم تصير مرة أخرى متعددة 

الانتقال فيه من الشكل التعددي بين أهم  ميزات تبني نظام شركة الشخص الواحد هي سهولةعلى اعتبار أن من ...الشركاء وهكذا
المرجع إلى الشكل الفردي والعكس. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 

.5/76لسابق، ، المرجع اإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد-.151ص ،السابق
).1996/ 12/ 9المؤرخ في 27-96جزائري ( الأمر رقم قانون تجاري571/1انظر محتوى المادة -2
: " لا يمكن إثبات التنازل عن حصص 114، ص 1993، 7/6/19922انظر القضية المؤرخة في -3

الشركاء إلا بموجب عقد رسمي ". 
الشركة عن تعديلها في مسألة بالغة الأهمية، فالتعديل يعني التغيير الذي يمس أحد العناصر المكونة للشركة فقط يختلف تحويل-4

دون باقي عناصرها الأخرى، كالتعديل في عدد الشركاء، رأس المال، مدة الشركة... دون أن يمتد إلى تعديل كامل نظامها، أي إن 
لشركة كشخص معنوي في بعض عناصرها وحسب.التغيير يمس الأحكام التي تخضع لها ا

أما التحويل فيعني ترك الشكل الأول الذي اتخذته الشركة بالكلية إلى شكل آخر جديد، مما يستوجب معه تغيير الأحكام القانونية 
مثل تحويل شركة 
تضامن أو مساهمة إلى شركة محدودة المسؤولية، فهذا هو التحول بالمعنى القانوني الصحيح. إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، 

.5/117، المرجع السابق
Yves Guyon, droit des affaires, droit commercial général et sociétés, op-cit, n° 563,p
582. « Pour des raisons apposées, il n’ya pas transformation lorsqu’une S.A.R.L
pluripersonnelle devient une E.U.R.L. ou réciproquement en effet l’ E.U.R.L n’est
qu’une modalité de la S.A.R.L. et nom une forme particulière de société le passage
d’une modalité à une autre n’est donc pas une transformation.Il en va de meme =
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بعاده.صراحة يقتضي الواجب إعماله، وما لم يتناوله النص مباشرة يقتضي هو كذلك است
ولما كان المشرع بدوره قد حدد شكل الشركة التي يمكنها أن تتكون من شريك واحد قاصرا ذلك 
على الشركة محدودة المسؤولية وعلى سبيل الحصر، معنى هذا أنه لا يجوز لأي شركة سواء أكانت من 

، المسؤوليةمحدودة شركات الأشخاص أم من شركات الأموال أن تتحول إلى شركة الشخص الواحد 
تجاري جزائري والمتعلقة بحالة اجتماع كامل الحصص بيد واحدة قانون 1مكرر590إذ تنص المادة 

.1فيما يخص فقط الشركة محدودة المسؤولية بحيث لا يمكن مد أو إعمال النص في غيرها
تحول المشروع الفردي إلى شركة الشخص الواحد: اثاني

ب المشروعات تعددت تبعا لها الأشكال القانونية التي صيغت تماشيا مع تنوع أنشطة أصحا
لاعتبارات منطقية، ورغم هذا لم تصل جميعها إلى تلبية كافة الآمال والاحتياجات، مما استدعى الأمر  

والتي 2كذلك إلى بذل مزيد العناية خاصة ما تعلق بفكرة الفصل بين أموال المشروع وأموال التاجر
شاعة الأمان في الحياة التجارية خاصة، فضلا على اعتبار المشروع الفردي ذا تعد ضرورة حتمية لإ

المسؤولية المحدودة يعد وضعا طبيعيا يتلاءم وقبول فكرة تحديد المسؤولية.
ولقد أرسى القانون الألماني طريقين مختلفين لتأسيس شركة الشخص الواحد، إحداهما مباشرة وهي 

، والطريق الآخر غير مباشر 1980لشركة الشخص الواحد بقانون ما يعرف بالتأسيس المباشر

=lorsqu’une société anonyme à conseil d’administration devient société à directoire ou
lorsqu’une société par actions ou une S.A.R.L devient une société d’exercise libéral en
revanche le passage de la société anonyme classique à la société par actions simplifiée,
est une veritable transformation, puisque ces deux sociétés, bien qu’appartenant l’une et
l’autre a la catégorie des sociétés par actions, constituent des formes autonomes ».

قـانون مـدني1844/5المـادة في نـص حيـث بينما الحا-1
علــى أنــه: " لا يجــوز للمحكمــة المختصــة بفصــل النــزاع 1981ديســمبر/ / 30الصــادر في 1162-81رقــم فرنســي مــن القــانون

نح مهلـة إضـافية قـدرها سـتة يوم فصل المحكمة  النزاع، كما أنه يجوز لها أن تمـبحل الشركة أن تقضي بحلها إذا تم تصحيح أوضاعها في 

مانع من أن تتحول إلى شـركة الشـخص الواحـد  وضعها حصريا، وهذا في ظل بقاء الشخصية المعنوية لها، مما جعل البعض يرى أنه لا
/ بنـــد 2المرجـــع الســـابق، ،تجـــاري: ج ريبـــير و ر روبلـــو، المطـــول في القـــانون الانظـــر: كطريقـــة مـــن طـــرق تصـــحيح وضـــعها القـــانوني. 

.125، ص 1104
ين المشروع وصاحبه يترتب تقابل هذه الفكرة مسألة عدم إمكانية الفصل بين أموال المشروع وأموال التاجر، أي إن الخلط ب-2

عليها حتما الأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالية، وبالتالي استبعاد فكرة التخصيص كأساس للمشروع الفردي، ما أدى حقيقة ومن أجل 
=مسايرة الواقع العملي تكريس فكرة التخصيص، ومن ثم نظرية الشخصية المعنوية كأساس تبني به مختلف التشريعات
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حيث أجاز 1محدودة المسؤوليةويقضي بإمكانية تحول المشروع الفردي إلى شركة الشخص الواحد 
الذي استلهم بدوره كيفية التحول وشروطه وآثاره ساحبا إياها 1980مثل هذا التحول قانون جويلية 

للتاجر 1969ي بعد أن أجاز في مرحلة سابقة بموجب قانون ديسمبر على المشروع التجاري الفرد
2الفرد جواز تحويل مشروعه الخاص إلى شركة مغفلة أو إلى شركة التوصية بالأسهم.

وما يميز هذا التحول كونه لا يتم من شركة ذات شخصية معنوية إلى أخرى مثلها، وإنما يتم 
مستقل لنشاط المشروع الفردي نتيجة وجود أسباب معينة، الأمر باحتضان الشركة كشخص معنوي 

قد لا ينسجم المشروع معها كالرغبة في توسيع وتطوير المشروع، وكذا الاستفادة من المزايا التي يتيحها 
نظام الشركة خصوصا، حيث يقوم التاجر الفرد كخطوة أولى بإعلان التحويل أمام موثق فحواه 

، والقيام بتحويل الذمة المالية للمشروع الفردي إلى دودة المسؤوليةمحتأسيس شركة الشخص الواحد 
،كما تعني عملية الإعلان هذه بيان النظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها إضافة إلى 3ذمة الشركة

ملحق يشمل كافة العناصر المكونة للذمة المالية للمشروع التجاري المتحول بجانبيها الإيجابي والسلبي، 
، ثم تأتي الخطوة الثانية إذ يقع على كاهل التاجر ومدير الشركة 4ول وخصوم التاجر الفردأي أص

.محدودة المسؤوليةر لقيام شركة الشخص الواحد الحديثة المبر =
،المرجع السابقلأكثر تفصيل راجع: ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 

الأساس السعيد علي سرحان،علي-.16-15، ص المرجع السابقالفردي، تجاريقاسم، المشروع العلي سيد-.71-70ص 
.75-74القانوني للمشروع الفردي، المرجع السابق، ص 

في ظل أحكامه أن يمارس مثلا يستطيع الشخصمريكيلألماني فقط، فبالنسبة للقانون الإلا تتوقف هذه الإجازة على القانون ا-1
قوم صاحبه بتحويل المشروع إلى شركة منذ البداية نشاطه من خلال مشروع فردي صغير، ثم وبمرور الزمن وفي حال نمائه وتوسعه، ي

لأن هذا دودة، الشخص الواحد بكل يسر ودونما أية تعقيدات خاصة إذا رغب صاحب المشروع في الحصول على مزايا المسؤولية المح
لواجبة الوضع معهود في كافة قوانين الولايات الإمريكية، حيث تتم إجراءات التحول بأن يقوم الشخص المعني بإيداع الوثائق ا

لتسجيل هذه الشركة لدى سكرتير الولاية، خاصة النظام الأساسي والتأسيسي، وبيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وعلى هذا 
الأساس تباشر إجراءات الشهر لأجل إعلام الغير بالوضع الجديد للمشروع الفردي الذي تحول بدوره إلى شركة الشخص الواحد 

ع الفردي المحول كالشركة ، إذ لا يعامل المشرو ل يتركز أساسا حول الجانب الضريبيأثر لهذا التحو ولعل أهم محدودة المسؤولية، 
من الأصل ضريبيا، فإن هي أي الشركة المحولة انطلقت بالعمل وحققت أرباحا عدت هي كذلك مصدرا جديدا من المؤسسة

.120-118، ص المرجع السابقص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخانظر: مصادر جباية الضرائب. 
إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -.117، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -2

.5/145، المرجع السابق
3 -Miroslaw .Kovarik, projet de réforme du droit allemand des société à responsabilité

limitée, Revue, Société, 1974, p 437.
.118، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -4
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إيداع هذا الإعلان مع الوثائق اللازمة لدى المحكمة المختصة بالإشراف على التسجيل، حيث تقرر 
.1هي بدورها قبول طلب التحويل أو رفضه

السجل التجاري تترتب أهم آثار التحول وفي حال القبول واعتبارا من تاريخ تسجيل الشركة في
والمتمثلة أصلا في اختفاء اسم المشروع الفردي، وظهور اسم الشركة مكانه، مع قيام المسؤولية 
التضامنية لكل من التاجر والشركة تجاه الغير عن ديون المشروع المحول إلى شركة الشخص الواحد 

.2يم حصة عينية، هذا ويعد التحول بمثابة تقدمحدودة المسؤولية

الشركة، أو ة الذمة المالية المطلوبة لتسجيلإن مرد رفض التسجيل من طرف المحكمة المختصة مرجعه الأساس، إما عدم كفاي-1
المرجع دى التاجر لا يكفي لمواجهة ما عليه. إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، لأن خصوم التاجر أكثر من أصوله، أي ما ل

. 118، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -.5/146، السابق
.5/146، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -2
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الثاني:المبحث 
إدارة شركة الشخص الواحد

هذه الأخيرة التي هي عبارة عن ، 
لهذا يعهد بالإدارة عموما إلى ،مجموعة من الوسائل القانونية الواجب توفرها لتسيير أمور الشركة

أو ،د شخص طبيعي يعين إما في القانون الأساسي بدايةوهو بالتأكي، شخص أو أكثر يسمى المدير
كما يقع على هذا المدير العمل الجاد لتحقيق أغراض الشركة إذ ،ولمدة معينة أو مفتوحة1بقرار لاحق

.2هو من يمثلها قانونا
وعلى هذا تتفق شركة الشخص الواحد مع الشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء من حيث 

وتختلفان على مستوى الجهاز الذي تحتويه وتولي تسييرها من طرف شخص المديرمباشرة إدا
بينما ، إذ تصدر القرارات في هذه الأخيرة من طرف هيئة الجمعية العمومية،الشركة محدودة المسؤولية

حيث يحل الشريك الوحيد ، لا مجال لوجود مثل هذه الجمعية في وضع كحال شركة الشخص الواحد
.3محلها

ذلك لأن المدير ، قد يعين العقد أحد الشركاء مديرا فيسمى بالمدير الاتفاقي وهو أقوى من المدير الذي يعين بعقد لاحق-1
427وعلى هذا نصت المادة ، فلا يجوز على هذا عزله دون مسوغ ما دامت الشركة باقية، 

أي من ، أما إذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العاديقانون مدني جزائري، 
فقرة ، المرجع السابقالقانون التجاري،، علي البارودي:طرف السلطة نفسها التي لها التعيين. للوقوف على أكثر تفصيل انظر

.227ص ، 182
وفكرة التمثيل هذه ، إذ ليس للشركة جسم إنما هو ممثل لها، وهو كذلك ليس عضوا في جسم الشركةالواقع أن المدير ليس وكيلا-2

ولهذا فهي أكثر وضوحا في مجال القانون العام أين يجد الشخص المعنوي مجاله ، مرتبطة بالشخصية المعنوية أكثر من ارتباطها بالشركة
50وفي حدود هذه المعرفة عبرت المادة ، هو لا يعرف إلا النائب وكيلا كان أو ولياأما القانون الخاص ف، الواسع من الدراسة والبحث

قانون مدني جزائري
وحيد السلطات على أنه: " يمارس الشريك ال96/27من الأمر رقم قانون قانون تجاري جزائري564/3تقضي المادة -3

المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل ".
تساؤلا من طرف محوهذا بحلوله محلها، ك الوحيدتقرير سلطات الجمعية العامة للشريلقد أثار 

تستلزم تدخل القضاء لحلها أم لا تي فهل سيفي هذا بحل الصعوبات ال( بقوله: 126، المرجع السابق، ص شركة الشخص الواحد
مما يخشى ، ولعل سبب هذه الصعوبة يكمن أساسا في عدم توفر جماعة الشركاء نظرا لتجمع السلطات كلها بيد الشريك الوحيد؟

ولقد ر ). ره هذه القرارات من أضرامعه إقامة العديد من دعاوى المسؤولية في مواجهة الشريك الوحيد من قبل الغير نظرا لما قد تج
أنه لا مناص من (الإجابة عن هذا التساؤل بسؤال آخر مقابل وهوحاولت الريماوي أيضا في مؤلفها شركة الشخص الواحد

=وإلا لمن تناط هذه السلطات إذن؟، إحلال الشريك المنفرد محل الجمعية العمومية
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، وإذا كان المشرع الجزائري قد أخضع شركة الشخص الواحد لأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة
، إلا أنه مع هذا راعى الطبيعة المختلفة لشركة الشخص الواحد والمعتمدة على وجود شريك وحيد

وعليه فقد نص على عدم خضوع شركة الشخص الواحد لبعض أحكام الشركة ذات المسؤولية 
3-2-1على الخصوص أنه: "لا تطبق الفقرات قانون تجاري جزائري584إذ نصت المادة ، لمحدودةا

على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات 586و583و582و581و580من هذه المادة والمواد 
لهذا كان اختيار الشخصية المعنوية كأساس لتنظيم شركة الشخص الواحد ،1المسؤولية المحدودة "

وهذا تماشيا مع ، حد لم يثر أي إشكال أو حرج بالنسبة للحياة القانونية والتجارية للشركةموفق إلى
والتي تحكم الشركات القائمة والمتمتعة بالشخصية المعنوية كذلك.، النظم القانونية للشركات

ر إن الأساس في إدارة الشركات وما يكون للمدير فيها من عمل راجع إلى عادة التجار وما استق
وعلى هذا فقد نص فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الشركة ، بينهم فيما تعارفوا عليه أو أنكروه

حتى ، تنعقد على عادة التجار، وسيروا بالتالي كثيرا من أحكام الشركة على العرف المعهود والصحيح
التجار أن يوكلوا 

على خلاف القياس الذي يحكم بعدم جواز ذلك 2بالبيع والشراء باعتبار أنه من ضرورات التجارة
كذلك تقوم الشركة عادة على الوكالة فكل شريك وكيل ركاء رضوا برأيه هو لا برأي غيره،لأن الش

ولعل المتتبع للقواعد المطبقة=
وعلى فرض تجمعت أغلبية هذه الحصص أو الأسهم بيد ، المطلقة التي تملك الحصص أو الأسهمصحيح متى تمت موافقة الأغلبية

إذا وقع هذا صحيحا فما بالنا ، على أساس أنه يحوز أغلبية رأس المالفلهذا الأخير اتخاذ ما شاء من قرارات ، أحد الشركاء
والحصص أو الأسهم مملوكة جميعها للشريك الوحيد؟

وذلك بإتباع الشريك الوحيد للقواعد التي تحكم ، ثم إن الخشية من ترتيب مسؤولية الشريك الوحيد عن قراراته اتجاه الغير ممكنة الحل
وكذلك، ولعل أهم شيء هو عدم الخلط بين أمواله الخاصة وأموال الشركة، ه بكيفية اتخاذ القرارات فيهاوكذا معرفت، إدارة شركته

.150-149ص 
قابل:إليها وهي ت7-6-5-4وذلك بإضافة الفقرات 1996-ديسمبر-9المؤرخ في 96/27تممت هذه المادة بالأمر رقم -1

Art 60-1, № 85-697 du juillet 1985/ Art 223-31 : « les trois premiers alinéas de l’article
L 223-26 et les articles L 223-27 à L 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne
comprenant qu’un seul associé ».

عدا 586إلى 580د من أي المواقانون تجاري جزائري584/4ليها ضمن نص المادة ونشير في هذا الصدد إلى أن المواد المشار إ
، ، تنظم مسائل تتعلق أساسا بجمعيات الشركاء، وكذلك المواد المشار إليها في النص الفرنسي المقابل، 585المادة 

وهذا كله مما لا وجود له في ظل أحكام ، سؤولية المحدودةوطريقة التصويت على تعديل نظام الشركة ذات الم، والحسابات، والميزانية
نظرا لطبيعتها الفردية الخاصة.، شركة الشخص الواحد

.11/175، المصدر السابق، المبسوط، السرخسي-2
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1أذون له.عن صاحبه في إدارة الشركة فلا تصح الإدارة عند الفقهاء من الصبي الم

وهي كذلك خبرة ومعرفة فقد حرص الإسلام أن يكون ، ولما كانت الإدارة فن ودراية وأمانة ونزاهة
عاملا بمقتضى ، وبالأخص الغرض الذي قامت لأجله، 

ريكا أم لا ما دامت ولا فرق أن يكون المدير ش، الوكالة مدركا لمسؤولية العمل الذي هو بصدده
صلاحيته التي يتولاها في الشركة ظاهرة.

هذا والقواعد العامة التي يتم بمقتضاها تسيير الشركة سواء في الشريعة أو في القانون تتعلق أساسا إما 
معينا في النظام الأساسي أو بقرار ، واحدا أو متعددا، بالمدير من حيث كونه شريكا أو غير شريك

أو مسائل الرقابة والمسؤولية تجاه الشركة أو ، وإما ب، لاحق
2الغير.

وتبعا لهذا وبناء على كون شركة الشخص الواحد ذات طبيعة خاصة تتمثل أساسا في اشتمالها على 
وقواعد ، ، شريك واحد منفرد

الرقابة فيها و حدود المسؤولية الملقاة على عاتق الشريك الوحيد تجاه الشركة والغير.
كل هذه المسائل تقتضي منا بحثها ضمن ما يأتي: 

سلطاتهشركة الشخص الواحد و : تعيين مديرالأولالمطلب
في شركة الشخص الواحدالوحيدق الشريكالثاني: حقو المطلب
والرقابة على أعمال الإدارةفي شركة الشخص الواحدؤولية المديرالثالث: مسالمطلب

عمل مدير شركة الشخص الواحدإنهاء المطلب الرابع: 

الأول:المطلب 
تعيين مدير شركة الشخص الواحد وسلطاته

، وهذا بعد استكمال كافة إجراءات التأسيس، حتى تقوم الشركة بمباشرة الغرض الذي أنشئت لأجله
هذه الأخيرة المعبر عنها بالشخص المعنوي ، ينتج عنها أساسا ميلاد الشخصية المعنوية للشركةوالتي 

له المسؤولية من الصبي المأذون ةوهذا متفق عليه مع ما ذهب إليه القانون من إجازة إنشاء شركة الشخص الواحد محدود-1
.199/ 5المصدر السابق،، تصرفات العبد المأذون له في التجارة، المغني، انظر: ابن قدامةبالتجارة دون إدارته لها.

.250-249/ 2، المرجع السابق، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز الخياط-2
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المستقل في الوجود والمتميز عن شخص الشريك الوحيد لا يمكنه تنفيذ مشروع الشركة إلا من خلال 
أي يتولى إدارة الشركة بدلا عنه.هويعمل لحساب، شخص طبيعي يمثله

و بالقدر الذي ، محدودة المسؤولية تسري على شركة الشخص الواحدوبما أن أحكام الشركة
ولكن ، وكلها مستقاة كما أشرنا من أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ينسجم مع طبيعتها

بأسلوب مقارب لطبيعة شركة الشخص الواحد خاصة استبعاد القواعد القانونية المنظمة للجمعيات 
ثم انتهاء عمله إما بالعزل ، لأحكام المتعلقة بتعيين المدير وإجراءات ذلكومن ذلك أيضا ا، العمومية

وحدود سلطاته في الإدارة والتي تختلف فيما لو كان المدير هو الشريك الوحيد أم لا.، أو بالاستقالة
كما تمارس الإدارة في شركة الشخص الواحد إما بطريق مباشر وهو الوضع الغالب حيث يكون 

كما تمارس الإدارة بطريق 1إذ يفضل عادة الاحتفاظ بعمل الإدارة لنفسه، حيد هو المديرالشريك الو 
2، غير مباشر

وعلى هذا ، وقد اعتبرت الشريعة الإسلامية مدير الشركة وكيلا عن بقية الشركاء في إدارة الشركة
ع الفقهاء على ضرورة الإذن له بالتصرف في أعمال الشركة تصرفا خاصا أو مطلقا.أجم

3الشركاء لصاحبه ببعض ماله، فاستبعدوا منها معنى الوكالة.

ثم حدود سلطاته والتزاماته ضمن مطلبين ، لمديروسيتم على هذا بيان كيفية وشروط تعيين ا
هما: 
: تعيين مدير شركة الشخص الواحد أولا
شركة الشخص الواحدا: سلطات مديرثاني

يسعى إلى حسن الإدارة وهذا لسببين وجيهين هما: إذا كان الشريك الوحيد هو مدير الشركة كذلك فس-1
ولهذا سميت شركة الشخص ، ، */ بالنظر إلى كون العمل يتم لحسابه الخاص

الواحد.
ولكن ليس، */ قد يفشل الشريك الوحيد كمدير لشركته مما يترتب عن ذلك إعلان مسؤوليته أمام الغير

وليس ، كما أن الكلام عن عزل المدير في هذه الحالة غير متصور،  المحاكم فيما لو كان المدير أجنبيا عن الشركة نظرا لتقارب المصالح
ون شركة الشخص الواحد في القان، وإنما يتم الأمر بتنحيته وتعيين غيره وهكذا. سامي بديع منصور، لغيره صفة في طلب عزله

.288ص ، المرجع السابق، اللبناني
2 -Patrik Serlooten, Pratique des Affaires, op –cit, № 40.

.33ص ، المرجع السابق، في الفقه الإسلاميالشركات، علي الخفيف-.5/117المصدر السابق،، مواهب الجليلالحطاب،-3
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تعيين مدير شركة الشخص الواحد :أولا
: " يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة قانون تجاري جزائري576/1وفقا لما جاءت به المادة 

تكشف عن التقارب بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة عدة أشخاص طبيعيين " حيثشخص أو 
وهذا بخصوص القواعد ، -أي بالقدر الذي يفرضه وضع الشريك الوحيد- ، وشركة الشخص الواحد

وأخيرا لانتهاء عمل الإدارة ، وكذا الإجراءات الشكلية المتبعة في تعيينه، المنظمة لشروط تعيين المدير
وعليه يتولى ، لعدم وجود نصوص تضع تنظيما خاصا لتعيين مدير لشركة الشخص الواحدنظرا

هذا أم كان أجنبيا عنها أي من الغير سواء أكان هو شخصيا ، الشريك الوحيد تعيين مدير للشركة
ومن جهة أخرى يخول الشريك المنفرد سلطة عزل المدير الأجنبي بقرار فردي عوض ، من جهة

ية كما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.اشتراط الأغلب
: ى هذه النقاط المثارة ضمن الآتيوسنقف عل

شركة الشخص الواحد مديرشروط تعيين - 1
إجراءات تعيين مدير شركة الشخص الواحد- 2

شركة الشخص الواحدمدير شروط تعيين - 1
تتبعها ، ة في شخص المديرأجمعت جل التشريعات على ضرورة أن تتوافر شروط موضوعية معين

وتنفيذ غرضها ، وهذا لأجل أن يقوم المدير بتوجيه وإدارة أمور الشركة، شكليات تراعى عند التعيين
وعليه سنبرز نقطتين نتولى بحثهما هما: ، الأساسي وتمثيلها بالتالي أمام الغير

اجب توفرها في شخص المدير المعينالشروط الو )1- 1
نونية اللازمة لتعيين المديرالقاالإجراءات )2- 1

:الشروط الواجب توفرها في شخص المدير المعين) 1- 1
، الإطار القانوني لإدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودةقانون تجاري جزائري576حددت المادة 

دودة شخص أو وتبعا لها شركة الشخص الواحد إذ نصت على: " يدير الشركة ذات المسؤولية المح
ويعينهم الشركاء في القانون الأساسي ويجوز اختيارهم خارجا عن الشركاء،شخاص طبيعيين،عدة أ
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.1"582أو بعقد لاحق حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
إذن ترتيبا على ما جاء خاصة في الفقرة الأولى من هذه المادة فالأحكام المتعلقة بتعيين المدير في 

وبالقدر الذي يتفق مع طبيعتها ، لشركة ذات المسؤولية المحدودة تسري على شركة الشخص الواحدا
الفردية على النحو الآتي :

لقد جاء النص صريحا على استبعاد وجوب أن يكون المدير شخصا طبيعيا:)1-1- 1
، لشخص الواحدالشخص الاعتباري من أن يكون مديرا للشركة محدودة المسؤولية وتبعا لها شركة ا

وعليه لا يتصور قيامه ، ذلك لأن الشخص المعنوي لا يملك حقيقة إرادة مثل إرادة الشخص الطبيعي
بأعباء الإدارة على اعتبار أنه مجرد شخص اصطناعي أو افتراضي لا يمكنه أن يحقق غاياته وأهدافه 

تأكيد على وجوب أن يكون وفي هذا، وحده بل يحتاج في ذلك لمن يمثله ويقوم بإدارة النشاط مكانه
ويخرج على هذا التحديد إمكانية أن تدير شركة أخرى شركة الشخص ، المدير حصرا شخصا طبيعيا

كما في ،  وكذلك عدم جواز إدارة الشريك الوحيد ذاته إذا كان هو بدوره شخصا معنويا، الواحد
2وضع الشركة الرئيسة التي تملك كفرع لها شركة فردية.

على جواز أن يكون المدير كشخص طبيعي هو 3يع الجزائري مع غيره من التشريعاتويتفق التشر 
وعليه نكون أمام حالتين للإدارة هما: ، كما يمكن أن يعهد بالإدارة إلى الغير،  الشريك نفسه

: الإدارة المباشرة للشريك المنفرد- أ
لا يكون إلا شخصا والذي4وفي هذه الحالة يكون مدير الشركة هو ذاته الشريك الوحيد

في الجمعيات أو خلال الاستشارات الكتابية من واحد أو أكثر من : " تتخذ القراراتقانون تجاري جزائري582/1المادة -1
فإن مثل ، ونظرا لكون الشريك الوحيد هو المالك لجميع حصص الشركةالشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة ".

هذه القرارات تصدر عنه شخصيا.
2 -Emile Buttet, l’entreprise unipersonnelle a responsabilité l’imitée, l’EURL
OP-cit, №54, p52.
3  -L’art 49-1 de la loi du 24 juillet/ Art 223-18-1° dispose que :la société a=

=responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
.332، ص 1351/ بند 2لمرجع السابق، وانظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، ا

فحتما سيكون هو مدير شركة الشخص الواحد.ناريمان ، وهذا في حالة ممارسة الشريك الوحيد للمهن الحرة المقننة( المنظمة)-4
القانون . وانظر في241ص ، المرجع السابق، عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد

القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية المتضمن1988جانفي 12المؤرخ في 01-88التجاري الجزائري: القانون رقم 
القسم الثالث من الفصل الثاني والمعنون ب: الأنشطة أو المهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. الجريدة ، الاقتصادية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التجارة، المركز الوطني للسجل –.1988/ 01/ 13في ، المؤرخ2العدد ، الرسمية
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أما إذا كان الشريك الوحيد شخصا معنويا فيتعين اختيار شخص طبيعي من الغير كمدير ، طبيعيا
على اعتبار أن الشخص الطبيعي وحده 1كما أن هذه المسألة وجوبية لا خيرة للشركة فيها،  للشركة

الغير أيضا وهذا عن  وفي مواجهة، دون الشخص الاعتباري يمكن مساءلته عن كافة أعمال الشركة
2وخصوصا الخضوع للجزاءات الجنائية.، كافة المخالفات المرتكبة باسم الشركة وتحت غطائها

من مانع قانوني وليس هناك، قانون تجاري جزائري578/3أو بقرار لاحق حسب المادة ، تأسيسها
أن يتقاضى المدير الشريك الوحيد أجرا عن إدارته بشرط أن يكون الأجر متناسبا مع حجم العمل 

وإلا اعتبر مرتكبا لخطأ في الإدارة في حال ، أي غير مبالغ فيه إعمالا للقواعد العامة، وطبيعة النشاط
تب المسؤولية الشخصية التي قد تصل إلى مما ير ، المبالغة الشديدة قياسا على إمكانيات الشركة المالية

حيث يتحمل 3حد ثبوت جريمة تبديد أموال الشركة لمصلحته الخاصة في مواجهة مصالح الشركة
الشريك الوحيد النقص في أصول الشركة من ذمته الخاصة.

إما فيكون ، تعرض فقهاء الشريعة لمسألة أجر المدير حيث يطلق عليه اسم العامل أو المتصرف
، وإما أن يكون مشتركا ببدنه فقط، تركا ببدنه ومالهمش

:إلى رأيينالفقهاء فيه 
وهذا رأي الحنفية ما عدا زفر ، : يأخذ الشريك المدير مقابل عمله وخبرته جزء من الربحالرأي الأول

أيضا بالعمل.ن الربح كما يستحق بالمال يستحق ودليلهم في هذا أ4والحنابلة
لأن الربح تابع للمال وهو ، : لا يجوز للشريك المدير أن يكون له أجر هو مزيد ربحالرأي الآخر

، الجزائر، تصميم 2008التجاري، أهم النصوص القانونية المتعلقة بالسجل التجاري والإعلانات القانونية، استيفاء إلى آخر 
و ما بعدها.178ص،2009وطباعة المكتب الوطني للسجل التجاري، جانفي، 

وهذا إذا لم تتضمن ، بينما يذهب جانب من الفقه إلى ثبوت حق الإدارة للشخص المعنوي بالنسبة للشركة محدودة المسؤولية- 1
زيادة على عدم النص على حالة المنع بنصوص ، نصوص القانون النص صراحة على قصر الإدارة على الشخص الطبيعي فقط

خص المعنوي في هذه الحالة إدارة الشركة عن طريق ممثليها خاصة إذا كان الشخص المعنوي يحوز نسبة  فيكون للش، صريحة كذلك
، فيروز سامي عمرو الريماوي-.2/68، 211فقرة ، المرجع السابق، الشركات التجارية، يحة القليوبيكبيرة من رأس المال. سم
.127ص ، المرجع السابقشركة الشخص الواحد، 

2 - Jacques Mestre, Entreprise Unipersonnelle, op-cit, №4120, P1178-Yves Guyon, droit
des affaires droit commercial général et sociétés, op-cit, №483, p 506.
3- Patrik Serlooton, pratique des affaires, op-cit, № 48.

كشاف البهوتي،  -.6/63، المصدر السابق، بدائع الصنائع، انيالكاس-.5/113، المصدر السابق، المغني، ابن قدامة- 4
.2/200، المصدر السابق، الإراداتمنتهى البهوتي، -.2/255، المصدر السابق، القناع
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1وهذا مذهب الشافعية والمالكية والظاهرية.، نماؤه

يجب التفريق ، صفتان صفة الشريك وصفة المديرله ا أنه في حال الشريك المدير الذيونلاحظ هن
صة من ناحية التطور الحاصل في باب الشركات واكتساب هذه الأخيرة بين هاتين الصفتين خا

، للشخصية المعنوية، إذ يستحق الشريك المدير الربح باعتباره شريكا ويتحمل الخسارة كذلك
ومنه فلا فرق بين أن يكون أجره جزء من الربح أو راتبا معينا ، ويستحق الأجر كذلك باعتباره مديرا

وفي هذه الحالة فإن الأولى ، ك الشركة فسيديرها آخر من الغير براتب ثابتلأنه إن لم يدر الشري
كما ،  بالأجر طبعا المدير الشريك وهو أحرص على مصلحة الشركة ونجاحها من المدير غير الشريك

ولو لم تربح سواه، وفي حال خسران الشركة فإنه ، 2أن راتبه يعتبر من مصروفات الشركة العامة
ذلك بوصفه شريكا، بينما يبقى راتبه الذي يتقاضاه عن عمله وجهده بعيدا عن يتحمل الخسارة ك

وإلا اعتبر ذلك غبنا له وإجحافا بحقه باعتباره أجيرا ، حساب الخسارة إن وقعت بحيث لا يتحملها
ذلك أن فقهاء ، أو أجرة مثله في حال عدم الاتفاق عليها، خاصا يستحق الأجرة المتفق عليها

لهذا فهم يقررون ، ا للشريك المدير أن يتقاضى مزيدا من الربح مقابل عمله و كفاءتهالشريعة أجازو 
قاعدة أن الشريك المدير يأخذ أجرا عن عمله.

وعموما لا يعتبر المدير الشريك الوحيد مرتبطا مع الشركة بعقد عمل لعدم وجود رابطة التبعية 
هنا يعكس حالة اتحاد المصالح حقيقة.إذ الوضع، ذلك لأن العمل يتم لحسابه الخاص، للشركة

عكس المشرعين ، ولقد أثار المشرع الألماني وحده مسألة التعاقد مع النفس في شركة الشخص الواحد
إذ لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه 5وكذلك الأصل في الفقه الإسلامي4والجزائري3الفرنسي

أسنى المطالب شرح روض ، زكريا الأنصاري-.2/277، المصدر السابق، ، ابن رشد القرطبي-1
.6/47على مختصر خليل، المصدر السابق،، الزرقاني-.2/258صدر السابق، الم، الطالب

.109ص ، المرجع السابق، الشركات التجارية، علي حسن يونس-2
ج ريبير و انظر: مدني فرنسي.قانون1119حيث أبقى المشرع الفرنسي القواعد العامة سارية كما جاء النص عليها في المادة -3

.334-333، ص 1353/ بند 2في القانون التجاري، المرجع السابق، ر روبلو، المطول 
: " لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم قانون مدني جزائري77الأمر نفسه بالنسبة للمشرع الجزائري كما نصت المادة -4

أنه يجوز للأصيل في هذه على، دون ترخيص من الأصيل، من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر
مما يقضي به القانون وقواعد التجارة ".، الحالة أن يجيز التعاقد كل ذلك مع مراعاة ما يخالفه

أما الاستثناء فهو الجواز ولكن في حالتين اثنتين هما: -5
أو بيعه ماله من الصغير.، بيع الأب أو الجد مال الصغير من نفسه-*
لكن في هذه الحالة يشترط الخيرية ، ن طرف الأب أو الجد مال الصغير من نفسه أو بيع ماله من الصغيربيع الوصي المختار م-*
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والأسباب ، أو بصفته نائبا عن الجانبين، الآخربصفته أصيلا عن أحد الجانبين ونائبا عن الجانب
على هذا متفقة بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي وتنبني أساسا على وحدة الإرادة وتعارض 

إلا أنه استثناء يجوز هذا ، أضف إليها خروج تعاقد النائب مع نفسه عن حدود النيابة، المصلحة
مدني قانون 77من الأصيل كما أشارت المادة التعاقد إذا كان بترخيص سابق أو بإذن لاحق

فالحنفية لا ، بينما تباينت الآراء داخل مذاهب الفقه الإسلامي بخصوص هذه المسألة، جزائري
أما الشافعية فالمسألة وردت فيها رواية بعدم الجواز حتى مع ، 1يجيزون هذا التعاقد ولو بإذن الموكل

فيجيزون تعاقد الوكيل مع 4والحنابلة3و أما المالكية، 2الإذنو رواية أخرى تقضي بالجواز مع، الإذن
نفسه بإذن الموكل متفقين بذلك مع ما أخذ به القانون المدني الجزائري.

ن الوضع في شركة الشخص ذلك أ، لمصلحة الشركةالتعاقد إلاالوحيد المدير لم يقدم على هذا 
ولكن يراعى دائما جانب الحيطة. ، المسؤولية يمثل اتحاد المصالح حقيقةةالواحد محدود

181الألماني: " تسري أحكام المادة 1980من قانون 35/4استنادا إلى ما جاء النص عليه في المادة 

والموقع عليها من الشريك الوحيد إذا كان هو في نفس من القانون المدني على التصرفات القانونية
وهكذا يظهر مسلك المشرع الألماني في هذا الشأن إذ جاء مقتصرا فقط على 5الوقت المدير "

إذ يقع لزاما على ، وهو في الوقت نفسه مديرا للشركة، التصرفات القانونية التي يبرمها الشريك الوحيد
الحالة التصريح بأنه يمثل كلا من نفسه والشركة في آن واحد لدى المدير الشريك الوحيد في هذه 

ويظهر ، كما يتحتم عليه كذلك النص على ذلك أيضا في النظام الأساسي للشركة،  تسجيل الشركة

أي النفع دائما.
- .136-4/135، المصدر السابق، بدائع الصنائع، انظر تفاصيل هذه المسألة لدى مختلف المذاهب الفقهية : الكاساني

المصدر ، ابن قدامة، المغني-.1/330، المصدر السابق، المهذب، الشيرازي-.5/69مواهب الجليل، المصدر السابق، ، الحطاب
.258-251/ 5، المرجع السابق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، السنهوريعبد الرزاق -.113-5/112، السابق

.19/32، المصدر السابق، المبسوط، السرخسي-1
.1/352، المصدر السابق، المهذب، الشيرازي-2
.78-77/ 6شرح الخرشي على مختصر خليل، المصدر السابق،، الخرشي-3
.5/129، المصدر السابق، المغني، ابن قدامة-4
ما لم يكن ، مدني ألماني المحال عليها فهو : " يحظر أن يتعاقد الشخص مع نفسه باسم من يمثلهقانون 181أما نص المادة -5

ريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، هناك تصريح بذلك ". أكثر تفصيل: نا
. 240، ص المرجع السابق
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 ،
مما يشكل وضعا خطرا ، ين الشركة والشريك الوحيدبالشخصية ط المصالح نتيجة لتجسد حالة اختلا

1نظرا لتنازع المصالح.

دارة غير المباشرة من طرف الغير:الإ- ب
شرط أن يكون هو كذلك ، يجوز أن يكون المدير في شركة الشخص الواحد شخصا من الغير

أو ، نفردة إما في النظام الأساسي للشركةوالذي يتم تعينه بإرادة الشريك الم، من الأشخاص الطبيعيين
بقرار لاحق.

وتقتضي هذه الحالة اكتفاء الشريك الوحيد بوضعه كشريك فقط حيث يعهد بالإدارة لشخص 
وكذلك ، 2مما يرتب فصل سلطات كل من الشريك الوحيد والمدير الأجنبي عن الشركة، آخر غيره

مع مراعاة طبيعة شركة ، ؤولية في مسائل الإدارةيملي هذا الوضع إعمال نظام الشركة محدودة المس
والمتكونة رأسا من شريك واحد.، الشخص الواحد دائما

وعلى هذا يكون للمدير غير الشريك في الغالب أجرا مقابل إدارته للشركة نظرا لخضوعه لعقد عمل 
أي على سبيل ونشير في هذا الصدد إلى أن مهمة الإدارة قد تكون بأجر أو دونه، يربطه بالشركة

، كما تعرض أيضا المشرع الألماني لمسألة التعاقد مع النفس في حال لو قام الشريك الوحيد بتوكيل غيره للتعاقد مع الشركة-1
ومع هذا يمكن لنا التمييز بين  ، باسم الشريك الوحيد الذي يمثل الشركة ولمصلحته كذلكفالنتيجة هي حتما أن التعاقد قد تم

كيفيتين من الاتفاقات التي قد يبرمها الشريك الوحيد وهي: 
كما أن شروطها عادية فتكون حتما صحيحة.،  الأولى: وهي خاصة بالاتفاقات التي يكون موضوعها عمليات عادية ومتداولة

ويكون عليه لكل ذي مصلحة طلب ، فهذه قابلة للإبطال، س الأولى وهي الاتفاقات التي تخرج عما سبق ذكرهالأخرى: عك
، منصورحيث يبرم العقود لمصلحته هو متجاهلا مصلحة الشركة.سامي بديع، إبطالها لإساءة الشريك المدير استخدام صلاحياته

المرجع ، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-.291-290، ص ابقالمرجع السشركة الشخص الواحد في القانون اللبناني، 
المرجع ، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ، ناريمان عبد القادر-.82-5/81، السابق
.241، ص السابق

لأن تعيين مدير أجنبي عن الشركة ، كان ذلك ممكناعلى أنه من الأفضل أن يتولى الشريك الوحيد مهام الإدارة في الشركة إذا  -2
إذ قد تثبت تبعية الشريك الوحيد بحيث يلتزم في مواجهة الغير عن ضمان ما قد ، ليس هو الحل المطلق لضمان استقلالية الإدارة

ير بأن المدير قد تجاوز إلا إذا أثبت الشريك الوحيد علم الغ، ينتج عن أعمال المدير غير الشريك التي لا تدخل في غرض الشركة
فلا توجد إذن ، فضلا عن هذا ففي الأحوال العادية فالمدير الأجنبي يخضع دائما لتوجيهات الشريك الوحيد، غرض الشركة بتصرفاته

لية وفي صدور التصرفات منه عموما. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤو ، استقلالية فعلية في اتخاذ القرارات
، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، -.242، ص المرجع السابقالمحدودة وشركة الشخص الواحد، 

.122ص
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وعليه لا - لا مجانية في الأعمال التجارية - إذ القاعدة تنص على أنه ، التبرع مع أن هذا نادر جدا
وهذه القاعدة مطبقة أيضا في القانون الفرنسي ، يمكن اعتبار عمل المدير من الغير مجانيا دون مقابل

أجرة المدير.وكذلك الجزائري بالرغم من عدم إيراد ما يفيد النص صراحة على 
أو ، هذا ونشير إلى أن الأجر قد يكون محددا كالمرتب الثابت وقد يكون نسبيا كحصة في الربح

.1أن يجمع الاثنين معا
وللشريك السلطة في إصدار قرار عزل المدير هذا الأخير الذي لا يملك إلا مراجعة القضاء طلبا 

شروع.للتعويض وهذا في حال ثبوت أن العزل قد تم دون سبب م
هذا بالنسبة لما جاءت به القواعد القانونية أما في الفقه الإسلامي و إن لم يبين فقهاء الشريعة 

ولأن عقد الشركة هو بطبيعته ، طريقة تعيين المدير بناء على ما ذهبوا إليه من أن جميع الشركاء وكلاء
تصرف شريكا كان أو من الغير إذ يشترط في الم، 2إذن بالتصرف كما في تعريف المالكية لشركة العقد

3حريصا على تحقيق الغرض الذي قامت لأجله الشركة.، أن يكون حذقا في التجارة

لهذا واعتمادا على الأسلوب المبين في القانون بخصوص تعيين المدير الشريك أو غير الشريك أنه 
إلا ، لف قواعد الشريعة الغراء

أننا ننوه في هذا الصدد إلى أنه بالنسبة لشركة المضاربة في الفقه الإسلامي نجد إن العامل هو من 
4ولا يجوز للشريك رب المال أن يتصرف في أمور الشركة باتفاق جميع الفقهاء.، يتولى إدارة الشركة

توافر الأهلية التجارية في المدير:)1-2- 1
وتبعا لها شركة ، 5المحدودة المسؤولية لا يكتسب صفة التاجرمن أن المدير في الشركةعلى الرغم

إلا أن شرط الأهلية ، الشخص الواحد سواء أكان الشريك الوحيد هو المدير أم كان المدير من الغير

ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات -.85-5/84، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-1
.245، ص المرجع السابقشخص الواحد، المسؤولية المحدودة وشركة ال

العقد في المذهب المالكيالدردير شركةفيعر -2
.2/99أقرب المسالك، المصدر السابق، .والربح بينهما بما يدل عليه عرفا

.2/208، بقالمصدر السا، منتهى الإرادات، البهوتي-3
، الموسىبن إبراهيممحمد -.2/258، المرجع السابق، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز الخياط-4

. 136ص المرجع السابق،، شركات الأشخاص
5 - P Roquet et Jde faultier, L’entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée,
Encyclopédie delmas pour la vie des affaires, J Delmas, Paris, 2edition, 1987, p69.

.329، ص 1348/ بند 2وانظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
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فقد يصيب المدير عارضا، اللازمة لمباشرة التجارة واجب توفره في شخص المدير مهما كانت صفته
ومن هذه العوارض ما يصيب العقل مباشرة  ، من عوارض الأهلية مما يمتنع عليه مباشرة أعماله

ما يأتي على الجسم كفقدان حاسة أو حاستين منهاوالسفه، وهناك موانع، والغفلة، العتهكالجنون، و 
بعقوبة ومنها ما يجعله غير قادر على مباشرة أعماله كالغيبة أو في حال الحكم عليه، من حواسه

جنائية أو بجنحة.
مما يقتضي عزله ، وبتوفر أحد هذه العوارض يكون المدير غير مؤهل لإدارة الأعمال الموكلة إليه

، مما يعني استبعاد إدارة ناقص الأهلية لصغر سنه أو لكونه محجورا عليه، 1لانعدام أهليته أو لنقصها
ن عمل الوكيل.وهذا لسبب وجيه جدا يتمثل في أن عمل المدير يقترب م

كما ،  كاملة-سنة19-هذا وقد حددت سن الأهلية التجارية في التشريع الجزائري بتسعة عشر سنة 
ويرى ، أن يعين كمدير للشركة2–سنة 18-ثمانية عشر سنة يكون للقاصر المرشد والذي بلغ

للشركة يتصرف باسمها لا تشترط الأهلية التجارية في مدير الشركة لأنه يعتبر مجرد ممثل أنهالبعض
والواقع أن اشتراط الأهلية التجارية سواء في مدير الشركة ذات ، 3وليس باسمه الخاص، 

متعددة الشركاء أو ذات الشريك الوحيد لازم نظرا لما يمكن أن يتحمله المدير المسؤولية المحدودة
.4اءلة المدنيةخصوصا من مسؤولية تتنوع بين المساءلة الجزائية فضلا عن المس

وكذلك الأحكام التي تضع ، ولا يخفى فإن كل الأسباب المؤدية إلى سقوط الأهلية التجارية
تضبطها بالنسبة لشركة الشخص الواحدحظرا على بعض الأشخاص من ممارسة النشاط التجاري

.46ص المرجع السابق،، وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية-1
وهبة الزحيلي، الفقه -.2/740، المرجع السابق، المدخل إلى القانون، في : حسن كيرةو موانعهاراجع تفصيل عوارض الأهلية

- .163/ 2محمد حسام محمود لطفي، المدخل لدراسة القانون، المرجع السابق، -.4/150الإسلامي وأدلته، المرجع السابق، 
بيروت، دمشق، دار اليمامة، ،1صالح حميد العلي وباسل محمود الحا

.175، ص 1428-2008
نظرية ، عصام أنور سليم-.2/734، المرجع السابق، المدخل إلى القانون، حسن كيرةوحكمه في :له انظر القاصر المأذون -2

صالح حميد العلي -.151/ 2ود لطفي، المدخل لدراسة القانون، المرجع السابق، محمد حسام محم-.217، ص 2007، الحق
.147-144وباسل محمود الحافي، نظرية العقد في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 

3- Yves Guyon, Droit des affaires, op-cit, №484, P 485.
، 578/2، 578/1وكذا المسؤولية الجنائية: ، ؤولية في حال إفلاس الشركةوالمس، راجع المواد التي تضمنت المسؤولية المدنية-4

.قانون مدني جزائري432والمادة ، قانون تجاري جزائري،805-800والمواد من 
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1ذات أحكام المدير المطبقة من طرف الشركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء.

فرض ثبوت كمال الأهلية بالنسبة للمدير في شركة الشخص الواحد فإن تمام هذا الفرض يعني وعلى
، 2أيضا ضرورة امتلاك المدير كذلك لحد معين من الكفاءة المهنية والأخلاقية اللازمة لسير الشركة

وهذا حماية للغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد خاصة ألا يكون قد حكم على المدير 
.3بعقوبة جنائية أو جنحة كالسرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير

شركة الشخص الواحدإجراءات تعيين مدير- 2
يضاف إلى الشروط الموضوعية السالفة الذكر وجوب استيفاء جملة من الإجراءات أو من 

نتاج كافة آثاره ولكي يتسنى له إ، الشروط الشكلية حتى يتم تعيين المدير بشكل صحيح ومنسجم
القانونية وذلك على النحو الآتي: 

وجوب إتباع القواعد المنظمة لكيفية تعيين المدير:-1- 2
على أنه: " ويعينهم الشركاء في قانون تجاري جزائري576نصت الفقرة الثالثة من المادة 

النص تحديده " يظهر جليا من ...القانون الأساسي أو بعقد لاحق حسب الشروط المنصوص عليها
، ص 1978، المرجع السابقالخصائص المميزة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، ، : سميحة القليوبيبيان حقيقة الحظر هنا- 1

.2مش ها، 464
2-

خاصة بعد التطور الفني ، وكذلك هي تعينه على اتخاذ القرارات المناسبة الخاصة بتسيير العمل بكل وضوح وثقة، والخارجي للشركة
، المرجع السابق، وحي فاروق لقمان، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجاريةعصر الحديث.اصل في الوالتكنولوجي الح

.53ص 
خاصة إذا كان المدير هو ، ولا مانع من أن يكون المدير متمتعا بالخبرة العملية الجيدة التي تغنيه عن وجود المؤهل العلمي المطلوب

، إذن فاشتراط المهارة والحرص في قانون مدني جزائري423/1انظر المادة ة بالعمل فحسب.والتزم بتقديم حص، أحد الشركاء
. قانون مدني جزائري432/2المادة عناية الرجل المعتاد في الإدارةو وذلك ببذلشخص المدير غايته تحقيق مصالح الشركة

، الاعتدال، لقصدا، الرحمة، التعاون، العدل، اني: الأمانةوانظر بخصوص أخلاقيات السلوك الاجتماعي في كافة صور النشاط الإنس
-163ص ، دار الفكر العربي، القاهرة، 3بعة طال، الفكر الإداري الإسلامي المقارن، حمدي أمين عبد الهاديالصدق، الإخلاص.

169 .
طة التجارية تنص على أنه: "المتعلق بشروط ممارسة الأنش2004غشت 14المؤرخ في 04/08من القانون رقم 8المادة -3

دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم 

- إصدار شيك بدون رصيد-الإفلاس-خيانة الأمانة-الأشياءإخفاء-السرقة والاحتيال-الرشوة–الغدر -اختلاس الأموال-
الاتجار -الغش الضريبي-تبييض الأموال-الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري-التزوير واستعمال المزور

المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك ". -بالمخدرات
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وهو بالتأكيد يسري ، للنظام القانوني الخاص بطريقة تعيين المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وهكذا يتم تعيين - دائما بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها الفردية-على نظام شركة الشخص الواحد

لاحقة بموجب عقد بين المدير بالنص عليه في القانون الأساسي من البداية أو حتى في مرحلة
وبالأخص فإن تعيين المدير يتم بالعمل الإرادي المنفرد للشريك ، الشريك الوحيد أو المدير من الغير

وهذا هو ، إذ هو من يصدر قراره الفردي بتعيين نفسه مديرا للشركة وهذا بوصفه شريكا فيها، الوحيد
نظرا لأن الشريك ، يثير أي إشكالالوضع الغالب في مثل هذا النوع من الشركات حيث إنه لا

، إلا أن اكتساب صفة المدير لا يتم هكذا تلقائيا، الوحيد يعين نفسه ويقبلها كذلك كمدير لشركته
وعند ثبوت هذه الصفة 1وإنما يكتسبها بتعيين نفسه في النظام الأساسي للشركة أو بقرار لاحق منه

وفي مقابل هذا يتم أيضا تعيين ، لتزامات الشركةملتزما بكل حقوق واالمدير الشريك الوحيديصير 
، وهذا بإدراج قرار التعيين في النظام الأساسي للشركة، المدير من الغير بإرادة الشريك الوحيد المنفردة

أو بقرار عادي لاحق منه.
والملاحظ هنا كذلك أننا لوكنا بصدد تعيين الشريك الوحيد نفسه مديرا للشركة يقع عليه ضرورة 

وهذا ، كره لهذه الصفة عند توقيعه على حقوق والتزامات الشركة دون الحاجة إلى الإشهار عنهذ 
أما في حال المدير غير الشريك فيجب به،لاشتمال النظام الأساسي على كافة البيانات الخاصة 

ها تضمين النظام الأساسي للشركة بكافة البيانات المتعلقة به من اسم ولقب وعنوان وجنسية وغير 
كما يجب تضمين النظام الأساسي للشركة أيضا موافقة هذا ،  

زيادة على تصديقه على ، المدير الأجنبي على تولي إدارة الشركة وقبوله للوكالة التي يعمل بمقتضاها
.2النظام الأساسي لها

يف المدير المعين يستتبع إدخال التعديل كما أن الوضع المخالف للتعيين والذي يعني إيقاف أو توق
اللازم لمثل هذه الحالة حتى ولو كان المدير هو الشريك الوحيد ذاته.

دة العمل:وبيان مقواعد المتعلقة بالإعلان والشهر وجوب إتباع ال-2- 2
ر يلزم الشريك الوحيد كما هو الوضع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنشر قرار تعيين المدي

- .243ص ، المرجع السابق، ؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحدادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسناريمان عبد الق- 1
.130، ص المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي

.201ص ، المرجع السابق، المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، فايز نعيم رضوان-2
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وذلك بإتباع كل طرق الشهر أو الإعلان القانوني التي يجب أن يخضع لها ، وشهره1أو المديرين
لهذا فالشهر يتم حسب التشريع الجزائري عن طريق إيداع قرار التعيين لدى ، القانون الأساسي نفسه

كة إذ لا يصح للشر ، بعد استكمال إجراءات نشر وشهر هذا التعيين، 2مصلحة السجل التجاري
ومن ثم المدير التمسك بعدم قانونية هذا التعيين قصد التحلل من مختلف الالتزامات حرصا على 

كما لايجوز بالمقابل تمسك الغير بالادعاء بعدم شرعية تعيين المدير لأجل ،  حماية الغير حسن النية
3.

يداع محاضر انتخاب أجهزة الإدارة فإن العقد الذي يبرم بين الشريك وبالقياس على وجوب إ
24ولهذا تصف المادة ، الوحيد والمدير المعين من الغير يتحتم إيداعه لدى مصلحة السجل التجاري

قولها: " لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين الوضع بمن القانون التجاري الجزائري 
أن يحتجوا اتجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو ، لسجل التجاريللتسجيل في ا

إلا إذا كانت ، 4وما يليها25بالوقائع موضوع الإشارة المشار إليها في المادة ، لدى الإدارات العامة

فهذه الحالة متصورة خاصة عندما يكون الشريك الوحيد شخصا معنويا  ، ضى الأمر تعدد مديري شركة الشخص الواحدإذا اقت- 1
ففي هذه الصورة يتم إعمال الأحكام العامة والمتعلقة بتعدد المديرين  ، 

.قانون تجاري جزائري554/2دة والماقانون مدني جزائري428كالمادة 
ولعله من الناحية العملية ودفعا لمختلف احتمالات عدم استطاعة الشريك الوحيد القيام بمهام الإدارة كالعجز أو الوفاة مثلا فمن 

بحيث يكون وذلك بإدراجه في نظام الشركة ، المستحسن أن يقوم المدير الشريك الوحيد بتعيين من يخلفه في الإدارة إن أمكن ذلك
المرجع ، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدقابلا للتعديل بعد ذلك. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ 

.244ص، السابق
، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي-.82/ 5، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-2

: ( كما تكون 2004/ أوت/ 14المؤرخ في 04/08من القانون رقم 12/2وانظر بالخصوص: المادة .132ص ، قالمرجع الساب

، لين مع الشركات التجاريةنحو نظرية لحماية الغير حسن النية المتعام،: سعودي حسن سرحانانظر في معنى الغير حسن النية- 3
.195-193. وانظر فيها أيضا: المقصود بحسن نية الغير، ص 183أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلوان، ص 

ما إذا كانت الوقائع موضوع نشر المشار إليها أنه: " تسري أحكام المادة السابقة حتى فيقانون تجاري جزائري25تنص المادة - 4
وذلك:، قانوني آخر

الخاص و في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة وعند إلغاء الإذن المسلم لقاصر -1
بممارسة التجارة.

رف على أمواله.-2
3-
أو مؤسسة اشتراكية.-4
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سائل هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم يثبتوا بو 
مطلعين ، كان أشخاص الغير من ذوي الشأن،  البينة المقبولة في مادة تجارية أنه في وقت إبرام الاتفاق

شخصيا على الوقائع المذكورة. 
غير أن القانون الفرنسي ، وبخصوص مدة عمل المدير لم نجد في التشريع الجزائري ما يدل عليها

ر الأجنبي في سند تعيينه أي في النظام الأساسي أو نص على إمكانية ذكر أو تحديد مدة عمل المدي
إلا أن الأمر ، وتنتهي على هذا مدة عمله عند حلول الأجل المضروب له، في قرار تعيينه اللاحق

يستدعي إصدار قرار من الشريك الوحيد بوقف عمل المدير وإلا حمل صمت الشريك الوحيد على 
1ة عهدته على أساس أنه وكيل عن الشركة.إجازته ضمنيا استمرار عمل المدير المنتهي

مخالفة لما جاءت به الشريعة لأن ليس في ذلك، 2قياسا على جواز توقيت الشركة بمدة معينةإذن 
المسلمون عند : «يقول النبي و ، 3ژکککڑڑژژٹ ٹ ژ خاصة أن االله تعالى يقول:

4فلا ضير في اعتماد ما جاءت به النظم القانوني»شروطهم

أو في حال لم ينص على مدة عمل المدير ، أما إذا كانت الإدارة مباشرة من طرف الشريك الوحيد
.5فإن المدير في هذه الحالة يكون معينا لمدة حياة أو بقاء الشركة، في حال كونه من الغير

اذ قرار من الجمعية العامة في في حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتضمن الأمر باتخ-5
من مالية الشركة ".¾ حالة خسارة 

.134ص ، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي-1
.5/185المصدر السابق، ، دامة، المغنيانظر: ويصح تأقيت المضاربة، ابن ق-2
.1المائدة/ -3
.122ص ، المرجع السابق، شخاصشركات الأ، إبراهيم الموسىمحمد بن-4
التي الفرنسي 1966من قانون 49/3ومع خلو القانون الجزائري من النص على مدة عمل المدير فقد جاء نص المادة -5

مختصرا في بيان هذه المسألة بالقول أنه : " يعين المدير لفترة سريان الشركة في حالة عدم الفقرة الثالثة 18-223أصبحت المادة 
نجده لا 1981لسنة 159من القانون المصري رقم 120/1ود نصوص في العقد التأسيسي ". وبمقارنة هذه المادة بالمادة وج

يختلف كثيرا عنها إذ جاء فيها: " يعتبر المديرون المعينون في عقد تأسيس الشركة من الشركاء أو من غيرهم دون بيان أجل معلوم 
العقد على غير ذلك ".معين لمدة بقاء الشركة مالم ينص 

بتاريخ 35من المرسوم الإشتراعي رقم 16بخلاف المشرع اللبناني إذ لم يورد نصا مماثلا لما سبق إيراده بل اكتفى بما جاء في المادة 
اء ولم يشر إلى ما يفيد أن يكون التعيين لمدة بق، بالنص على ما يفيد أن يكون التعيين لمدة محددة أو غير محددة5/8/1967

ولعل مسلك المشرع اللبناني في بيانه لهذه المسألة أكثر انسجاما مع القانون والواقع على اعتبار أن العقد غير المحدد المدة لا ، الشركة
وعليه ، فقد تكون مدة الإدارة أقصر من حياة الشركة فيما لو توفي المدير أو فقد أهليته لأي سبب كان، يقاس بمدة الشركة
ولا أدل على هذا من أن شركة الشخص ، بيق القواعد المتعلقة بانتهاء العقد غير المحدد المدة في مثل هذه المسائلفالصحيح هو تط
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مدير شركة الشخص الواحدسلطات ثانيا:
ع المألوف الذي تقضي به القواعد العامة في إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ما إن الوض

ويكون ذلك إما بتعيين هذه 2يكمن في إعطاء المديرين سلطة في النيابة عن الشركة1يقابلها
أو السكوت عنها مما يرتب سلطة كاملة للمديرين في تمثيلهم ، السلطات في القانون الأساسي

هذه السلطة تقسم عادة بين أهم أجهزة الشركة أي مجلس الإدارة والجمعية العمومية.3للشركة
نجد إن تطبيقها يختلف فيما لو كان ، وبتطبيق هذه القواعد على وضعية شركة الشخص الواحد

يجمع بيده سلطات جمعية دير الشريك الوحيدففي هذه الحالة فالم، الشريك الوحيد هو المدير
أما إذا كان المدير من الغير فيعاد إعمال القواعد العامة التي ، لطات جهاز الإدارة معاوس، الشركاء

فيمثل حينئذ الشريك ، أي الفصل بين سلطات الجهازين، تحكم الشركة ذات المسؤولية المحدودة
ثل بينما يتولى المدير غير الشريك السلطات المخولة له باعتباره يم، الوحيد جهاز الجمعية العمومية

السلطة التنفيذية.
وعليه فهذا الفرع يمكن تقسيمه إلى قسمين هما: 

في شركة الشخص الواحدمدير الشريك الوحيد سلطات ال- 1
غير الشريك في شركة الشخص الواحدسلطات المدير - 2

لمدة بقاء وبالتالي فحتى الشريك المدير لا تكون مدة تعيينه كمدير، الواحد تستمر بعد وفاة الشريك الوحيد المدير لها كذلك
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات -.5/84، المرجع السابق، احدشركة الشخص الو ، الشركة. إلياس ناصيف

، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي-.245ص ، المرجع السابقالمسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
.134، ص المرجع السابق

- أفريل-25المؤرخ في 93/08يليها من المرسوم التشريعي رقم وما 610ت المساهمة راجع المواد من من ذلك مثلا شركا-1
: " تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية قانون تجاري جزائري610/1و ما نصت عليه المادة 1993

) سنوات".6وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ستة (، للقائمين بالإدارة
لطة المدير في علاقته بالغير حسن= وبين س، يجب التفريق في هذا الصدد بين سلطة المدير في علاقته بالشركة والشركاء-2
، ، النية=

بل وفي حال تجاوزه لأغراض الشركة ما لم يثبت طبعا علم الغير بالوضع.، ولو تجاوز في ذلك سلطاته، اتجاههم في كل الظروف
.88/ 5، شركة الشخص الواحد، المرجع السابق،ناصيفإلياس

ت وعند سكو ، : " يحدد القانون الأساسي سلطات المديرين في العلاقات بين الشركاءقانون تجاري جزائري577/1المادة -3
تنص على : " يجوز للمدير في قانون تجاري جزائري554/1أعلاه ". وعليه فالمادة 554القانون الأساسي تحددها المادة 

وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ". ، العلاقات بين الشركاء
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مدير الشريك الوحيد:سلطات ال- 1
ام التي تسير الشركة إن الوضع المنطقي لشركة الشخص الواحد يقتضي أيضا تكييف الأحك

ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء مع وضع الشركة ذات الشريك الوحيد وهذا ما نص عليه 
من أن الشريك الوحيد يمارس كافة السلطات قانون تجاري جزائري564/3صراحة بموجب المادة 
قانون تجاري جزائري584ة زيادة على ما أكدته الفقرة الرابعة من الماد، 1المخولة لجمعية الشركاء

على 586و583و582و581و580من هذه المادة والمواد 3و2و1على أن:"لا تطبق الفقرات 
" والمتتبع لهذه النصوص المستبعدة كلها .....المؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة

، وحق التصويت، إصدار القراراتوطريقة ، 
وآجال إتمام ذلك وغيره. ، وحساب النتائج والميزانية، وإجراء الجرد، والمصادقة على التقارير المالية

إذن يمارس الشريك الوحيد كمدير سلطة إصدار القرارات محل الجمعية العمومية في الشركة ذات 
إلا أننا نسجل ضرورة التفريق بين نوعي ، د آخرالمسؤولية المحدودة دون أن يقتسم السلطات مع أح

وهذا في ظل الشركة محدودة المسؤولية إلا 2القرارات المتخذة سواء أكانت قرارات عادية أم غير عادية

لطة المدير الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد عن سلطة الشريك في الشركة ذات إن الاختلاف الملاحظ فيما يتعلق بس- 1
وفي حال المخالفة يحق ، المسؤولية المحدودة أنه لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته إلى غيره باعتباره هو صاحب القرار الوحيد

: " لا يجوز للشريك الوحيد تفويض قانون تجاري جزائري584/6وهذا ما نصت عليه المادة ، لكل ذي مصلحة طلب إلغاء القرار
الفرنسي.1985من قانون 1-60سلطاته....".ويقابل هذا النص المادة 

Art L223-31-3°-4° : ( Loi № 66-537 du 24 juillet1966 Art 60-1) : « l’associe unique ne
peut déléguer ses pouvoirs,=ses décisions prises au lieu et place de L’assemblée,sont=

=répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être
annulées à la demande de tout intéressé ».

وهذا فيما يتعلق بالقرارات التي ، د في تفويض سلطاته لغيرهومما يلاحظ على هذا النص غرابته من حيث تقييده لحرية الشريك الوحي
إذ لا مانع من أن يقوم الشريك الوحيد بتفويض ، هي في الأصل من صلاحية الجمعية العمومية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ى الشيكات نيابة عنه.ومنها مثلا تفويضه للغير ببعض السلطات الخاصة به كالتوقيع عل، غيره للقيام ببعض الأعمال
بحيث إذا لم ، كما أن ترتيب البطلان على القرار الذي يفوض فيه الشريك الوحيد آخر من الغير بناء على طلب صاحب المصلحة

أضف إلى هذا ، يقم هذا الأخير بطلب الإبطال يستمر هذا القرار المخالف لأحكام القانون بالرغم من مخالفته للقانون أصلا
والدليل على هذا عدم منح المشرع ، يترتب عليه اعتبار القرار المخالف كأن لم يكنقرر في هذه الحالة هو بطلان مطلقفالبطلان الم

كحالة تأسيس الشريك الوحيد لأكثر من ،  الفرنسي الشريك الوحيد فرصة لتصحيح الوضع على غرار ما اتبعه في حالات أخرى
ج ريبير      و ر روبلو، للمزيد :لمشرع سعيه دائما إلى حماية الغير حسن النية.ولعل مرد هذا المسلك من ا، شركة شخص واحد

ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات -.332، ص 1351/ بند 2المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
، المرجع شركة الشخص الواحد، ناصيفإلياس-.251-250صالمرجع السابق، المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
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أن هذا الأمر لا اعتبار له بالنسبة للشركة ذات الشريك الوحيد نظرا لأن المشرع يتطلب في حالة 
وفي وضع شركة الشخص الواحد لا وجود ، غلبية ويتشدد في ذلكإصدار القرارات غير العادية الأ

كما قد يقصد بالقرارات غير العادية تلك القرارات المتعلقة خاصة بتعديل ،  لهذه الأغلبية المشروطة
أما دون ذلك من القرارات التي قد يتخذها الشريك الوحيد كمدير فتدخل ، النظام الأساسي للشركة

وعلى هذا يمكن لنا بيان أمثلة من نوعي القرارات المشار إليهما ، 1ت العاديةبالتأكيد ضمن القرارا
على النحو الآتي: 

في شركة الشخص الواحد قرارات دير الشريك الوحيد : يصدر المالقرارات العادية)1- 1
عادية تتمثل أساسا في: 

انون تجاري ق584/5إصدار قرارات يصادق بموجبها على الحسابات السنوية بموجب المادة - 
، وإعداد الميزانية، والحسابات السنوية تتضمن عادة إجراء عمليات الجرد و حساب النتائج، جزائري

وما بعدهما من القانون التجاري 717و716وغيرها من الأعمال المنصوص عليها أيضا في المواد 
2الجزائري.

ساسي للشركة أو بقرار لاحق  سلطة تعيين المدير أو المديرين سواء أكان ذلك في النظام الأ- 
.قانون تجاري جزائري576/3كما نصت المادة 

.قانون تجاري جزائري579/ سلطة إصدار قرار العزل المتعلق بالمدير من الغير كما أشارت المادة 

.149، ص ، المرجع السابقشركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي-.89-5/88، السابق
يفرق عادة بين القرارات العادية و القرارات غير العادية اعتمادا على أهمية هذه القرارات المتخذة وأثرها على حياة الشركة  -2

بينما القرارات ، رأس مال الشركة¾ رارات غير العادية يستلزم المشرع توفر أغلبية الشركاء التي تملك بدورها ففي حال الق، كذلك
ومن ، لهذا فأهم القرارات غير العادية تنصب أساسا حول تعديل القانون الأساسي للشركة، العادية فيكتفى فيها بالأغلبية البسيطة

بقولها: " لا يجوز إدخال أي تعديل على القانون الأساسي إلا بموافقة أغلبية اري جزائريقانون تج586هذا ما نصت عليه المادة 
الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة ما لم يقض عقد التأسيس خلاف ذلك. غير أنه لا يمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم 

ات العادية فتتعلق بمواضيع أقل أهمية بحيث لا تؤثر على الشركة كتعيين أما القرار ، أحد الشركاء بزيادة حصته في رأس مال الشركة"
.قانون تجاري جزائري579و 576المدير أو عزله كما بينت ذلك المادتين 

.146، ص المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي-1
يضـع مجلـس الإدارة أو القـائمون ، نص علـى : " عنـد قفـل كـل سـنة ماليـةالـتي تـقانون تجاري جزائـري716من ذلك مثلا المادة -2

ويضعون أيضا حساب النتائج والميزانية.والديون الموجودة في ذلك التاريخ، جردا بمختلف عناصر الأصول ، بالإدارة
المشار إليها في هذه المادة تحت وتوضع المستنداتها أثناء السنة المالية المنصرمة، ويضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاط

تصرف مندوبي الحسابات خلال الأربعة أشهر على الأكثر والتالية لقفل السنة المالية ".
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التي اشترط فيها المشرع شروطا : من بين القرارات غير العادية القرارات غير العادية) 2- 1
قانون تجاري 5871فقد أوجبت المادة ، ية هذه القرارات وتأثيرها على حياة الشركةخاصة نظرا لأهم

باستثناء تلك ، أن تشفع تلك القرارات بتقرير لخبير معتمد يبين وضعية الشركة التي آلت إليهاجزائري
: 2القرارات التي يكون موضوعها إحالة حصص الشركة و من بين هذه القرارات

.قانون تجاري جزائري575فيض رأس مال الشركة وفق المادة / قرار زيادة أو تخ
.قانون تجاري جزائري586/ قرار إدخال تعديل على القانون الأساسي للشركة وفق المادة 

.قانون تجاري جزائري591/ قرار تحويل الشركة إلى شركة تضامن وفق المادة 
.قانون تجاري جزائري745/2/ قرار إدماج الشركة في شركة أخرى وفق المادة 

قانون تجاري 772/3/ قرار التنازل عن أموال الشركة في حال إدماجها كما نصت المادة 
.جزائري

أو بما يتضمنه القانون ، / قرار تعيين المصفين في حال انحلال الشركة بإرادة الشريك الوحيد
.قانون تجاري جزائري782الأساسي للشركة حسب المادة 

هاء الشريعة على أنه يجوز للمدير الشريك أن يتصرف في أعمال الشركة بما يعود كذلك اتفق فق
فله أن يبيع ويشتري بالنقد باعتباره من عادات التجار ومقتضيات ، عليها بالنفع ويؤدي إلى إنجاحها

وله أن يودع من مال ، وله أيضا أن يستأجر أجيرا أو أكثر لأن الإجارة من ضرورات التجارة، الشركة
لأن الاحتيال تمليك ما في الذمة فيجوز  ، وأن يتعامل بالحوالة باعتبارها من أعمال التجارة، الشركة

أو ، ، إلا أن هذا مقيد بما يبيحه الشرع فلا يجوز له مثلا أن يبيع ويشتري بالغبن الفاحش3كالصرف
ذلك.وإن هو قام به اعتبر تصرفه باطلا وتحمل نتيجة، أن يتاجر في الخمر أو بالربا

أن يشارك غيره بمال الشركة لأن الشيء لا يستتبع مثله أو ما هو مدير الشريككما أنه ليس لل
بحيث يتفق القانون مع الفقه الإسلامي في ، ، وللمدير أن يخاصم في الدعاوى نيابة عن الشركة4فوقه

ومنع كل التصرفا، إباحة كل التصرفات التي تؤدي إلى نجاح الشركة وتحقيق غرضها

فتنص على: " ما عدا حالة إحالة الحصص للغير يجب أن تكون قرارات الجمعيات غير قانون تجاري جزائري587أما المادة -1
عن وضع الشركة ". العادية مسبوقة بتقرير يحرره خبير

2-
.147، ص المرجع السابق، الواحد

.2/204، سابقالمصدر ال، منتهى الإرادات، البهوتي-.72-68/ 6، المصدر السابق، بدائع الصنائع، الكاساني-3
.45/ 5، المصدر السابق، المغني، ابن قدامة-.6/69، المصدر السابق، بدائع الصنائع، الكاساني-4
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وتؤدي في النهاية إلى ضياع أموالها. ، وبمصالحها
وجماع الكلام السابق أنه سواء كنا في حال المدير الشريك أو غير الشريك لا يباح لهما 

أو الغش في ، أو الاحتكار، كالتعامل بالربا،  التصرفات التي تتعارض مع نصوص الشريعة الصريحة
قوله: " وليس له أن يشتري خمرا ومما يدلل على هذا ما جاء في المغني مثلا، المعاملة مما لا يجاز شرعا

، ولا خنزيرا سواء كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا
، "، وكذلك: " وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول...الشافعي
. 1وربح رده في شركة الأول "فإن فعل

أما إذا كان مديرا غير شريك فلا يحق له التصرف إلا في الحدود التي أذن له فيها، لأنه يعتبر أجيرا 
2خاصا في الفقه الإسلامي ووكيلا عاديا في القانون.

دة رأس وسنبرز من بين القرارات المشار إليها أعلاه أهم هذه القرارات وهو القرار المتعلق بزيا
مال شركة الشخص الواحد أو تخفيضه، ذلك أن تعديل عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة متصور 

، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي أو بسبب تدهور الوضع المالي لها، في حال تغيرت ظروف الشركة
، بالنقصانويظهر هذا التعديل في مسائل مهمة لحياة الشركة كتعديل رأس مالها سواء بالزيادة أو 

وكتغيير شكلها إما بتحولها إلى شكل آخر أو حتى اندماجها مع غيرها من الشركات.
دير الشريك وبسحب هذه المسائل على وضعية شركة الشخص الواحد استقر الرأي على منح الم

، للشركة سلطات مماثلة لتلك المخولة للجمعية العمومية في الشركة ذات المسؤولية المحدودةالوحيد
: 3خاصة منها ما تعلق بسلطته في زيادة رأس مال الشركة أو في تخفيضه على النحو الآتي بيانه

: * سلطة المدير الشريك الوحيد في زيادة رأس مال الشركة1
إن الثابت في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفي حال زيادة رأسمالها ضرورة موافقة أغلبية 

القانون كشرط لازم لتعديل عقدها نظرا لكون مثل هذا القرار يصنف كما الشركاء فيها والتي يتطلبها
وبما أننا بصدد ، سبق الإشارة إليه ضمن القرارات غير العادية التي لها أثر مباشر على حياة الشركة

شركة الشخص الواحد فصاحب القرار إذن في إمكانية زيادة رأس مال الشركة هو الشريك الوحيد 
.163-162/ 5، المصدر السابق، المغني، ابن قدامة-1
.268/ 1، المرجع السابق، عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي-2
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة -وما بعدها.5/89، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، لياس ناصيفانظر: إ-3

شركات الأموال في القانون ، نادية فوضيل-وما بعدها.251ص ، المرجع السابقذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
.126، ص المرجع السابق، الجزائري
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يحل محل جمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عملا بالفقرة الثالثة من حيث إنه، حتما
: " يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة لجمعية الشركاء قانون تجاري جزائري564المادة 

1بمقتضى أحكام هذا الفصل ".

سؤولية المحدودة بإحدى وتتحقق زيادة رأس مال شركة الشخص الواحد قياسا على الشركة ذات الم
الطرق الآتية: 

إنشاء حصص جديدة: الطريقة الأولى
يحظر القانون على الشركة ذات المسؤولية المحدودة زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام الموجه 

569كما لا يجوز من باب أولى إصدارها أسهما قابلة للتداول تطبيقا لنص المادة ،  إلى الجمهور

ولا يمكن أن تكون ممثلة في سندات ، : "يجب أن تكون حصص الشركاء إسميةاري جزائريقانون تج

2نفسها التي تحكم تقديم الحصص العينية بداية عند تأسيس الشركة وهذا من حيث التقدير.

حق الأفضلية للشركاء أصحاب الحصص الأصلية في زيادة رأس مال الشركة كل بحسب ويثبت 
كما يجوز أيضا إدخال شركاء جدد بموافقة الجمعية العامة غير العادية استنادا دائما إلى ،  حصته

شرط أن لا يتعدى العدد الحد الأقصى المقرر لهذا النوع من الشركات ، الأغلبية التي يتطلبها القانون
المحدد في القانون الجزائري بعشرين شريكا.و 

نجد إن الشريك ، وبتطبيق الأحكام السالفة على شركة الشخص الواحد بما يتناسب وطبيعتها
إلا إذا قرر الشريك الوحيد إدخال ، الوحيد هو وحده الذي يتحمل هذه الزيادة في رأس مال الشركة

، رورة تغير طبيعتها الفردية إلى الطبيعة المتعددةشركاء جدد لأجل زيادة رأس المال مما يعني بالض
3وبالتالي تتحول بدورها على هذا الأساس إلى شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء.

=والمادة1999،الفرنسي لسنة التجارة من قانون2الفقرة 1- 223المادةقانون تجاري جزائري564/3ابل المادة تق-1
قانون الشركات العراقي التي جاء فيها : " إن زيادة رأس المال يكون بقرار من الشريك الوحيد معدل للعقد على أن من57=

، ، المرجع السابقشركة الشخص الواحد، إلياس ناصيفانظر للزيادة:صدور القرار ".تسدد الزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
5/90.
المرجع ، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل- .5/91، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-2

.127، صالسابق
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية -.5/91، بقالمرجع السا، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-3

، المرجع السابق، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل-.252، المرجع السابقالمحدودة وشركة الشخص الواحد، 
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دة القيمة الاسمية للحصص القائمةزياالطريقة الثانية:
ذات إن زيادة القيمة الاسمية للحصص القائمة يستوجب أن يسدد كل الشركاء في الشركة

والقيمة التي ، المسؤولية المحدودة الفرق بين القيمة الاسمية للحصص التي اكتتبوا فيها عند التأسيس
ومن ثم تتشدد مسؤوليتهم بقدر ، مما يستتبع زيادة أعباء الشركاء، رفعت إليها الحصة بمناسبة الزيادة

هذه الزيادة التي تقررت.
ى أساس أن الشريك الوحيد فقط من يلتزم ويختلف الأمر في ظل شركة الشخص الواحد عل

والقيمة التي ، منفردا بتسديد الفرق بين القيمة الاسمية المقررة عند تأسيس الشركة التي اكتتب فيها
وهذا ما سيؤدي إلى ترتيب المسؤولية الشخصية للشريك الوحيد عن أي زيادة لا تطابق ، رفعت إليها

1الحقيقة.

الديون إلى حصصتحويل بعض: الطريقة الثالثة
لا تكاد تختلف شركة الشخص الواحد عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما يتعلق بتحويل 
بعض الديون إلى حصص كوسيلة لتنفيذ زيادة رأس المال شريطة الموافقة الموازية للدائنين أصحاب 

الدائنين على غالبا بين حقوق 2
ويقع هذا ، نتيجة إنشاء حصص جديدة فيها لصالحهم، الشركة والحقوق المقررة للشركة في مواجهتهم

التحويل صحيحا متى كانت حقوق الدائنين حقيقية وغير متنازع عليها.
كما يقع الاتفاق على هذا بين الدائنين من جهة وبين الشريك الوحيد أو المدير غير الشريك 

. 128ص
القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية ناريمان عبد-.5/91، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-1

، صالمرجع السابق، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل-. 253,المرجع السابقالمحدودة وشركة الشخص الواحد، 
128.

، م سعد ومحمد حسين منصورإبراهي: نبيلوالديون التي تقع عليها وآثارها، الكلام عن المقاصة من خلال بيان شروطهاانظر- 2
عادل حسن علي، الإثبات، أحكام الالتزام، المرجع -.وما بعدها370ص ، 1995، دار النهضة العربية، بيروت، مبادئ القانون
عبد السميع عبد -.392-383لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، المرجع السابق، ص -.587-574السابق، ص 

-454، ص 22002الالتزام في القانون المدني المصري، الجزءالوهاب أبو الخير، نظرية
دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في مصر –. وانظر بشكل خاص: ليلى عبد االله الحاج سعيد، المقاصة 456

.1978والعراق، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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ويشترط أن تكون الحصص ، وذلك في محرر رسمي يتضمن توزيع الحصص عليهم، أخرىمن جهة 
كما يجب أن لا ،  

والظاهر أن من ، 
وتحولها إلى شركة متعددة ، يقة أن تغير من طبيعة شركة الشخص الواحد الفرديةشأن هذه الطر 

.1الشركاء
تحويل الاحتياطي إلى حصص جديدة: الطريقة الرابعة

إلى رأس مال للشركة وسيلة ناجعة لمواجهة بعض المخاطر 2يعتبر تحويل الاحتياطي الاختياري
، أن تؤمن الشركة زيادة رأس مالها من هذا الطريقفلا يوجد إذن مانع من، التي قد تعترض الشركة

ما لا ك،  وذلك عن طريق إنشاء حصص جديدة توزع على الشركاء بحسب نصيب كل واحد منهم
وهو نفسه كذلك المقرر ، هذا ما هو مقرر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يحق للشركاء المطالبة به

ز زيادة رأس مال الشركة عن طريق ضم الاحتياطات بالنسبة لشركة الشخص الواحد من حيث جوا
الاختيارية للشريك الوحيد الذي توزع عليه وحده.

و تنص القاعدة العامة الخاصة بزيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة على إلزام المدير 
ويعتبر ، قرير الزيادةوهذا من أجل تأو المديرين فيها بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للاجتماع

قرار الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد في هذه الحالة معادلا تماما لقرار الجمعية العامة 
التي سبق وأن أشرنا قانون تجاري جزائري564كما أكدت هذا الفقرة الثالثة من المادة ،  للشركاء

3إليها في مواضع متعددة.

رير تخفيض رأس مال الشركة:* سلطة المدير الشريك الوحيد في تق2

ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية - 92/ 5، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف- 1
المرجع ، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل-.253-252، المرجع السابقالمحدودة وشركة الشخص الواحد، 

.129ص ، السابق
ي الاختياري أو الحر هو الذي تقرره الجمعية العمومية للشركاء بناء على سلطتها في التصديق على طريقة توزيع الاحتياط-2

الخصائص المميزة للشركة ذات المسؤولية ، . سميحة القليوبيويبقى توزيعه على الشركاء في أي وقت وهذا بوصفه ربحا، الأرباح
.480ص المحدودة، المرجع السابق،

، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-. 128ص، المرجع السابق، شركات الأموال في القانون الجزائري، ة فوضيلنادي-3
المرجع ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، -.5/91، المرجع السابق

.253السابق، 
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فتطرح على هذا ، قد يتبين للشركاء أثناء قيام الشركة أن رأسمالها يفوق حاجات استثمارها
،  ، مسألة تخفيضه وذلك برد قسم منه إلى الشركاء بدلا من تجميده

ي هذه الحالة يفضل اختيار كما تطرح مسألة التخفيض أيضا في حال تعرض الشركة للخسائر فف
حل التخفيض في رأس مال الشركة وتثبيته عند الحد الذي انتهت عنده الخسارة عوض أن ينتظر 

كما أنه وفي وضع الخسارة الشديدة التي تمس رأسمال ،  الشركاء عدة سنوات دون الحصول على أرباح
ل الشركاء إلى تقرير تخفيض الشركة بحيث تعجز فعلا عن تحقيق الغرض الذي أنشئت لأجله ما يحم

1رأس المال شريطة ألا يؤدي ذلك إلى إنقاصه عن الحد الأدنى الذي يقرره القانون.

، واتخاذ قرار التخفيض يستلزم موافقة الجمعية غير العادية للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
التخفيض يتم بطرق عدة منها والتي يحل محلها الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد كما أن

طريق إنقاص الحصة بشرط ألا تصل قيمتها بعد التخفيض إلى مبلغ أقل من الحد الأدنى الواجب 
أي يتم ، وإما عن طريق إنقاص عدد الحصص بشرط كذلك أن تحتفظ الحصة بقيمتها الاسمية، قانونا

تستخدم الطريقتان معا وقد ، تخفيض عدد الحصص بما يتناسب والتخفيض في رأس مال الشركة
.2أيضا

584نص الفقرة السادسة إلى المادة 96/27أضاف المشرع الجزائري بموجب تعديل هذا وقد 

...بقوله: " قانون تجاري جزائري

لشريك المنفرد لوحده مكان سجل " ونظرا لكون القرارات في شركة الشخص الواحد يتخذها ا
فقد تنبه المشرع لهذه المسألة وأوجب على الشريك الوحيد تسجيل القرارات التي ، الجمعية العمومية

وإلا كان لكل ذي مصلحة طلب إلغاء هذه ، يتخذها في سجل خاص بحسب تاريخ صدورها
بحيث يتفق القانون الفرنسي مع القانون الجزائري بخصوص إلزام، القرارات

رفع رأس مال ط واقف وهو أولا ثناء تخفيض قيمة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولكن بشر يقرر القانون الفرنسي است-1
ومع هذا لا يحكم بالحل ، وفي حال المخالفة يحق لكل ذي مصلحة طلب حل الشركة من القضاء، الشركة إلى الحد الأدنى القانوني

والمعدلة بقانون 1966من قانون 35/2وهذا ما نصت عليه المادة ، علو تم التصحيح في اليوم الذي تتصدى فيه المحكمة للموضو 
انظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في .من قانون التجارة الفرنسي2-223والمقابلة للمادة 1/3/84الصادر في 148/84

.319، ص 1337/ بند 2القانون التجاري، المرجع السابق، 
- .254المرجع السابق، ص ، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدامة للشركة ذات المسؤ ناريمان عبد القادر، الأحكام الع- 2

المرجع ، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل-.5/93، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف
.130، ص السابق
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.1985من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1/4-60وهذا في نص المادة ، تعرضت القرارات للبطلان
أو تعديل بيان من بياناته ، كما يتوجب شهر القرارات المتعلقة بتغيير النظام الأساسي للشركة

نظرا لأهميتها الخاصة مما يضمن بالسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع القانونية المقررة لذلك
ومن بين هذه القرارات في التشريع الجزائري الآتي: ، 1للغير حق الاطلاع عليها

20شهر كل قرار يتعلق بتحويل أو تعديل أو أية عملية أخرى تشمل رأس مال الشركة (المادة - *

من قانون السجل التجاري).
تجاري الجزائري).قانون589/2و 550شهر قرار انحلال أو حل الشركة (المادة - *
).قانون تجاري جزائري767شهر قرار تعيين المصفين أو المصفي (المادة - *
).قانون تجاري جزائري781/2شهر قرار تعيين المراقبين ( المادة - *

غير الشريك في شركة الشخص الواحدسلطات المدير - 2
المحدودة وأحكامها النص على سلطات المدير وهذا يجري العمل في ظل الشركة ذات المسؤولية

وإذا لم يتم هذا التحديد يكون للمدير القيام بكافة أعمال الإدارة التي ، في القانون الأساسي للشركة
2من القانون التجاري الجزائري577و 554تخدم غرض الشركة كما نصت على هذا كل من المادتين 

وإلا وفي حال ، كة هو المرجع الأصلي لبيان وتحديد سلطات المديرلهذا فإن القانون الأساسي للشر 
بل إن للمدير سلطات واسعة ، السكوت يكون للمدير القيام بجميع أعمال الإدارة لصالح الشركة

ويقع على الشركة ، وهذا عندما تتحدد العلاقة بين الشركة والغير، للتصرف في أمور الشركة وباسمها
إذا ثبت حقيقة أن الغير ، دير حتى وإن لم تدخل في نطاق موضوع الشركة نفسهاالالتزام بتصرفات الم

أو أن الأمر خفي على الغير حسن النية ، لم يكن على علم بأن ذلك التصرف يتجاوز غرض الشركة
على الرغم من أن نشر القانون الأساسي كفيل ببيان 3بالنظر إلى الظروف المحيطة بالتصرف خاصة

مع ، المسؤولية المحدودة بالنشر في جريدة مخصصة للإعلانات القانونيةيتم الشهر في ظل القانون الفرنسي بالنسبة للشركة ذات -1
المنشور ونشرها في، والتسجيل في السجل التجاري وسجل الشركات، إيداع نسختين من القرار لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة

-271، ص 1287/ بند 2ي، المرجع السابق، ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجار الرسمي للإعلانات المدنية والتجارية. 
272.

من قانون الشركات الفرنسي ونصهما: 13و49تقابلهما المادتان -2
Art 49/3 : ord, №69-1176 du 20/12/1969/ Art 223-18-4° : « dans les rapports entre

associés les pouvoirs par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l’article L.221-4 ».
وما يليها.199، ص 1195/ بند 2، المرجع السابقج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، وانظر: 

اتجاه موفق من طرف إن إقرار تصرفات المدير وإن كانت خارج حدود سلطاته أو حتى خارج ما سطر للشركة من أغراض هو- 3
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حدود سلطات الم
الشركة يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في القانون وفي حال تعدد مديري

ولا يجوز لمدير معارضة آخر نتيجة تصرف أجراه مع الغير ما لم يقم الدليل على ، الأساسي للشركة
1.قانون تجاري جزائري577/4لمادة وهذا ما نصت عليه ا، أن الغير كانوا على علم بتلك القيود

كذلك الحال في الفقه الإسلامي إذ يجوز تعدد المديرين ذلك لأن الأصل أن الشركاء جميعا وكلاء 
هذا وليس ثمة ما يمنع أيضا ، ، عن بعضهم البعض في إدارة الشركة

2تعدد مديري الشركة إذا لم يكونوا شركاء فيها.

والتي تحدد ، ا يلتزم المدير غير الشريك بالتقيد ببعض القيود التي نص عليها القانون الأساسيكم
وإن كان هناك فارقا فيما إذا كان الأمر متعلقا بعلاقة الشريك ، سلطات مدير شركة الشخص الواحد

ة المدير بالشريك فبالنسبة لعلاق، أو بعلاقته في مواجهة الغير حسن النية، الوحيد مع المدير من الغير
الوحيد فإذا تضمن النظام الأساسي للشركة النص على بعض القيود التي تحد من حرية المدير في 

فالقاعدة هي ضرورة التزامه بما ورد فيه تطبيقا ، ممارسة مهام الإدارة لصالح شركة الشخص الواحد
من الشريك الوحيد لتوقيع ومن بين الأمثلة التي تخص هذه المسألة اشتراط صدور ترخيص، للقانون

الأعمال الهامة التي يتولاها المدير كبيع وشراء العقارات أو رهن الأموال عموما أو إبرام القروض 
3والكفالات وغيرها.

تثبت مسؤوليته ، وتصرف بالتالي خارج حدود سلطاته، فإن خالف المدير غير الشريك هذه القيود
، يد فيلتزم هذا المدير غير الشريك بتعويض تلك الأضرارعن الأضرار التي قد تصيب الشريك الوح

4

=الإطلاع علىالذي من الممكن أنه لم يتمكن من، ا يحققه من حماية فعالة للغير حسن النيةمختلف التشريعات نظرا لم
رغم ما بذله هذا الغير من ، حدود أغراض الشركة أو سلطات المدير فيها والتي ينص عليها أساسا في القانون الأساسي للشركة=

، شركة الشخص الواحد، املات التجارية. فيروز سامي عمرو الريماويالعناية اللازمة لذلك مما يدعم جانبا هاما من استقرار المع
.5/88، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-.146ص المرجع السابق، 

على: " عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بالسلطات المنصوص عليها في قانون تجاري جزائري577/4تنص المادة -1
هذه الم

.1/260، المرجع السابق، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز الخياط-2
.142,ص السابقالمرجع، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي-3

4 -Emille Buttet : L’EURL ،op-cit ،p52 ،№55.- P Roquet et J de faultier ،L’EURL ،op-

cit ،p75.
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، أما فيما يخص سلطة المدير غير الشريك في علاقته بالمتعاملين مع الشركة من الغير حسني النية
وإن كانت في ، لمدير غير الشريكفلا يجوز الاحتجاج في مقابلتهم بتلك القيود المحددة لسلطات ا

حتى ولو تجاوزت موضوع الشركة حيث يكون للمدير حماية ، الأصل ثابتة في النظام الأساسي للشركة
هذا كله ما ، الغير بإلزام الشركة في مواجهتهم حرصا من المشرع على حماية حقوق الغير حسن النية

577في الفقرة الثانية من المادة ذلكزائري على لم يثبت علم الغير بحقيقة الأمر كما نص المشرع الج

قانون 
".المديرين الناتجة عن هذه المادةالتي يتضمنها القانون الأساسي والمحدد لسلطات

وإعداد ، ضع تقرير التسيير والقيام بإجراء الجردكما يقع على عاتق المدير غير الشريك و 
الحسابات السنوية وتقديمها للشريك الوحيد حتى يصادق عليها بعد تقرير محافظ الحسابات إن وجد 

.1وهذا في ظرف ستة أشهر ابتداء من اختتام السنة المالية
تياطي القانوني بغرض العشر على الأقل لتكوين الاح½ ويلزم أيضا المدير بأن يقتطع من الأرباح 

2تقوية الضمان العام للشركة.

فإن ، وإذا كنا قد وقفنا سابقا على أنه لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته إلى الغير كأصل

في النظام الأساسي للشركة أن تنعقد و لا يخفى أنه إذا كان الشريك الوحيد هو المدير وفي حال تجاوزه لسلطاته المحددة -1
قانون 578/1نصت المادة هته بالخطأ المرتكب في إدارته نتيجة تجاوزه لحدود سلطاته كما في مواجو يحتج، مسؤوليته الشخصية

تجاري جزائري.
: " في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة يقتطع من الأرباح أنهعلىقانون تجاري جزائري721تنص المادة -2

ويخصص هذا الاقتطاع لتكوين احتياطي يدعى ، د الاقتضاء الخسائر السابقةوتطرح منها عن، سندات نصف العشر على الأقل
ويصبح اقتطاع هذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ الاحتياطي عشر رأس ت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، (احتياطي قانوني ) وذلك تح

المال ".
. 1999من قانون التجارة الفرنسي لسنة 10-232دة من قانون الشركات الفرنسي والتي أصبحت الما345تقابل هذه المادة 

.314-313، ص 1331/ بند 2انظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
أنه يدخل في صلاحيات المدير سواء أكان الشريك الوحيد أو غيره تكوين قانون تجاري جزائري721إذن يتجلى من نص المادة 

لمقررة بالنسبة بناء على أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحتفظ بمال احتياطي وفقا للقواعد ا، طي القانوني والنظامي للشركةالاحتيا
وبخصوص شركة الشخص الواحد تلزم هي كذلك تبعا للشركة ذات المسؤولية المحدودة في ظل القانونين الفرنسي للشركات المساهمة، 

ني الشركة نظرا وهذا من أجل توفير ضمان أكثر يحمي دائ، طي قانوني كما هو الحال في شركات المساهمةوالجزائري بتكوين احتيا
زيادة ، لتحديد المسؤولية،  

....
يحق أيضا للشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبعا لها شركة الشخص الواحد تكوين احتياطي حر وذلك بوضعه تحت تصرف و

كما يمكن له أيضا التصرف فيه مكان الحصص في الشركة.،  وهذا لمواجهة نفقات غير متوقعة، الشريك الوحيد
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للمدير غير الشريك تفويض بعضها لا جميعها على أساس أن السلطات التي خولت له عن طريق 
وكذا لأجل القيام بأعمال ، ت وفق الوكالة ولمدة معينةالقيام بتسيير مهام الإدارة للشركة قد تم

1محددة.

الثاني:المطلب 
في شركة الشخص الواحد والتزاماتهحقوق الشريك الوحيد 

، إن وضع الشريك في شركة الشخص الواحد باعتباره مالكا لها وممثلا للجمعية العمومية فيها
وإلا كانت باطلة.، ابقة لأحكام القانونيحتم أن تكون قراراته الخاصة بإدارته للشركة مط

وإلى أي مدى يتعين عليه عدم ، وهذا يستدعي منا بحث الحقوق التي خولها القانون للشريك الوحيد
ومن جهة أخرى توضيح الالتزامات التي ، مع بيان كيفية ممارسة هذه الحقوق هذا من جهة، 

: ص الواحد وفق الآتيالشخيفرضها القانون على الشريك الوحيد في شركة 
في شركة الشخص الواحد: حقوق الشريك الوحيدأولا
في شركة الشخص الواحدا: التزامات الشريك الوحيدثاني

في شركة الشخص الواحدحقوق الشريك الوحيد:أولا
إذا كانت الميزة الرئيسة لشركة الشخص الواحد تكمن في تحديد مسؤولية الشريك الوحيد عن 

ما يعني استبعاد الذمة المالية ، الشركة وهذا ضمن قيمة الحصص التي قدمها كرأس مال للشركةديون
فقد خوله القانون كذلك جملة ، الشخصية له عن المساءلة بخصوص تعهدات شركته في مواجهة الغير

يجب بحيث ، 
عليه ألا يتعداها وإلا اعتبره القانون مخالفا لأحكامه وتتمثل هذه الحقوق أساسا في الآتي : 

شركة الشخص الواحدحق الشريك الوحيد في إدارة - 1
الشريك الوحيد في اتخاذ القراراتحق -2

1 - Patrick serlooten, Pratique des affaires, op-cit, №79, p101.
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الرقابةصول على المعلومات و حق الشريك الوحيد في الح-3
في شركة الشخص الواحدالماليةقوق الشريك الوحيد ح- 4

شركة الشخص الواحدإدارة حق الشريك الوحيد في- 1
إذا تولى الشريك الوحيد مهام تسيير إدارة شركته تكون له سلطة مطلقة حسب القواعد التي 

لهذا فدور الشريك الوحيد  ، وهو يمثل صورة مبسطة لاتحاد المصالح في مصلحة واحدة، نظمها القانون
لشركة في ظل أحكام النظام الأساسي لها يتمثل في الإدارة عموما وتسجيل القرارات المتخذة كمدير ل

حتى التجارية التي تخضع لعمله كمديرأو تلك المتعلقة بنشاطها والأعمال، بشأن حسابات الشركة
لتي كما يقوم الشريك الوحيد بالفصل في المسائل ا،  يستطيع الفصل بينها وبين غيرها من الأعمال

1تعرض عليه إذا كان غيره يتولى مهام الإدارة.

إعداد تقرير الإدارة وكشوف الجرد والحسابات الختامية خلال ستة كما يلزم القانون الشريك الوحيد 
بشرط عدم مخالفتها لتقرير مراقب الحسابات في حال الاستعانة ، أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية

. 2به
شركة الشخص الواحد مديرا من الغير يقع على الشريك الوحيد مراقبة وفي حال تولى إدارة

، خاصة والقيام بعمليتي الإشراف والتوجيه حتى يتحقق نجاح الشركة3الأعمال المتعلقة بسير الإدارة
لهذا يكون من حق الشريك الوحيد مراقبة ، ولا يتعرض بالتالي مشروعها للفشل نتيجة سوء التسيير

4و مدى خضوعها لأحكام القانون ولنظامها الأساسي.،تسيير الشركة

التي تمنح الشريك في الشركة ذات قانون تجاري جزائري585/3وبتطبيق أحكام المادة 
) يوما السابقة 15المسؤولية المحدودة حق الاطلاع أو أخذ نسخة من القرارات خلال خمسة عشر (

- .265، ص المرجع السابق، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ - 1
المرجع ،شركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل-.102/ 5، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف

.132، ص السابق
على: " في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد قانون تجاري جزائري584/5حيث تنص المادة -2

) أشهر اعتبارا من 6ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في أجل ستة (، الحسابات السنوية
نة المالية ".اختتام الس

3- Emille Buttet : l’EURL ،op-cit ،p54 ،№59.
، إلياس ناصيف: وانظر.حيث يقع على الشريك الوحيد لزاما معرفة الإجراءات الخاصة بالرقابة داخل شركة الشخص الواحد-4

.5/101، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد
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لشخص الواحد فهذا يعني إلزام المدير غير الشريك على وضع شركة ا1على انعقاد الجمعية العمومية
2بعرض نصوص قراراته على الشريك الوحيد للبث فيها خلال خمسة عشر يوما من إصدارها.

فعلى ، وعموما إذا عرض المدير على الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد أعمال الإدارة
ها من الأعمال حتى تكون الرؤية واضحة في وهذا بالفصل بينها وبين غير ، الشريك الوحيد البث فيها
3تسيير مهام الشركة إداريا.

الشريك الوحيد في اتخاذ القراراتحق -2
والتي أعطت للشريك الوحيد ممارسة قانون تجاري جزائري564عملا بالفقرة الثالثة من المادة 

بحيث يتم ذلك عن طريق ، ةالسلطات المخولة للجمعية العمومية في الشركة ذات المسؤولية المحدود
هذا الوضع يستدعي منا بحث القرارات التي تدخل ضمن ، إصداره للقرارات من جانب واحد

الشركة ذات المسؤولية المحدودة أي: 
من حيث شكل إصدارهاالجانب الأول: 

قاعدة فيما يتعلق بشكل القرارات المتخذة من طرف الشريك الوحيد هي إلزام هذا الأخير إن ال
قياسا على الجمعية العمومية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإمساك محاضر الجلسات إذ يقيد 

، قانون تجاري جزائري584/6قراراته في سجلات خاصة بحسب تواريخها حسب منطوق المادة 
الشريك الوحيد يلتزم في هذه الحالة بمسك دفاتر تشبه إلى حد ما الدفاتر المنتظمة ذلك أن 

التي تقع عليهم بحيث يراعى فيوالإجبارية التي يمسكها عادة التجار والتي تعتبر من ضمن الالتزامات 
جملة من الشروط تتمثل أساسا في عدم ترك بياض أو حشو أو نقل أو تغيير على حسب تالسجلا

4.قانون تجاري جزائري11/1حددته المادة ما 

ولعل ضابط هذه المسألة يحتم على الشريك الوحيد قبل استعماله لسجلات الشركة إجراء الختم أو 
بحيث يسري الأمر على جميع السجلات التي قد ، المصادقة عليها من طرف القاضي بعد ترقيمها

من قانون التجارة الفرنسي الجديد.1الفقرة 18-223التي أصبحت المادة ي الفرنس1967من قانون 42/1تقابلها المادة -1
.132، ص المرجع السابق، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل-2
المرجع السابق نفسه.-3

بياض أو تغيير من أي نوع كان : " يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون تركقانون تجاري جزائري11المادة -4
".، وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتادأو نقل إلى الهامش
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شريك الوحيد بتدوين قراراته بالسجل الخاص به وفي حال عدم التزام ال1يستعملها الشريك الوحيد.
منه.584/6كما نص القانون التجاري الجزائري في المادة ،  يتعرض بالتالي قراره للبطلان

من حيث كيفية ممارستها: الجانب الآخر
يتعين على الشريك الوحيد أن يتبع طريقة الجمعية العمومية التقليدية في الشركة ذات المسؤولية 

وهذا لأجل إصدار القرارات سواء تعلق الأمر بالقرارات العادية مثل القرارات الخاصة ، ودةالمحد
أو تعلق ، أو بتعيين مندوب الحسابات وغيره، 

ار الخاص بزيادة رأس أو القر ، الأمر بالقرارات غير العادية كالقرار المتخذ بشأن تعديل نظام الشركة
ولا يخفى ....ة و تغيير موضوعهاـل مركز الشركـأو نق، مالها أو تخفيضه أو تحويل الشركة إلى شكل آخر

وإلا تعرضت قراراته للبطلان ، حظر المشرع على الشريك الوحيد تفويض قراراته خاصة غير العادية
من طرف من له مصلحة في ذلك.

لم يفرض القانون أي ، ية عندما يكون الشريك الوحيد مديرا للشركةوبخصوص تنظيم القرارات العاد
نص خاص ينظم كيفية صدورها غير أن الشريك الوحيد ملزم باتخاذ قراراته في الوقت المناسب حتى 

ذ قرار تعيين مراقب الحسابات في اتخل عدم الا يثير شكوكا أو حتى لا تترتب عليه المسؤولية في حا
2.مثلاالوقت المناسب

أما في حال كون المدير من الغير فيقع عليه تجميع الاستجوابات المكتوبة التي وجهها إليه 
ثم يقوم بإرسالها إلى الشريك الوحيد بخطاب ، وكذلك مختلف التقارير والمستندات، الشريك الوحيد

ة الشريك ثم يعد محضرا كتابيا عند تسلمه موافق، ) يوما15مسجل قبل إصدار قراراه بخمسة عشر (
قانون تجاري 585/3أو عند عدم موافقته كما جاء النص على هذا في فحوى المادة ، الوحيد
.جزائري

بأن فيهايجري الأمرفوفيما يتعلق بالقرارات العادية الخاصة بحسابات شركة الشخص الواحد 
ن انتهاء أجل يقوم المدير غير الشريك بتقديم حسابات ومستندات الشركة خلال شهر على الأقل م

، وفي حال قانون تجاري جزائري584/5) أشهر التي تلي إقفال السنة المالية حسب المادة 6الستة (
هناك من يقترح لتنظيم هذه السجلات أن يقوم الشريك الوحيد قبل استعماله لها بتقديمها لمكتب توثيق مختص حيث يوقع -1

، لموثق المختص بوضع خاتم مكتب التوثيق ثابت التاريخ في صدر كل صفحة من صفحات السجل قبل استعمالهعليها من طرف ا
بحيث إن الاستعانة بسجل آخر جديد يقتضي تقديم السجل القديم من جديد إلى الموثق المختص ليؤشر بإقفاله. ناريمان عبد 

.267، ص المرجع السابق، وشركة الشخص الواحدولية المحدودة القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ 
.5/104، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-2
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تم تعيين مراقب حسابات يتعين في هذه الحالة على المدير غير الشريك القيام بالآتي: 
شهر قبل - 

وكذلك ، أو شهرين قبل اتخاذه القرار بشأن الحسابات السنوية، الميعاد المحدد لإرسالها للشريك الوحيد

الشأن في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
إذ يعد المدير من الغير تقرير الإدارة والجرد ، ت من طرف الشريك الوحيدد الحسابااعتما- 

1ويطلع على تقرير مفوض المراقبة في حال وجوده.، والحسابات الختامية

، فيتعين عليه أيضا إعداد المستندات السابقة نفسها، أما إذا كان الشريك الوحيد هو المدير
2الوحيد للمواعيد والآجال القانونية.

كما يتضمن ،  هذا ويجب أن يكون محضر القرار مكتوبا وتثبت به نتائج السنة المالية المنصرمة
مع إبراء ذمة المدير وهذا عن إدارته خلال السنة المالية ، أيضا المخصصات التي جنيت من الأرباح

المنقضية.
، للحسابات على السجل الخاص المرقم السابق الإشارة إليه أولانقل محضر القرار المتخذ بالنسبة - 

ثم القيام بإجراء النشر ثانيا وهذا بإيداع قلم كتاب المحكمة المستندات الخاصة بالنسبة للسنة المالية 
3المنتهية بعد اعتمادها من طرف مدير الشركة.

فلا تكاد ، لشريك الوحيد شخصياأما الناحية الشكلية للقرارات غير العادية المتخذة من طرف ا
إلا أن التفرقة القائمة بين النوعين ، تختلف عن شروط الإجراءات والمواعيد الخاصة بالقرارات العادية

وكذا توضيح صفة ، تستدعي من الشريك الوحيد والمدير من الغير توضيح الطابع غير العادي للقرار

- .269ص ، المرجع السابق، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ - 1
.5/104، بقالمرجع السا، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف

تثير هذه الحالة إشكالا أو صعوبة بخصوص مدى احترام الشريك الوحيد للمواعيد القانونية وأخص منها القرار المتعلق -2
و الدليل العملي لهذه الصعوبة لا يخفى في حال لو تطلب الأمر ، ) أشهر من إقفال السنة المالية6بحسابات الشركة خلال الستة (

فعلى الرغم من عدم منطقيته يحتمل أيضا أن يكون ، علم الوصول من الشريك الوحيد المدير لنفسهإرسال خطاب مسجل ب
، المرجع السابق، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ انظر:المظروف فارغا.

.269ص
المحدودة وشركة ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية بينته:المسؤولية عن عدم الالتزام بما سبق كما -3

.1هامش 270، ص المرجع السابق، الشخص الواحد
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1من أصدره.

الرقابةو المعلومات حق الشريك الوحيد في الحصول على- 3
يمنح القانون للشريك الوحيد بصفته مالكا لكل رأس مال الشركة وصاحب المصلحة الوحيدة 

وكذا الوقوف على حالتها في ، فيها الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بسير العمل في الشركة
ة أم خلال السنة حتى أي وقت من الأوقات سواء أكان ذلك قبل اعتماد ميزانية الشركة السنوي

وهذا الحق متصور في حال عدم تولي الشريك 2يتسنى له معرفة أدق أمورها المالية منها والإدارية
الوحيد مهام الإدارة.

ويترتب على الحق في الحصول على المعلومات مطالبة الشريك الوحيد كذلك مدير الشركة بجميع 
كما يحق له فحص الحسابات المقدمة ،  ئلة مكتوبةالاستفسارات عن الحسابات السنوية أو توجيه أس

3

مما يرتب عليه ، إذن فالمدير غير الشريك يتمتع بأوسع السلطات في إدارته لشركة الشخص الواحد
كأن يعرض عليه وبصورة دورية جميع الوثائق ،  لوحيد بكل نشاطات وأعمال الشركةإحاطة الشريك ا

المستندات حتى يبدي الشريك الوحيد رأيه فيها.و 
وعليه فرقابة الشريك الوحيد لأعمال شركته التي تفترض حتما وجود مدير من الغير ضمانا 

مما يؤدي إلى تحقيق الربح ونجاح المقصد الأساس من الشركة وفق ، لحسن سير العمل في الشركة
طريقتين هما: 

لوحيد:الرقابة المباشرة للشريك ا)1- 3
وذلك بطرق متعددة كالاستجوابات ، حق الرقابة بنفسه وبصورة مباشرةيمارس الشريك الوحيد 

التي يوجهها للمدير وهذا طلبا للتوضيح والاستفسار عن بعض العمليات والتأكد بالتالي من تنفيذه 
ات والوثائق وعموما الإطلاع على جميع المستند، 4للقرارات مع إبداء رأيه في الحسابات السنوية

.271-270المرجع السابق نفسه، ص 1
2-Emille Buttet : l’EURL, op-cit, p54, №59.-Francis lefebvre, la société unipersonnelle

EURL, FARL. Op-cit, p71, №156.
.قانون تجاري جزائري585/2انظر المادة -3
الجدير بالملاحظة هنا ثبوت حق الشريك الوحيد في إبداء رأيه حول حسابات السنة المالية حتى مع وجود تقرير مكتوب من - 4

العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك على الرغم من اعتماده إياها. ناريمان عبد القادر، الأحكام ، طرف المدير غير الشريك
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كما ،  قانون تجاري جزائري585/2والحسابات المتعلقة بالشركة على حسب ما نصت عليه المادة 
يقوم بمناقشة المسائل الإدارية التي يعرضها المدير عليه.

ونشير هنا أنه وبصدد الاتفاقات المبرمة بين المدير غير الشريك وشركة الشخص الواحد خضوعها 
ففي هذه الحالة يتحمل المدير 1أو عدم موافقته عليها، سبقة للشريك الوحيدهي كذلك للموافقة الم

2غير الشريك التبعة إذا هي ألحقت ضررا بالشركة.

فإنه كذلك يمنع الشريك الوحيد ، إذن قياسا على عدم جواز تفويض الشريك الوحيد سلطاته للغير
عن ذلك بطلان تلك التصرفات ممن له وإلا نتج، تفويض غيره في الرقابة على سير أعمال الشركة

.قانون تجاري جزائري584/6مصلحة في ذلك كما نصت المادة 
قابة غير المباشرة للشريك الوحيد:الر )2- 3

تتجلى مراقبة الشريك الوحيد في هذه الحالة لأعمال شركته من خلال التقرير الذي يقدمه له 
و التي جاء قانون تجاري جزائري584/5المادة مندوب الحسابات لأجل المصادقة عليه كما أشارت

النص فيها على: "في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات 
) أشهر اعتبارا من 6ويصادق الشريك الوحيد بعد تقرير محافظي الحسابات في أجل ستة (، السنوية

لنص الأخير أن القانون ألزم تقديم تقرير عن حسابات الشركة ويظهر من هذا ا3اختتام السنة المالية "
مما يعني ضرورة وجوده في الشركة عموما وخاصة شركة الشخص ، من طرف مندوب الحسابات

مراقب الحسابات ايضعهية تقرير الحسابات الختامية التيوفي كل الحالات وهذا نظرا لأهم4الواحد

.271ص ، المرجع السابقوشركة الشخص الواحد، 
بخلاف العمليات المتعلقة بالاتفاقات الجارية وبالشروط العادية.-1
من قانون 19-223التي أصبحت المادة 1985الصادر سنة 85-697قانون فرنسي رقم 50من المادة 3-2الفقرتان -2

لفرنسي.انظر العقود المبرمة بين الشركة والمدير أو الشريك الوحيد: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع التجارة ا
.333، ص 1353/ بند 2السابق، 

ية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط، 1996/ 12/ 9المؤرخ في 27-96أضيفت هذه الفقرة بموجب الأمر رقم -3
.1996/ 12/ 11المؤرخ في ، 77العدد ، الشعبية

تظهر أهمية وجود مراقب للحسابات كشخص متخصص خاصة في شركة الشخص الواحد على أساس أنه يحقق فائدتين هما:-4
ستقلا * الفائدة الأولى للشريك الوحيد إذا كان غيره يتولى الإدارة على أساس أن مندوب أو مراقب الحسابات يمثل رأيا م-

ومتخصصا في مجال حسابات الشركة.
حيث يلعب مراقب الحسابات دور صمام ، وهذا فيما لو كان الشريك الوحيد ذاته مديرا لها، -

وشركة ولية المحدودةسؤ 
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هذا الأخير ، حيث يتم تقديمه للشريك الوحيد، ى الخصوصبخصوص العمليات الخارجية للشركة عل
ومن خلاله يمارس الرقابة الإدارية على مدير الشركة.

ومن جهة أخرى يوجه المدير من الغير دعوة للشريك الوحيد وهذا لحضور الاجتماع بعد أن يكون 
وكذا تقريرا عن ، يزانيةوتقرير الم، وحساب الأرباح والخسائر، قد وضع تحت تصرفه المستندات اللازمة
أعمال إدارة الشركة خلال السنة المنتهية.

ل الشركة، إلا أن الفقه لقد تعرض القانون الوضعي لمسائل تفصيلية خاصة بالرقابة على أعما
ذلك أن الفقهاء ، لم يفصلها بأحكام خاصة وإنما جاء الكلام عنها في ثنايا أحكام الشركةالإسلامي 

وخاصة الثقة المتبادلة ، اعتمادا منهم على العمل الجاري بين الناس في ذلك الزمانقد تركوا التفصيل 
بينهم باعتبار أن الشركات في الفقه الإسلامي هي شركات تقوم على الاعتبار الشخصي بالدرجة 

1زد على هذا الاعتماد على مخافة االله لتقوى الناس.، الأولى

، ء لمدير الشركة قائم وبالتالي فلكل شريك حق الرقابةوتوضح النصوص الفقهية أن رقابة الشركا
ولا ، فله الاعتراض عليها أو منعها، إذ هو بمثابة الرقيب الذي يلاحظ التصرفات الجارية في الشركة

فتضع على ، بأس كذلك باعتماد ما جاءت به القوانين الوضعية التي تتخذ الشك أساسا في المعاملة
خاصة ، لرقابة على الشركة دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أعمال مديرهاهذا من القوانين ما يكفل ا

عليه فالأولى اعتماد الرقابة كحق للشريك ما يؤكد إجازة ، وأننا في زمان يشهد فساد ذمم الناس
لم أو ، فقهاء الشريعة للشريك رب المال مراقبة العامل، فله أن يمنعه من أعمال لم يكن متفقا عليها

أو أن ، كأن يمنع رب المال العامل من بيع السلعة بدين مؤجل،  تصرف المعطى لهيشملها إذن ال
2يشارك غيره بمال المضاربة.

في شركة الشخص الواحدماليةحقوق الشريك الوحيد ال- 4
بناء على قيام شركة الشخص الواحد على أساس انفصال ذمة الشريك الوحيد عن ذمة 

الوحيد بحق خاص عليها نظرا لأن الذمة المالية للشركة هي أصلا مما يعني عدم تمتع الشريك، الشركة
ورغم هذا فللشريك الوحيد بعض الحقوق المالية الثابتة له ، مملوكة للشخصية المعنوية المتولدة عنها

تجاه الشركة تتمثل أساسا في: ا

.106/ 5،المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-.272، ص المرجع السابق، الشخص الواحد
274-1/273، المرجع السابق، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز الخياط-1
.57/ 3، السابقالمصدر ، الفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري-2
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: الحق في الحصول على الأرباح)1- 4
لتي جنتها الشركة لوحده فيما لو كانت هذه الأرباح يحق للشريك الوحيد الحصول على الأرباح ا

وهذا بعد طرح الميزانية و الاحتياطات القانونية أو النظامية في حال نص عليها النظام 1صافية
أما في حال عدم تحقيق الشركة للأرباح فلا يحق للشريك الوحيد حينئذ أخذ ، الأساسي للشركة

اعا من رأس مال الشركة وهذا مخالف للقانون ويعاقب الأرباح لأنه إن فعل فسيكون حتما اقتط
لأنه لا يعدو إلا أن يكون ربحا صوريا أو غير مطابق للحقيقة.، 2عليه

وفي حال وقوع الشركة في الخسائر يلتزم الشريك الوحيد بتغطيتها وهذا بنسبة الحصة المقدمة منه  
3بمقدار الحصة المقدمة وحسب.ة لى كون مسؤوليته في الأساس محددكرأسمال للشركة اعتمادا ع

حقوق مالية أخرى: )2- 4
كما ،  إذا تعرضت الشركة للانقضاء حق للشريك الوحيد استرداد ما قدمه من رأس مال للشركة

يحق له أيضا أخذ عائد التصفية عند الاقتضاء بعد دفع الديون والأعباء المترتبة على كاهل الشركة.

في شركة الشخص الواحديدالتزامات الشريك الوح: اثاني
في مقابل الحقوق التي خولها القانون للشريك الوحيد وخاصة السلطات الواسعة التي أعطاه 

فإنه ألزمه بواجبات معينة خاصة ما ، إياها حتى يتمكن من تسيير أمور الشركة لأجل تحقيق غرضها
إذن عدم إساءة استعمال فيقع لزاما عليه، 4يقتضيه واجب الأمانة أي واجب التصرف بحسن نية

رواس قاعه . محمدستهلاكات والاحتياطاتالناتج وبين الأعباء بعد خصم الايعرف الربح من الناحية المحاسبية بأنه الفرق بين-1
.219، ص المرجع السابقجي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، 

دج 200.000دج إلى 20.000خمس سنوات وبغرامة من : يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى قانون تجاري جزائري800المادة -2
المسيرون الذين تعمدوا توزيع أرباح صورية بين الشركاء دون جرد أو بواسطة جرد مغشوش "....أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

، ون الجزائريشركات الأموال في القان، نادية فوضيل-.107/ 5، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-3
. 136، ص المرجع السابق

إذا كان مدير شركة الشخص الواحد من الغير فإن أهم التزام يقع عليه اتجاه الشريك الوحيد هو واجب بذل العناية اللازمة -4
حتى وإن كانت عنايته ، لهذا فالعناية المطلوبة منه في معرض تسييره لأمور الشركة تقاس بمقياس عناية الرجل المعتاد، والمهارة الكافية

وعليه أن ":قانون مدني جزائري432/2جاء في هذا الصدد نص المادة ، بمصالحه الشخصية تنزل عن القدر اللازم من العناية
وفي هذه الحالة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة مقابل أجرة، يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه الخاصة

ألا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتاد ".يجب
، وهي دائما العناية المطلوبة من الرجل العادي، فالمدير من الغير يجب عليه أن يبذل من العناية ما يبذله الوكيل العادي بأجرإذن 
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، سلطته كإبرام عقود لمصلحته الخاصة
تحقيق مصالح شخصية دائما.

، النظام الأساسي للشركةةالفمخأو ، أحكام القانونةالفمخأو ، وفي حال الإخلال بواجب الإدارة
لهذا عدت هذه الالتزامات نوعا من الرقابة على شركة ، اله الخاصةاعتبر مسؤولا تجاه الغير حتى في أمو 

الشخص الواحد وهي: 
التزام الشريك الوحيد بتقديم رأس مال الشركة بالكامل- 1

وقد اختلف التشريع ، يقع على عاتق الشريك الوحيد تقديم رأس مال الشركة تحقيقا لأهدافها
إذ يجيز المشرع الألماني تقديم نصف رأس المال ، المسألةشريع الألماني بخصوص هذه الفرنسي عن الت

بينما يشترط المشرع ، عند بدء مشروع الشركة بحيث يوازي ذلك تقديم ضمان عن الجزء غير المدفوع
.1الفرنسي تسديد كامل رأس المال عند انطلاق المشروع

قانون 567ع إلى نص المادة فبالرجو ، لم يعط تفصيلا بخصوص هذه المسألةوإذا كان المشرع الجزائري 
نستنتج منها إلزامها الشريك الوحيد قياسا على الشركاء في الشركة ذات المسؤولية تجاري جزائري

على أن يتم دفعها كاملة عند انطلاق ، المحدودة بوجوب الاكتتاب في الحصة المقدمة كرأسمال للشركة
داية حتى ينطلق نشاط الشركة فعلا.أي أن يدفع رأسمال الشركة من الب، نشاط مشروع الشركة

وهو في حد ذاته يعد بمثابة ، كما يعد تقديم الشريك الوحيد لرأسمال الشركة كاملا التزاما قانونيا
خاصة وأنه يقع على الشريك الوحيد المحافظة على حده الأدنى المطلوب ، رقابة من هذه الناحية

قانونا وعدم المساس به أثناء حياة الشركة.
، ب القانون ههنا من موقف الفقه الإسلامي بخصوص تقديم الحصة في الشركةيقتر 

كان الشريك المنفرد لو  حال وينطبق هذا الوضع أيضا في، وهذا عند تناوله لواجبات الشريك في بذل العناية في تدبير مصالح الشركة
قدرا من الحرص والإتقان بحيث قد ها أن يوليهافمن البديهي نظرا لكون الشركة تعتبر مصلحة من مصالحه ولعلها أهم، مديرا للشركة

ايته على ، تفوق عنايته بمصالحه الشخصية على عناية الرجل المعتاد
وفي حال كانت ، أما إذا كانت رعايته لمصالحه الخاصة هي درجة عناية الرجل المعتاد وجبت عليه هذه العناية، عناية الرجل العادي

، لم يجب عليه إلا هذا القدر المتوفر من العناية في تدبير مصالح الشركة. عبد الرزاق السنهوري، عنايته تنزل عن عناية الرجل المعتاد
.213وما بعدها بند 325/ 5، المرجع السابق، سيطالو 
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات -.5/107،المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-1

المرجع ، ئريشركات الأموال في القانون الجزا، نادية فوضيل-.274، ص المرجع السابق، وشركة الشخص الواحدولية المحدودةالمسؤ 
.136، ص السابق
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أن تكون الحصة كما يشترط الفقهاء،  تنعقد أصلا مالم يتم تسليم كل شريك حصته من رأس المال
مالا حاضرا لا غائبا ولا دينا.
ذلك أن الفقه الإسلامي لا يجيز ولا لترتيب الفوائد على هذا التأخير ، كما لا مجال لتأخير الحصة

أو يحتجزه أو يأخذه ، بحال من الأحوال أخذ أية فوائد على أي مبلغ يتأخر فيه الشريك عن الدفع
وفي المقابل ليس هناك ما يمنع من مطالبة الشريك بالتعويض عن الضرر الناجم ، من أموال الشركة

1عن التأخير والذي قد يصيب الشركة.

الوحيد بصفته كشريكالتزام الشريك- 2
إلا ، على الرغم من أن معتمد شركة الشخص الواحد قيامها عن طريق الإرادة المنفردة لمؤسسها

يعني هذا المفهوم أن للشريك الرغبة في تصرفه كشريك مما يقتضي منه ، أن صاحبها يعد شريكا فعليا
لخلط بين ذمته الخاصة وذمة خاصة تجنب ا، احترام البنود الواردة في نظام شركة الشخص الواحد

مما يوجب كذلك أن تكون كل القرارات الصادرة عن الشريك الوحيد مطابقة لمصلحة ، الشركة
وعلى هذا لا يجوز للشريك الوحيد بأي حال أن يخصم من أموال الشركة قيمة أعمال تلزمه ، الشركة

شرائه سيارة مخصصة له أو ، كتحسين مسكنه،  ولا أي نفقات تمت لمصلحته الشخصية، هو شخصيا
أو تغطية مصاريف سفرياته الخاصة التي لا صلة لها بأعمال الشركة أصلا وغير ذلك.، فقط ولعائلته

هذا ومرد ركن المشاركة في شركة الشخص الواحد بالتحديد يوجب على الشريك المنفرد احترامه لمبدأ 
يمكنه من الاستفادة الحقيقية الفصل بين ذمته الشخصية وذمة الشركة كشخص معنوي مستقل حتى

وهذا في أمواله الخاصة كذلك.، وإلا تعرض لمتابعة دائني الشركة، من ميزة تحديد المسؤولية
واجب الأمانة من حيث التصرف بحسن نية- 3

أو  ، سواء أكان هو المدير ذاته، إن هيمنة الشريك الوحيد على إدارة شركة الشخص الواحد
أضف إلى هذا غياب مجلس الإدارة واجتماع سلطة الجمعية العامة ، ن الغيركان هناك مديرا آخر م

ما يثير مسألة تعاقد ، - مما يعني قلة الاجتماعات التي قد يعقدها الشريك الوحيد -، في يده
، الشريك الوحيد مع الشركة

وتجنب أي تصرف يتعارض مع هذه ، وهذا بمراعاته لمصالح الشركة أولا، 2هبحسن نية عند إدارت

.1/280، المرجع السابق، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد العزيز الخياط-1
بحيث إن المسألة تتعلق ، فإن حسن النية غير ظاهرة، إذا كان الثابت أن المدير يتصرف في حدود غرض الشركة ومصلحتها- 2

ومع هذا فيمكن أن يستدل على هذا ، ي وهذا للوقوف على مدى التزام المدير بمراعاة حسن النيةبمعيار شخصي لا بمعيار موضوع
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1المصالح ثانيا ؟.

تقضي القواعد العامة المنظمة للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن الاتفاقات الموقعة بين المدير 
ية مثل أو أجازت الجمعية العموم، والشركة مجازة إذا تضمن القانون الأساسي للشركة النص عليها

وفي حال غياب النصوص القانونية المنظمة للاتفاقات المبرمة بين الشريك الوحيد ، هذه التصرفات
بناء على أنه لا يجوز للوكيل 2وشركته تطبق القواعد الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة عليها

وبما أن ، الموكلبحسب الأصل أن يبرم عقدا أو صفقة تتضمن تعارضا صريحا بين مصلحته ومصلحة
فلا يجوز له تطبيقا للقواعد العامة أن ، المدير ما هو في الواقع إلا وكيلا للشركة وممثلا لها أمام الغير

باستثناء لو أجاز ، يتعاقد مع الشركة خشية وجود تعارض بين المصلحة الخاصة له ومصلحة الشركة
3ذلك العقد التأسيسي للشركة أو الجمعية العمومية لها.

وبمراعاة هذه المسألة في حال شركة الشخص الواحد إذا كان الشريك الوحيد ذاته يتولى مهام 
فمن الصعوبة بمكان تطبيق قاعدة تعارض المصالح ههنا لأنه من الناحية الفعلية فإن مصلحة ، الإدارة

مراره ذلك أن نجاح مشروع الشركة واست، والعكس صحيح، 
يعود أولا وأخيرا على الشريك الوحيد دون غيره.

ومن ثم تحقيق الغرض الذي قامت ، إن بذل عناية الشريك يعني إعمال الجهد في إنجاح الشركة
فإن ثبتت صفة الإدارة في أحدهما لخبرته ، لأجله، سواء أكان الشريك هو المدير نفسه أو غيره

وذلك تطبيقا للأصل العام المقرر في ، سبيل نجاحها وتطورهاومعرفته وجب عليه أن لا يوفر جهدا في 
والإتقان هو بذل ما في الوسع ، 4»إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه: «قوله 

وأخص من هذا مراعاة التوازن في ، خاصة مدى التزام المدير بأحكام القانون والنظام القانوني للشركة، المبدأ من واقع ظروف الحال
زامات والحقوق التي تترتب للشركة وعليها.وبين الالت، الصفقات التي يعقدها المدير باسم الشركة

أي إن المدير يجب أن يتصرف بأمانة وحسن نية لصالح ، إذن زيادة على شرط حسن النية لا بد من توافر شرط الثقة والأمانة
.49-47ص ، المرجع السابق، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية، وحي لقمان فاروقالشركة.

أخرى غير مصلحة إذا تصرف المدير لتحقيق مصالحه هو أو لتحقيق مصلحة :الآتيمثلة على مخالفة قاعدة حسن النيةمن الأ-1
أو استخدام المدير أصول الشركة لغير غرضها. المرجع السابق ، أو إلى أحد أقاربه، أو نسبتها إلى نفسهالشركة كبيع أصول الشركة

.50-49نفسه، ص 
.129ص ، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، الله قايد-2
. 152، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-3
، دون طبعة، 1بن معمر وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،الجزء الوسيط، تحقيق: طارق بن عوض اهللالطبراني المعجمأخرجه -4

.275، ص 897، رقم 1415مين، القاهرة، دار الحر 
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وإذا كان الشريك هو المدير أو كان المدير من الغير يبذل الوسع في العناية ، لإنجاح العمل وتحسينه
لا «: أن يبذل وسعه في العناية بمصالح الشركة تطبيقا أيضا لقوله فالأولى به ، بمصالحه الخاصة

1.»يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

والحقيقة أنه في ظل بحث مسألة تعاقد الشريك الوحيد مع شركته يجب ابتداء التفرقة بين نوعين من 
الاتفاقات هما: 

فهذه تتم ، التي تعقد وفق شروط عادية وطبيعيةالمتعلقة بالعمليات الجارية أو حتىتفاقاتالا/ 1
وحتى دون مراعاة شكليات معينة.، بكل حرية ودون قيود

/ مختلف الاتفاقات التي تخرج عن نطاق النوع الأول.2
إذن فالاتفاقات الأولى والتي موضوعها عمليات عادية ومتداولة تكون صحيحة كما نصت 

أما الأخرى فتكون قابلة للإبطال من كل ذي ، 1966نة من القانون الفرنسي لس50/1المادة 
إذ يبرم عقودا ، استخدام صلاحياتهالمدير الشريك الوحيد وهذا في حال ثبوت إساءة ، مصلحة

ولعل حل ، وذلك عن طريق جرم تبديد أموال الشركة، لمصلحته هو عوض مراعاته لمصلحة الشركة
ولعل ، ل تلك العقود والاتفاقات في سجل خاصمثل هذا الوضع يقتضي من الشريك الوحيد تسجي

: 2في هذا التسجيل تجتمع فائدتان هما
تخفيف النزعة إلى إعلان خطأ الشريك الوحيد./ 
ويبقى المنع ساريا بالنسبة للقروض والكفالات.، إخضاع تلك العقود للمراقبة/

برم وفق شروط عادية، لجارية التي تعليه فهناك ضوابط على أساسها يتم تحديد العمليات ا
الواقع إن المقصود بالعمليات الجارية هي تلك العمليات التي تكشف عن نشاط الشركة العادي 

،  والمحدد وفقا لنظامها
ومع هذا لا يمكن واقعيا الإقرار ، عمليات

بسلامة الاتفاقات التي تجري بين الشريك الوحيد وشركته مراعاة لمبدأ أساس تقوم عليه شركة 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من -1
البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المصدر -.1/67، 45الخير، المصدر السابق، رقم 

.1/14، 13السابق، رقم
، سامي بديع منصور.1989كانون الأول 31الصادر بتاريخ 1008/89من القانون اللبناني رقم 11-23حسب المادة -2

شركة ، وانظر تفصيل المسألة في: فيروز سامي عمرو الريماوي-.291، صالمرجع السابق، شركة الشخص الواحد في القانون اللبناني
.154-153، ص ابقالمرجع السالشخص الواحد، 
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الشخص الواحد وهو خشية المساس بمبدأ الفصل بين ذمة الشركة من جهة وذمة الشريك الوحيد من 
لأن من أهم ، المسؤوليةةص الواحد محدودالأمر الذي يهدد بالفعل نجاح شركة الشخ، جهة أخرى

لحيطة الكافية لتجنب وقوع الخلط بين ذمته الخاصة وبين ذمة الشركة.الوحيد أخذ اواجبات الشريك 
ولعل علاج مثل هذه الوضعية أي بخصوص الاتفاقات المبرمة بين الشريك الوحيد وشركته والتي لا 

: 1تيبمراعاة الآخل في نطاق أعمالها الجارية تد
إخضاع هذه التصرفات للرقابة خاصة القضائية.- 
وهذا لعلاج ، وإحلال المسؤولية الشخصية للشريك الوحيد محلها، تعطيل ميزة المسؤولية المحدودة- 

الآثار الضارة الناجمة عن مثل هذه الاتفاقات.
لتزامات الشريك الوحيد قبل الغير:ا- 4

ساسا يسأل الشريك الوحيد مسؤولية شخصية ع
568/2كما يسأل وفقا للمادة ،  لم يقيد تلك الأعمال في السجل التجاريبالشركة تجاه الغير فيما لو 

2) سنوات عن الحصة التي قدمها عند تكوين الشركة.5ولمدة خمسة (قانون تجاري جزائري

دائني الشركة في حالة ما إذا قدم كفالة لصالح كما يعتبر الشريك الوحيد ملتزما شخصيا تجاه
والواقع أن القانون هو المعيار الذي يستند عليه لرقابة ، 3

أي إن الالتزام بأحكام القانون هو أساس الرقابة على شركة الشخص الواحد نظرا ، الشريك الوحيد
بحيث يقع عليه ، يد لبعض الحقوق مقابل ما قدمه هو من رأسماللما يمنحه القانون للشريك الوح

وأيضا يفرض القانون على ، وإلا ترتبت عليه المسؤولية نتيجة فعل المخالفة، واجب عدم تجاوزها
ولكن ، وهي في حكم الرقيب عليه، الشريك الوحيد التزامات معينة تتعلق أساسا بالشركة وبالغير

كة الشخص الواحد والذي له إبطال قرارات الشريك الوحيد في حال يبقى الرقيب الوحيد على شر 

شركة الشخص الواحد ، سامي بديع منصور-.132ص ، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، -1
.291، ص المرجع السابق، في القانون اللبناني

لغير عن القيمة المقدرة : " ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات اتجاه اقانون تجاري جزائري568/2المادة -2
للحصص العينية التي قدموها عند تأسيس الشركة ".

ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات -.108/ 5،المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-3
المرجع ، الأموال في القانون الجزائريشركات ، نادية فوضيل-.275، ص المرجع السابق، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدالمسؤ 

. 137، ص السابق
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1مخالفته لأوامره هو القانون وحسب.

الثالث:المطلب
ةوالرقابة على أعمال الإدار في شركة الشخص الواحدمسؤولية المدير 

يسأل المدير من الغير والشريك الوحيد في مواجهة الشركة والغير عن كل تصرف يصدر عنهما 
وكان مخالفا للقانون وللنصوص التنظيمية الخاصة بالقانون التجاري فضلا عما نص عليه القانون 

والتي تخرق أهم ، الأساسي للشركة وهي نفسها المسؤولية المقررة لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
صية للشريك الوحيد مبدأ تقوم عليه الشركة ألا وهو تحديد المسؤولية بحيث قد تترتب المسؤولية الشخ

أي غياب ، نظرا لسهولة الخلط بين مصلحته الخاصة ومصلحة الشركة2المدير عن ديون الشركة
مما يعاكس الوضع الذي قامت على ، الفصل الواضح والقطعي بين ذمة الشريك الوحيد وذمة الشركة

وهو تحديد المسؤولية مما يعني أيضا أن الشريك ا، أساسه شركة الشخص الواحد
3التحديد دائما.

إلا أن الذي يكفل عدم انعقاد المسؤولية الشخصية أو التضامنية لمدير شركة الشخص الواحد منحه 
سلطة القيام بمهام الرقابة التي هي في الأصل من اختصاص الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية 

تعيين مراقب للحسابات وهذا للقيام بالرقابة على أعمال كما يتعين عليه في بعض الأحوال ،  المحدودة

وأموال الشريك الوحيد.
، لهذا سنتناول بحث كل من مسؤولية مدير الشركة سواء أكان هو الشريك الوحيد أم كان من الغير

: الشركة ضمن الآتيك مسائل الرقابة على أعمالوكذل

ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات -.5/109،المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-1
.276، ص المرجع السابق، وشركة الشخص الواحدولية المحدودةالمسؤ 

نظرا لتطابق ، للشريك الوحيد المدير لشركة الشخص الواحد أمر نظري وغير متصورالحقيقة إن إثارة المسؤولية الشخصية-2
، شركة الشخص الواحد، ، مصالح الشريك الوحيد والشركة

. 163، ص لمرجع السابقاشركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-.127ص ، المرجع السابق
.161، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-3
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الشخص الواحدشركة: مسؤولية مدير أولا
ى أعمال إدارة شركة الشخص الواحد: الرقابة علاثاني

الشخص الواحدشركةمسؤولية مدير :أولا
لا تقتصر مسؤولية المدير في شركة الشخص الواحد قياسا على المسؤولية المقررة على المدير في

على المسؤولية المدنية فقط وهذا عن الأضرار الناتجة عن الأفعال ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أضف إليها تقرير المسؤولية في ، بل تصل إلى حد ترتيب المسؤولية الجزائية، المرتكبة من طرف مديرها
حال إفلاس الشركة أيضا.

ليه التصرف لمصلحة الشركة ضمن أن المدير أمين على المال فيتعين عذلك لأن الأصل
بحيث إن هو تعدى تقع المسؤولية عليه ، اختصاصاته تحقيقا للغرض الذي أنشئت الشركة لأجله

وهذا ، كما يضمن أيضا كل خسارة تلحقها،  ويضمن بالتالي ما يتلف من أموال الشركة، وحده
.1باتفاق جميع فقهاء الشريعة الإسلامية

ع الثلاث من المسؤولية يحتم علينا الوقوف أولا على الأسباب المفضية ولعل الكلام عن هذه الأنوا 
لانعقادها على النحو الآتي: 

شركة الشخص الواحدفي مدير المسؤولية قيامأسباب - 1
شركة الشخص الواحدفي مدير مسؤولية الجزاء- 2

قيام مسؤولية المدير في شركة الشخص الواحدأسباب - 1
، أو الشريك الوحيد وبصفة عامة كل شخص تعامل بصفته ممثلا عن الشركةإن مسؤولية المدير

بل تمتد ، لا يقتصر نطاق تطبيقها فقط بعد الوجود القانوني للشركة وتمتعها بالشخصية المعنوية
وهذا خلال الفترة الزمنية الممتدة بداية من مرحلة التأسيس ، 

وهذا ما سيتضح بيانه: ، ل التسجيل إلى أن يتم تصفيتها قضائياوحتى قب
مسؤولية المدير قبل تسجيل الشركة:-1- 1

المصدر ، فتح القدير، ابن الهمام-.535-534/ 3المصدر السابق، ، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدينانظر:-1
المصدر السابق،، منصور البهوتي، كشاف القناع-.6/72، المصدر السابق، بدائع الصنائع، الكاساني- .5/27، السابق

.4/85، المصدر السابق، البحر الزخارالمرتضى،بنأحمد بن يحي-.5/69المصدر السابق،ابن قدامة، المغني،-.2/208



تأسيس شركة الشخص الواحد وإدارتها:الأول:.... الفصل ...............................................الثانيالباب 

-299 -

أن الأشخاص الذين تعاملوا باسم الشركة 1منه549الجزائري في المادة التجارييقرر القانون
لشخصية المعنوية 

تجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص العينية التي قدموها عند ا) سنوات 5وهذا لمدة خمس (، للشركة
إذ العبرة في عملية التقدير تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة فعلا.، تأسيس الشركة

الغير في شركة وواقع الحال يقضي بأن مسؤولية المدير سواء أكان هو الشريك الوحيد أم كان من 
، الشخص الواحد
حيث تترتب المسؤولية الشخصية وغير المحدودة في كل الأموال إلى أن يتم تسجيل ، تأسيس الشركة

.2الشركة
أحكام شركة الشخص الواحد أن مسؤولية الشريك الوحيد الشخصية استثنائية في ظل إذن نلاحظ 

،  3فيكون مسؤولا بصفة شخصية كمدير للشركة في حال تعاقد باسمها قبل التسجيل، فترة التأسيس
الشركة التي هي في دة بصفته كمؤسس وشريك في حال قيامكما تتحقق أيضا المسؤولية غير المحدو 

4وهذا دائما قبل التسجيل.اريةطور التكوين بأنشطة تج

الشريك الوحيد بصفته كمؤسس للشركة في حال وقعت لها خسارة نتجت عن كما يسأل 
أو حتى عن المبالغة في مصاريف ، أو عن سوء تقدير الحصص العينية، القرارات غير الصحيحة له

التأسيس التي لم ينص عليها صراحة.

صيل انظر: ج ريبير . لأكثر تفجديدقانون تجارة6-210من قانون الشركات الفرنسي والتي أصبحت المادة 5تقابل المادة -1
..72-71، ص 1057/ بند 2و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 

. 163، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-2

وهذه الدعوى هي ، اية المطلوبةيجوز للشريك الوحيد أن يرفع دعوى عن الشركة ضد المدير من الغير إذا كان مخالفا لشرط العن- 3
مع بيان الضرر الذي لحق ، بحيث يلزم إثبات أن الخطأ الواقع من طرف المدير الأجنبي خطأ تعاقدي، دعوى المسؤولية العقدية

اصة مقررة هي خالتي 
حيث يكون معيار التقدير في ظل المسؤولية ، وتخضع هذه الدعوى لقواعد التعويض، وفقا للعقد المبرم بين الشركة والمدير الأجنبي

ومن معيار الرجل المتخصص الذي يعهد إليه بمثل العمل الذي قام ، العقدية معيارا موضوعيا مستخلصا أساسا من ظروف التعاقد
، الشروط التي تم الاتفاق عليها عند التعيين. وحي لقمان فاروقضمنومن، وبال، به المدير

.58ص ، المرجع السابق، سلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجارية
- .260ص ، المرجع السابقناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد،- 4

.100-5/99،المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف
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ريص أثناء لهذا يقع على الشريك الوحيد مراعاة لمبدأ واجب الأمانة أن يبذل عناية الرجل الح
لغير تحقيق وأن يراعي في تعاقده مع ا، بحيث لا يورطها في نفقات غير لازمة ودون سبب، التأسيس

1غرض الشركة ومصلحتها 

:مسؤولية المدير بعد تسجيل الشركة-2- 1
رديين أو بالتضامن على أن المديرين مسؤولين منف2قانون تجاري جزائري578قضت المادة 

أو القانون ، حسب الأحوال في مواجهة الشركة أو الغير عن كل مخالفة لأحكام القانون التجاري
وكذلك عن كل الأخطاء المرتكبة عند القيام بمهام الإدارة.، الأساسي للشركة

لتسجيل وهكذا تمتد المسؤولية الشخصية لمدير شركة الشخص الواحد من فترة التأسيس إلى ما بعد ا
بالسجل التجاري استثناء وذلك في الحالات الآتية:

تنعقد مسؤولية مدير شركة مخالفة القواعد القانونية المنظمة لشركة الشخص الواحد:- أ
الشخص الواحد وهذا عند مخالفة القاعدة القانونية التي تحظر على مديري الشركة ذات المسؤولية 

أو عن طريق إصدار أسهم أو ، يادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العامالمحدودة أو ما يقابلها القيام بز 
مما يستوجب المسؤولية الجزائية وتبعا قانون تجاري جزائري569سندات قابلة للتداول حسب المادة 

3المسؤولية المدنية.

هذا مسؤولية المدير عن مخالفة القواعد القانونية المنظمة لاسم شركة الشخص الواحد و كما تقع
عند إغفال إضافة عبارة ( ذات المسؤولية المحدودة ) على كافة عقود وفواتير الشركة أو أية أوراق أو 

إذ تترتب المسؤولية قانون تجاري جزائري804مستندات صادرة عنها كما نصت على هذا المادة 
نه يتعامل باسم لأ، 

كما يسأل أيضا عن كل ضرر سببه عدم صحة البيانات ،  وليس باسمه الشخصي، 
4المسجلة في السجل التجاري وكذا سجلات الشركة.

تنعقد أيضا مسؤولية مدير شركة الشخص الواحد في مخالفة بنود القانون الأساسي للشركة:-ب

- .261ص ، المرجع السابقناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، - 1
.5/100،المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف

من قانون التجارة. انظر: 2الفقرة 22-223والتي أصبحت المادة من قانون الشركات الفرنسي52هذه المادة المادة تماثل-2
. 300-298، ص 1318/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 

.165ص ،المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-3
.5/97،المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-4
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وهذا عن كافة الأضرار الناجمة ، ل من الشريك الوحيد وكذلك الغيرحال كونه مديرا من الغير أمام ك
ويكون  ، عن تصرفاته التي تكون خارج حدود سلطاته المخولة له طبقا للنظام الأساسي للشركة

أو ، 
حال تجاوزه.لمخالفتها لغرضها وذلك في 

1أما إذا كان المدير هو الشريك الوحيد فإنه يسأل عن هذه المخالفات قبل الغير.

تتميز الأخطاء الإدارية عادة بصعوبة الأخطاء المرتكبة أثناء القيام بأعمال الإدارة:-جـ
بيان ومع هذا يمكن ، ، 

وذلك في حال عدم بذل العناية والحرص ، مسؤولية المدير الناشئة عن ممارسته لسلطاته واختصاصاته
وفي حال تضمنت تصرفاته غشا يفضي ، أو في حال كذلك إهماله لشؤون الشركة، 2اللازمين

متلاكها بالضرورة إلى الإضرار بمصالح الشركة كأن يلزم الشركة بتعهدات تفوق رأسمالها وهذا لعدم ا
3الإعسار...أو منحه قرضا لشخص ظاهر، للموجودات الكافية لتنفيذ التعهد

كما تتقرر مسؤولية الشريك الوحيد عن تسديد الفارق بين القيمة الفعلية والقيمة الاسمية للحصص 
العينية الداخلة في تقدير رأس مال الشركة. 

ولو لم يكن مديرا للشركة عند عدم ، دوتتحقق مسؤولية المدير الشخصية وخاصة الشريك الوحي
، احترامه للالتزام الواقع عليه وهو ضرورة الفصل التام بين ذمته المالية الخاصة وبين ذمة الشركة أيضا

وبالتالي إلى ، 

نظرا ، يمكن له رفع دعوى المسؤولية المدنية ضد نفسهلشركة الشخص الواحددير الشريك الوحيدواقع الأمر أنه لا يتصور أن الم-1
كأن يقيمها أحد دائني الشركة باعتباره صاحب مصلحة في ، لعدم تنفيذه للالتزامات المتعلقة بالشركة

- .260ص ، المرجع السابقذلك. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
.5/97،المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف

وإنما يقع عليه ، حتى يحقق المدير شرط المهارة والحر -2
أضف إليها معيار ، والحقيقة أن درجة العناية المطلوبة من طرف المدير تعد ذات طابع شخصي يتعلق به أساسا، بذل أقصى ما لديه

بحيث تختاره الشركة وتتعاقد معه بمواصفات تتعلق أساسا بتخصصه كالمدير ، فيذياالمهارة الموضوعي الواجب توفره في حالة كونه مديرا تن
وبالتالي يسأل المدير عن تصرفه الخاطئ الذي لم يراع فيه العناية والخبرة المطلوبة والواجب توفرها في الرجل المتخصص. ، الفني مثلا

.57ص ، المرجع السابق، ريةسلطات ومسؤوليات المديرين في الشركات التجا، وحي لقمان فاروق
.166، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-3
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1توقفها أو إلى إعلان إفلاسها.

عطل مبدأ تحديد المسؤولية بالنسبة للشريك الوحيد إذا نتج عن أعماله إشهار كذلك يت
من 180أم كان مديرا قانونيا وهذا ما قضت به المادة 2إفلاسها أو لغش سواء أكان مديرا فعليا

تشريع الشركات الفرنسي حيث نصت على: " في حالة التصحيح القضائي للشخص المعنوي أو في 
يجوز للمحكمة في حالة خطأ الإدارة الذي ساهم في عدم كفاءة نشاط ، جباريةحالة التصفية الإ

أن تقضي بأن ديون الشخص المعنوي يتحملها في مجموعها أو في جزء منها كل المديرين ، الشركة
قانونا أو فعلا سواء بأجر ودون أجر".

، لم يعمل لصالح الشركةيعني هذا أن مدير شركة الشخص الواحد يتحمل المسؤولية المدنية إن هو 
وعليه في مقابل هذا أن يتجنب كل عمل أو قرار قد يفضي إلى الخلط بين أمواله الخاصة وبين أموال 

أو اقتراض مبالغ منها لأجل تحسين ، فلا يمكنه مثلا المساس بالحد الأدنى لرأسمال الشركة، الشركة
فتتعرض على هذا كل ذمته ، تنظم إدارة الشركةوإلا عد خارقا للقاعدة الآمرة التي ، ذمته المالية مثلا

للمساءلة.
التصرفات التي بموجبها قانون تجاري جزائري226و 224ولقد حدد المشرع الجزائري في المادتين 

يجوز للمحكمة في حالة التصحيح القضائي للشخص المعنوي اتخاذ إجراءات تجاه كل مدير فعلي أو 
بأجر أو دونه وهي: ، قانوني

إذا كان قد تصرف في أموال الشخص المعنوي كأمواله الخاصة تماما./*
إذا أخفى تحت ستار الشخص المعنوي أعمالا تجارية لمصلحته الشخصية./*
، ولأغراض شخصيةصلحتهإذا سحب أموالا أو فتح اعتمادا للشخص المعنوي لا تتناسب مع م/*

يه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.أو لمساندة شخص معنوي آخر أو مشروع آخر كانت له ف
إذا قام بتصرفات تدل على إساءة استعمال الحق لمصلحته الخاصة أدت إلى خسارة الشخص /* 

المعنوي وبشكل مبالغ فيه مما أدى إلى توقفه عن إيفاء ديونه.
أو أخفى وثائق محاسبة عائدة للشخص المعنوي أو امتنع عن ، إذا أمسك دفاتر محاسبية وهمية/*

. 25/01/85الصادر في 98/85تشريع فرنسي رقم 182المادة تجاري جزائري تقابلان ما نص قانون226و224المادة -1
ويتولى كذلك التصديق على الحسابات ، فعليا على اعتبار أنه المخوليعد الشريك الوحيد مديرا-2

ولكن على اعتبار قيامه بإدارة ، وعلى هذا فمسؤولية الشريك الوحيد في حالة الخطأ في الإدارة لا تستند إلى وصفه كشريك، الختامية
ص ، المرجع السابقدودة وشركة الشخص الواحد، الشركة أساسا. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المح

259.
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إمساك الدفاتر بالطريقة التي يوجبها القانون.
أو عمل على ، إذا أهدر أو أخفى عن طريق الخداع كل أصول الشخص المعنوي أو جزء منها/*

1زيادة خصومها.

مسؤولية المدير في شركة الشخص الواحدجزاء- 2
، أموالهم الخاصةوكذلك المدير غير الشريك في ، يسأل الشريك الوحيد سواء أكان مديرا أم لا 

وحتى تنتفي عنهم المسؤولية لا بد عليهم من إقامة ، وهذا نتيجة العجز المالي الذي أصاب الشركة
وهذا ما أكدته ، 

.قانون تجاري جزائري3-578/2فعلا المادة 
بحيث ، فإن المشرع الجزائري قد أكد مسؤولية المدير في حالة إفلاس الشركةإذن طبقا لهذا النص 

أن تقرر بطلب من الوكيل ، للمحكمة إذا أسفر إفلاس الشركة عن عجز فيما لها من أمواليجوز
تحميل الديون المترتبة عليها بنسبة القدر الذي تعينه إما على عاتق المديرين سواء 2المتصرف القضائي

وإما على عاتق كل الشركاء ، لاوسواء تقاضوا أجرا مقابل الإدارة أم، ن الشركاء أم من الغيرأكانوا م
أو المديرين على وجه التضامن بينهم أو دونه بشرط مشاركتهم الفعلية في إدارة الشركة.، بعضهمأو

شريك وعليه حتى يتخلص المدير ال، 
الوحيد أو المدير من الغير من المسؤولية التي تقع على عاتقه أن يقدم الدليل على بذله في إدارة 

الشركة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص.
حرص المشرع على قانون تجاري جزائري578/3ولعل مما يستنتج من هذا النص خاصة أي المادة 

، وعدم الرعونة في المضاربات التجارية، التريث في اتخاذ القراراتحث القائمين على إدارة الشركة
بسبب المسؤولية المحدودة لهذا النوع من الشركات.

إذن إذا استندت مسؤولية مدير شركة الشخص الواحد سواء أكان هو الشريك الوحيد أم كان من 
عة عليه تتنوع بين الجزاءات فإن الجزاءات الموق، الغير إلى أي سبب من أسباب انعقاد المسؤولية

والجزائية على النحو المبين أدناه: ، المدنية

مصطفى كمال طه، -.305انظر بخصوص أحكام الإفلاس: المعتصم باالله الغرياني، القانون التجاري، المرجع السابق، ص -1
وما يليها.485مبادئ القانون التجاري، المرجع السابق، ص 

. 1996جويلية 9المؤرخ في 23/ 96المتصرفين القضائيين بموجب الأمر رقم عوض المشرع الجزائري كتاب الضبط بالوكلاء -2
.1996جويلية 10، المؤرخ في 43انظر: الجريدة الرسمية، العدد 
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:الجزاءات المدنية- 1
ويصل إلى ، هذا النوع من الجزاءات يدور بين التعويض والحرمان من ممارسة الأعمال الإدارية
صيل الآتي: حد الحرمان من ميزة المسؤولية المحدودة التي هي معتمد شركة الشخص الواحد على التف

:جزاء التعويض-1- 1
يتم تقدير التعويض ويقع على المدير من الغير بسبب الأضرار الناتجة عن انتهاكه لأحكام 

الناشئ عن إهماله وإخلاله بالتزاماته طبقا 1القانون التجاري أو النظام التأسيسي أو لخطئه الإداري
2لقواعد المسؤولية التقصيرية.

لأنه من غير ، الشريك الوحيد هو المدير فإن إثارة التعويض إنما يكون أمام الغيروفي حال ما إذا كان 
ولأن دعوى المسؤولية المدنية لا تقام عليه ، 

كما ينص القانون الجزائري على مسؤولية الشريك الوحيد عن جبر الضرر اللاحق،  ومن طرفه كذلك
3وهذا بدفع تعويض كاف له.، بالمدير من الغير نتيجة لعزله دون سبب مشروع

لعل من أهم الأمثلة لهذه الأخطاء: عدم تقيد المدير بالأحكام التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية مثلا من ضرورة -1
مما يقضي بتطبيق العقاب المناسب  ، وسداد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، ات التأمين على العاملين بالشركةاتخاذ إجراء

، وكذا لمخالفاته لأحكام القوانين الخاصة بالضرائب، كمضاعفة الاشتراكات في حال التخلف عن تأمين العمال أو التأخر في دفعها
لهذا يقع على المدير السهر والمحافظة على مصالح الشركة مثلما يفعل ، من المبادئ الأولية للإدارةوأ، والنظافة والوقاية، والتراخيص

=: " على الشريك أنقانون مدني جزائري432ذلك في تدبير مصالحه الخاصة. كما جاء في نص المادة 
يمتنع من أي نشاط يلحق ضررا بالشركة أو يعاكس الغاية التي أنشئت لأجلها.=
إلا إذا كان منتدبا للإدارة مقابل أجرة وفي هذه ، ليه أن يسهر ويحافظ على مصالح الشركة مثلما يفعله في تدبير مصالحه الخاصةوع

الحالة يجب أن لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتاد ".
صت على: كل فعل أيا كان والتي ن2005/يونيو /20المؤرخ في 08/10من القانون رقم قانون مدني جزائري124المادة -2

يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ".
: ( من 34-32ص ، 1العدد، 1989، ، 1983-01-05من القرار 29009القضية رقم :انظر مثلا

يرتب المسؤولية ويلزم صاحبه بالتعويض ومن هذا المفهوم كان المبادئ المستقر عليها قانونا أن العمل الشخصي المسبب ضررا للغير
ما دامت السلطة المبلغ لها تملك حرية المتابعة كما ، تقديم الشكوى إلى النيابة غير مشكل في حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولية

تستطيع اتخاذ قرار الحفظ.
كان يفتح للمشتكى منه الحق في المطالبة بالتعويض عن البلاغ غير أن التبليغ الذي انتهى بصدور قرار بألا وجه للمتابعة إن

، الكاذب فإنه لا يكون أساسا للمطالبة إلا إذا ثبت عدم صحة الأفعال محل التبليغ بقرار انتفاء وجه الدعوى غير مبني على الشك
.)نون وعرضت قرارها للنقضتكون قد أخطأت في تطبيق القا، والجهة القضائية التي منحت التعويض متجاهلة هذا الشرط

ويعتبر كل ، : " يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين أكثر من نصف رأسمال الشركةقانون تجاري جزائري579/1المادة -3
يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق ".، وإذا قرر العزل من دون سبب مشروع، شرط لذلك كأن لم يكن
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: جزاء الحرمان من ممارسة الأعمال الإدارية-2- 1
يمكن للمحكمة إصدار قرار بناء على سبب قانوني يمنع مدير شركة الشخص الواحد من ممارسة 

شركة أو للنظام الأساسي أو لسوء و مستند ذلك هو مخالفته للقواعد المنظمة لل، النشاط الإداري
مما أدى إلى انحلال الشركة وتصفيتها حسب ما نصت ، إدارته نتيجة التصرف بإهمال وغش وسوء نية

ب قانوني : " يجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبقانون تجاري جزائري579/2عليه المادة 
إلا إذا رد له اعتباره ، ه يمنع من إدارة الشركةوإذا أعلن إفلاس المدير فإنبناء على طلب كل شريك "، 

بعد ذلك.
هذا ، 1وللشريك الوحيد إصدار قرار عزل المدير من الغير لسبب مشروع دون أن يلتزم بتعويضه

وإنما يمكن بدلا عنه الكلام عن تنحيه أو ، والكلام عن عزل المدير الشريك الوحيد غير متصور
ومن جهة أخرى ليس للغير أية ، لشريك الوحيد نفسه هذا من جهةلأنه لا يمكن أن يعزل ا، اعتزاله

صفة في طلب عزله من القضاء لأن الشريك المنفرد من يملك لوحده تعيين الغير كمدير للشركة وحتى 
لهذا لا وجه لإعمال نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد خاصة ، اتخاذ قرار حل الشركة

التي تسمح للقضاء باتخاذ تدابير احتياطية مستعجلة كوضع الشركة من 2دهاو ما بع299المادة 
لأن إعمال هذه النصوص يقتضي وجود نزاع بين ، تحت الحراسة القضائية أو تعيين مدير مؤقت

كما لا ،  وما من شريك ثاني في شركة الشخص الواحد، شركاء متعددين يهدد الشركة ووجودها
3.صاحب صفة لتقديم طلب العزل

:جزاء الحرمان من ميزة المسؤولية المحدودة-3- 1
إن أهم جزاء مدني يوقع على الشريك الوحيد إذا كان مديرا لشركة الشخص الواحد في حال 

أو تعطيل مبدأ تحديد المسؤولية ، ترتبت عليه المسؤولية المدنية هو حرمانه من مزايا المسؤولية المحدودة
كة أصلا.الذي على أساسه تقوم هذه الشر 

.174-173، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، يماويفيروز سامي عمرو الر -1
23ه/ 1429ربيع الثاني 17، المؤرخ في 21، الجريدة الرسمية، العدد 2008أفريل 23في المؤرخ09-08القانون رقم -2

2008أفريل 
.288، ص المرجع السابق، اللبنانيشركة الشخص الواحد في القانون، سامي بديع منصورانظر المسألة في القانون اللبناني : -3

. وأكثر 334، ص 1354/ بند 2أما القانون الفرنسي راجع: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
وما بعدها.125، ص 1104تفصيل بند 
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ولا أدل على هذا ما رتبه القانون الجزائري من المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة في حال إغفال 
إذا نتج عن هذا ، البيان المتعلق بعبارة "ذات المسؤولية المحدودة مسبوق أو ملحوق باسم الشركة "

قانون تجاري 804ادة كما نصت على هذا الم،  الإغفال إيقاع الغير في الخطأ حول طبيعة الشركة
، جزائري

مما ينجم عن إغفال ذكر الشريك الوحيد لهذا البيان المسؤولية الشخصية نتيجة ، مسؤولية محدودة
وقوع الغير في الخطأ حول طبيعة مسؤولية الشريك الوحيد.

ءات الجنائية:الجزا- 2
ولهذا ، إن ترتيب مسؤولية الشريك الوحيد الجنائية تعني في الأساس توقيع عقوبتي الحبس والغرامة

نظم المشرع الجزائري الأحكام الجزائية المتعلقة في الأصل بالشركة ذات المسؤولية المحدودة المواد من 
بكل من المسيرين و الأعضاء والتي تتضمن عقوبات تتعلققانون تجاري جزائري 805إلى 800

أو لامتناعهم عن القيام بأخرى ، المكونين للشركة وهذا في حال قيامهم بأعمال يحظرها القانون
فرضها عليهم.

وعلى الرغم من صلاحية هذه الأحكام عموما بالنسبة لشركة الشخص الواحد بحيث تحتكم 
لا يجد له مجالا للإعمال في حالات معينة إلا أن بعضها ، 

كعدم قيام المدير أو المديرين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،  والتي تستلزم فرض التعدد في الشركاء
كعدم قيام المسير بوضع قانون تجاري جزائري801

ومنه لا مجال ، المالية الثلاث الأخيرة تحت تصرف الشركاءالمستندات الخاصة بحسابات السنوات 
لإعمال هذه الفقرة في حال شركة الشخص الواحد إذا كان الشريك الوحيد يمثل وضعا مزدوجا بأن  

1.قانون تجاري جزائري802والأمر نفسه بالنسبة لما جاء في المادة ، كان شريكا ومديرا في آن واحد

بداية معاقبة المدير الذي يتعمد توزيع أرباح صورية نون تجاري جزائريقا800لقد أجازت المادة 
على الشركاء دون إجراء جرد أو حتى بواسطة جرد مغشوش بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين السنة 

، دج أو بإحدى هاتين العقوبتين200.000دج إلى 20.000وبغرامة من ، الواحدة إلى خمس سنوات
صت على: " يعاقب بالحبس من إذ نقانون تجاري جزائري9/12/1996المؤرخ في 27-96من الأمر رقم 802المادة -1

المديرون الذين لم ، دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط200.000دج إلى 20.000شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 
) أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حال تمديد الأجل المحدد بمدة لا 6يعملوا على انعقاد جمعية الشركاء في أجل ستة (

أولا على تلك الجمعية 801بقرار قضائي أو لم يعرضوا تلك المستندات المنصوص عليها في المادة ، ) أشهر6ز الستة (تتجاو 
للموافقة ".
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للمدير الأجنبي عن شركة الشخص الواحد في حال ارتكابه ما سبق ذكره والعقوبة نفسها بالنسبة
1تجاه الشريك الوحيد,كما يعاقب أيضا بذات العقوبة كل مدير يرتكب إحدى الأعمال الآتية: ا

تقييم الحصص العينية تقييما مبالغا فيه يزيد عن قيمتها الحقيقية.- *
ديم ميزانية غير صحيحة للشريك الوحيد.وتق، إخفاء الوضع المالي الحقيقي للشركة- *
وذلك ، استغلال الصلاحية باستعمال أموال أو قروض للشركة بشكل مخالف لمصلحة الشركة- *

مباشرة.
لم يقم في كل سنة مالية دج كل مسير200.000دج إلى 20.000كما يعاقب بغرامة من 

أو لم يضع في كل وقت من السنة ، وتقرير تلك العمليات، وحساب الميزانية، بعمليات الجرد اللازمة
تحت تصرف الشريك بمقر الشركة الرئيس المستندات الخاصة بحسابات السنوات المالية الثلاث 

وتقارير مندوبي الحسابات عند ، يزانياتوالم، والنتائج، والجرد، والمتمثلة في حسابات الاستغلال العام
2الاقتضاء.

) 3على عقوبة تتمثل في الحبس من شهر إلى ثلاثة (قانون تجاري جزائري803وتقضي المادة 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين على المسير في حال 100.000دج إلى 20.000وبغرامة من ، أشهر

ا نتيجة الخسائر الثابتة في الوثائق الحسابية عن رأس ماله¼ انخفاض المال الصافي للشركة عن 
التخلف عمدا من استشارة الشريك الوحيد كي يتخذ قرارا بوجوب الانحلال المسبق للشركة إذا كان 

، لذلك محل وهذا في ظرف الأربعة أشهر التالية للموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر
ونشره ، ار المتخذ من طرف الشريك الوحيد بكتابة المحكمةوكذلك في حال التخلف عن إيداع القر 

بجريدة معتمدة خاصة بالإعلانات القانونية. 
دج إلى 20.000بتقريرها لغرامة من قانون تجاري جزائري804كما تقضي أيضا المادة 

دج على المسير الذي أغفل التأشير على جميع العقود والمستندات الصادرة من الشركة 50.000
، وذلك ببيان تسميتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المعدة للغيرو 

425والمشرع الفرنسي بدوره نص على الأحكام الجزائية نفسها المسلطة في حال ارتكاب مثل هذه الأفعال بموجب المادة -1

ج ريبير و ر روبلو، . انظر:5-241و 4-241حيث أصبحتا المادتان: 1966سي لسنة ات الفرنمن قانون الشرك424و
المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-.300، ص1319/ بند 2المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 

.62و59/ 5
.قانون تجاري جزائري801انظر المادة -2



تأسيس شركة الشخص الواحد وإدارتها:الأول:.... الفصل ...............................................الثانيالباب 

-308 -

1أو اسمها المختصر ( ش.م.م) مع ذكر رأسمالها وعنوان مقرها الرئيس.

وجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد احتاط كذلك للفرض الذي يقوم فيه أحد الأشخاص 
فأكدت المادة ، واسطة غيره بتسيير الشركة تحت ظل أو بدلا من مسيرها القانونيبطريقة مباشرة أو ب

وهذا النص يسري  ، على المسير الفعلي إذا ثبت قيامه بإدارة الشركة فعلاقانون تجاري جزائري804
كذلك على الشريك الوحيد الذي يمكن له أن يفضل تسيير الشركة تحت غطاء المسير القانوني 

لتزامات المرتبطة بأعمال الإدارة.ليفلت من الا
: الرقابة على أعمال إدارة شركة الشخص الواحداثاني

إن موضوع الرقابة في شركة الشخص الواحد يقوم على المبدأ نفسه الذي تقوم عليه الشركة 
يعني هذا أن ، ومع مراعاة طبيعة الشركة المتعلقة بوجود شخص واحد فيها، ذات المسؤولية المحدودة

هذه الأخيرة التي ، لرقابة التي يمارسها جماعة الشركاء على المدير أو المديرين من خلال الجمعية العامةا
مما يجعل مسألة الرقابة ، يباشر الشريك الوحيد السلطات المخولة لها في ظل شركة الشخص الواحد

ابة على شركة أحدهما يجعل الرق2تظهر لنا في حال شركة الشخص الواحد ضمن اتجاهين بارزين
الشخص الواحد مثلما هي في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلزامية أو إجبارية وهي التي يفرضها 

والأخرى اختيارية والمتمثلة أصلا في مراعاة ، القانون في حال تولى الشريك الوحيد إدارة شركته
الرقابة هنا ومنه فموضوع، دالشريك الوحيد لمختلف القواعد القانونية المنظمة لشركة الشخص الواح

:نتناوله ضمن الآتي
على أعمال إدارة شركة الشخص الواحدالرقابة الإجبارية- 1
على أعمال إدارة شركة الشخص الواحدالرقابة الاختيارية- 2

أعمال إدارة شركة الشخص الواحدعلىالرقابة الإجبارية- 1
ولية متعددة الشركاء من خلال وجود جهتين تمارس أعمال الرقابة في الشركة محدودة المسؤ 

و ر روبلو، من قانون التجارة. انظر: ج ريبير7-241والتي صارت المادة 1966ركات فرنسي لسنة ش429تقابل المادة -1
.300، ص 1319/ بند 2المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 

ففي هذه ، وكذلك ضخامة رأسمالها، هناك من يسند الرقابة الإجبارية أو الاختيارية على أساس درجة أعمال الشركة وأهميتها-2
التشريعات إلى الحالة تصبح الرقابة إلزامية على عكس الرقابة الاختيارية التي تكون في غير الحالات المذكورة بينما تذهب بعض 

المرجع شركة الشخص الواحد، ، جبارية مطلقا بغض النظر عن حجم الشركة ورأسمالها. فيروز سامي عمرو الريماويالأخذ بالرقابة الإ
.178، ص السابق
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تتمثلان في مجلس الرقابة وهو جهاز من داخل الشركة أي ينتخب من قبل الجمعية العمومية مهمته 
أو في مندوب الحسابات الذي يكون في ، الأصلية هي الإشراف على أعمال الشركة ومراقبة سيرها

مقتضيات القانون. الأساس متخصصا مهمته مراجعة حسابات الشركة حسب 
إلا أن ، بخصوص شركة الشخص الواحد فإلزامية الرقابة فيها تتم أيضا من خلال الجهتين السابقتينو

أو الوضع يأخذ طابعا خاصا وهذا ما سنقف عليه عند الكلام عن الرقابة بواسطة مجلس المراقبة
بواسطة مندوب الحسابات.

:الرقابة بواسطة مجلس المراقبة-1- 1
الغرض الأساس من إنشاء مجلس الرقابة هو تخصيصه لمراقبة إدارة الشركة قصد تقويمها إن
،والحقيقة أن المشرع الألماني كان السباق إلى إلزام شركة الشخص الواحد بتعيين مجلس رقابة1وتفعيلها

و  19662–تموز-24عكس المشرع الفرنسي الذي لا يأخذ به حيث تخلى عنه بصدور قانون 
.3المشرع الجزائريكذلك

يلزم المشرع الألماني إنشاء مجلس الرقابة في شركة الشخص الواحد ضمن حالات معينة  بينما 
أو إذا كانت الشركة تتعامل بصناعة الفحم ، عاملا500كالحالة التي يتجاوز فيها عدد عمال الشركة 

شاطها في صناعة الحديد كذلك في حال كانت شركة الشخص الواحد شركة قابضة يتمثل ن،  والحديد
4من قانون تنظيم الأعمال الألماني.76وهذا ما نصت عليه المادة ، والصلب

وكذا ، وتتمثل مهمة مجلس الرقابة الأساسية في ظل القانون الألماني في مراقبة أعمال مجلس الإدارة
: 5مما خوله السلطات والحقوق الآتية، الوقوف على كيفية تسييره للشركة

وبالتالي الحق ، طته في إلزام مجلس الإدارة على وجوب إحاطته علما بسياسته التجارية للشركةسل-/

ص ، 1998الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ، مصطفى كمال طه-1
384-385.

2
وانظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول 1925آذار 7من قانون 32كان المشرع الفرنسي يأخذ بنظام مجلس الرقابة بموجب المادة - 

. 643، ص 1704/ بند 2لمرجع السابق، في القانون التجاري، ا
.قانون تجاري جزائري673-654راجع فيما يتعلق بمجلس المراقبة ضمن أحكام شركة المساهمة، ابتداء من المواد : -3

.297-294ص ، المرجع السابق، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، وانظر الشرح: عمورة عمارة
، 1951آذار 21كما يخضع تنظيم هذ-4

المرجع شركة الشخص الواحد، ، .انظر التفصيل في: فيروز سامي عمرو الريماوي1965وقانون الشركات المساهمة العامة لسنة 
.179، ص السابق

.180المرجع السابق نفسه، ص -5
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سلطته للدعوة إلى اجتماع عام إذا كان ذلك في مصلحة الشركة.-/
بقرار خاص صادر عنه.سلطته في عزل المديرين ا-/
سلطته في رفع دعوى المسؤولية المدنية باسم الشركة على المديرين للمطالبة بالتعويضات المترتبة -/

يته هذا ويقع على مجلس الرقابة التزام الحيطة والحذر عند قيامه بأعمال الرقابة وإلا تقررت مسؤول
تماما كمسؤولية المديرين عند إخلالهم بواجب الأمانة.

الرقابة بواسطة مندوب الحسابات:-2- 1
ر خاصة حول مراجعة حسابات الحسابات خبيرا متخصصا يضطلع بمهام تتمحو ندوب يعتبر م

ي ومتابعة تطبيق أحكام القانون والنظام الأساس، وحساب الأرباح والخسائر، وفحص الميزانيةالشركة
أو ، مع قيامه بتقديم تقرير سنوي إلى جمعية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، للشركة

.1الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد
ولا حتى الاعتراض ، كما أنه ليس للمراقب أو مندوب الحسابات الحق في التدخل في إدارة الشركة

على أعمال الجهاز الإداري فيها. 
وبالنظر

64/2أو شركة الشخص الواحد وهذا بموجب المادة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء

295/85من المرسوم رقم 43كما أوضحت المادة ،  1984من قانون الشركات الفرنسي لسنة 

بحيث تلزم شركة ، ضرورة توافر معيارين من المعايير الثلاث المذكورة فيها1/3/1985الصادر في 
وتتمثل هذه المعايير الثلاث ، الشخص الواحد بتعيين مراقب للحسابات وذلك بتحقق هذا الشرط

: 2في

1
المتعلق بمهنة 1991أفريل 27الموافق ل 1411شوال 12المؤرخ في 08-91القانون رقم -على سبيل المثال: *انظر- 

الموافق 1416ذي القعدة 27المؤرخ في 13-96المرسوم التنفيذي رقم -الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.*
3القرار المؤرخ في -ة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.*المتضمن قانون أخلاقيات مهن1996أفريل 15ل 

SPM -103-94المقرر رقم -المتعلق بسلم أتعاب محافظ الحسابات.*1994نوفمبر 7الموافق ل 1415جمادى الثاني 

المتعلق بالاجتهادات المهنية لمحافظ الحسابات.1994فيفري 2المؤرخ في 
- .312، ص 1329، وبند 206، ص 1204/ بند 2ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، ج ريبير و-2

المرجع شركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-.5/110، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف
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تساوي أو تجاوز إجمالي الميزانية مبلغ عشرة ملايين فرنك فرنسي.)1
شركة خارج الضريبة عشرين مليون فرنك.تساوي أو تجاوز رقم أعمال ال)2
أن يكون متوسط عدد العاملين في الشركة خمسين عاملا.)3

هذا وقد تم العدول عن فرض تعيين مفوض حسابات يكلف بالسهر على الحفاظ على استقلالية 
.1الذمة المالية للشركة خاصة الأحادية

سابات في ظل القانون ويسري على شركة الشخص الواحد فيما يخص موضوع مراقب الح
سواء من حيث كيفية التعيين أو ، الفرنسي كل الأحكام المطبقة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة

وكيفية ذه الوظيفة وبعض الأعمال الأخرى وكذا مسؤولية المندوب وسلطاتهبين ه2في حالات التنافي
كما أوجب القانون على ،  4ركاءبخلاف الأحكام التي يشترط لتطبيقها تعدد الش3

.181، ص السابق
إلزامها تعيين 5/8/1967الصادر بتاريخ 35من المرسوم الاشتراعي رقم 30ة والمسألة في القانون اللبناني مثلا حسب الماد

مفوض الحسابات في حالات ثلاث هي: 
/ إذا زاد عدد الشركاء عن عشرين.1
مليون ليرة على الأقل.30/ إذا بلغ رأس مال الشركة 2
شركة الشخص ، إلياس ناصيف- على الأقل. رأسمال الشركة1/5/ في حال طلب تعيين المفوض من طرف شريك أو أكثر يمثل 3

.5/111، المرجع السابق، الواحد
1

.332، ص 1351/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق،- 
بتاريخ 20المنشور في الجريدة الرسمية العدد 1991-أفريل -27المؤرخ في 91/08قانون من 34نصت المادة -2
و المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد على: " يمنع محافظ الحسابات مما يأتي: 1/5/1991
أن يوم برقابة شركات يملك فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات.-*
أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير قضائي لدى شركة أو هيئة يراقب حسابا-*
سنوات بعد وكالته.3أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من -*

أعلاه إلى أعضاء شركات محافظي الحسابات".33تمتد حالات التنافي هذه و الحالات المنصوص عليها في المادة 
، العزل، العجز عن القيام بالعمل، الاستقالة، اةالوف، تنتهي مهمة مراقب الحسابات بأحد أسباب الانتهاء وهي: انتهاء المدة-3

.309ص ، المرجع السابق، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، عمورة عمار.....وحكم المحكمة، فقد الأهلية، عدم الكفاءة
فظ الحسابات و المحاسب مهنة الخبير المحاسب و محا–وارجع لأكثر تفصيل إلى: علي معطى االله و حسينة شريح، عن المهن الحرة 

.2006، الجزائر، دار هومة، 1مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية، الطبعة-المعتمد
نه إذا  من ذلك مثلا إمكانية أن يقوم شريك أو أكثر بطلب تعيين مراقب للحسابات في الحالات التي لا تلزم فيها الشركة بتعيي-4

.من رأسمال الشركة1/10كانوا يملكون أكثر من 
Patrick serlooten, L’entreprise ou droit fiscale, op-cit, №115, p13.

- .312، ص 1329/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق،راجع هذه الأحكام بتفاصيلها:
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الشريك الوحيد اختيار مراقب حسابات من بين الأشخاص الذين ليس لهم أية مصلحة أو علاقة 
نع على الشريك الوحيد أو مدير يملهذا ، بالشركة حتى يتسنى لهم تحقيق الرقابة الحيادية والموضوعية

جة الرابعة القيام بأعمال مراقب أو أي شخص من أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدر ، شركته
.1الحسابات

حيث يلتزم المراقب بتقديم تقرير مفصل وواضح حول الوضع المالي لشركة الشخص ، شركة المساهمة
وثائق والبيانات والمستندات والدفاتر التجارية الخاصة الواحد بعد تمكينه من الاطلاع على كافة ال

وكذا اتباع ، ووضعها المالي الحقيقي، خاصة بيان مدى التطابق بين الميزانية السنوية للشركة، بالشركة
الشريك أم –مع بيان مدى التزام المدير ، 

2ظام الأساسي للشركة والقواعد القانونية التي تحكم سير وتنظيم الشركة.بنصوص الن- الغير

إذن يكون للشريك الوحيد في حال توفر معياران من المعايير الثلاث المذكورة سابقا لتعيين مراقب 
كل هذا من ،  مع إمكانية طلب تعيين مراقب إضافي، للحسابات والذي قد يكون مراقبا أساسيا

بناء على أن المراقب هو خبير ، اص الفني لهذه الدرجة التنظيمية المطلوبةأجل تحقيق الاختص
3وهذه الصفة قد لا تتوفر في الشريك الوحيد أصلا.، محاسب

لم ينص على إلزامية تعيين مندوب للحسابات من عدمه في الشركة بدايةأما التشريع الجزائري ف
واحد إذ المسألة غير واضحة عند تتبع النصوص وتبعا لها شركة الشخص ال، ذات المسؤولية المحدودة

على العكس تماما مما هو عليه الوضع بالنسبة لشركة ، الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة
93/08من المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري جزائري 4/1مكرر 715المساهمة التي نصت المادة 

عين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات على ضرورة تعيين واحد أو أكثر بقولها: " ت

.115-5/112، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف
وانظر: عمورة .1993أفريل25المؤرخ في 93/08من المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري جزائري6رر مك715المادة - 1

.310-309ص ، المرجع السابق، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، عمار
، يك الوحيد سلطة عزلهإذ لم يخول الشر ، نسجل هنا احتياط القانون الفرنسي ضمانا منه لحسن قيام مراقب الحسابات لعمله-2

إذا هما أقاما الدليل على خطأ أو تقصير أو ، بحكم قضائي بناء على طلب من الشريك الوحيد أو مدير شركتهوإنما جعل العزل يتم
فيروز سامي -.670، ص 1732/ بند 2. ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق،عدم كفاءة المراقب

.182،ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، لريماويعمرو ا
.5/111، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد، إلياس ناصيف-3
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1أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني ".

التي تجعل تعيينه أمرا وجوبيا قانون تجاري جزائري584الفقرة الخامسة من المادة 2ويحمل البعض
لة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات والتي تنص على: " وفي هذه الحا

) 6في أجل ستة (3ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات، السنوية
أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية " ولعل معتمد هذا التفسير مرده اشتراط هذه الفقرة تقديم تقرير 

ومن جهة أخرى عدم نص ، ات لأجل أن يصادق عليها الشريك الوحيد من جهةمندوبي الحساب
قرينة على إلزامية ، المشرع الجزائري على الحالات التي تلزم فيها الشركة تعيين مندوب للحسابات

تعيينه في جميع الحالات.
الشخص الواحد إلا أن الأمر عموما يسري بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبعا لها شركة

وهذا ما قضت به النصوص فعلا من عدم إلزامية تعيين مراقب للحسابات في هذين النوعين من 
لأن المادة بعد ، رغم الأهمية التي تتجلى من دور مراقب (مندوب) الحسابات، الشركات خاصة

على: " ولهذا 
وعند الاقتضاءالغرض توجه الوثائق المشار إليها في الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة 

تقرير مندوبي الحسابات إلى الشركاء حسب الشروط والآجال المحددة أدناه " إذن فلو كان أمر تعيين 
ذه العبارة خاصة إذا علمنا أن مندوب الحسابات إلزامي لظهر النص بعد تعديله خاليا تماما من ه

أضافت أربع فقرات كاملة إلى 9/12/1996المؤرخ في 96/27هذه المادة تحديدا وبموجب الأمر رقم 
أضف إلى هذا فلو مضينا ، مما يؤكد أن أمر تعيينه غير إلزامي، قانون تجاري جزائري584نص المادة 

ت نظرا لسكوت المشرع الجزائري عن تحديد على القول حتى بأن أمر تعيينه وجوبي في جميع الحالا
الحالات الإلزامية التي يعين فيها مندوب الحسابات فإن هذا يجانب المنطق السليم لأن المشرع 

بمعنى أن الحالات التي حددها القانون الفرنسي ، الفرنسي نفسه يجعل أمر تعيينه غير إلزامي في الأصل

: " يعاقب بالحبس من تجاري جزائريقانون828يقع تحت طائلة العقوبات الجزائية عند عدم التعيين ما نصت عليه المادة - 1
=دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: رئيس شركة المساهمة200.000دج إلى 20.000ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

أو على استدعائهم إلى كل اجتماع لجمعية ، =
المساهمين".

.135، ص المرجع السابق، شركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل-2
يعاب على المشرع الجزائري استخدام عبارة محافظي الحسابات بمعنى أنه يمكن أن يتـوافر أكثـر مـن محـافظ واحـد، وهـذا لا ينسـجم -3

مع هذا النوع من الشركات التي لا تتوافر على أموال كبيرة حتى يمكن تغطية مصاريف أكثر من محافظ.
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لشركة ذات المسؤولية المحدودة وكذلك شركة الشخص الواحد تؤخذ على سبيل الاستثناء نظرا لقيام ا
1عادة على مشاريع متوسطة وصغيرة حتى تتجنب مصاريف وتكاليف مالية زائدة قد ترهقها.

بمعنى أن أمر ، تعيين مراقب الحسابات غير إلزامية في التشريع الجزائري على الإطلاقهكذا فمسألة
.2نصوص التشريع لا كأصل ولا كاستثناءتعيين مراقب الحسابات لم تنص عليه

وجدير بالاعتبار و الأخذ ضرورة تعيين مراقب للحسابات في شركة الشخص الواحد بالخصوص 
وفي جميع الحالات ، نظرا للفوائد الجمة التي يمكن أن يحققها وجوده في هذه الشركة بالتحديد

فوجود ، ختصاص الفني المطلوبوالظروف حتى وإن لم تصل الشركة إلى مستوى تنظيمي من الا
وكذلك ينبه ، مندوب للحسابات فيها يوفر ضمانا لحسن سير العمل في حال قيام الغير بإدارة الشركة

عن الخلط وبالتالي تقرير المسؤولية غير المحدودة مما يجنبه المسؤولية الشخصية الناتجة أساسا ، الشركة
لكون الرقابة المستمرة تؤدي ، ومنه فوجود المندوب يمثل قرينة على حسن نية الشريك الوحيد، تجاهها

كما يوفر للغير المتعامل مع الشركة ،  إلى الفصل القطعي والمطلق بين ذمته الخاصة وذمة الشركة
الاطمئنان إلى حرص وحذر الشريك
.3الضمان العام المقرر لمصلحة الدائنين

لهذا نرى أن نص المشرع الجزائري صراحة على وجوب تعيين مندوب الحسابات في كل من الشركة 
يد ذات المسؤولية المحدودة وكذلك شركة الشخص الواحد أمر مستحسن لأنه يساهم حتما في ترش

تسيير الشركتين.
فعلا لقد حسم المشرع الجزائري موقفه من وجوب تعيين محافظ للحسابات وهذا بعد صدور

في المادة 2005المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005جويلية 25المؤرخ في 05/05الأمر رقم 
ولية المحدودة وبالتالي التي نصت على وجوب تعيين محافظ الحسابات في الشركة ذات المسؤ 4منه12

ينطبق هذا الأمر بالنسبة لشركة الشخص الواحد بناء على أن كل ما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية 

1- Yves Guyon, droit des affaires, op-cit, №511, P 510.
ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، وانظر المواد المنظمة لمفوضو حسابات الشركة المحدودة المسؤولية: 

.312، ص 132/ بند 2
.342ص ، المرجع السابق، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، عمورة عمار-2
.183، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، الريماويفيروز سامي عمرو-3
.52، العدد 2005يوليو 26الجريدة الرسمية انظر:-4
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المحدودة ينطبق على شركة الشخص الواحد مع مراعاة وضع الشركة و المتمثل في وجود شريك واحد 
فيها.

احد إلزاميا، ونظرا لعدم وجود ومنه أصبح أمر تعيين محافظ الحسابات في شركة الشخص الو 
08-91النظام القانوني المنظم لعمل هذا المراقب في القانون التجاري يتعين الرجوع إلى القانون رقم 

المتضمن مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد 1991أفريل 27المؤرخ في 
ة، مما يعني مراعاة خصوصية شركة الشخص لاعتباره نصا عاما ينطبق على جميع الشركات التجاري

05/05الواحد المتكونة من شريك واحد على بقية المسائل القانونية التي لم يتطرق لها الأمر رقم 

.المتضمن قانون المالية التكميلي
12/1إذن بخصوص النظام القانوني لمحافظ الحسابات في شركة الشخص الواحد فقد نصت المادة 

: ( يتعين على الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أن هعلى أن05/05من الأمر رقم 
) سنوات مالية محافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم 3ولمدة (2006تعين ابتداء من السنة المالية 

من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات).
شريك الوحيد الذي خولت له صلاحيات الجمعية للة يمكن القول أن من استقراء هذه الماد

تعيين محافظ قانون تجاري جزائري564/3العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة كما نصت المادة 
الحسابات لشركة الشخص الواحد وله كذلك عزله تطبيقا لقاعدة توازي الأشكال بمعنى أن الهيئة التي 

، وفي حال عدم تعيين 1، كما أن مدة عمل محافظ الحسابات هي ثلاث سنواتتعين هي التي تعزل
محافظ الحسابات من قبل الشريك الوحيد، أو في حال وجود مانع، يتم تعيينه أو تعويضه بأمر صادر 

من الأمر 12/2
05/05.2رقم 

ذا وعند تعيين مراقب الحسابات في شركة الشخص الواحد لا يكون له التدخل في إدارة ه
الشركة إنما ينحصر دوره في مراقبة حسابات الشركة، لهذا يقع على مدير شركة الشخص الواحد أن 

خلافا للمشرع الفرنسي الذي حدد المدة بست سنوات قابلة للتجديد انظر: -1
Art 65 Loi n°66-537, Modifiée par la loi n°84-148 du 1 mars 1984, Devenu art L223-38
nouveau code commerce français : « Les commissaires aux comptes qui doivent etre
choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 sont nommés par les associés pour une
durée de six exercices ».

، 831، 830، 829، 828، 825أس مــال الشــركة المـــواد : ر انظــر مــثلا المخالفــات المتعلقـــة بالتعــديلات الــتي تطــرأ علـــى-2
قانون تجاري جزائري والتي جاء فيها ذكر محافظ الحسابات.837
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يضع تحت تصرفه كافة المستندات المتعلقة بالحسابات السنوية، وكذا تقرير التسيير وهذا قبل صدور 
ار الشريك الوحيد بالفصل في هذه الحسابات إذا كان المدير أجنبيا عن الشركة، كما يتعين على قر 

مراقب الحسابات أيضا القيام بإعداد تقرير عن الحسابات الختامية يبين فيه صحتها وانتظامها، وأن 
يعطي صورة طبق الأصل للنتائج المترتبة عن عمليات العام المنصرم لوضعية الشركة الم

السنة. 
كما يخضع محافظ الحسابات للأحكام المتعلقة بحالات التنافي القانونية المنصوص عليها في المادة 

حيث يمتنع عليه أن يمارس وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبير 08-91من القانون رقم 34
صبا مأجورا في شركة أو 

هيئة راقبها قبل أقل من ثلاث سنوات بعد وكالة.
والجدير بالذكر أنه وفي حال عدم تعيين مندوب للحسابات في شركة الشخص الواحد يعاقب 

من الأمر 12/3دج كما نصت المادة 1.000.000دج إلى 100.000المسير أو المسيرون بغرامة من 
، كما يعد محافظ الحسابات في شركة الشخص الواحد المالية التكميليالمتضمن قانون 05/05رقم 

أضرارا للشركة أو الغير أو الاثنين معا.
ى أو في مجال الإعلام والكشف وتكون هذه الأخطاء إما أثناء القيام بعملية الرقابة أو المصادقة عل

عن المخالفات أو أثناء انقضاء مهامه، وينبغي التنبيه إلى أن مهام محافظ الحسابات تقتصر على 
من 28مراقبة حسابات الشركة فقط، أي لا يمكنه التدخل في أعمال الإدارة كما نصت المادة 

وفي حال 1سابات والمحاسب المعتمدالمتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الح91/08القانون رقم 
عدم احترامه للمنع تقوم مسؤوليته المدنية على أساس عدم احترام النصوص القانونية التي تلزمه 

المتعلق بمهنة 91/08من القانون رقم 47الحفاظ على استقلاليته وحياده ونزاهته كما نصت المادة 

1
المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات 08-91رقم من القانون28راجع مهام محافظ الحسابات من المادة - 

: وهي والمحاسب المعتمد
يفحص صحة الحسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير -بات السنوية منتظمة وصحيحة. يشهد بأن الحسا-

يقدر شروط إبرام الاتفاقيات بين الشكة التي يراقبها -التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو المشتركين. 
التي يكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أووالمؤسسات أو الهيئات التي تتبعها أو بين المؤسسات

يعلم المسيرين أو الجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص قد يكشفه و اطلع عليه، ومن طبيعته عرقلة -غير مباشرة. 
استمرار المؤسسة. 
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: ( يجب على الخبراء المحاسبين ومحافظي عتمدالخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب الم

والسجلات الحسابية وأن يمارسوا مهمتهم بكل استقلالية ونزاهة).
دفع تعويضات لجبر الأضرار كما يترتب على ثبوت مسؤولية المحافظ المدنية إلزام هذا الأخير ب

التي ألحقها بمن رفع عليه الدعوى، وقد يسأل جزائيا في حالة ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب الجرائم 
المنصوص عليها في قانون العقوبات كجريمة خيانة الأمانة والنصب والتزوير، أو تلك المنصوص عليها 

فظ الحسابات أو تلك التي تخص وظائفه.في القانون التجاري أو القانون المنظم لمهنة محا
أعمال إدارة شركة الشخص الواحدعلىالرقابة الاختيارية- 2

لا يخلو تسيير شركة الشخص الواحد من أعمال للرقابة وهذا في غير الحالات التي يفرض فيها 
ا لا تخضع للتنظيم ، القانون وجود وسيلة رقابية على الشركة

وفي ، على اعتبار أن ممارستها موكولة للشريك الوحيد، والإحكام نفسه الذي يضبط الرقابة الإجبارية
التزامه ومراعاة مدى، ة تصرفاته وقراراتههي مراقبته لكافلحالة فالرقابة المتصورة من طرفههذه ا

لاتخاذ القرارات في الشركة باعتباره يمثل وتلك المنظمة، بالقواعد القانونية المنظمة لإدارة الشركة
وضمانا لسلامة وصحة هذه القرارات والتصرفات من جهة ، الجمعية العمومية للشركاء من جهة

1أخرى.

فلا يمكن القول بالرقابة على ، ففي حال كون الشريك الوحيد هو مدير شركة الشخص الواحد
إذ من غير المعقول أن يقوم الشريك الوحيد ، بأعماله لوجود التباين بين شخص المراقب والمراق

و ، وذلك بأن يقوم هو نفسه وبنفسه بتقديم التقارير والمعلومات عن شركته، بمراقبة نفسه و لنفسه
لأنه هو وحده الذي يمسك بزمام أمور ، وجرد الصندوق وغير ذلك، أيضا فحص دفاترها ووثائقها

الشركة وهو من يديرها.
فكما أشرنا سابقا يقع على الشريك الوحيد مراقبة تصرفاته بأن يراعي فيها وعلى الرغم من هذا

وأن يراعي كذلك أن هناك ، سواء بصفته مديرا للشركة أو ممثلا لجمعية الشركاء، أحكام القانون
وعدم ، حفاظا على حقوق الدائنين من جهة، ذمتين ماليتين منفصلتين لا يجب الخلط بينهما أبدا

تباعه للقواعد الشكلية التي حددها القانون امع وجوب ، ية الشخصية من جهة أخرىترتيب المسؤول

. 185ص ، واحد، المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص ال-1
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1عند إصدار قرارته سواء أكانت عادية أم غير عادية.

أما في حال تولى الغير إدارة الشركة فالوضع يعود إلى حالته الطبيعية بمعنى انفصال جهاز الإدارة 
وأهمها حق ، السلطات المخولة للجمعية العموميةحيث يمارس الشريك الوحيد، عن جهاز الرقابة

إذ للشريك الوحيد التأكد من أن الشركة تسير وفق أحكام ، الرقابة والإشراف على إدارة الشركة
و أن المدير من الغير يعمل على تنفيذ ، وكذلك وفقا لأحكام القانون، النظام الأساسي لها

تمثل هي كذلك حقا للشريك الوحيد باعتباره ممثلا والتي، الالتزامات التي فرضها القانون عليه
خاصة ما يمنحه القانون ، قانون تجاري جزائري564/3للجمعية العامة وهذا ما نصت عليه المادة 

قانون تجاري جزائري585
وهي: 

الشركة على نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي حق الحصول في أي وقت كان بمركز - *
، الساري المفعول يوم الطلب

ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم أن تطلب مبلغا زائدا ، قائمة مندوبي الحسابات القائمين بمهامهم
النظام الساري المفعول.عن المبلغ المحدد بموجب 

حق الإطلاع في أي وقت كان بمقر الشركة وبنفسه على الوثائق التالية: حساب النتائج - *
والميزانيات والجرد والتقارير المعروضة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين 

ولهذا ، عليه حق أخذ نسخة منهما عدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الاطلاع ، الثلاث الأخيرة
الغرض يسوغ للشريك أن يستعين بخبير معتمد.

حق الإطلاع أو أخذ نسخة خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد كل جمعية من نص - *
القرارات المعروضة وتقرير إدارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات ".

،  وذلك بطرق عديدة، ارس رقابة مباشرة على أعمال المدير من الغيرإذن فللشريك الوحيد أن يم
والتأكد من تنفيذ القرارات ، كتوجيه الاستجوابات له بغرض الاستعلام عن بعض أعمال الشركة

،  وأن يطلب الاطلاع على المستندات التي يطلبها، كما له أن يبدي برأيه في حسابات الشركة،  فيها
قابة كذلك بواسطة موافقته المسبقة أو عدم موافقته على العقود المبرمة بين كما يمكنه أن يمارس الر 

1-Yves Guyon, droit des affaires, op-cit, N°511, P 510 .- Emille Buttet : l’entreprise
unipersonnelle a responsabilité limitée, EURL., op-cit, p56, N° 63.



تأسيس شركة الشخص الواحد وإدارتها:الأول:.... الفصل ...............................................الثانيالباب 

-319 -

1وله أيضا مناقشة المسائل الإدارية التي تعرض عليه.، المدير من الغير والشركة

الرابع:المطلب
إنهاء عمل مدير شركة الشخص الواحد

التي يخضع لها مدير 
مما يعني ، مع الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الفردية لهذه الشركة، 2الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تناسب مع الوضع توجوب تكييف بعض تلك الأحكام التي تضبط الشركة ذات المسؤولية المحدودة ل
الخاص لشركة الشخص الواحد.

أو بالاتفاق بينه وبين ، ل العادية إما بانتهاء المدة المحددة لهومنه ينتهي عمل المدير في الأحوا
وكذلك ، كما قد تستجد ظروف استثنائية كحالة الوفاة أو العجز أو فقد الأهلية،  الشريك الوحيد

حتى بصدور حكم من المحكمة.
الاستقالة أو، أو في حال العزل، 

، وهذا طبعا للمدير من الغير
أو إلى أسباب أخرى غير إرادية وهي إما العزل أو ، أسباب إرادية كانتهاء مدة العمل أو الاستقالة

ين: أو بصدور قرار قضائي على النحو المب، الوفاة أو العجز أو فقد الأهلية
لإنهاء عمل مدير شركة الشخص الواحدراديةالإلأسباب ا: أولا
اء عمل مدير شركة الشخص الواحدنهلإراديةالإسباب غير الأ: اثاني

لإنهاء عمل مدير شركة الشخص الواحدراديةالإلأسباب ا:أولا
عمل المحددة 

ومنها تقديم المدير غير الشريك ، عند تعيينه في النظام الأساسي للشركة أو في قرار التعيين اللاحق
3استقالته مما يعني تركه العمل وقت ما شاء.

. وانظر كذلك: البند 333-332، ص1352/ بند 2ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق،-1
.334-333المتعلق بالعقود المبرمة بين الشركة والمدير أو الشريك الوحيد ص 1353

.339-338ص ، المرجع السابق، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، عمورة عمار-2
وإلا اعتبر ، وأن تستند إلى سبب مشروع، قت مناسب وملائمالحقيقة أن أمر استقالة المدير مقيد بشرط أن تقع الاستقالة في و -3

=،ت مباشرة عن استقالتهإذ يقع عليه جبر الأضرار التي انجرّ ، المدير غير الشريك في هذه الحالة متعسفا في استعمال حقه
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انتهاء مدة العمل- 1
يجوز أن يعين المدير لمدة محددة أو لمدة غير محددة بحيث ينص على هذه المدة إما في القانون 

فإذا اتفق كل من الشريك الوحيد والمدير الأجنبي على مدة معينة ، سي وإما في سند لاحقالأسا
وانقضت هذه المدة انتهى على إثرها عمل المدير.

الوضع الذي تنتهي فيه عهدة عمل المدير دون صدور الوضعي اختلف بخصوص علاجإلا أن الفقه
بعض إلى أنه في هذه الحالة يستمر عمل إذ ذهب ال، قرار بوقف العمل من طرف الشريك الوحيد

المدير من الغير ويحمل سكوت الشريك الوحيد على أنه تجديد ضمني منه لمدة عمل المدير في 
بينما يذهب رأي آخر إلى أن عمل المدير ينتهي مباشرة بانقضاء المدة المحددة له فعلا دون ، الشركة

بحيث لا يستحق تعويضا في ، به لا يعتبر حقا لهاتخاذ أي إجراء، ورغم هذا فإعادة إدراجه في منص
.1حال عدم قيام الشريك الوحيد بتجديد عقد عمله

استقالة المدير- 2
إن القاعدة العامة التي تحكم الاستقالة تنص على جواز تقديمها من طرف المدير حتى ولو وجد 

اتفاق لاحق بين المدير والشركة أو في أي ، أو في قرار التعييني للشركةنص مخالف في النظام الأساس
أي من الاستحالة بقاء المدير حبيسا لمثل هذه العلاقة مدى ، تأسيسا على قاعدة عدم تأبيد الالتزام

وحتى يطلب أو يعرض المدير غير الشريك استقالته لا بد من إتباعه للإجراءات المحددة في ، 2حياته
بتقديم طلبه الموجه مباشرة إلى الشريك الوحيد الذي وإلا فالاستقالة تتم ، النظام الأساسي للشركة

3.
ويبقى الضابط الذي يحكم استعمال المدير لحقه في الاستقالة أن يتم في وقت مناسب ونتيجة لوجود 

التعسف في استعمال الحق وإلا كيّ ، مبرر معقول وملائم
.4توجب التعويض في حال ثبوت الضرر وتعطل أعمال الشركة على إثرها

المرجع ة الشخص الواحد، وذلك بتعويض الشركة. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشرك=
.123، ص ، المرجع السابقشركات الأموال في القانون الجزائري، نادية فوضيل-.246السابق، ص

.207فايز نعيم رضوان، المشروعات الفردية، المرجع السابق، ص -1
.390ص ، 320فقرة ، المرجع السابق، الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، أبو زيد رضوان-2
.138، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-3
يقضي بإمكانية الشريك الوحيد نفسه مديرا للشركةإن الوضع الذي قد يطرح بالنسبة لتطبيق أحكام الاستقالة فيما لو كان -4

=،بحيث يعين مديرا آخر غيره، يم استقالتهإذ للشريك الوحيد المدير تقد، ذلك على اعتبار أن هذا الفرض صحيح
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، كما أن تقديم الاستقالة يعني خلو المنصب الإداري للشركة مما يستدعي تدخل الشريك الوحيد
على وبديهي ألا يكون لاستقالة المدير أي أثر رجعي ، وهذا باتخاذه قرارا آخر بتعيين مدير جديد

1تصرفاته القانونية السابقة لقرار الاستقالة حيث تظل سارية المفعول بالنسبة للشركة.

اء عمل مدير شركة الشخص الواحدنهلإالأسباب غير الإراديةا: ثاني
إضافة إلى الأسباب الإرادية المذكورة أعلاه هناك أسباب تخرج عن إرادة المدير تضع بدورها 

أو كانت فوق إرادة الشريك ، ت هي كذلك بإرادة الشريك الوحيد كالعزلحدا لأعماله وسواء تعلق
وهو ما سنتناوله في الآتي:، ذاته وكذا المدير غير الشريك كحالة الوفاة أو العجز أو فقد الأهلية

العزل:- 1
ففي وضع شركة ، إذا كانت القاعدة تنص على أنه من يملك حق التعيين يملك أيضا حق العزل

فبالنسبة للعزل الذي يتم بقرار ، واحد يناط كل من قرار التعيين أو العزل بالشريك الوحيدالشخص ال
عادي صادر من طرف الشريك الوحيد بوصفه ممثلا للجمعية العمومية في الشركة ذات المسؤولية 

ودة بينما العزل في حال الشركة ذات المسؤولية المحد، المحدودة و الذي يستند بدوره إلى سبب مشروع
رأسمالها كما نصت عليه ½ المتعددة الشركاء فيمارس بقرار من أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من 

: " يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين أكثر من نصف قانون تجاري جزائري579/1المادة 
دون سبب مشروع وإذا قرر العزل من ، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن، رأسمال الشركة

.2يكون موجبا لتعويض الضرر اللاحق "
واستنادا كذلك إلى الفقرة الثانية من هذه المادة يملك الشريك الوحيد عزل المدير وهذا باللجوء 

مع بقاء 3إلى المحكمة قصد استصدار حكم العزل سعيا منه لتجنب دفع تعويضات للمدير المعزول
إذ يمكنه مناقشة ، اء هذا العزللة للحصول على التعويضات جرّ حق المدير قائما حتى في هذه الحا

ومن ثم ، ويبقى للمحكمة تكييف أسباب العزل، ، أسباب العزل

ومن تم التعويض بناء على أن ، غير أنه لا مجال لإعمال مسألة التعسف في استعمال الحق، مراعاة للطبيعة الخاصة لهذه الشركة=
.5/86الشخص الواحد، المرجع السابق،شركة، تقدير حالة الاستقالة تعود للشريك الوحيد صاحب الشركة. إلياس ناصيف

.139، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ، فيروز سامي عمرو الريماوي-1
الفرنسي والمعدل 1966من قانون 55/1المادة سألة مع التشريع الجزائري خاصةيتفق التشريع الفرنسي بخصوص هذه الم-2
ن قانون التجارة.م1الفقرة 25-223التي أصبحت المادة 10/7/1982الصادر في 96/82ون بقان

.288، ص 1307/ بند 2وانظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق،
3

: قانون تجاري جزائري579/2قانون فرنسي على حالة العزل القضائي وھو ذات الحكم الوارد في نص المادة 55/2كما نصت المادة -
=محاكم لسبب قانوني بناء على طلب كل شریك "." یجوز أیضا عزل المدیر من طرف ال
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الفصل فيها بالمشروعية أو بعدمها.
ستعمال وهناك بعض الأسباب التي يمكن اعتبارها مشروعة وتبرر قرار العزل كإساءة المدير ا

ويثبت للشريك الوحيد إقالة المدير ، أو أظهر عدم كفاءته في تسيير أمورها، 
وهذا في حال عجزه عن دفع أجرته فيما لو تأخرت ، حتى من دون الاستناد إلى مثل هذه المبررات

ها من الأسباب التي لا يد ل بالتالي تولي الإدارة بنفسه توفيرا منه للنفقات وغير أعمال الشركة وفضّ 
ولكنه أي الشريك الوحيد يلتزم في مثل هذه الأحوال بدفع التعويضات ، للمدير غير الشريك فيها

1المستحقة للمدير.

والجدير بالذكر أنه سواء أكان عزل المدير مبررا أم غير مبرر فإنه يتعين أن يتخذ الشريك الوحيد 
ل المدير المعزول حتى يقوم بتسيير شؤون الشركة نظرا لاستحالة قرارا فرديا بتعيين مدير جديد يحل مح

2استمرار العلاقة بينهما.

فالمسألة غير مستساغة إذ  ، ولا يمكن تطبيق العزل عندما يكون الشريك الوحيد هو نفسه المدير
كيف يمكن للشريك الوحيد أن يعزل نفسه من الإدارة ؟ والثابت الذي يبقى ساريا أن من حق 

شريك الوحيد المدير أن يتخلى عن إدارة الشركة لغيره بحيث لا توصف هذه الحالة بالعزل بالمعنى ال
3القانوني.

:حالات الوفاة أو العجز أو فقدان الأهلية- 2
كحالة ،  قد ينتهي عمل المدير لأسباب لا دخل للشريك الوحيد فيها ولا حتى للمدير من الغير

أو فاجأه عارض ، دير من مرض أو حادث أفقده القدرة على العملالوفاة أو نتيجة عجز أصاب الم
أو حكم عليه بعقوبة تحظر عليه القيام بأعمال الإدارة بسبب ارتكابه لجناية أو ، من عوارض الأهلية

أو بصدور قرار قضائي يمنعه من ممارسة أعمال الإدارة لشهر ، جنحة مخلة بالشرف أو بالنزاهة
فينقضي نشاطه بتوفر ، ن اختيار المدير يقوم على أساس الاعتبار الشخصيوكل هذا نظرا لأ، إفلاسه

سبب من الأسباب المذكورة.

=Art 55/2, L 24/071966/ Art. L. 223-25- 2°( Ord. N° 2004-274 du 25 mars 2004) : « En

outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime a la demande de tout
associe ».

.290، ص 1308/ بند 2بير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، ج ريانظر: 
.5/86، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف-1

2 - George Ripert et René roblot, traite de droit commercial, op-cit, p 749, N° 960.
.5/86، المرجع السابق، شركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف-3
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وفي جميع الحالات يستوجب قيد توقف المدير عن ممارسة مهامه في السجل التجاري بناء على 
. 1يمن القانون التجاري الجزائر 25/4و24قاعدة توازي الأشكال وتطبيقا أيضا لنصي المادتين 

تـاجر أو قانون تجاري جزائري تنص على:ً  25/4المادة -1
قــد ألغــت عبــارة  1996/ 12/ 09المــؤرخ في 27/ 96مــن الأمــر رقــم 20. مــع ملاحظــة أن المــادة شــركة أو مؤسســة اشــتراكيةً ◌ً 

.ةكل مؤسسة اشتراكي



الفصل الثاني:
تحول شركة الشخص الواحد  

واندماجها وانقضاؤها
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تمهيد وتقسيم:
لما كان التحول في باب الشركات لا يكون إلا للشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة 

قي الشركات ، عن الشركاء فيها
ف، التجارية

إلى أي شكل من أشكال الشركات القانونية تبعا لها.
يقوم التحول الذي هو عملية تنتقل فيها الشركة من شكل إلى آخر بتغيير الأحكام التي تحكم حيث

، بحيث يمتد أثره للشريك الوحيد، الهيكل الخارجي للشركةفيأي إنه تغيير، الشركة أثناء حي
وكذلك إلى علاقة شركة الشخص الواحد بالغير.

وهي تمكينها من تطوير ، وعلى هذا تظهر الأهمية الاقتصادية لتحول شركة الشخص الواحد
إلى للجوء إلى حلها ومن ثم نشاطها وتوسيع أعمالها ضمن الشكل المناسب دون الحاجة إلى ا

إن التحول فهكذا، مما قد ينجم عن ذلك تكاليف تكون ، تصفيتها
لهذا تستخدم لأجل ، معيعتبر طريقة تسمح للشركات أن توافق هياكلها القانونية

تحقيق فكرة التخصيص القانوني لأشكال الشركات.
هذا وت

أو ، أو انتهاء العمل، ، المحدودة والشركات عامة
كما تنتهي أيضا بانخفاض رأس مالها ،  صدور حكم قضائي بحلهابأو ، أو بالتأميم، استحالة تنفيذه

أو في ، عن الحد المطلوب قانونا في حال لم يسارع الشريك الوحيد إلى إعادته إلى النصاب اللازم
بقرار من الشريك الوحيد ذاته.أيضا ويمكن أن تنحل ، رأس مالها¾ حال خسارة 

علما أنه يمكن للشريك ، كل ما سبق يستتبع حلول مرحلة التصفية وهذا إعمالا للقواعد العامة
وما يميز التصفية هو بقاء ، كون مصفيا أو أن يعين هو من يقوم بأعمال التصفيةالوحيد أن ي

قد آثرنا إفراده بفصل سباب انقضاء شركة الشخص الواحد فو إذا كان الاندماج يعد من ضمن أ
المطلوب.وهذا حتى نتمكن من إبراز أحكامه بالقدر ، خاص

وهي:سم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوعليه ق
الواحدالأول: تحول شركة الشخص المبحث 
لثاني: اندماج شركة الشخص الواحداالمبحث 
ضاء شركة الشخص الواحد الثالث: انقالمبحث 
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الأول:المبحث
تحول شركة الشخص الواحد

نتقل الشركة من شكلها القديم إلى شكل آخر ن تفي باب الشركات بأ1تتركز عملية التحول
، بحيث يستتبع ذلك تغييرا في نظامها القانوني، جديد ضمن مختلف أشكال الشركات المقررة قانونا

، 2أي إن التحول في ذاته هو التغيير القانوني للشركة

نظرا للتقارب بين فكرتي التعديل والتحول وهذا نتيجة لوجود أوجه شبه بينهما خاصة بالنسبة لآثار كل من عمليتي التحول -1
يترتب على مما لا تنقضي كأثر لهما بل تستمر، و كلا الفكرتينهذه الأخيرة في  يث تمتد بحوالتعديل بخصوص الشخصية المعنوية 

هذا الأثر عدم نشوء شخص معنوي جديد لا في حال التحول ولا في حال التعديل أيضا، كما أن محل الفكرتين واحد وهو الشركة 
حد العناصر المكونة للشركة كعدد هو التغيير الذي يمس أفا جوهريا بين الفكرتين فالتعديلالقائمة فعلا، إلا أننا نسجل اختلا

و نجده في الواقع يلحق الأحكام التي تخضع لها الشركة كشخص اعتباري لهذا ...الشركاء أو مقدار رأس مال الشركة أو المدة
نه فلا يعتبر من 
قبيل التحول انتقال شركة الشخص الواحد إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء، لأن التحول أكثر من مجرد التعديل، 
وهو هنا تعديل في عنصر الشركاء أي الانتقال من الحالة الفردية إلى الحالة الجماعية، مع خضوع الشكلين للأحكام القانونية 

، أو هو من قبيل حوالة الحصص وهكذا.نفسها

إلى المحدودة إلى شركة مساهمة أو تضامن، بمعنى أن التحول هو التغيير في الهيكل القانوني للشخص المعنوي دون أن يؤدي ذلك 
انقضائه، عكس كذلك عملية الاندماج التي تفضي أساسا إلى انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها القانونية، لذلك يعد 

ي غالبا إلى خلق نمط من أنماط التبعية بين المشروعات، ولأنه يؤدالاندماج بجميع صوره وأشكاله أحد الوسائل الفنية للتركز و 
محمد توفيق سعودي، تغيير الشكل القانوني الشركة ذات المسؤولية المحدودة، رسالة دكتوراه، انظر: ة.المشروعات الوليدة والمشترك

سكندرية، ، الإ2تغيير شكل الشركة، الطبعة مراد منير فهيم، تحول الشركات،-.131، وص 9، ص 1988حقوق القاهرة، 
ركات المشتركة طبيعتها وأحكامها في القانون المصري محمد شوقي شاهين، الش-وما بعدها.25، ص 1986منشأة المعارف، 

محمد عبد االله -.5/117، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -.200، ص اريختون ، دبعةطون المقارن، د
.139-138، ص المرجع السابق

محمود مختار بريري، قانون المعاملات -.331، ص 365، رقم السابقالمرجع مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، -2
محمود سمير-.10ص المرجع السابق،،2بعةطالسميحة القليوبي، الشركات التجارية، -.87المرجع السابق، صالتجارية، 

.274ص ي، الشركات التجارية، المرجع السابق،الشرقاو 
أنه تغيير النظام ذلك لأنه يكشف عن حقيقة التغيير الحاصل في باب الشركات، من الأفضل تعريف التحول أو تغيير الشكل ب

م أصلا في نطاق الشركات. مراد منير فهيم، تحول المعنوية للشركة المتحول عنها، وهذه هي الغاية من التحول كفكرة قانونية تستخد
.21، ص المرجع السابقالشركات، 
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.1التجارية أن توافق هياكلها القانو 
وإذا كان الثابت أن تحول الشركة لا يكون إلا للشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية 

بحيث تستطيع انطلاقا من غطاء هذه الشخصية أن تتحول إلى أي نوع من أنواع ، 2المستقلة
الواحد بناء على تمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة تماما فالثابت أيضا أن شركة الشخص ، الشركات

فإنه يسري عليها ما يسري على باقي أشكال الشركات بحيث ، عن شخصية الشريك الوحيد فيها
يجوز لشركة الشخص الواحد أن تتحول إلى أي شكل من أشكال الشركات المقررة قانونا وفقا 

.3الشركاتللقواعد القانونية التي تنظم عملية تحول
وتتحول ، لكن هل يجوز لجميع شركات الأموال أو شركات الأشخاص أن تغير شكلها القانوني

بالتالي إلى شركة الشخص الواحد ؟ الحقيقة أنه وبالنظر إلى أن تكريس شركة الشخص الواحد يعد 
يعني ، ودةاستثناء على القاعدة العامة للشركات والذي حصر في شكل الشركة ذات المسؤولية المحد

هذا أنه لا يجوز لأي شركة من الشركات عموما باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصريا تغيير 
وإلا تعرضت للجزاء الذي قد يصل إلى حد ، شكلها وهذا بتحولها إلى شركة الشخص الواحد

انقضائها.

.250، ص المرجع السابقفايز نعيم رضوان، المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة ، -1
تحول العقد الباطل يختلف مصطلح التحول في باب الشركات عن مفهومه في نطاق القانون المدني، إذ يعني ضمن هذا الأخير -2

مدني جزائري، قانون 105كما جاء في المادة نصرفت إليه نية المتعاقدينإلى عقد صحيح آخر توافرت جميع أركانه وشروطه، وا
بينما معناه في قانون الشركات فينصرف تحديدا إلى تغيير شكل الشركة، أي تركها للشكل القديم واتخاذها آخر جديد.

نسي هذا التحديد إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل الأكثر انتشارا والأكثر ملائمة أرجع الفقه الفر -3
ق فايز نعيم رضوان على هذا الحصر بقوله: " إلا أننا لا نجد مبررا لتطبيق هذا التضييق إذا  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولقد علّ 

يمكن أن تتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات التجارية "، المشروعات كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة نفسها 
. 254-253، ص المرجع السابقالفردية ذات المسؤولية المحدودة، 

بقوله: " كما نستطيع أن نتساءل لماذا نخص الشركة ذات المسؤولية 194ص المؤلف نفسه في موضع آخر، كما يتساءل في
وبإمكانية تحولها إلى مشروع فردي في حين أن الفقه لا يعترض على إمكانية تحول جميع أنواع الشركات 
التجارية إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلماذا لا نسمح بتحول مباشر بين أشكال الشركات التجارية إلى مشروع فردي ذي 

ركة في يد شريك واحد ". مسؤولية محدودة نتيجة لتركيز جميع أسهم أو حصص الش
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة -.119/ 5، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، 

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص -.285، ص المرجع السابقللشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
.192، ص المرجع السابقالواحد،
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من -والتي قد تطول أو تقصر -إذن نظرا لما يطرأ على الحياة القانونية لشركة الشخص الواحد
والتي هي نتاج ، 

إذ قد تكون هذه الظروف إيجابية بحيث تشكل مناخا خصبا ، للظروف الاقتصادية والمالية والبشرية
مما يفتح ، مالها بشكل مطرد ومستمروينمو على ذلك رأس ، للشركة فتزدهر وتتضاعف أرباحها

أو تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات ، 
مما قد يستدعي ترتيب تكاليف  ، دون الحاجة إلى اللجوء لحلها وتصفيتها، الأكثر ملائمة لنمائها

كبيرة تقع على عاتق الشريك خاصة.
إذ يسوء حال الشركة ويركد اقتصادها نتيجة ، تكون تلك الظروف سلبيةمن جهة أخرى قد

بحيث يأخذ رأسمالها بالتناقص مما يضطر الشريك الوحيد إلى تحويلها إلى شكل آخر ، تعرضها للفشل
يشترط فيه من أشكال الشركات أكثر مناسبة للحال التي آلت إليه الشركة خاصة وأن القانون لا

هذا ونشير إلى أن المشرع الجزائري قد ركز على أحكام التحول في باب ، الحدا أدنى لرأس الم
1.قانون تجاري17مكرر 715إلى 15مكرر715شركات المساهمة في المواد من 

، الشخص الواحداستنادا إلى ما تقدم فإننا سنبحث في الأحكام القانونية المنظمة لتحول شركة
الآتيين: وهذا ضمن المطلبين

هوأشكالشركة الشخص الواحد تحولأسباب الأول: مطلبال
وآثارهشركة الشخص الواحد المطلب الثاني: شروط تحول 

الأول:المطلب

بشكل مستقل خاصة ضمن شركات المساهمة، حيث خصص له الفصل السابع فرنسي فقد نظم أحكام التحويلأما المشرع ال-1
من قانون التجارة ، وانظر 237-236المادتان و244-225اص بشركات الأموال، أي المواد من من الباب الرابع الخ

. 1966من تشريع الشركات لسنة 1-5من قانون التجارة التي تقابل المادة 1رة فق6-210بالخصوص المادة 
.880-879، ص 1970/ بند 2انظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
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أسباب تحول شركة الشخص الواحد وأشكاله
بإمكانات معينة ولأجل ، إذا تأسست شركة الشخص الواحد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

ضطر معها الشريك الوحيد أثناء حياة الشركة القانونية ما يثم ولظروف حدثت ،تحقيق هدف محدد
كما قد ،  أو نتيجة لاتساع نشاط الشركة، إلى تغيير شكلها تبعا لظروف اقتصادية أملت عليه ذلك

تتوفر ضرورة تفضي إلى إنشاء فروع جديدة وهكذا.
والتي قد تكون داخلية خاصة ، التحولإذن يظهر جليا أن هناك أسباب أو مبررات تقف وراء عملية 

وقد تكون غير ما ذكر.أو خارجية لوقوع ظرف طارئ ، بالشركة ذ
كما أن الكلام عن أشكال الشركات التي يمكن لشركة الشخص الواحد التحول إليها يحملنا إلى 

المحدودة وتبعا لها الإشارة مسبقا أن التشريع الجزائري لم يقصر عملية تحول الشركة ذات المسؤولية
شركة الشخص الواحد على شكل دون آخر من أشكال الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية 

علما أن التحول في ذاته لا يؤدي إلى زوال الشخصية ، المستقلة والمنفصلة عن جميع الشركاء فيها
وهذا ضمن ، 1ديد المختاروبالتالي استمرارها في ظل الشكل الج، المعنوية للشكل القديم المتحول عنه

وشركة الشخص الواحد ، أي شركات الأموال وشركات الأشخاص، التقسيمين البارزين للشركات
على أساس خضوعها لأحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة فهي كذلك تخضع للأحكام نفسها 

من حيث الأشكال التي يجوز التحول إليها.

شركة الشخص الواحد نسجل في هذا الصدد موقفا كل من المشرع الألماني والعراقي على وجه الخصوص، وهذا لقصرهما تحول-1
369على أشكال بعينها، فمثلا المشرع الألماني قصر مسألة التحول على شكل واحد هو شركة المساهمة العامة، إذ أجازت المادة 

للشركة ذات المسؤولية المحدودة أن تغير شكلها إلى شكل شر 1965من قانون 
شخصيتها المعنوية أساسا.لبقاء

نه يتم بطريقة اختيارية تستند أساسا إلى رغبة الشريك الوحيد في عملية تحول شركة الشخص الواحد أكما أنه وإذا كان الأصل في
ذلك، إلا أنه يكون لازما أي إجباريا في بعض الحالات لتوفر أسباب قانونية معينة كانخفاض رأس مال شركة الشخص الواحد عن 

لحد المطلوب قانونا، إذ تلزم قانونا كذلمك بالتحول إلى نوع آخر من الشركات والذي بدوره لا يتطلب مثل هذا الحد وإلا تعرضت ا
شريكا وهذا 20

تجاري جزائري وهاتان الصورتان قانون590مما يستوجب تحولها إلى شركة مساهمة كما نصت على ذلك المادة في التشريع الجزائري
من أهم التطبيقات الحديثة للتحول الوجوبي ، أي إن التحول الوجوبي يكون في حالتي زيادة عدد الشركاء على النصاب القانوني، أو 

، ص المرجع السابقمراد منير فهيم، تحول الشركات، انظر لأكثر تفصيل:عتبر قانونا.انخفاض رأس مال الشركة عن الحد الأدنى الم
.191، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -وما بعدها.40
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دتحول شركة الشخص الواحأسباب: أولا
شركة الشخص الواحد ثانيا: أشكال تحول 

أسباب تحول شركة الشخص الواحد:أولا
ترجع الأهمية الاقتصادية لتحول شركة الشخص الواحد خاصة في تمكينها من تطوير نشاطها 

وهذا ضمن شكل آخر من أشكال الشركات التي هي مظهر جلي للتطور ، وتوسيع دائرة أعمالها
الانتهاء إلى حل الشركة وتصفيتها ما دام التحويل في الشكل لا يتم إلا للشركات دون الحاجة إلى

1المكتسبة للشخصية المعنوية المستقلة.

حيث تقوم ، الاقتصادي عامةوالتي هي دعامة جوهرية لعناصر تنظيم النشاط ، لأشكال الشركات
فكرة التخصيص القانوني لأشكال الشركات على أساس أن كل شكل من أشكالها قد خصص لنوع 

وعليه تقسم الشركة إلى ، أيضاالممن رأسمعين وبناء على مقدار ، معين من المشروعات
2مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.

صية المعنوية المستقلة لا هذا الذي عليه مختلف التشريعات المقارنة بحيث يستلزم هذا الوضع أن الشركات التي لا تتمتع بالشخ- 1
يحق لها أن تتحول إلى أي شكل من أشكال الشركات المتعددة، كشركة المحاصة مثلا على اعتبار أن فكرة التحول تنبني أساسا على 

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص استمرار شخصية الشركة التي نشأت ابتداء ويكون تصنيفها فقط هو محل التغير.
.4هامش192ص ،المرجع السابقالواحد،

وإذا كان المبدأ أن فكرة التحول أو تغيير الشكل القانوني لا تطبق إلا على الشركات التي تتمتع بالشخصية المعنوية (تستوي في هذا  
كشركة كل من شركات الأشخاص وشركات الأموال) هذه الشركات التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن أشخاص الشركاء  

ومعها شركة الشخص الواحد فإن المساهمة، أو التضامن، أو التوصية البسيطة، أو بالأسهم وكذا الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،

ية، وليس لها رأس مال ولا عقد يشهر، إذن فالكلام عن تحولها غير ممكن إلا بعد حلها وتأسيس شركة أخرى بدلها بالشخصية المعنو 
الأحكام العامة للشركة ذات ،عبد القادرعد هذا تحولا بالمعنى القانوني الصحيح. ناريمانحسب نظامها القانوني، ورغم ذلك لا يُ 

.2هامش 278، المرجع السابقالمسؤولية المحدودة،
إذ لا ،ولا يمكن أن يرد على شركة باطلة،كما لا يتصور التحول إلا بالنسبة للشركات القائمة حتى ولو كانت معرضة للانقضاء

.375، ص المرجع السابقيصح استخدامه لتصحيح البطلان. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، 

عادل صقر الخصاونة، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد، -.6صالسابق،المرجعمراد منير فهيم، تحول الشركات، -2
.293دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، القاهرة، جامعة الدول العربية، ص 



تحول شركة الشخص الواحد واندماجها وانقضاؤها:الثانيالفصل ............................الباب الثاني: ............

-333 -

بل ، الشخص الواحد لا يتم لأجل التحول في حد ذاتهلهذا فوضع التحول بالنسبة لشركة 
، هناك أسباب تدفعها للقيام بعملية التحول من شكلها المعتاد إلى شكل آخر من أشكال الشركات

، وبين خارجية نتيجة للظرف الطارئ، بحيث تتنوع هذه الأسباب بين داخلية تخص الشركة نفسها
وقد تكون أخرى من غير ما ذكر.

ة للأسباب الداخلية فبمعيتها تضطر الشركة إلى القيام بعملية التحول تماشيا مع الظروف أما بالنسب
يكون الشريك ، وما قد يتطلبه ذلك من زيادة في التكاليف1المستجدة بدل إنشائها لشركة جديدة

الوحيد في غنى عنها إن هو التزم طريق التحويل.
يحدث بعد تأسيس الشركة من البدء كما يعد من ضمن هذه الأسباب كذلك ما قد 

ثم ونتيجة لظروف داخلية طارئة تحتم على ، 
مما يعني ، و هذا لعدم ملائمة هذا الشكل للظروف المستجدة، الشريك الوحيد تغيير شكل شركته

، رات في الجانب الاقتصادي للشركةضرورة استبداله بالشكل الملائم لظروفها فيما لو حدثت تطو 
وزاد حجم نشاطها فعليه يكون التحول هو السبيل الأفضل لمواجهة مثل هذا التوسع الاقتصادي.

و يشكل التحول من الناحية العملية كذلك الطريق الوحيد لتحاشي زوال الشركة الفردية في 
في حال عدم اتفاقهم تكون الشركة ف، كما لو توفي الشريك المنفرد وتعدد وارثوه،  أحوال مخصوصة

ولكن المسألة تختلف فيما لو قرروا تحويلها من الشكل الفردي إلى الشكل ، معرضة للانقضاء
لها من الانحلال ذإذ يكون التحويل هو المنق2الجماعي في شكل آخر غير الشركة محدودة المسؤولية

وهكذا.
واتساع نطاقها التخلص من جملة القيود التي كما قد يتراءى للشريك الوحيد عند ازدهار شركته

وهذا ، 

عادل صقر -.140، صالمرجع السابقمحمد توفيق سعودي، تغيير الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة، -1
.297، ص المرجع السابقنة، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد، الخصاو 

إن تعديل شركة الشخص الواحد إلى شركة محدودة المسؤولية متعددة الشركاء أو العكس لا يؤدي بالضرورة إلى تغيير نظامها -2
د الشركاء، على اعتبار أن تغيير الشكل هو القانوني، لأن التغيير لو حصل فإنه يمس عنصرا من عناصر الشركة وهو الحد الأدنى لعد

التغيير في النظام القانوني كتوزيع حصص الشركة الفردية بين الورثة عند وفاة مؤسسها، أو نقل الحصص إلى الغير عند توسع الشركة 
عبد القادر، ه. ناريمانعلما أن المقصود بشكل الشركة مجموع القواعد القانونية التي يخضع لها الشخص المعنوي أثناء حياتأيضا،

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -.279ص ولية المحدودة، المرجع السابق،الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ 
.192ص ، المرجع السابق
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للانطلاق في العمل ضمن الشكل الذي يمكن من خلاله تحقيق سيولة مالية كالشركة المساهمة التي 
1للمشروع على أوسع نطاق.ولممارسة النشاط الاقتصادي، تخضع أسهمها للتداول

بحيث إن جملة هذه ، وهناك أسباب أخرى قانونية طارئة وخارجة عن إرادة الشركة والشريك 
كصدور نصوص قانونية تعطي مزايا أكثر ،  الأسباب تدفع الشركة إلى القيام بعملية التحول قانونيا

تأسيس واتخاذ شكل معين ضمن من تلك المزايا التي يوفرها غطاء الشركة التي انتهت من عملية ال
فتنشأ على هذا الرغبة في اتخاذ ، بدل الشركة الحاليةلجديد المضاف إلى أنواع الشركات الشكل ا

إذ يكون ، وكل الذي ذكر ينطبق على الشريك الوحيد أيضا، الشكل الجديد عوض ما تم الأخذ به
بحيث ، على ما يوفره من خصائصالنوع الجديد من الشركات أكثر ملائمة من الشكل القديم زيادة 

وهو يلبي كذلك ضرورات عملية معينة بحيث تنشأ الرغبة الأكيدة لاتخاذه ، يتم اختياره على أساسها
2هو دون سواه كشكل جديد للشركة.

بحيث ، هذا وقد تطرأ استثناءات على القوانين تكون على شكل قرارات وتعديلات تمس شكلا معينا
ولاختار ، داية لما أقدم الشريك الوحيد على اختيار هذا الشكل بالذاتلو كانت موجودة من الب

مباشرة شكلا آخر يناسب وضعه المالي خاصة.
ها الأسباب الضريبية التي معها تضطر الشركة الفردية إلى وقد تكون المسألة من جهة أخرى مردّ 

ات الاستفادة من القانون ركمن الشامعينافيما لو تضمن نوع، التحول وهذا بتركها لشكلها القديم
قصد الاستفادة من بعض المزايا الضريبية التي ، الأكثر ملائمة والأفضل للشريك الوحيدالضريبي

أي لجوء الشركة إلى محاولة الإفلات من الزيادات ، 3
تغيير شكلها إلى شكل آخر يتمتع وهذا بالتحول أو ، الضريبية التي تخص شكلا من الشركات بعينه

بإعفاءات ومزايا أفضل.
وتبنيه1985جويلية11في 85-697ونشير إلى أن من أسباب صدور القانون الفرنسي رقم 

.197ص ، المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -1
فايز نعيم رضوان، المشروعات الفردية ذات -.191ص ، المرجع السابقاوي، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريم-2

، ص المرجع السابقعادل صقر الخصاونة، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد، -.250المرجع السابق،،المسؤولية المحدودة
294.

والذي استحدث نوعا جديدا من الشركات وهي 1892فريل/ / أ20ومثال هذا ما حدث في ألمانيا حين صدور قانون - 3
، والجزائري 1945، وتبناه المشرع المصري سنة 1925/ مارس/7فه المشرع الفرنسي بقانون الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتلقّ 

. أكرم ياملكي، 2000وانتهاء بموريتانيا سنة .75/59وهو تاريخ صدور القانون التجاري الجزائري بالأمر رقم 1975حتى 
.369القانون التجاري، الشركات، المرجع السابق، ص
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لشركة الشخص الواحد منذ البداية سعيه إلى الإفلات ما أمكن من أعباء الضرائب والرسوم المتزايدة 
الجديد تحت غطاء تحديد المسؤولية للشريك الوحيد التمتع حيث يلبي هذا الشكل، على الشركات

.1بالمزايا الضريبية الملائمة لهذا الشكل المستحدث
نريد التنويه مرة أخرى إلى حسن اختيار قيام شركة الشخص الواحد على فكرة الشخصية كما 

ا تحقق إمكانية تغيير ، المعنوية بدل فكرة ذمة التخصيص كما فعل المشرع الألماني
شركة الشخص الواحد بسهولة من الوضع الفردي إلى الوضع الجماعي نظرا لمرونة تنازل الشريك 

2بينما الوضع يستحيل قيامه على أساس فكرة ذمة التخصيص.، الوحيد عن حصصه

أشكال تحول شركة الشخص الواحد:اثاني
بحيث تتخذ على ، لشخص الواحد التحول إليهاإن الكلام عن الأشكال التي تستطيع شركة ا

ة ذات للشركمن حيث النشاط والاحتياجات مما يقتضي خضوعها لكافة التشريعات المنظمة 
نظرا لوجود النص الخاص 3تحول إليهان ناحية الأشكال التي يجوز الالمسؤولية المحدودة خاصة م

شأن الشركة ذات المسؤولية المحدودة بناء على إبقاء التحول للشخصية المعنوية للشركة المتحول 
4عنها.

ات المتحول إليها والتي يجوز لشركة الشخص الواحد تغيير وللوقوف على مختلف أشكال الشرك
قررة وهذا وفقا للأشكال الم، واتخاذها بالتالي شكلا آخر يناسب وضعها وتطور نشاطها، شكلها

نقسمها كما هو معروف إلى نوعيها الأساسيين وهما: و سوف ، لدى مختلف التشريعات
الشخص الواحد إلى شركات الأموالتحول شركة- 1
تحول شركة الشخص الواحد إلى شركات الأشخاص- 2

، 8-1056/ بند 2، المرجع السابق: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، انظر تأثير القانون الضريبي الفرنسي: -1
.15-14ص 

.289-286. ص 211-208ص المرجع السابق،، دودةولية المحعبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ناريمان-2
ينقسم التحول أو تغيير شكل الشركة أساسا بالنظر إلى اعتبارات مختلفة، فمن حيث مضمونه ينقسم إلى تحول بسيط وآخر -3

تحول جوازي مركب، ومن حيث الأساس الذي يستند إليه إلى تحول اتفاقي وآخر قانوني، أما من حيث مدى الالتزام بإجرائه فإلى
وما بعدها.33، ص المرجع السابقمراد منير فهيم، تحول الشركات، راجع تفصيل هذه الأنواع في مؤلف: وآخر وجوبي.

من 5، وبشكل عام في المادة 1966من قانون 269نظم المشرع الفرنسي تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المادة -4
.1966من قانون 5/1من قانون التجارة التي تقابل المادة 1فقرة 6-210، و انظر المادة 24/7/1966القانون الصادر في 
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الشخص الواحد إلى شركات الأموالتحول شركة- 1
إن القاعدة العامة التي تحكم تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أي شركة من شركات 

لى كل من شركة لهذا يجوز تحولها إ، محدودة المسؤوليةالأموال تسري أيضا على شركة الشخص الواحد 

وهذا على النحو المبين: 
:تحول شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة1- 1

1كة مساهمةلم ينص التشريع التجاري الجزائري على تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شر 

إلا بمناسبة ذكره للآثار المترتبة عن تجاوز الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية 
مما يستوجب تحويلها إلى الشكل المناسب وهو شركة ، أي عند تجاوز العشرين شريكا فيها، المحدودة

ف هذا التحول ويصنّ ، تجاري جزائريقانون 590المساهمة بالخصوص في ظرف سنة كما نصت المادة 
ذلك أن ، في إطار التحول الوجوبي أي إن القانون هو من يفرض التحول على الشركة في هذه الحالة

للتحول الوجوبي حالة زيادة عدد الشركاء عن النصاب القانوني المطلوب 2من أهم التطبيقات الحديثة
وهو انقضاء الشركة بناء ، الالتزام بهويعتبر وجوبي اعتمادا على الجزاء المترتب عن عدم ، والمفروض

3على طلب كل ذي مصلحة وليس الانقضاء هنا بقوة القانون.

رأس المال المطلوب ¾ إذا كان تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة كقاعدة ينطلق من خلال توفر أغلبية -1
يك على أساس استفادته من خصائص مركز المساهم، وهذا من حيث قانونا لإجراء التحول خاصة وأنه لا يزيد من التزامات الشر 

إلا أن الحالة التي يصل فيها رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الحد وقابلية السهم للتداول والانتقال، تحديد المسؤولية 
غلبية أقل ضمانا لحسن استخدام أشكال الأدنى المطلوب لشركة المساهمة، أو يزيد عنه يقضي بتشجيع التحول وهذا باشتراط أ

. 87-86، ص المرجع السابقالشركات في إطار فكرة التخصيص دائما. مراد منير فهيم، تحول الشركات، 
دنى كذلك يمكن إيراد تطبيق آخر للتحول الوجوبي وهذا في حال نزول رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن الحد الأ-2

لتوافر سببه و ذلك بإمكانية تحولها إلى نوع من أنواع الشركات الذي لا يتطلب بدوره حدا حيث يتم تفادي الانقضاءالمعتبر قانونا 

قانون تجاري جزائري .  591ا للمادة ه طبقبموافقتهم على إجرائ
يهدف الذيإن منع الانقضاء بقوة القانون كما تبنى ذلك المشرع الجزائري يتماشى واتجاه التشريع الحديث في تنظيم الشركات-3

بينما جعلها المشرع إلى تأكيد دعم استقرار الشركات اللازم، فضلا عن إعطائها المدة اللازمة والتي حددها المشرع الفرنسي بسنتين
سنة واحدة حرصا منه على سرعة توفيق أوضاع الشركة، ولكنه بالمقابل فاته مراعاة قانون تجاري جزائري 590الجزائري بنص المادة 

طول الإجراءات التي يتطلبها التحول خاصة إلى شركة مساهمة.
ير الشركة من البطلان. للمزيد حول نطاق هذه الفكرة في 
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ولقد نص المشرع الجزائري صراحة على إمكانية تحول شركة المساهمة بدورها إلى أي نوع آخر من 
انون تجاري ق171مكرر 715إلى 15مكرر 715الشركات وهذا بتنظيمه لهذا التحول في المواد من 

جزائري.
سا إياه بما رغم اعتماد المشرع كمبدأ عام جواز تحول الشركة إلى أي نوع من أنواع الشركات مكرّ 

وعلى هذا إذا تحولت شركة الشخص الواحد إلى شركة ، 19662/ 24/4من قانون 5جاءت به المادة 
، من القانون الفرنسي693ادة مساهمة يشترط لهذا التحول توفر شروطا معينة إعمالا لما جاء في الم

، بحيث تنتقل شركة الشخص الواحد إلى حياة قانونية جديدة
: 4والتي يمكن إجمالها في الآتي، النوع من الشركات

اعتماد الشريك الوحيد ميزانية سنتين سابقتين لعملية التحول.- *
ضمانا للحد الأدنى المعتبر لعدد الشركاء ، الشركة لستة شركاءتنازل الشريك الوحيد عن حصص - *

) شركاء كما هو الشأن في التشريعين الجزائري والفرنسي.7في شركات المساهمة أي (
ضرورة استبعاد مقدمي الحصص بالعمل في هذا النوع من الشركات.- *
رفع رأس مال الشركة إلى الحد مراعاة تنسيق اللوائح والقواعد الخاصة بشركات المساهمة كوجوب- *

وما بعدها.141و ص 66، هامش 41، ص المرجع السابقالقانونين الفرنسي والمصري انظر: مراد منير فهيم، تحول الشركات، 
أفريل 25خ في المؤر 08-93( المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري جزائري3/ 17مكرر 715مثلا نص المادة من ذلك-1

) : " ويتم التحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للشروط المقررة لتعديل القانون الأساسي لهذا النوع من الشركات 1993
."
للمعيار الشكلي لتجارية الشركة يجيز تحول الشركة 1966إن إرساء المشرع الفرنسي منذ إصلاح الشركات التجارية بقانون -2

وعها بحيث لى الشركة التجارية، أي باتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية المقررة قانونا بغض النظر عن غرضها أو موضالمدنية إ
لا يشمل بعض الصور الخاصة للتحول والتي يتسع لها النطاق القانوني بحيثتعريف التحول بأنه تغيير النظام لا تغيير الشكليناسبه 

منه 544/1والمادة زائري،جاري تجقانون 3وفعلا أخذ المشرع الجزائري بمعيار الشكلية كما نصت المادة الحالي المتبني لهذه الفكرة، 
.

المرجع السابق، ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، وانظر بخصوص القانون الفرنسي وتحديد مفهوم موضوع الشركة: 
.68-66، ص 61-1056/ بند 2

، 287ص المرجع السابق، ، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدلقادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ناريمان عبد ا-3
2هامش .

- .300، ص المرجع السابق، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ - 4
المرجع -.5/124، ابقالمرجع الس،إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد

.141، ص السابق
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1الأدنى المطلوب في شركات المساهمة.

ويبين فيه أهمية التحول.، إعداد مراقب الحسابات المعتمد تقريرا يكشف وضع الشركة المالي- *
الواحد إلى شركة التوصية بالأسهم:تحول شركة الشخص 2- 1

وحتى يتبين لنا وضع تحول شركة تتكون شركة التوصية بالأسهم من نوعين من الشركاء
الشخص الواحد إليها لا بد من مراعاة أحكام هذا النوع من الشركات لجهة تكوينها المعتمد أساسا 

على نوعين بارزين من الشركاء وهما: 
شريك متضامن أو أكثر بحيث تكون مسؤوليتهم شخصية وتضامنية في حال ترتبت ديون على - *

على أساس أن المسؤولية ، صيبهم في الشركة وبقدره كذلك في أموالهم الخاصةإذ يسألون في ن، الشركة
تلقائية ومفترضة.

لون المسؤولية بقيمة ما قدموه من حصص مثلاثة شركاء موصون (مساهمون ) أو أكثر حيث يتح- *
وعدم تدخلهم في، ، فقط

2إدارة الشركة.

وإذا نحن ركزنا النظر حول عملية التحول الخاصة بشركة التوصية بالأسهم فقياسا على إجازة 
تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إليها يكون كذلك لشركة الشخص الواحد التحول إلى شركة 

وعليه ، الشخص الواحدعلما أنه لا يوجد ما يحكم عملية التحول بخصوص شركة، التوصية بالأسهم
تنبسط عليها النصوص المنظمة لتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ضرورة توفر الشروط 

وعلى الأخص توفير الشريك الوحيد لنوعين من ، الواجب استيفاؤها في مثل هذا النوع من الشركات
الوحيد شريكا متضامنا بحيث إذا أصبح الشريك ، أي شركاء متضامنون وشركاء مساهمون، الشركاء

أما إن صار شريكا مساهما فمسؤوليته ، فإنه يسأل عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وغير محدودة
أي يخضع الشريك الوحيد وشركته ، تكون محدودة بقيمة حصته وبالتالي لا يكتسب الصفة التجارية

يجوز الاكتفاء بتسديد ربع القيمة الاسمية للشركة المساهمة عند الاكتتاب، عكس الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتعين -1
. )08/ 93تجاري جزائري ( المرسوم التشريعي رقم قانون 596و 567/1كما نصت المادة الاكتتاب برأسمالها كاملا

تفق الشريك الموصى في كل من شركتيي-2
داول، كما يمكن أن حقهما في إدارة الشركة، ويفترقان على اعتبار أن الشريك الموصى في شركة التوصية بالأسهم حصته قابلة للت

تنتقل ملكيتها بالوفاة وهذا نظرا للاعتبار المالي الذي يغلب على هذا النوع من الشركات، عكس الشريك الموصى في شركة التوصية 
= البسيطة التي يتمتع فيها الشريك باعتبار لدى الشركاء المتضامنين. ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة 
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بالتالي يكون في مركز أخف من و1إلى النظام القانوني الذي ينظم شركات التوصية بالأسهمالمتحولة
حيث الالتزامات.

خاصتحول شركة الشخص الواحد إلى شركات الأش- 2
نص التشريع الجزائري على إمكانية تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتبعا لها شركة 

قانون 591الشخص الواحد إلى شكل شركة التضامن وفق شروط التحول وذلك بموجب المادة 
والتي يقابلها بالتأكيد ، 3إذ طبقا للقواعد العامة يشترط الموافقة الجماعية للشركاء2اري جزائريتج

لكنه -بمعنى تجريد القاعدة من مداها العملي-قرار الشريك الوحيد بالنسبة لشركة الشخص الواحد،
ه إعمالا للقاعدة إلا أن، لم يشر إلى الشكل الثاني من شركات الأشخاص أي شركة التوصية البسيطة
فإن صورة هذا التحول ، التي تنص على جواز تحول الشركة إلى أي شكل من أشكال الشركات عامة

إذ يجيز ، ممكنة في ظل اتفاق وجهة نظر كل من التشريعين الفرنسي والجزائري بخصوص هذه المسألة
ة التضامن تسري خاصة وأن أحكام شرك4الفقه هذا التحول ما دام لا يوجد نص خاص يحظر ذلك

5على شركة التوصية البسيطة من حيث الأحكام المتعلقة بالتكوين والإدارة والتعديل والانقضاء عامة.

المرجع ،شركة الشخص الواحد،إلياس ناصيف-.302، ص المرجع السابق، ية المحدودة وشركة الشخص الواحدذات المسؤول=
.125-5/124، السابق

هذا ونشير إلى مسألة خاصة بالشركة ذات الشريك الوحيد وهي أن قرار تحويل الشركة إلى شركة التوصية بالأسهم يرجع أساسا إلى 
584/6كما نصت المادة ادل قراره قرار الجمعية العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودةقرار الشريك المنفرد الذي يع

.قانون تجاري جزائري
في ،10ثالثا 715ثالثا إلى المادة 715أي من المادة مادةضمن أحد عشرالتجاري الجزائريوهي منظمة في القانون-1

. 1993أفريل 25المؤرخ في 93/08يعي رقم المرسوم التشر الكتاب الخامس بموجب
.من قانون التجارة3فقرة 43-223المادة من القانون الفرنسي69/1تقابل المادة -2
إن تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى أي شكل من أشكال الشركات غير الشركة المساهمة يستتبع موافقة جميع الشركاء -3

L’accord unanime desمن قانون الشركات التجارية في فرنسا 69/1إذ جاء نص المادة لإجراء هذا التحول، 
associés وتظهر أهمية اشتراط هذا الإجماع في التحول إلى شركة تضامن أو إلى شركة التوصية البسيطة خاصة نظرا لما يترتب على

الحصة بالنسبة للشريك ولية الشريك المتضامن أو من حيث نظامهذا الانتقال من زيادة في التزامات الشريك سواء تعلق الأمر بمسؤ 
ج الشريك من طرف الأغلبية. انظر: الموصى، علما أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحكمها قاعدة عدم جواز زيادة التزامات

.325، ص 1345/ بند 2، المرجع السابقريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، 
.117/ 5، المرجع السابق،شركة الشخص الواحد،لياس ناصيفإ-4
انظر في مدى خضوع شركة التوصية البسيطة لأحكام شركة التضامن خاصة فيما يتعلق بالإدارة التي يمنع منها الشركاء الموصون -5

منير فهيم، تحول مراد -.230، ص 288- 284بند ،المرجع السابقبالتحديد. مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، 
.95ص المرجع السابق،الشركات، 
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وعليه حتى يمكن لشركة الشخص الواحد التحول إلى شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة 
بعدها التحول إلى ثم يأتي 1يفترض أن تتحول أولا إلى شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الشركاء

أحد الأشكال المذكورة مما يعني انتقال هذه الشركة من الخضوع لأحكام الشركة ذات المسؤولية 
ومن ذلك توفير الحد الأدنى المطلوب من الشركاء ، المحدودة إلى أحكام إحدى الشركتين المتحول إليها

كما تتحول مسؤولية ،  وهو شريكين على الأقل بحيث يشترط أن يكون أحدهما شريكا متضامنا
الشريك الوحيد من مسؤولية محدودة إلى مسؤولية مطلقة أي تضامنية عن ديون الشركة سواء في شركة 

إذ يكتسب ، التضامن أو في شركة التوصية البسيطة فيما لو كان الشريك الوحيد فيها شريكا متضامنا
2شركتين.الوصف التجاري على فرض أنه يمثل الشريك المتضامن في كلتا ال

وإذا ما تحولت شركة الشخص الواحد إلى أحد الشكلين المقررين في شركات الأشخاص فيعني 
هذا خضوعها لجميع الأحكام القانونية لهذا النوع من الشركات خاصة فيما يتعلق بالشركاء 

لاس أو فيكون على هذا حل الشركة في حال تعرض الشركاء المتضامنون لإجراءات الإف، المتضامنين
والوضع 3

الثاني:المطلب
وآثارهشركة الشخص الواحد شروط تحول 

إنما الواجب استيفاء أو توافر جملة من الشروط لا إن التحول لا يتم هكذا من دون شروط و 
وهو في هذا ، بحيث يقع على الشريك الوحيد توفيرها قبل اتخاذه لقرار التحول، 

يخضع لكافة الأحكام الخاصة بتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء من حيث الأشكال التي 
الشروط اللازم توفيرها ليكون التحول بالتالي صحيحا ومنتجا أو من حيث ، يجوز التحول إليها

لآثاره.
وعلى ذكر الآثار المترتبة على تحول شركة الشخص الواحد إلى أي شكل من أشكال الشركات فهناك 
جملة من الأسئلة تعرض لنا والتي من بينها: هل يرتب التحول فقدان شخصية شركة الشخص الواحد 

من تغيير شكل الشركة وغرضها؟ وهل تتأثر كذلك المسؤولية الشخصية للشريك أم تظل باقية بالرغم 

.140، ص المرجع السابق-1
تجاري جزائري.قانون1مكرر563-551انظر المواد من : -2
تجاري جزائري. قانون 10مكرر563-563-562انظر كذلك المواد : -3
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الوحيد في ظل الشكل المتعدد الشركاء ؟ وما أثر التحول على ضمان الدائنين أي هل سينخفض أم 
يزيد؟ ومنه فالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سيتم الكشف عنه ببيان آثار التحول وهذا بالنسبة 

بل تتعدى الآثار لتلحق ، وكذلك بالنسبة للشريك الوحيد، لواحد كشخص معنويلشركة الشخص ا
عليه ينقسم هذا و ، وكل هذا طبعا بعد استيفاء إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا، الدائنين أيضا

أساسيين هما: المطلب إلى عنصرين
الشخص الواحدشركة : شروط تحولأولا
لواحدالشخص اشركة ا: آثار تحولثاني

شركة الشخص الواحدشروط تحول: أولا
والشكلية 1يستتبع تغيير شكل شركة الشخص الواحد بالضرورة توافر جملة من الشروط القانونية

2وهي على جانب كبير من الأهمية حتى يحكم بصحة التحول وبالتالي عدم الطعن فيه بالبطلان

، شركاء أو حماية الغير
وجملة هذه ، تحقيق استخدام الأشكال المختلفة للشركات المضبوطة بمبدأ حرية الاختيار كأصل

، حيد
كذلك ضرورة استيفاء ،  ر الشركة أصلاوبذات الإجراءات المقررة لشهكذلكشهرهبحيث يتعين 

أضف ، مع تعديل النظام التأسيسي لشركة الشخص الواحد، إجراءات الشكل الجديد المتحول إليه
إلى ما سبق إمكانية ممارسة الشركة المتحول إليها لنشاط شركة الشخص الواحد أيضا.

:الوحيد بتحول الشركةالشرط الأول: صدور قرار من الشريك 
شترط لتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب القواعد العامة صدور قرار غير عادي من ي

، نية للتحول تصنف ضمن الشروط التي لها علاقة مباشرة بالنظام العام، لهذا لا يجوز الاتفاق على مخالفتهاإن الشروط القانو -1
هذا ونشير إلى أن شروط تحول الشركات عامة تقسم إلى شروط عامة يجب أن تتوفر في جميع أشكال الشركات، وتتعلق هذه 

ه، وهناك شروط خاصة ببعض الشركات مراعاة لأوضاع معينة كشركة الأخيرة بموافقة الشركاء على إجراء التحول وضرورة شهر 
قانون تجاري 15مكرر 715ل كما نصت المادة ط مرور فترة معينة على قيام الشركة قبل السماح لها بالتحو حيث يشتر المساهمة

ذا الشكل قبل تحولها إلى شكل جزائري إذ
وهذا منعا للتحايل على القانون، من ،

. دون إغفال الجزاء المترتب على مخالفة شروط التحول أساسا
يثبت الأصل في بطلان التحول لمخالفة الشروط والإجر -2

ولا يستتبع ذلك بطلان الشركة المحولة، إذ تظل قائمة ولكن بشكلها القديم المتحول عنه، إلا إذا كانت هي كذلك باطلة لعيب في 
.140المرجع السابق، ص،، تحول الشركاتفهيم
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وعليه فالقرار الذي يتخذه الشريك الوحيد يعد كذلك 1الجمعية العامة بالأغلبية التي يتطلبها القانون
ة السابقة لانعدام من القرارات غير العادية التي يرجع إليه وحده قرار اتخاذها نظرا لعدم إعمال القاعد

564/3وإعمالا للنص الخاص الوارد في المادة ، وجود الجمعية العمومية في شركة الشخص الواحد

، تجاري جزائري على اعتبار أن فحوى القرار يتعلق بتغيير جوهري في النظام الأساسي للشركةقانون 
الشريك الوحيد الذي يملك رأس رأس المال يقابلها موافقة ¾ خاصة أن موافقة الأغلبية التي تملك 

.2مال الشركة كله
وعموما يجب أن يكون هذا القرار مستوفيا لجميع شروطه القانونية من كتابة وتوثيق إضافة إلى 
إرفاقه بتقرير يبين مركز الشركة المالي وخاصة أصول وخصوم الشركة مع تحديد القيمة التقريبية لهذه 

3الأصول.

الواحد:يل القانون الأساسي لشركة الشخصالشرط الثاني: تعد
واعتمادا على كون ، بما أن تأسيس شركة الشخص الواحد يتم بالإرادة المنفردة للشريك الوحيد

بيان التأسيس يتم كذلك بالإرادة المنفردة مما يوجب استبداله بعقد يبرم بين الشريك المنفرد وغيره من 
ة الشخص الواحد إلى أي شكل من أشكال الشركات التجارية الشركاء الجدد نظرا لأن تحول شرك

وهذا مراعاة للوضع الجديد المتحول إليه والذي يضم ، يعني بالضرورة تحولها إلى شركة متعددة الشركاء
الشريك الوحيد وغيره من الشركاء بما يتناسب طبعا والشكل الجديد للشركة المتحول إليها والمعتمد 

من الشكل الفردي لشركة الشخص الواحد إلى الشكل الجماعي المعتمد لدى أساسا على الانتقال 
4باقي أشكال الشركات عامة.

القانونية للشركة المتحول إليها:الشرط الثالث:  مراعاة القواعد

صت عليه جماعية للشركاء حسب ما نشركة تضامن يشترط الموافقة الاإلا أنه في حال تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى-1
في الشركات، وما يمكن أن نلمسه هنا هو حرص القانون على تحديد سلطة اتخاذ قرار التحولقانون تجاري جزائري، 591المادة 

تتطلب الإجماع القاعدة لاستكمال عملية التحول؟ الحقيقة أن أي هل يستلزم التحول حصول الإجماع أم تكفي فيه أغلبية معينة
ة، أو إلى شركة التوصية بالأسهم مع في حال تحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة تضامن أو إلى شركة التوصية البسيط

افقة الشركاء الذين يمثلون أغلبية حصص الشركة إذا هي تحولت إلى شركة مساهمة، وإلا عد التحول باطلا.واستلزام مو 
تجاري قانون 586المادة وانظر بخصوص القانون الجزائري-.255ص ،المرجع السابقت الفردية،فايز نعيم رضوان، المشروعا-2

جزائري.
ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة -.198، ص المرجع السابقشخص الواحد، فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة ال-3

.288، ص المرجع السابق،وشركة الشخص الواحدولية المحدودةذات المسؤ 
.200، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -4
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إن قرار الشريك الوحيد بتحويل شركته الفردية إلى أحد أشكال الشركات التجارية يقتضي منه 
ة الشروط الموضوعية والشكلية التي يتطلبها القانون في الشكل الجديد المتحول إليه ذلك مراعاة كاف

سواء من حيث الحد الأدنى المطلوب لرأس المال أو الحد الأدنى المعتبر لعدد الشركاء.
فقد يرتفع ، فبالنسبة لمراعاة الحد الأدنى المطلوب في رأس المال الواجب توفره في الشركة المتحول إليها

عن الحد الأدنى المقرر لشركة الشخص الواحد كما هو الوضع بالنسبة لشركة المساهمة وهذا بشكل  
أما بمراعاة الحد الأدنى لعدد الشركاء الواجب استيفاؤه قانونا بالنسبة للشكل الجديد المتحول ، 1كبير
ين كشركة فلا بد أن يرتفع عن شريك واحد سواء في الشركات التي لا تنهض إلا بشريك، إليه

أو حتى بالنسبة لشركة المساهمة التي ، التضامن مثلا إذ يقع على الشريك الوحيد توفير شريك أو أكثر
تجاري جزائري.قانون 2/ 592لا تقوم هي كذلك إلا من سبعة شركاء كحد أدنى كما نصت المادة 

تحول إليه سواء في كما يجب إعادة تشكيل الأجهزة الداخلية بما يتلاءم والشكل الجديد الم
إذ إن شكل شركة المساهمة مثلا يتطلب فيه تعيين مراقب أو ، الأجهزة الإدارية أو الرقابية أو المحاسبية

وكذا انعقاد ، وكذلك مراعاة تعيين الجهات الإدارية من مجلس إدارة ومديرين، أكثر على سبيل الإلزام
2اجتماعات هذا النوع من الشركات.

تحول إليها:تباع إجراءات وأوضاع الشركة المالشرط الرابع:  إ
لم يتضمن القانون التجاري الجزائري النص على إجراءات خاصة بتحول الشركة ذات المسؤولية 

على الرغم من نصه على الإجراءات الواجبة عند تحول ، المحدودة وبالتالي شركة الشخص الواحد
لك اعتبار قرار التحول قرارا غير عادي يستتبع تغييرا وكذ3شركة المساهمة إلى نوع آخر من الشركات

حيث لا 4جوهريا في شكل الشركة وفي نظامها مما يوجب القيام بإجراءات الشهر القانونية اللازمة

) على أنه: " يجب 1993أفريل 25المؤرخ في 08/ 93رسوم التشريعي رقم ( المقانون تجاري جزائري594قضت المادة -1
) ملايين دينار جزائري على الأقل، إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار، ومليون 5سمال شركة المساهمة بمقدار خمسة (أن يكون رأ

من قانون 69قانون التجارة التي كانت المادة من 43-223وهذه المادة تقابل المادة دينار على الأقل في الحالة المخالفة ".
أورو.750000ملايين فرنك = 5الفرنسي حيث إن 1966

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة -.255، صالمرجع السابق،فايز نعيم رضوان، المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة-2
.199، ص المرجع السابقالشخص الواحد، 

تجاري جزائري.قانون 16مكرر 715المادة -3
نشير بخصوص شهر التحول أنه يتم بإجراءات شهر التعديل، وهي ذات الإجراءات المقررة لشهر الشركة عموما، بمعنى أن شهر -4

لذي يوجب القانون شهره.التحول يعتبر من قبيل التعديل ا
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ويرد ، 
يرد على نظام الشركة المتحول إليها.الشهر على قرار التحول كما 

كشركة ،  ومن الإجراءات التي تراعى كذلك بالنسبة للشركة المتحول إليها ذكر المختصرات الدالة عليها
المساهمة مثلا حيث يضاف إلى اسمها وكافة وثائقها رمز الشركة أي " ش.م " والذي يعبر فعلا 

1عنها.

اءات وأوضاع الشكل الجديد نظرا لما يحدثه التحول من إذن على فرض استيفاء التحول لإجر 
ة المحدودة إلى شركة مساهمة لهذا إذا تحولت الشركة ذات المسؤولي، تغيير في النظام الأساسي للشركة

. 2وتحل الأسهم محل الحصص، يحل مجلس الإدارة فيها محل المديرمثلا
ه:لنشاط شركة الشخص الواحد نفسالشرط الخامس: إمكانية ممارسة الشركة المتحول إليها

من المتصور جدا أن يكون النشاط الممارس في إطار شركة الشخص الواحد منسجما أو صالحا 
، مع نوعية نشاط الشركة المتحول إليها في ظل الشكل الجديد غير المحظور على الشركة المتحول إليها

.3الشركة المحولة مدنيا أيضافإذا كان التحول إلى شركة مدنية يجب أن يكون موضوع
وإلا اعتبر ، علما أن التحول لا يؤدي إلى تغييرات جذرية تمس محل ونشاط الشركة المتحول عنها

انحلالا يتبعه إنشاء شركة جديدة مما يعني ترتيب مصاريف وتكاليف إضافية جديدة تكون مكلفة 
4.

شركة الشخص الواحدتحولآثار :اثاني
يمكن لنا بيان الآثار المختلفة لعملية تحول شركة الشخص الواحد وهذا بالإشارة أساسا إلى 
الأثر السلبي بالنسبة لشخصيتها المعنوية التي تستمر ولا يؤثر عليها التحول إلى أي شكل من أشكال 

في تغيير نظام الشركة تغييرا جذريا تحت غطاء شكل جديد غير ثم الأثر الإيجابي المتمثل ، الشركات
ذلك الذي كانت تعمل من خلاله.

ثم بالنظر إلى ، 

) النص على: " 1993أفريل 25المؤرخ في 08/ 93يعي رقم ( المرسوم التشر قانون تجاري جزائري593/1جاء في المادة -1
يطلق على شركة مساهمة تسمية الشركة ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها ".

.101ص المرجع السابق،انظر: مراد منير فهيم، تحول الشركات، -2
.120/ 5السابق، لشخص الواحد، المرجع إلياس ناصيف، شركة ا-3
.198الشخص الواحد، المرجع السابق، صعمرو الريماوي، شركة فيروز سامي-4
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1وأخيرا بالنظر إلى دائني الشركة.، الشريك الواحد

:حد ذاتهاآثار التحول بالنسبة لشركة الشخص الوا- 1
لا يعتبر تحولا قانونيا إلا إذا احتفظت شركة الشخص الواحد المتحولة بشخصيتها المعنوية وهذا 
في ظل الشكل الجديد المختار على اعتبار أن التحول قد استوفى شروطه الموضوعية والشكلية وعلى 

الوجه الصحيح.
ة ذات المسؤولية المحدودة على شركة وبسحب أحكام تغيير الشكل المطبق أساسا بالنسبة للشرك

نجد إنه لا يترتب أي أثر على الشخصية المعنوية لشركة الشخص الواحد تبعا لما ، الشخص الواحد
بحيث لا تنقضي شخصيتها المعنوية مما يعني استمرار ، هو مقرر في القواعد العامة المنظمة للتحول

، ا تبقى محافظة على قيدها السابق في السجل التجاريكم،  ذمتها المالية وأهليتها القانونية وجنسيتها
ومع ، مع امتداد تسجيل هذا التحول كذلك في الصفحة نفسها المخصصة لها  في السجل التجاري

مراعاة الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد وهي وجود شريك واحد ووحيد ما يستلزم عنه وعند 
، توصية بسيطة، تضامن، أشكال الشركات (مساهمةتغيير شركة الشخص الواحد إلى شكل آخر من 

وهو انتقال الشركة من الحالة الفردية إلى ، 
2حالة التعدد.

كما يترتب زيادة على ما سبق وكأثر هام كذلك ضرورة مراعاة القواعد التي تحكم الشكل 
وهذا بالإشارة إلى أهم ما يميز هذين ، ض أحكام الشكل القديم المتحول عنهالجديد المحول إليه عو 

الأثرين على النحو الآتي:
:ر الشخصية المعنوية وما يتبعهاستمرا-1- 1

يعتبر بقاء الشخصية المعنوية للشركة قبل التحول أهم أثر من الآثار القانونية الناتجة عن 
بل يستمر ، عنوي جديد بمعنى أنه لا يترتب انقضاؤهمما لا يؤدي إلى نشوء شخص م، التحول

الواقع أن التحول لا يؤدي إلى توقف عمليات الشركة إذ تبقى حقوق والتزامات المتعاقدين قائمة في ظل شكلها القديم، -1
التحول، إذ يحتفظون بكامل حقوقهم في مواجهة الشركةوتستمر مع الشكل الجديد، خصوصا الدائنين السابقين على عملية 

شركة الشخص الواحد فحقوقهم ثابتة في مواجهة الشركة والشريك الوحيد.والشركاء، وإذا كنا بصدد دائني
.143، ص المرجع السابققايد، شركة الشخص الواحد، 

- .294، ص المرجع السابق،وشركة الشخص الواحدولية المحدودةذات المسؤ ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة - 2
المرجع إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد،-.202، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، 

.122-121/ 5، السابق
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الشخص المعنوي ذاته المكتسب منذ تأسيس الشركة المتحول عنها.
ويبرر استمرار الشخصية المعنوية للشركة عند التحول مراعاة مصلحة الشركة نفسها حيث 

قوم أساس كذلك ي،  1ومن جهة أخرى لاحتواء التوسع في نشاطها، تتفادى الانقضاء من جهة
الاستمرار من الناحية العملية بالحفاظ على مصالح الغير حتى لا تتأثر حقوقهم اتجاه الشركة 

من قانون 5وهو من الناحية النظرية خاصة في فرنسا يستند إلى نص القانون أي المادة ، بانقضائها
لهام للتحول وهو عكس المشرع الجزائري إذ لم ينص على هذا الأثر ا1966الشركات الفرنسي لسنة 
لم يشترط لإجراء نية المشرع الذي بناء على بعض سكوته حيث يبرر ال، بقاء الشخصية المعنوية

2التحول سوى القيام بتعديل القانون الأساسي ونشره بالأوضاع نفسها اللازمة لنشر العقد الرسمي.

عند القيام بعملية التحول إلى كما يستند مبدأ استمرار الشخصية المعنوية للشركة التي لا تنقضي
ضرورة تحديد مداه وعليه تتنازعه ثلاثة معايير يقضي الأول منها بالترخيص بالتحول وهذا يعني أن 

هذا المعيار بالمعيار ويسمى ، مسألة جوازه تستند إلى نص العقد أو إلى القانون لترتيب أثر الاستمرار
الحديث الذي يرتكز على البحث في مضمون التحول يقابله المعيار، التقليدي أو التحول الجائز

وقد أخذ كل من القضاء والفقه في ، وحقيقته نتيجة التغيير الذي يلحق الشركة بحيث يكون عاديا
ضمن نص المادة 1966

ولقد تعرض هذا المبدأ ، الفرنسي الجديدالتجارةمن قانون6-210الخامسة منه والتي صارت المادة 
فإن  ، إذ يقوم معيار التحول العادي على أساس ما يحدثه في الشركة من تغيير، للتطور واتسع نطاقه

كان بسيطا لا يمس بجوهر الشركة بحيث يقتصر على تغيير شكلها القانوني فحسب اعتبر تحولا 
وفي حال مس التغيير مسائل جوهرية في ، عتبارية للشركةتمرار الشخصية الامما يستتبع اس، عاديا

ومن أمثلة ، الشركة اعتبر تحولا غير عادي ينتج عنه أساسا زوال الشخصية المعنوية لها أي انقضائها
إذ إن ترك الشكل التجاري لا يقتضيه بالضرورة نشاط ، ذلك تحول الشركة التجارية إلى شركة مدنية

بة إنشاء لشخص معنوي جديد. وهو بالتالي بمثا، الشركة
ومع ظهور معيار حديث كذلك وهو معيار التحول الصحيح الذي أخذت به محكمة النقض 

والذي يستند إلى ضرورة استيفاء الشروط القانونية للتحول بغض النظر عن 1984الفرنسية سنة 
ه يواكب التطور المستمر ولا شك في أن هذا الاتجا، مضمونه وما يقتضي ذلك من تغيرات في الشركة

.156، ص المرجع السابق، تحول الشركات، فهيممراد منير-1
. 125، ص المرجع السابقان قرواش، عقد الشركة، رضو -2
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وكذلك يساهم في الحد من تأثير العديد من أوجه التغيير في ، نحو التوسع في تطبيق فكرة التحول
. 1الشركة والممتد حتما إلى شخصيتها المعنوية

هذا ومما يستتبع استمرار الشخصية المعنوية النتائج الآتية: 
:استمرار الذمة المالية للشركة-2- 1

أي كل أصولها ، المالية للشركة هي مجموع ما للشركة من حقوق وما عليها من التزاماتإن الذمة 
بحيث إن الاعتراف بذات الشخصية المعنوية للشركة المتحول إليها يعني أيضا استمرار ، وخصومها

2لا أثر للتحول على الشركة إذ تظل أموالها ملكا لها.حيث، الشرك

استمرارها  فهذا يعني ، لشخص الواحدبتطبيق ما سبق بخصوص الذمة المالية على الشركة ذات او 
إذ تبقى للشركة المحولة ماليتها وهي ، كذلك مالكة لكافة أصولها الداخلة في تكوين ذمتها الأصلية

ها طابع يسري عليأين، بعد تحولها إلى الشكل الجديدمستقلة تماما عن ذمم الشركاء المكونين لها 
3التعدد اللازم لعملية التحول.

:تمتع الشركة بالأهلية القانونية-3- 1
يترتب على استمرار الشخصية المعنوية كذلك صلاحية الشركة لاكتساب الحقوق والتحمل 

فقد يكون للشركة على هذا ، إذ لا أثر لعملية تغيير الشكل على أهلية الشركة المتحولة، بالالتزامات
كما لها قبول الهبة وسائر التبرعات غير المقترنة بشروط ،  ساب الأموال والتصرف فيهاالأساس اكت

ولها أن تقاضي ، ، تنافي مقصود وغرض الشركة
أي أن تكون مدعية ومدعى عليها والسبب وجيه وواضح وهو أن شخصية الشركة لا 4و أن تتقاضى

، ص 1345و بند 152، ص1138/ بند 2، المرجع السابقج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، انظر: - 1
.880-879، ص 1970، وبند 325-326

.291، ص المرجع السابق،شخص الواحدوشركة الولية المحدودةناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ -2
إن التحول لا يؤثر على الذمة المالية للشركة المحولة، بل إن جانب الذمة الإيجابي يضمن جانبها السلبي، بحيث تستمر الذمة -3

و توصية بالأسهم 
عادل صقر الخصاونة، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد، فتكون ذمة الشركاء المتضامنين مسؤولة بالتضامن مع ذمة الشركة. 

.520، ص المرجع السابقعزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، -.307، صالمرجع السابق
من الشركة أو عليها، وليس له أثر أيضا على انقطاع سير الخصومة، كما يمكن أن تسأل لا أثر للتحول على الدعاوى المرفوعة- 4

الشركة عن تعويض الأضرار اللاحقة بالغير وهذا عن أخطاء مستخدميها في حال تأدية وظائفهم أو بمناسبتها، ومن المتصور توقيع 
شخصية.عقوبة الغرامة المالية على الشركة بخلاف المسؤولية الجنائية فهي

أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في -.95ص ، 228المرجع السابق، فقرة ، 2انظر: سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ج
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1قضي بالتحول كما هو معروف مما يعني بقائها بالتالي صاحبة الصفة في الدعاوى.تن

، هذا ونشير إلى أن مسألة استمرار نشاط الشركة الفردية في ظل عملية التحول وعدم انقطاعه
إذا تم خلال السنة المالية بحيث لا يترتب على ذلك غلق حسابات شركة الشخص الواحد المتحول 

بل تستمر هذه ، التالي فتح حسابات سنة مالية جديدة باسم الشركة المتحول إليهاوب، عنها
هذا طبعا من ، 

2طرف الأعضاء المكونين للشركة المتحول إليها طبقا لما تقتضيه قواعدها.

:ةاستمرار جنسية الشرك-4- 1
تتمتع شركة الشخص الواحد كشخص معنوي مستقل وقائم بذاته عن شخص الشريك الوحيد 

بحيث لا يترتب تحولها إلى أي نوع من أنواع الشركات المتعددة الشركاء ، بجنسية معينة منذ تأسيسها
ثر نفسه والأ، إذ تظل قائمة كنتيجة مباشرة لاستمرار شخصيتها المعنوية، إلى تغيير جنسيتها كذلك

يلحق باقي صفات الشركة كالاسم والموطن وغيرهما...
:امتداد قيد الشركة السابق عن التحول-5- 1

حتى يمكن ، ذلك لأن الشركة ابتداء تخضع لعملية النشر والشهر بالنسبة لنظامها التأسيسي
، د للشخص المعنويهو شهادة ميلافي السجل التجاري إذ القيد ، للشركة التمتع بالشخصية المعنوية

فلا حاجة إذن ، 
إلى إعادة القيد من جديد إلا فيما يتعلق بشهر عملية التغيير طبعا.

: الخضوع إلى نظام الشكل الجديد المتحول إليه-6- 1
وهو المبدأ الأساس الذي يحكم التحول - ثر السلبي له يترتب على التحول أثر إيجابي يقابل الأ

وينعكس هذا الأثر الإيجابي في تغيير القواعد ، - أي عدم انقضاء الشخصية المعنوية واستمرارها 
بمعنى الاحتكام لنظام ، المنظمة لشكل شركة الشخص الواحد إلى قواعد الشكل الجديد المتحول إليه

الشكل الجديد.

.135ص ،96بند المرجع السابق،،القانون المصري المقارن
خصية الشركة مستقلة عن شخصية ممثلها -1

. مصطفى كمال طه،وهي في الأساس ما زالت قائمة فلا انقطاع لسير الخصومة في حالة التحول ولو تغير الممثل القانوني للشركة
.419، ص 526، بند المرجع السابقالشركات التجارية،

.202، ص السابقالمرجع فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -2



تحول شركة الشخص الواحد واندماجها وانقضاؤها:الثانيالفصل ............................الباب الثاني: ............

-349 -

لمتحول إليها لا تخضع لنظام الشركة المحولة بل تخضع لنظام الشكل الجديد الذي أي إن الشركة ا
وما يقتضيه من ، وهذا وضع طبيعي نتيجة التحول من الحالة الفردية إلى حالة التعدد، تحولت إليه

أو في علاقة الشركة ، 
بل يمتد التغيير إلى خارج الشركة أيضا في علاقات الشركة ، ها ضمن الحياة الداخلية لهابشركائ
1بالغير.

آثار التحول بالنسبة للشريك الوحيد- 2
تتحدد طبيعة مسؤولية الشريك الوحيد نتيجة تحول شركة الشخص الواحد إلى أحد أشكال 

عا للشكل المتحول إليه.زيادة أو تخفيف التزامات الشريك الوحيد تب، الشركات
فإذا تحولت شركة الشخص الواحد إلى إحدى شركات الأموال كشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم 

: 2ترتبت نتائج بالغة الأهمية تلحق الشريك الوحيد منها
امتداد ميزات المساهم في شركات المساهمة إلى مركز الشريك الوحيد بناء على أن أسهم الشريك - 

عكس حصص الشريك الوحيد في شركة ، د في شركة المساهمة تتداول بالطرق التجاريةالوحي
3الشخص الواحد فلا يجوز تداولها بالطرق التجارية من حيث المبدأ.

تنتهي إدارة الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد المتحولة إلى شركة مساهمة إذا كان هو - 
ة المساهمة.ويحل محله مجلس إدارة شرك، المدير لها

حظر تداول الأسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين  - 
كاملتين.

وعلى العموم فإن مركز الشريك الوحيد ضمن شركات الأموال يعطي له ميزات أفضل حيث 

يفترض التحول تغييرا في هيكل الإدارة بحسب الشكل المتحول إليه، ففي حال التحول إلى شركة مساهمة مثلا يحل مجلس -1
الإدارة محل المديرين في إدارة الشركة، كما يستتبع التحول انتهاء سلطة المديرين في التعامل باسم الشركة أو تمثيلها أمام الغير أو 

، بحيث تنتقل هذه السلطة بعد التحول إلى من عهد إليه بالإدارة للشركة المتحول إليها مراعاة لنظام الشكل الجديد.القضاء
كما قد تنتهي مهمة مراقبو الحسابات عملا بقاعدة خضوع الشركة المحولة لنظام الشكل الجديد، فيما لو كان الشكل المتحول 

، المرجع السابقمراد منير فهيم، تحول الشركات، يخضع لنظام مراقبي الحسابات، والشكل ا
.185-182ص 

.301، ص المرجع السابقناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، -2
وهذا الحظر لا تلتزم به الشركة خلال فترة التأس-3

.302، ص 204المرجع السابق، بند . وانظر: سميحة القليوبي، الشركات التجارية،بحيث لا يجوز مخالفتها
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ك من حصص في رأس مال يظل الشريك الوحيد محتفظا بميزة المسؤولية المحدودة وهذا بمقدار ما يمل
سواء أكانت شركة مساهمة أم شركة توصية بالأسهم مما يعني كذلك عدم ، الشركة المتحول إليها
إذ لا تقوم شركة ، زيادة على مراعاة الحد الأدنى المطلوب في هذين الشكلين، اكتسابه لصفة التاجر

كة التوصية بالأسهم فأدنى حد لها بينما شر ، ) شركاء7المساهمة في التشريع الجزائري إلا من سبعة (
ن.) شركاء موصو 3) شركاء من بينهم ثلاثة(4هو أربعة (

وهكذا يترتب على تغيير شركة الشخص الواحد إلى شركة أموال عموما تخفيفا على الشريك 
وتضييقا لسلطته المطلقة في الإدارة كذلك.، الوحيد من حيث جواز تداول أسهمه بالطرق التجارية

ا يزيد العبء المالي للشريك الوحيد لتطلب هذا النوع من الشركات لرأس مال مرتفع مقارنة برأس كم
قانون594وكذلك شركة الشخص الواحد إذ تقضي المادة ، مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تجاري جزائري على أن رأس مال شركة المساهمة لا يقوم كحد أدنى إلا من خمس ملايين دينار 
ومليون دينار جزائري عند عدم لجوئها إلى ذلك.، زائري عند لجوء شركة المساهمة إلى الادخار العامج

والهدف من ارتفاع الحد الأدنى لرأسمال شركات المساهمة عند التحول إليها يتحدد به نطاق المسؤولية 
مما ، وع من الشركاتالذي يرتفع نظرا لحاجة الشريك الوحيد إلى المساهمة بمبالغ أكبر في هذا الن

1يستتبع زيادة في أعبائه المالية وبالأخص إذا كان عدد الشركاء فيها قليل.

هذا ويترتب على تغيير شكل شركة الشخص الواحد إلى إحدى أشكال شركات الأشخاص 
ومساسا بسلطاته وقراراته الفردية.، تشديدا في مسؤولية الشريك الوحيد،وتضييقا لمركزه الإداري

من التضامن والتوصية البسيطةولية المقررة في شركات الأشخاص  أيفعلى صعيد تشديد المسؤ 
هذلك لأن، حيث تقرير المسؤولية الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة إذ يسأل عنها جميع الشركاء

بتحول شركة الشخص الواحد إلى أحد أشكال شركات الأشخاص يصير الشريك الوحيد متضامنا 
كما يقوم هذا ،  اتج

ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بإعفاء الشريك من التضامن ذلك ، التضامن بين الشركاء والشركة أيضا
2لأنه يعد من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد مسؤوليته محدودة بقدر رأس مال لقد تقدم معنا أن 

.204، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -1
هامش 296، ص المرجع السابق، وشركة الشخص الواحدولية المحدودةقادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ناريمان عبد ال-2
.122/ 5، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -.1
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وتقوم مسؤوليته الشخصية في جميع أمواله في حال الزيادة في تقدير الحصص العينية.، الشركة كأصل
ومقابل هذا التشديد في المسؤولية حال تحول شركة الشخص الواحد إلى شركة التضامن مثلا فإنه لا 

وفي هذا تخفيف على ، الحد الأدنى المطلوب من رأس المال في شركة الشخص الواحديلزم بتوفير 
الشريك الوحيد من هذه الناحية بالخصوص.

كما تثبت للشريك الوحيد في حال تحول شركة الشخص الواحد إلى إحدى شركات الأشخاص 
افر شرطيها الأساسيين فيتحمل بالالتزامات الناتجة عن ثبوت هذه الصفة كوجوب تو ، الصفة التجارية

وهذا مع ، مع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجاري، وهما الاحتراف والأهلية
1إمكانية أن يشهر إفلاسه أيضا.

كما يمكن بيان ما يترتب على التحول من حيث المساس ببعض المزايا التي تخولها شركة الشخص 
ذا استنادا إلى القواعد التي تنظمها الشركة محدودة المسؤولية بشأن انتقال وه، الواحد للشريك المنفرد

وهو يمضي على التقييد ولا يصل إلى حد المنع كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن ، الحصص
وعلى الخصوص فإن الشريك الوحيد هو صاحب الحق في إصدار قرار التنازل إذا تعلق الأمر ، مثلا

2وهو في هذا لا يحتاج إلى إعلان لأنه الوحيد في هذه الشركة، و بالحصص كلهابجزء من الحصص أ

وعلى العكس تماما بالنسبة لشركات الأشخاص حيث يتحتم على الشريك المتنازل عن حصصه 
فالقاعدة هنا ، إعلان مشروع التنازل لباقي الشركاء نظرا للاعتبار الشخصي لهذا النوع من الشركات

3نازل إلا بموافقة جميع الشركاء سواء أكان هذا التنازل بعوض أو دونه.هي عدم جواز الت

اكتساب الصفة لعل السبب في هذا هو النتيجة المترتبة عنه ألا وهي ثبوت المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة التي ترتب-1
التجارية، عكس ما هو عليه الوضع في شركات الأموال، والشركة ذات المسؤولية المحدودة إذ لا قيام للصفة التجارية نتيجة الاعتبار 

القليوبي، القانون التجاري، . سميحةالمالي لهذا النوع من الشركات، ومنه فلا امتداد لإفلاس الشركة إلى الشركاء والعكس كذلك
.247رجع السابق، ص الم

بينما الوضع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومع اتفاق الشركاء على منع الشريك من التنازل فإن المشرع يجيز للشريك -2
تجاري 572رسمي. المادة التنازل عن حصته بقيود سواء لغيره من الشركاء أو لشخص أجنبي على أن يتم إثبات التنازل في عقد

( لا يمكن إثبات التنازل عن 114ص ،1993لسنة 7/6/922انظر القضية المؤرخة في جزائري، 
اء إلا بموجب عقد رسمي ). حصص الشرك

قانون 561/2المادة -3
التجاري". السجل 

) بخصوص 1993أفريل 25المؤرخ في 08/ 93( المرسوم التشريعي رقم قانون تجاري جزائري 7مكرر 563وانظر أيضا: المادة 
شركة التوصية البسيطة.
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كذلك للتحول أثر مباشر وهام على المركز الإداري للشريك الوحيد إذ يفقد هذا الأخير ميزة 
حيث كان يحق له إدارة ، 

على أساس حلوله محل الجمعية ، وكذلك إصداره للقرارات العادية وغير العادية، دهالشركة بمفر 
خاصة في ، 1وحتى في حال تعيين مدير أجنبي للشركة يتولى الشريك الوحيد مهام الرقابة، العمومية

من المبادرة الفردية في الإدارة نظرا لأن الإدارة أصبح ينازعه فيها رمُ شركات الأشخاص حيث يحُ 
كما هو الشأن في شركات المساهمة مثلا إذ يتولى الإدارة مجلس 2يك أو مجموعة من الشركاءشر 

، 3) عضوا على الأكثر12) أعضاء على الأقل واثنا عشر (3الإدارة الذي يلزم تكونه من ثلاثة(
كما يستطيع القيام ،  ويكون للشريك الوحيد عند تحول شركته إلى شركة تضامن أن يكون هو المدير

أما إذا كان شريكا موص فيحرم ، أعمال الإدارة إذا كان شريكا متضامنا في شركة التوصية البسيطةب
وهذا مظهر بارز في 4إذ لايعين مديرا ولا يستطيع القيام بأي عمل من أعمال الإدارة، من الإدارة

إن شئت قلت أو، المساس بسلطة الشريك الوحيد في اتخاذ قراراته وسلطاته التي خولها له القانون
انحسار لسلطة الشريك الوحيد في الشركة المتحول إليها.

في جميع الأحوال يصدر قرار تحويل شركة الشخص الواحد إلى أي شكل من أشكال الشركات من الشريك المنفرد وحده،  -1
يجوز لهذا الأخير تفويض سلطاته في اتخاذ قرار التغيير لغيره، ومنه فمسألة موافقة المدير غير الشريك في شركة الشخص كذلك لا

- .298-297، ص المرجع السابق، ولية المحدودةن عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ناريماالوحيد.فقط الشريك
.123/ 5، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، 

هذا ولا يجوز للمدير غير الشريك في شركة الشخص الواحد المطالبة بالتعويض بسبب التحول الذي أوقفه عن وظيفته مالم يقم 
نتهاء سلطة المديرين أثر مباشر للتحول ولا يعتبر عزلا لهم، وإذا لاعزله، بناء على أن أن قرار التحول لم يكن يهدف إلا لدليل على ا

ثبت فعلا أن قرار التحويل قد أضر به على أساس أنه ما كان إلا لأجل استبعاده من الإدارة، فمحل التعويض ههنا هو ما أصاب 
اللازمة ضرر فقط، ولا يمتد بأي حال إلى الحكم بالبطلان على التحول خاصة إذا استوفى إجراءاته وشروطهالمدير من الغير من 

فيروز سامي -.1هامش 298، ص المرجع السابق، ولية المحدودةعبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ . ناريمان لصحته
. 206بق، صعمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، المرجع السا

بخلاف لو عين الشريك الوحيد مديرا لشركة تضامن فيمتنع عن بقية الشركاء التدخل في إدارة الشركة، نظرا لكون المدير في -2
.206، ص126، بند المرجع السابقسميحة القليوبي، الشركات التجارية، والغير.هذه الحالة مسؤول عن أعماله اتجاه الشركاء 

تجاري جزائري.قانون610هذا المادة كما نصت على-3
( المرسوم قانون تجاري جزائري 5/1مكرر 563إن هذا الحظر متعلق بالإدارة الخارجية للشركة كما نصت على هذا المادة -4

ضى ): " لا يمكن للشريك الموصي أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي ولو بمقت1993أفريل 25المؤرخ في 08/ 93التشريعي رقم 
( المرسوم قانون تجاري جزائري 6مكرر563بينما يجوز للشريك الموصي القيام بأعمال الإدارة الداخلية بنص المادة "، وكالة 

) : " للشركاء الموصين الحق مرتين خلال السنة في الاطلاع على دفاتر 1993أفريل 25المؤرخ في 08/ 93التشريعي رقم 
لة كتابية حول تسيير الشركة، وتكون الإجابة عنها كتابية أيضا ".
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ندائنيلر تحول شركة الشخص الواحد بالنسبة لاأث- 3
بناء على احتفاظ التحول ، لا يؤثر التحول على حقوق والتزامات دائني شركة الشخص الواحد

بحيث تستمر الديون ثابتة في مواجهة مما يجعلهم بعيدين عن أي تغيير، بالشخصية المعنوية المستقلة
بمعنى أن دائني شركة الشخص الواحد لا تتأثر حقوقهم نتيجة هذا التحول إذ ، الشركة المتحول إليها

تنتقل هذه الحقوق والديون من شركة الشخص الواحد إلى الشكل الجديد نتيجة احتفاظه بالشخصية 
عن هذه الديون والالتزامات نظرا لعدم زوال فيكون الشريك الوحيد مسؤولا ، القانونية نفسها

إذ يظل الشريك 1خاصة الدائنين السابقين على التحول، اء التحولشخصية الشركة المعنوية جرّ 

، ملتزما بضمان الدينالكفيل  الشريك الوحيدة قائمة بعد التحول ويظلالوحيد كفيلا فتبقى الكفال
ذلك لأن الشخصية المعنوية للشركة تستمر بحيث يتم تغيير الشكل القانوني للشركة دون أن يطال 

ولا يمكن الاحتجاج في مواجهة الغير إلا بعد مراعاة إجراءات النشر 2ذلك تغير الدائن أو المدين
والشهر .

تقضي باستمرارية و، قوق الدائنين لدى تحول الشركةفق على حماية حإذن فمعظم التشريعات تت
3حقوقهم اتجاه الشركة المتحول إليها وهذا اعتبارا لاستمرار الشخصية المعنوية وعدم انقضائها.

الواحد على مختلف العقود المبرمةآثار تحول شركة الشخص - 4
بقاء شخصيتها المعنوية بكل ما لها وما يترتب على تحول شركة الشخص الواحد كما أسلفنا

مما يعني كذلك استمرار العقود والاتفاقات التي أبرمتها مع الغير قبل ، عليها من تعهدات والتزامات
إذ نكون في هذه الحالة بصدد استبدال اسم الشركة الفردية المحولة باسم الشركة التي تحولت 4تحولها

-.261، ص المرجع السابق،فايز نعيم رضوان، المشروعات الفردية ذات المسؤولية المحدودة-1
.143، ص المرجع السابقالشخص الواحد، 

مستقبل أو احتمالي، ولمدة غير محددة أو ما يسمى بالكفالة العامة أو غير المحددة، نظرا راجع ما يتعلق بالكفالة الواردة في دين -2
المرجع ، التأمينات الشخصية والعينية، 10زء الجلتميزها عن الصورة العادية للكفالة في دين موجود، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، 

وما بعدها.50، ص 22، بند السابق
وما 170، ص المرجع السابقصيل مدى بقاء الكفالة بعد التحول راجع: مراد منير فهيم، تحول الشركات، وللوقوف أكثر على تف

.521، ص المرجع السابقعزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، -بعدها.
.99، ص المرجع السابق، 2زء الجسميحة القليوبي، الشركات التجارية، -3
.471، ص المرجع السابقتغيير الشكل القانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة، محمد توفيق سعودي، -4
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وتبقى كافة بنود العقود والاتفاقات سارية ، قود والاتفاقاتإليها من حيث تحديد أطراف هذه الع
حيث تستمر ، نتيجة الأثر الهام لتحول الشركات وهو عدم انقضاء الشخصية المعنوية لها، دون تغيير

الذمة المالية بكل ما تتضمنه من عناصر إيجابية وسلبية مما يترتب عليه بقاء العقود والاتفاقات التي  
فتنتقل إلى ذمة هذه الأخيرة ، الشركة المحولة إلى شكل آخر من أشكال الشركاتكانت قد أبرمتها

1

ونظرا لاختلاف العقود وخصائصها المتباينة والتي من ضمنها عقد العمل الذي يعتبر من العقود 
وهذا نتيجة بيع أو وفاة أو انتقال ، الشخصية الذي تحكمه قاعدة أن العقد ينتهي بتغيير رب العمل

إلا أنه وبناء على التطور الصناعي والاقتصادي الذي أعاد تنظيم العلاقة بين ، للغير لأي سبب كان
د عقد العمل من صفته الشخصية.بحيث كاد أن يجرّ ، العامل والمنشأة بشكل أكثر ترابطا وقوة

أو اندماجها أو انتقال ملكية المنشأة أي تأثير لهذا وبتدخل من المشرع لم يعد لتحول الشركة 
فلا تنقضي هذه العقود بل ، على عقود العمل المبرمة بين رب العمل أي الشركة المحولة وبين العمال

تبقى سارية المفعول بقوة القانون وبكل شروطها في مواجهة رب العمل الجديد الذي هو الشركة 
2المتحول إليها.

ي من عملية التحويل: موقف الفقه الإسلام
كأن تتحول الشركة من ،  قياسا على ما أجازه الفقهاء بخصوص انقلاب الشركة من نوع إلى آخر
ألا وهو شرط المساواة في ، 

القاعدة أنه لا يكون لصاحب العين المؤجرة للشركة المحولة التمسك بتطبيق أحكام التنازل عن الإيجار المقررة لصالح المؤجر بناء -1
المعنوي، وبتطبيق هذا يجارية قائمة مع ذات الشخصى العلاقة الإإلى شخص آخر، إذ تبقعلى أن العين المؤجرة لم تنتقل بالتحول 

الأمر على شركة الشخص الواحد المستأجرة لعقار قبل التحول، يبقى عقد الإيجار ساريا وينتقل بالطبع إلى الشركة المتحول إليها 
تبقى كما كانت عليه وقت الشركة المتحولة، حتى دونما حاجة إلى إخطار المؤجر، وبطبيعة الحال فإن كافة بنود وشروط عقد الإيجار

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص -.169، ص المرجع السابقوكذلك الحقوق. مراد منير فهيم، تحول الشركات، 
. 206، ص المرجع السابقالواحد، 

.681، ص1979ية، منشأة المعارف، حسن كيرة، أصول قانون العمل، الاسكندر -2
ء على تكييف عقد العمل على أساس التبعية القانونية بدل التبعية الاقتصادية خاصة لتميزه عن عقدي المقاولة والوكالة.وذلك بنا

وجدة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية ، مجلة الميادين، عنصر التبعية في عقد العمل، لأكثر تفصيل انظر: أحمد رأفت تركي
، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -وما بعدها.52، ص 1408/1987، السنة 2والاجتماعية، العدد

هذا بخصوص استمرار عقود العمل بقوة القانون.405
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جديدا فاختلت المساواة انقلبت بحيث لو دخل في ملك أحد الشركاء مالا، الأموال الخاصة والعامة
من ذلك لو اشترك ، 1الشركة من مفاوضة إلى عنان نظرا لأن شرط المساواة في شركة العنان غير معتبر

، شركة مفاوضة وقيد أحدهما الآخر بأن لا يتاجر إلا في نوع واحد كالقمح أو الحريرفي رجلان 
.2شرط في صحة المفاوضة عندهمانقلبت إلى شركة عنان لأن الاتجار في عموم الأنواع 

إذن نلمس حرص فقهاء الشريعة على عدم القول ببطلان شركة المفاوضة إذ فضلوا تحولها إلى نوع 
ولأن تحصيل ، آخر من الشركات تماشيا مع مسلكهم في التيسير على الناس وجلب المصلحة لهم

3مقصود المتعاقدين بقدر الإمكان واجب.

فإن تحولها من نوع محدودة المسؤوليةاده على وضع شركة الشخص الواحد وبإسقاط ما سبق إير 
سواء كان ، إلى آخر جائز بإرادة الشريك الوحيد المنفردة ورضاه إذا كانت المصلحة تتحقق بالتحول

ذلك إجباريا أم اختياريا.
في الفقه وإن اشتراط القانون المحافظة على القواعد الأساسية للشركة عند تحولها واضح أيضا

ولا يخفى كذلك أن تحويل الشركة من ، الإسلامي لأن بقاء أركان الشركة ضروري وإلا اعتبرت باطلة
بكل ما يخص بل إن الشركة المحول إليها تلتزم ، نوع إلى آخر لا يسقط التزامات الشركة المتحولة

ولا مانع شرعي من ، شركةالشركة المحول
 :» من

. 5»لا خلابة«وقوله أيضا في عقد البيع: ، 4»غش فليس منا
المبحث الثاني:

اندماج شركة الشخص الواحد
اندماج الشركات أن هذا الأخير لا يتم من المبادئ الأساسية المستقرة التي تحكم عملية

المصدر الهداية، المرغيناني، - .13، لبنان، دار الكتب العلمية، ص 3زء الج، 1-2
.3/5، السابق

.3/73، المصدر السابقالجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، -2
.178/ 11، المرجع السابقالسرخسي، المبسوط، -3
64، ص102: من غشنا فليس منا. رقم -صلى االله عليه وسلم-ه مسلم، الصحيح، كتاب الإيمان، باب قول النبي جر أخ-4
أنه يخدع في البيوع –صلى االله عليه وسلم –قال: " ذكر رجل لرسول االله –رضي االله عنهما -أصل الحديث عن ابن عمر-5

أخرجه مسلم -.2/745أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، فقال: من بايعت فقل " لا خلابة ". 
. 3/1165في صحيحه، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع، 
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لم ينص وإذا كان القانون، 1إلا بين شركتين أو أكثر تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة
ما هو إلا 2ذلك أن الاندماج، على تعريف الاندماج إلا أنه ظاهر من استقراء نصوصه

وهذا ضمن صورتين بارزتين ، 3د شركتين أو أكثر لتكوين شركة واحدةعملية قانونية تتضمن اتحا
: 4للاندماج وهما

مصطفى كمال طه، إذ يعرف الاندماج بأنه: " ضم شركتين قائمتين من قبل، ة للاندماج نذكر بعضا منها:هناك تعريفات كثير -1
سكندرية، دار القائمة "، القاموس التجاري، الإإما بإدماج إحداهما بالأخرى أو بتأليف شركة جديدة تندمج فيها الشركات

.193، ص 2000المطبوعات الجامعية، 
المرجع كتين أو أكثر وقيام شركة تنقل إليها أموال الشركات التي قضيت"، علي البارودي، القانون التجاري، أو هو : " فناء شر 

ف الاندماج أيضا بأنه : " التحام شركتين أو أكثر التحاما يؤدي إلى زوالهما معا وانتقال جميع أموالهما يعرّ ، كما 341السابق، ص 
- صري، اندماج الشركات وانقسامها الموانتقال جميع أموالها إلى الشركة الدامجة " حسنيإلى شركة جديدة، أو زوال إحداهما فقط 

. 33، ص 1986دون دار نشر، -دراسة مقارنة
في مقابلة بين التحول والاندماج نسجل نقاطا يختلف فيها المصطلحان خاصة من حيث المحل والأثر، فالاندماج عملية قانونية -2

ى الأقل، إما بالاستيعاب (الضم) وإما بالمزج بينهما، أما التحول فمحله شركة واحدة، أي إن الاندماج عملية تتم بين شركتين عل
متعددة الأطراف بينما التحول فعملية ذاتية لطرف واحد.

يحل محلها، كما أن التحول لا يترتب عنه انقضاء الشخصية المعنوية للشركة المتحول عنها، بحيث لا تنشئ شخصا معنويا جديدا 
إنشاء بينما الاندماج بين شركتين على الأقل فيقتضي انقضاء إحداهما وهي الشركة المندمجة، بل قد يؤدي إلى انقضائهما معا و 

ينما التحول لا يصح الاندماج بالمزج، لهذا يصح اعتبار الاندماج سببا من أسباب الانقضاء، بشخص معنوي جديد كما في حال
يكفي لحصول الاندماج موافقة الأغلبية، بينما التحول قد يتطلب الإجماع في حالات بعينها فيما لو ترتب عنه ماكاعتباره كذلك،  

لهذا ونظرا لأوجه الاختلاف بين الفكرتين وتنظيمهما فلا يصح عليه الجمع بين الشركاء كالشركاء المساهمين مثلا، زيادة في التزامات 
. 27-25،ص المرجع السابقمراد منير فهيم، تحول الشركات، انظر: انقضاء الشركات.الفكرتين تحت عنوان واحد في دراسة 

لهذا فانضمام المشروع الفردي إلى شركة قائمة لا يعد من قبيل الاندماج، لكون المشروع الفردي في هذه الحالة يقوم على أساس -3
شركة الشخص الواحد مختلف تماما وهذا لقيامها على فكرة فكرة التخصيص التي بدورها لا تنشئ شخصا معنويا، بينما الوضع في

بدل فكرة ذمة التخصيص.لمعنوية الذي يوفره غطاء الشركة الشخصية ا
ويتأكد مرة أخرى أن السماح باندماج شركة الشخص الواحد مع شركة أخرى أو أكثر موفق جدا وهو أيضا يؤكد الحقيقة 

الاقتصادية من خلال النظرة الحديثة ل

ومستمرا، وهذا الأمر ما كان بكافة عناصره المادية والمعنوية بحيث يظل قائماالشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، أي انتقال المشروع 
الأحكام العامةناريمان عبد القادر،له أن يكون لو قام مشروع الشخص الواحد ذي المسؤولية المحدودة على فكرة ذمة التخصيص.

وما 208، ص ، وأكثر تفصيل المرجع ذاته319ص ،المرجع السابقوشركة الشخص الواحد،للشركة ذات المسؤولية المحدودة
يليها.

سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في محمود -.62، فقرة 137، ص المرجع السابقسميحة القليوبي، الشركات التجارية، -4
الشركات، القاهرة، حسام الدين عبد الغني الصغير، النظام القانوني لاندماج -.61، ص المرجع السابقالقانون المدني المصري، 

، ص المرجع السابقعادل صقر الخصاونة، النظام القانوني لشركة الشخص الواحد، -وما يليها.25، ص 1987رسالة دكتوراه، 
، الأحكام العامة عبد القادرناريمان-.235، صالمرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -.327
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/ الاندماج بطريق الضم: ومعناه اندماج شركة في شركة أخرى قائمة بحيث تنقضي الشخصية 1
ظل هذه الأخيرة التي ت، 

محتفظة بشخصيتها المعنوية.
/ الاندماج بطريق المزج: ويعني هذا النوع من الاندماج بدوره إمكانية امتزاج عدة شركات قائمة 2

بدلا منها شركة جديدة هي الشركة المندمجة بشخصية معنوية جديدة تحل محلها في حقوقها ألتنش
ا.مما يرتب انقضاء الشركات المندمجة جميعه، 

لهذا يعد الاندماج وسيلة ، 
إذ يؤدي في كثير ، ين المشروعاتوهو بجميع أشكاله أحد الوسائل الفنية للتركز ب، فنية للتركز والتبعية

وكذلك اعتبارا لما يميزها من تحديد ، 1الأحوال إلى خلق نمط من أنماط المشروعات الوليدة المشتركةمن
بحيث تظل ، ، مسؤوليتها

تحمله هذه الأخيرة من صعوبات تضع أمامها وما، مهيئة لمواجهة مختلف الظروف الاقتصادية
.2إمكانية كبيرة للتآلف والتجمع خشية الفناء

كما قد لا يكون  ،  كما نشير إلى أن الاندماج قد يكون سببا لانقضاء شركة الشخص الواحد
ي إلى ففي حال الاندماج بطريق المزج لا محالة فهو يؤد، وهذا مراعاة للطريقة التي تم بموجبها3كذلك

أما إذا تم بطريق الابتلاع أو الضم فنكون بصدد حالتين ، انقضاء شركة الشخص الواحد الممتزجة
هما: 

فهنا تنقضي شركة ، ة أو المنضمةعَ لَ ت ـَبْ * الحالة التي تكون فيها شركة الشخص الواحد هي الشركة المُ 1
الشخص الواحد وبالمقابل تبقى الشخصية المعنوية للشركة الأخرى.

إلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، -.308، ص المرجع السابق، وشركة الشخص الواحدالمحدودةوليةللشركة ذات المسؤ 
.126/ 5، المرجع السابق

.200، ص ها في القانون المصري المقارن، المرجع السابقمحمد شوقي شاهين، الشركات المشتركة طبيعتها وأحكام-1
.523، ص المرجع السابق، عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية-2
آثرنا إفراد الاندماج بدراسة مستقلة عن الانقضاء للاعتبارات الآتية:-3

/* مقابلة الاندماج بالتحول على أساس أن هذا الأخير لا يرتب انقضاء الشخصية المعنوية للشركة، عكس الاندماج إذ إن مسألة 
ة متصورة في غالب صوره.انقضاء الشخصية المعنوي

=/** إن الكلام عن الاندماج باعتباره سببا لانقضاء الشركة يأخذ حيزا معتبرا من الدراسة في باب الانقضاء، لذلك آثرنا إفراده
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فهنا لا تنقضي ، عةالحالة التي تكون فيها شركة الشخص الواحد هي الشركة الضامة أو البالِ *2
والصورة المناسبة لها هنا انتقالها من الحالة الفردية إلى حالة التعدد.، شخصيتها المعنوية

كما لا يعتبر نقل قطاع من نشاط شركة إلى شركة أخرى كحصة عينية تدخل في تكوين رأس 
ذلك لأن الشركة الأولى تظل محتفظة بشخصيتها المعنوية وذمتها المالية مما ، الها من قبيل الاندماجم

 ،
1نقله.

الانفصال ضمن القسم الرابع من الجزائري أحكام الاندماج مع أحكاموقد تناول القانون التجاري 
- 744الفصل الرابع الخاص بالأحكام المشتركة للشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية المواد من 

2.منه764

يبرزان ولإيضاح عملية الاندماج بالنسبة لشركة الشخص
على النحو الآتي: عا بشركة الشخص الواحدج الخاص طبمختلف الخصائص المميزة للاندما 

بفصل خاص به، ولهذا فائدة جلية تتمثل في تركيز أحكامه باعتبار الاندماج وسيلة قد تلجأ إليها شركة الشخص الواحد =
لا.مستقب

/*** يختلف الاندماج في أحكامه وآثاره عن الأحكام المنظمة لأسباب الانقضاء الأخرى وعن الآثار المترتبة عنها.
.66، ص 58، فقرة المرجع السابقسميحة القليوبي، القانون التجاري، -1
الذي خصه للأحكام المشتركة التجارة، وفتناول الاندماج في الفصل السادس من الكتاب الثاني من قانونأما المشرع الفرنسي-2

الجديد (التي كانت المواد من قانون التجارة6-236إلى 1-236أي المواد من لمختلف الشركات المتمتعة بالشخصية المعنوية،
) والمادة 387-375من قانون التجارة الجديد ( التي كانت المواد من 22-236إلى 8-236) والمواد من 374-371من 

ه من الأفكار لدى المشرع حيث يظهر لنا وضوح الرؤية للتحول وغير 938من قانون التجارة التي كانت المادة 236-33
الفرنسي. 

،    ص 1974و بند 324-323، ص 1343/ بند 2انظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، 
881                               .

:في التحول فانظرالقانون الفرنسيمراجع أما بخصوص
-Ducouloux- Favard, La réforme française, des fusions et l’harmonisation des
législations européennes. d,1990, chron, 243.- Daigre Pilpré, Le blanc et Gaveau, Une
alternative a la fusion simplifiée : La dissolution d’une filiale à 100°/° par confusion des
patrimoines, droit des sociétés, Actes pratiques, n°1,Mai 1992 .- J.J.daigre, La
dissolution d’une filiale à 100 °/° par une fusion, A propo s de l’article 1844-5 alinéa 3,
du code civil.j.c.p.ed. générale, n° 1, 6 janv, 1993, doct.p.5 ets.- Mercadal Barthéleny,=
=« Apropos de la clause matériel adverse change en matier de fusion de sociétés ,Revue
de jurisprudence de droit des affaires lefebvre, Paris, Février, 2003.
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أحكام اندماج شركة الشخص الواحد وإجراءاتهالأول: المطلب
آثار اندماج شركة الشخص الواحدالثاني:  المطلب

الأول:المطلب
أحكام اندماج شركة الشخص الواحد وإجراءاته

يمكننا القول إنه ، الشركات التجاريةطبقا للقواعد العامة التي تضبط عملية الاندماج في باب
يجوز كذلك لشركة الشخص الواحد أن تندمج مع غيرها من الشركات وهذا لتمتعها بالشخصية 

وتعديل عقد ، ضاء لشركة واحدة على الأقلوهذا نظرا لما يحدثه الاندماج من انق، المسؤولية المحدودة
وكذلك يؤدي إلى انقضاء شركتين على الأقل وتكوين شركة ، الشركة الأخرى في حال الدمج بالضم
أخرى جديدة في حال الدمج بالمزج.

لهذا يمكن أن تثار بصدد عملية الاندماج المنصبة على شركة الشخص الواحد جملة من 
هل يصح أن يقع الاندماج بين شركات تنتمي إلى أشكال مختلفة أم يشترط أن التساؤلات من بينها:

يقع بين الشركات التي هي من الشكل ذاته ؟ وأخص من هذا: هل يصح ابتداء اندماج شركة 
؟ الشخص الواحد؟ وفي حال الإيجاب : هل يجوز اندماجها مع أي شكل من أشكال الشركات

لشركة التي اجتمعت حصصها أو أسهمها بيد شريك واحد أن ويلح علينا سؤال آخر: هل يجوز ل

إن ضبط إجابات ما سبق طرحه من أسئلة أفضى إلى وضع قواعد وشروط تخضع شركة 
كما هو الشأن بالنسبة للشركات التجارية وهذا فيما لو كانت دامجة أو مندمجة  ، الشخص الواحد لها

القانونية ، عموما والشركة ذات المسؤولية المحدودة خصوصا
: باعها وذلك بعرضها ضمن ما سيأتيتوإجراءاته التي يتحتم ا

اندماج شركة الشخص الواحد: أحكام أولا
واحدشركة الشخص الاندماج: إجراءات اثاني

أحكام اندماج شركة الشخص الواحدأولا: 
تحكم عملية الاندماج جملة من الأحكام القانونية نظمها المشرع في نصوص ترتبط بنواحي  
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ومنها ما تأسيس وصولا إلى مرحلة التصفية مرحلة اليتعلق أصلا بالشخصية المعنوية أي كثيرة منها ما
ها ما يحكم عملية الاندماج من قواعد تخص الشركة في أضف إلي، يتعلق بناحية الشكل والغرض

وسنجلي هذا ضمن ما ، بيد واحدةوكذا في حال اجتماع الحصص أو الأسهم، مرحلة التصفية
: سيأتي

للشركةام الشخصية المعنويةأحك- 1
الشركة أحكام غرض- 2
الشركةأحكام شكل- 3
بيد شريك واحدحصص الأحكام اجتماع - 4

للشركةالشخصية المعنويةام أحك- 1
ا على وجوب وجود شركتين قائمتين قانونإن القاعدة الثابتة في مجال اندماج الشركات هي

على أساس أن 1بمعنى أنه يتحتم أن تكون هذه الشركات متمتعة بالشخصية المعنوية المستقلة، الأقل
مما يعطيها أي ، ة في السجل التجارينشوء أو ميلاد هذه الشخصية القانونية يتم بمجرد قيد الشرك

وبمراعاة ، ر لها من أغراضالشخصية المعنوية الحق في القيام بجميع التصرفات ولكن وفق ما سطّ 
النصوص القانونية الآمرة.

وإذا كان الاندماج عقد يبرم بين شركتين أو أكثر مما يوجب تمتعها بالشخصية القانونية وبالذمة 
فهذه المسائل تمس وتلحق جميع الشركات الداخلة في عملية الاندماج بداية من ، ينالمالية المستقلت

، لهذا فالاندماج كعملية قانونية لا تستهدف إلا الشخص المعنوي، تاريخ صدور شهادة التأسيس
بحيث لم يسلم الرأي الفقهي الذي ذهب إلى إمكانية أن تكون إحدى الشركات المندمجة ما زالت في 

كقيام المؤسسين ببعض الإجراءات ،  بشرط استيفائها لجميع الشروط الواجبة قانونا، سيسطور التأ
يعاب على هذا إلا أنه، جاري لدى البنك باسم الشركةاللازمة للتأسيس التي من بينها فتح حساب

الاندماج أن تكون كل من الشركات المندمجة والدامجة قائمة قانونا أي متمتعة بالشخصية المعنوية، مما يعني خروج شركة يتطلب-1
قيام شخصيتها القانونية نظرا لخفائها، مما يعني عدم إمكانية أن تقوم بعملية الاندماج مع غيرها من المحاصة على أساس عدم استلزام

المرجع عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، -يمكن لها بحال أن تكون لا دامجة ولا مندمجة.الشركات الأخرى، أي لا 
عادل صقر الخصاونة، النظام القانوني -.386، ص المرجع السابقفريد محمد العريني، الشركات التجارية، -.178، ص السابق
.330ص المرجع السابقالشخص الواحد،لشركة 



تحول شركة الشخص الواحد واندماجها وانقضاؤها:الثانيالفصل ............................الباب الثاني: ............

-361 -

رة الاتجاه إغفاله أن الاندماج هو عقد بين شركتين فأكثر يعتمد على سلسلة من المراحل بدايتها ضرو 
أن يتفق ممثلو الشركات الراغبة بالاندماج لأجل اتخاذ قرار الاندماج الذي يصدر عن الجمعية العامة 

تجاري جزائري أنه:قانون 749/1بحيث أبانت المادة ، بالنسبة للشركات التي تضم أكثر من شريك
بينما القرار في ، وعبة""يقرر الاندماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات المدمجة أو المست

شركة الشخص الواحد فيصدر من الشريك الوحيد ذاته.
وكذلك لا ، وحيث إن الشركة في المرحلة التأسيسية ليس لديها الأهلية اللازمة لإجراء عقد الاندماج

عليه لا يمكن تقرير الاندماج خلال، وجود للجمعية العامة في هذه الفترة من الحياة القانونية للشركة
1مرحلة التأسيس لأن الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية في هذه المرحلة.

ولعل أهم ما أبرزه المشرع الجزائري في أثناء تنظيمه لأحكام الاندماج نصه في المادة الأولى 
على جواز اندماج الشركات في طور جزائري تجاري قانون 744/1المنظمة للاندماج أي المادة 

له: "للشركة ولو في حالة تصفيتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس التصفية بقو 
شركة جديدة بطريقة الدمج" والظاهر من النص أنه يقتصر على حالة التصفية الاختيارية دون أن 

يشمل حالة التصفية القضائية.
لشخصية المعنوية ذلك أن من أهم السمات التي تحكم عقد الاندماج قيامه بين شركات تمتلك ا

بحيث تتوقف 2وحتى في حال انقضاء الشركة لأي سبب من الأسباب، المستقلة والقائمة قانونا
 ،

يث يعود صافي أموال الناتجة عن عملية التصفية بين جميع الشركاء عدا شركة الشخص الواحد ح
ومهما، التصفية إلى الشريك المنفرد فيها

.3وتصرفات تحتم استمرار شخصيتها المعنوية ولكن بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية
ندماج شركة الشخص الواحد هكذا فإن فكرة الاندماج حسب المنطق القانوني تقضي بجواز ا

إذ ليس هناك ما يمنع استمرار شخصيتها المعنوية إلى حين ، أو أي شركة أخرى في طور التصفية

، 1، العدد 1محمد حس-1
القانونية للاندماج: فتحي عبد الصبور، للمزيد بخصوص ما يتعلق بالطبيعةوانظر كذلك-. 144، ص 1986فيفري، 

.863، ص 1973الشخصية المعنوية للمشروع العام، القاهرة، عالم الكتب، 
مدني جزائري.قانون 444انظر المادة -2
عادل صقر الخصاونة، النظام القانوني .... ا وهكذالهكمطالبة الغير بحقوقهم اتجاه الشركة، وكذلك مطالبتها هي بالديون المترتبة -3

.330، ص المرجع السابق، الشخص الواحدلشركة 
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تجاري جزائري: "وتبقى قانون 766/2كما نصت المادة ،  انتهاء أعمال التصفية وبالقدر اللازم فقط
إقفالها ".الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم

وإن كان حقيقة ، 
1ينجم عنه حل الشركة المندمجة وانقضاء شخصيتها المعنوية.

هذه ، وهناك من ينظر إلى الاندماج كحل أيضا في حالة تصفية ما يسمى بالشركة المتعثرة
مما يجعل الاندماج سببا لإعادة بناء وضعها ، فيها أحد أسباب انقضائهاالأخيرة التي توفر 

، ، 2الاقتصادي
وإما بإنشاء شركة جديدة تضم شركات ، وعليه يصبح الشريك الوحيد شريكا فيها كباقي الشركاء

3تفيد من جميع موجودات الشركات المندمجة.أخرى حيث تس

ة تضمحل الشخصية المعنوية للشركة المندمجة، إلا أن المشروعات التي قامت تلك إذا كنا بصدد الاندماج بالابتلاع فحقيق-1
الشركة لأجل تحقيقها لا تنقضي بل تنتقل إلى الشركة الدامجة والأمر نفسه بالنسبة للشركاء إذ يصيرون شركاء في الشركة الدامجة 

. 61، ص المرجع السابقالشركات، م القانوني لاندماجالجديدة أي يظلون محتفظين بصفتهم كشركاء. حسام الدين الصغير، النظا
.238، شركة الشخص الواحد، المرجع السابق،الريماويفيروز سامي عمرو 

فالشركة في حقيقة الأمر إن نظرنا إليها من الناحية القانونية فحسب قد يؤدي ذلك إلى عدم سلامة الآثار الناجمة عن ذلك، -2
د شخص معنوي قانوني بل هي زيادة على ذلك وحدة اقتصادية يجب المحافظة عليها وتنميتها والعمل لأن الشركة فعليا ليست مجر 

. 397، ص المرجع السابقية، الغير.انظر: محمد فريد العريني، الشركات التجار 
ن التحالفات الاستراتيجية تعتبر خطوة تمهيدية للوصول إلى ستراتيجي كبديل عن الاندماج، ذلك ألهذا تطرح فكرة التحالف الا

مرحلة الاندماج، ولعل أهم فارق بين المصطلحين يكمن في أن الاندماج بصورتيه يؤدي إلى اتحاد أصول وخصوم الشركة الدامجة 
بقي كيان الشركتين محل التحالف قائما ومستقلا، وهذا لأجل تحقيق مزايا مشتركة قد تتمثل ة، بينما التحالف الاستراتيجي فيلمندمجوا

سكندرية، منشأة ، الإ2ث في هيكل تمويل الشركات، الطبعةفي اتفاقات تسويقية أو تشغيلية. منير إبراهيم هندي، الفكر الحدي
، وما بعدها.447للمزيد حول أساليب تمويل الاندماج، المرجع نفسه، ص . و 446، ص 2005المعارف، 

3-

الوضع هنا شبيه بالحل المبستر، إذ لا تتبعه تصفية ولا قسمة، وهنا نقف حقيقة على الاختلاف الكامن بين حل الشركة المندمجة 
أصول وخصوم أو حقوق من الذي هو حل من نوع خاص وبين الحل المعتاد حيث تنتقل موجودات الشركة المندمجة كلها بما تحويه 

في هيئة مجموع من المال إلى الشركة الدامجة.والتزامات
. ناريمان،142، ص 143، بند 1978انظر: أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، دار الفكر العربي، 

محمد فريد العريني، الشركات - .310المرجع السابق، ص ، وشركة الشخص الواحدةسؤولية المحدودالأحكام العامة للشركة ذات الم
.389، ص المرجع السابقالتجارية، 
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الشركةأحكام غرض- 2
تمضي معظم القوانين بشكل عام والقانون الجزائري بشكل خاص في الاتجاه الذي يجيز اندماج 

بل إن الوضع صحيح كذلك فيما لو غايرت الشركة الجديدة ، شركتين يختلف غرضهما اختلافا كاملا
أي إن الاندماج لا يشترط وحدة الغرض ، غراض مختلف الشركات الداخلة فيهاالناتجة عن الاندماج أ

1أو المرتبطة بعضها ببعض.، ولا ما يعرف بالأغراض المكملة

فأما الناحية القانونية ، والتقييد بغرض الشركة ينظر إليه من الوجهة القانونية وكذا النظامية للشركة
فلا يمتد ، لأجل تحقيفلأن الشركة لا تنشأ إلا

وهذا لارتباط أهلية الشخص ، 
بحيث إن أراد تغيير هذا الغرض فلابد من النص عليه –المعنوي بالغرض الذي أنشئ لأجله وفقط 

وفيما يخص الجانب النظامي فإن أجهزة الشركة المختلفة –التعديل في عقد الشركة وذلك عن طريق 
لأن الغرض من السمات الجوهرية التي تميز ، 

2وتتصل اتصالا مباشرا برضا الشريك لأجل القيام بمشروع معين.، الشركة

سبة للشركات التي تختلف أغراضها لاقت خلافا في الفقه هذا وإن بسط مسألة الاندماج بالن
المصري الذي انقسم إلى رأيين الأول منهما يشترط في الشركات الدامجة والمندمجة اتحاد الغرض 

، لتحقيق الغاية الحقيقية من الاندماج وهي التركيز الاقتصادي بين المشروعات
ومن تم توحيد الإدارة وتقوية ائتمان الشركة الدامجة حيث ، ات المترتبة عليهاوخفض النفق، فيما بينها

إن تبرير هذا الرأي يجد مستنده في أن الاندماج بين الشركات ذات الأغراض المتباينة يتعارض تماما 
3مع النصوص القانونية التي تمنع تغيير الغرض الأصلي للشركة.

، تسليم بأن النصوص القانونية تمنع تغيير غرض الشركة الأصليأما الرأي الآخر فينطلق كذلك من ال
إلا أنه لا بد من التفرقة بين حالتين وهذا بالنظر إلى وقت تغيير الغرض الأصلي أو تغيير غرض 

/ب قانون مصري والتي لا 68لأن المسألة مضبوطة بنص المادة ، الشركة باندماجها مع شركة أخرى
،  قانون مصري18رض الأصلي للشركة إلا بموافقة اللجنة المذكورة في المادة تجيز إحداث التغيير في الغ

بينما نجد إن غالبية القوانين العربية تشترط تجانس أغراض الشركات الراغبة في عملية الاندماج، وأن تكون ذات أغراض -1
222في المادة 1989قانون الشركات الأردني لسنة -.منه86في المادة 1981مرتبطة. مثل: قانون الشركات المصري لسنة 

/ أولا.141في المادة 1983قانون الشركات العراقي لسنة -فقرة (أ).
. 74، ص المرجع السابقحسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، -2
.356، ص 1957ار الكتاب العربي، محمد أمين ملش، الشركات، القاهرة، مطابع د-3
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فيمكن أن ، أو حتى قريبة من غرض الشركة الدامجة، كما يجوز عليه إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة
...1تدمج شركة تقوم بأعمال البنوك مع شركة نشاطها الرئيس أعمال التأمين

أو بإقرار الشريك الوحيد في شركة الشخص ، قا للأغلبية المشروطةومنه إذا حصل الاندماج طب
، بين مختلف أنواع الشركات مهما كان نشاطها أو غرضهاالحالةفالاندماج ممكن في هذه، الواحد

إلا أنه لا يمكن التسليم به ، ومع تسليم أصحاب هذا الرأي بأن هذا الحل ممكن من الناحية النظرية
قع ينافي اندماج شركتين مختلفتين في الغرض نظرا لأن هذا الاختلاف يؤدي حتما ذلك أن الوا، عمليا

كالقضاء على المنافسة أو تحقيق التكامل ،  إلى تعذر تحقيق الاندماج للأهداف الاقتصادية المرجوة منه
ة أو حتى التكامل الرأسي إذا كانت الشركات الداخل، الأفقي إذا كان نشاط الشركات المندمجة أفقيا

، 2في الاندماج تمارس نشاطا متكاملا
.3التنمية الاقتصادية

الشركةأحكام شكل- 3
إذ تنص المادة ، يقر التشريع الجزائري بإجازة الاندماج بين الشركات ذات الأشكال المختلفة

تحقيق العمليات المشار إليها في المادة المتقدمة بين تجاري جزائري على: "يسوغقانون 745/1
شركات ذات شكل مختلف" ولعل في هذا النص إجابة صريحة وواضحة للتساؤل الذي قد يثار حول 

أي يختلف شكلها كأن تندمج ، إمكانية وقوع الاندماج بين شركات ليست من الأشكال نفسها
مسؤولية محدودة مثلا.شركة ذات مع مع شركة تضامن أو 4شركة مساهمة

.334الشخص الواحد، المرجع السابق، ص عادل صقر الخصاونة، النظام القانوني لشركة -1
لا يستبعد إمكانية تحققه بالنسبة للشركات التجارية للشركات الخاضعة لعملية الاندماجإن اشتراط التكامل أو التماثل بالنسبة -2

ائزة وممكنة خاصة إذا كانت متكاملة من حيث غرض كل منها، كما لو اندمجت شركة مدنية يقوم غرضها والمدنية، إذ العملية ج
ات، المرجع 

مذكرة تخرج لنيل -دراسة مقارنة-التجارية في القانونين الجزائري والفرنسيابن حملة سامي، اندماج الشركات -.127السابق، ص 
.54-53، ص2004- 2003شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 

.175، ص 1985دراسة مقارنة، –و أسسهأهدافه و مضامينه–موفق حسن رضا، قانون الشركات -3
ري لا يمنع اندماج شركتين من شكلين مختلفين لكن بشرط أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة شركة الظاهر أن القانون المص-4

مساهمة، وذلك نظرا لما يمنحه هذا الشكل من الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الواجبة عند القيام بعملية الاندماج، إلا أن 
شتراطه أن تكون الشركة الدامجة أو الجديدة شركة مساهمة، مما يعني عدم عملية الاندماج دون الهز واالراجح في الفقه المصري ج

.388-387، ص السابقالمرجع محمد فريد العريني، الشركات التجارية، -.122، ص المرجع السابق
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إلا أنه وبخصوص شركة الشخص الواحد يبقى السؤال: هل يجوز اندماج شركة الشخص الواحد مع 
أي هل يمكن فناء شركة الشخص الواحد في شركة أخرى من الشكل نفسه أو ، شركة من نوع آخر
من شكل آخر؟.

ومنه فلا مانع من ، لشكل نفسهالىإمن المعروف أن الاندماج يقع بين شركتين أو أكثر تنتمي
وعليه 1وقوعه كذلك بين شركات تنتمي إلى أشكال مختلفة ما دام لم يرد الحظر في نصوص القانون

وتشكل بالتالي شركة جديدة ، يمكن للشركات مهما كان نوعها أن تندمج مع غيرها من الشركات
ي شكل آخر ترغب به الشركات أو أ، أو تشكل شركة أخرى مختلفة في الشكل، من الشكل ذاته

تجاري قانون 745/3أو شركات الأشخاص بشرط أبانته المادة 2سواء أكان من نوع شركات الأموال
يتعين تأسيس كل واحدة منها ، جزائري بقولها: " إذا كانت العملية تتضمن إحداث شركات جديدة
وز لشركة الشخص الواحد نظرا حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها " لهذا يج

لتمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة تماما عن شخص الشريك الوحيد أن تندمج مع شركة ذات 
أو أن تندمج مع أي شركة أخرى بإحدى ، مسؤولية محدودة سواء أكانت فردية أم متعددة الشركاء

.3صور الاندماج المقررة قانونا أي بالضم أو بالمزج
شريك واحدبيد الحصص ماع تأحكام اج- 4

إذا كان من المقرر قانونا جواز اندماج شركة الشخص الواحد مع غيرها من الشركات وهذا 

.309، ص المرجع السابقناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، -1
ن العملية المقررة زيادة في إذا كان من شأ...منه هو: "746نلاحظ هنا أن ما نص عليه القانون التجاري الجزائري في المادة -2

الشركاء أو المساهمين لشركة أو عدة شركات معنية فإنه لا يقرر ذلك إلا بموافقة الشركاء المذكورين أو المساهمين بالإجماع ".تعهدات
إذا كانت الشركة لا شك أن اندماج شركة مساهمة في شركة أخرى من غير شركات الأموال يزيد من التزامات المساهمين، والأمر بينّ 

أو شركة توصية بسيطة نظرا لثبوت مسؤولية الشركاء المتضامنين في هذا النوع من شركات الأشخاص، حيث الدامجة شركة تضامن،
تترتب المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة على جميع الشركاء بصفة تضامنية في جميع أموالهم، وكذلك الحال بالنسبة للشركاء 

الموصين حيث يمتنع عليهم تداول الأسهم.
نت الشركة الدامجة هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة فالوضع لا يختلف لإمكانية أن يسأل فيها الشركاء مسؤولية أما إذا كا

=شخصية في جميع أموالهم، وهذا عند التقدير المبالغ فيه للحصص العينية الداخلة في رأس مال هذه الشركة.
عــادل صــقر الخصــاونة، النظــام القـــانوني -.123نــدماج الشـــركات، المرجــع الســابق، ص لاحســام الــدين الصــغير، النظــام القــانوني =

.335، ص المرجع السابقلشركة الشخص الواحد، 
إلى جنسـية الشـركات الداخلـة فيـه، أو بـالنظر بالاسـتنادإمـا اويـة الـتي ينظـر إليـه منهـا: فتكـونتختلف صور الانـدماج بـاختلاف الز -3

، عمـــان، دار الثقافـــة، 1بعـــةطالدره. راجـــع: أســـامة نائـــل المحيســـن، الـــوجيز في الشـــركات التجاريـــة والإفـــلاس، إلى آثـــاره، وكـــذلك مصـــ
.71-69، ص 2008/ 1429
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فإنه كذلك يجوز لأي شركة عند اجتماع كل ، لسبب وجيه يتمثل في امتلاكها للشخصية المعنوية
يستوجب حل الشركة ذلك لأن القانون لا، حصصها بيد شريك واحد أن تندمج مع شركة أخرى

بحيث تظل شخصيتها قائمة ، عن طريق اللجوء إلى القضاء إلا بعد مرور سنة على هذا الاجتماع
وبالتالي يحق لها التمتع بكافة السلطات والحقوق المخولة لشركة الشخص ، على الأقل مدة سنة

.1ومن ضمنها الحق في الاندماج، الواحد المؤسسة مباشرة بشريك واحد
والتي تؤكد ، لعل من بين مبررات ودواعي اندماج الشركة التي آلت حصصها إلى شريك واحدو 

أنه بداية وتطبيقا ، فعلا أنه لا يوجد ما يمنع اندماج الشركة في هذه الحالة مع غيرها من الشركات
ركة للقواعد العامة فالشركة في مدة السنة التي أقرها المشرع لها لأجل تصحيح وضعها هي فعلا ش

بحيث لا ينقص من هذه الشخصية ولا ، وبذمة مالية مستقلة كذلك، تتمتع بالشخصية القانونية
ذلك لأن الاندماج كما هو معروف ، يمسها إذا آلت موجودات الشركة إلى شريك واحد ووحيد

أي إن وجودهما سابق على عملية الاندماج ، يشترط أساسا وجود شركتين قائمتين فعلا على الأقل
ا متحقق في مثل هذه الوضعية.وهذ

، وإذا كان الاندماج يتطلب إبرام عقد وهذا بموافقة الجمعية العامة لكل شركة داخلة في الاندماج
وبالتالي له الحق في إصدار قرار ، فالشريك الوحيد الذي اجتمعت بيده حصص الشركة يحل محلها

ثم إذا كانت الشركة ، روع عقد الاندماجبل إنه وفي حال توليه الإدارة يقوم بإعداد مش، الاندماج
فمن باب أولى أن تندمج الشركة التي آلت إلى ، وهي في مرحلة التصفية يجوز لها قانونا الاندماج

2شريك واحد وهي فعلا قائمة خلال المدة المحددة قانونا.

اجتماع كما للمحكمة منح أجل ستة أشهر إضافية قصد تصحيح وضعية الشركة القانونية أي 

.239، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -1
ادر للقول بجواز اندماج الشركة التي اجتمعت حصصها أو -2

قانون الشركات المصري التي 8/2) التي منحها القانون المصري إياها طبقا للمادة 6أسهمها بيد واحدة خلال مدة الستة أشهر (
ة لشركات المساهمة، وشريكان جاء فيها: " إذا قل عدد الشركاء عن النصاب المذكور في الفقرة السابقة ( أي ثلاثة شركاء بالنسب

بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة ) اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون إذا لم تبادر خلال ستة 
أشهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب، ويكون من يبقى من الشركاء مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال 

ذلك بالنص صراحة وتدارك القانون المصري تعديل نص هذه المادة وذلك بضرورة هذه المدة "، وفي هذا الصدد تدعو الدكتورة إلى
على إمكان تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة منذ البداية بشريك واحد. 

، وشركة الشخص الواحدولية المحدودةالمسؤ ولأكثر تفصيل يرجى الرجوع إلى: ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات
.173-153-145، ص المرجع السابق
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نصت المادة ة تقرير الاندماج وإبرام عقده إذومن تم يمكنها خلال هذه الفتر ، الحصص بيد واحدة
إذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع حصص الشركة ....: "أنهتجاري جزائري علىقانون 2/2مكرر 590

ك لا يسوغ تقديم طلب حل الشركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شري، في يد واحدة
وفي جميع الحالات يمكن للمحكمة منح أجل ، واحد كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك

) أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم النظر في 6أقصاه ستة (
1الموضوع" 

، مساهم واحدوبخصوص الشركة المساهمة العامة التي تصير فردية نتيجة اجتماع أسهمها بيد
اعتمادا على ، فلها كذلك إجراء الاندماج مع غيرها من الشركات بدلا من اتخاذ قرار الحل والتصفية

كانت هي الشركة بحيث إذا  ، الوجود الفعلي لشركتين قائمتين قانونا ومتمتعتين بالشخصية المعنوية
لك إلى انقضاء شخصيتها فلا يؤدي ذتي اجتمعت أسهمها بيد مساهم واحدأي الشركة الالدامجة
، المعنوية

2باعتبارها خلفا لها.

إجراءات اندماج شركة الشخص الواحد: اثاني
، لشخص الواحد
، يجدها لا تخرج عن المعهود والمتعارف عليه في باب الشركات بخصوص الإجراءات الواجب اتخاذها

وأخيرا كل ، ثم إصدار الشريك الوحيد قراره بالاندماج، والتي تتمثل أساسا في إعداد مشروع الاندماج
:ما يتعلق بعقد الاندماج وطرق شهره والتي سن

إعداد مشروع الاندماج وإقراره - 1
عقد الاندماجشهر- 2

ج وإقراره إعداد مشروع الاندما - 1
يسري على شركة الشخص الواحد ما يسري على مختلف أنواع الشركات التي تود الاندماج 

والذي يتم أساسا من خلال ، وهذا بأن تقوم هذه الشركة بإعداد مشروع الاندماج، بإحدى طرقه

المرجع للمزيد انظر: شركات مصري.قانون 8/2بينما الوضع في القانون المصري ما زال يقر بالحل القانوني كما أشارت المادة -1
.311السابق نفسه، ص 

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة –. 59، ص 33، فقرة السابقالمرجعحسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها، -2
.239، ص المرجع السابقالشخص الواحد، 
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راء المباحثات أو المفاوضات الأولية من طرف مديرها سواء أكان هو الشريك الوحيد أم كان إج
، قصدا إلى تسهيل عملية الاندماج وهذا بإزالة كل ما من شأنه أن يعيق العملية، مديرا من الغير

وخاصة لتقريب وجهات النظر المختلفة.
وتمتاز بطابع 1غير ملزمة ولكنها مقيدةكما تعتبر خلاصة أو نتيجة هذه الاتفاقات مبدئيا

، السرية
مكتوبة أي ما تعتبر هذه الاتفاقات موثقةك،  المسألة وإعلان النوايا الحقيقية لمختلف الأطراف

حيث يتم إفراغها بعد ذلك فيما ، ا وتحقيقه بموجبهاالأسس التي سيتم بناء الاندماج عليهومسجلة 
وخاصة في إثبات عملية ، هذا الأخير هو وحده من يعترف القانون بقيمته، يسمى بمشروع الاندماج

2الاندماج.

3تجاري جزائري يجب أن يتضمن مشروع الاندماج البيانات الآتية:قانون 747/2فوفقا للمادة 

افه وشروطه.أسباب الاندماج وأهد- 
تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية المستعملة لتحديد شروط العملية.- 
تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجديدة.- 

يرجع إلى  لم ينظم المشرع الجزائري المفاوضات التي تسبق وضع مشروع الاندماج ولعل السبب في ذلك -1
س التي سيتم عليها قيام الاندماج وتحقيقه، من ذلك تقسيم موجودات وإن كانت نتيجتها مقيدة،

الشركة الداخلة في الاندماج، وحساب معدل تبادل الحصص والأسهم، وكذلك بحث المسائل الفنية التي لا ينظمها عادة المشروع 
وغير ذلك.

ة والصناعية التي تخص الشركات الداخلة في الاندماج،  كما تتميز هذه المرحلة أيضا بالسرية نتيجة التطرق إلى بعض الأسرار التجاري
كما قد تكون أسرارا اقتصادية كالمحافظة على أسعار الحصص أو أسهم الشركات المعنية بالاندماج.

، ، كانون الثاني70مطلوبات الشركات، المحاسب القانوني العربي، العدد انظر: فهد الفاتك، أساليب التقسيم المختلفة لموجودات و
.72-71أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص - .29، ص 1992

المصري، اندماج الشركات حسني-.164، ص المرجع السابقحسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، -2
.162، ص المرجع السابقوانقسامها، 

، إلا 1985لسنة 159من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم 289اري جزائري المادة تجقانون 747/2تقابل المادة -3
أننا نلاحظ أن القانون المصري جاء بأحكام أكثر تفصيلا بخصوص هذه المسائل، ورغم هذا نلمس حرص المشرعين الجزائري 

تى يكون فعالا وهادفا، وكل هذا من أجل والمصري على وجوب أن يتضمن مشروع الاندماج الأسباب والشروط والأهداف ح

هذا من صميم مصلحة الشركات الداخلة في الاندماج.
محمد -.166، ص المرجع السابق، اندماج الشركات وانقسامها، المصريبخصوص تفاصيل أكثر عن القانون المصري انظر: حسني

.390، ص المرجع السابقفريد العريني، الشركات التجارية، 
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تقرير روابط مبادلة الحصص.- 
المبلغ المحدد لقسط الاندماج.- 

ه مجلس الإدارة أو من له حق الإدارة بحسب هذا ونشير إلى أن وضع مشروع الاندماج يتولا
تجاري قانون 747/1أحوال كل شركة من الشركات الداخلة في عملية الاندماج كما أكدته المادة 

جزائري: " يحدد مجلس الإدارة مشروع الاندماج أو الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات 
ومنه فإذا كان المدير في شركة الشخص الواحد من المساهمة في الاندماج أو للشركة المقرر إدماجها " 

الغير فيقع عليه عرض المشروع على الشريك الوحيد بوصف هذا الأخير ممثلا للجمعية العمومية 
نه صاحب الاختصاص باتخاذ قرار و حتى يقوم بإقراره على اعتبار أبالنسبة لباقي الشركات 

بحيث يشترط فيها الكتابة والتوثيق طبقا لما ، العاديةكما يعد هذا القرار من القرارات غير،  الاندماج
1يتطلبه القانون.

عقد الاندماج شهر - 2
تجاري جزائري على أن: " يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثيق قانون 748تقضي المادة 

عتمدة للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة والمستوعبة ويكون محل نشر في إحدى الصحف الم
لتلقي الإعلانات القانونية ". يستفاد من هذا النص طبقا للقواعد العامة أن الجمعية العامة للشركاء 

وفي وضع ، وهذا في كل من الشركات الدامجة والمندمجة، هي المختصة بالموافقة على عقد الاندماج
الاندماج مع الشركة أو شركة الشخص الواحد وكما هو مقرر قانونا يقوم الشريك الوحيد بإبرام عقد 

حيث يتضمن العقد أساسا النص على تحويل كافة موجودات ، الشركات الداخلة في عملية الاندماج

.2الحالة
زائري : "إن رأس مال الشركات المستوعبة أو المدمجة تجاري جقانون 749/2كما تقرر المادة 

يؤول إلى الشركة المدمجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج في الحالة التي يكون عليها في تاريخ 
تحقيق العملية النهائية" لهذا سيتخصص الكلام عن عقد الاندماج وإشهاره في ظل شركة الشخص 

شركة الشخص الواحد بما يناسب وضع وما بعدها قانون تجاري جزائري750حب الأحكام التي نظمتها المواد يمكن س-1
بنصها على: * يوضع تقرير مندوب الحسابات في المقر الرئيسي ويجعل تحت 752المادة الاندماج. من ذلك مثلا: الداخلة في

تصرف الشركاء أو المساهمين في ظرف الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية المدعوة للنظر في مشروع الاندماجأو الانفصال، 
روض عليهم *.وفي حالة الاستشارة الكتابية يوجه التقرير للشركاء مع مشروع القرار المع

.241، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -2
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وعليه فوفقا للقانون ، عد نفسها التي تحكم الشركات التجارية عامةالواحد والتي هي غالبا القوا
حيث لابد أن يتضمن عقد الاندماج قرار منه 749/1التجاري الجزائري خاصة ما تضمنته المادة 

زيادة على ، الشريك الوحيد غير العادي في شركة الشخص الواحد الراغبة في القيام بعملية الاندماج
ة للشركاء إذا كانت الشركة الدامجة أو المندمجة متعددة الشركاء وفقا للشروط قرار الجمعية العام

إضافة إلى بيان المركز المالي ، وموقعا عليه من قبل المفوضين بذلك، والبيانات المحددة في عقد الاندماج
ركات مع إثبات تاريخ قرار الشريك المنفرد أو الجمعية العمومية للش، للشركات الراغبة بالاندماج

كما يتوجب أن يستوفي طلب الاندماج  ،  1الأخرى مصادقا عليها من قبل مراقبو الحسابات إن وجدوا
وكذا ، كافة البيانات المتعلقة بالسنتين الماليتين الأخيرتين مصادقا عليها من طرف مراقب الحسابات

التشريعات السارية لهذا وفق ما تتطلبه ، التقدير الأولي لموجودات كل من الشركات الدامجة والمندمجة
يقع على عاتق شركة الشخص الواحد أن تراعي القواعد القانونية التي تتطلبها عملية الاندماج سواء 

، وسواء تعلق الأمر باندماجها مع شركة شخص  واحد أخرى، أكانت هي نفسها دامجة أو مندمجة
أم مع شركة متعددة الشركاء.

تجاري جزائري أن يتم قانون 748لاندماج فقد أوضحت المادة أما فيما يتعلق بإشهار عقد ا
وفي المحل الموجود به مقر الشركات ، ذلك في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية

إذ تتبع كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل ونشر الشركة الدامجة و الناتجة عن ، المدمجة والمستوعبة
والمتضمن لفحوى عقد الاندماج ، لصحف الخاصة بالإعلانات القانونيةوذلك في إحدى ا، الاندماج

ويكون ذلك على ، ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج
2نفقة كل من الشركة الدامجة والمندمجة.

الثاني:المطلب 
شركة الشخص الواحدآثار اندماج

القواعد المنظمة لآثار الاندماج والتي يأتي على رأسها انقضاء الشخصية المعنوية على ضوء 
كذلك انتقال ذمتها المالية بكل ،  للشركة المندمجة من دون الحاجة إلى اللجوء إلى أعمال التصفية

تجاري جزائري.قانون 750المادة -1
انظر: ابن حملة سامي، اندماج الشركات التجارية، المرجع السابق، ص مراجعة كيفية نشر عقد الاندماج في التشريع الجزائري.-2

قانون تجاري جزائري. 744لامه عن عدم بيان المشرع الجزائري لماهية الاندماج في نص المادة ، وهذا بمناسبة ك159
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تدخل 
مما يرتب خلافة الشركة الدامجة أو الجديدة ، في تكوين رأسمال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج

ومنه تعتبر هذه المسألة ذات جانب كبير من الأهمية ، للشركات المندمجة في كل أصولها وخصومها
اث تعديلات في نظامهما.، والخطورة

وإذا كان الوضع الغالب في اندماج شركة الشخص الواحد هو انقضاء شخصيتها المعنوية في 
وهذا بالنظر ، 

وأخيرا بالنظر إلى دائني كل من ، النظر إلى الشريك الوحيدبثم ، 
مما حتم تدخل المشرع لحمايتهم عن طريق تقريره لحق الاعتراض على عملية ، الشركة الدامجة والمندمجة

:ليه سنقف على بيانه ضمن ما يأتيوكل ما سبقت الإشارة إ، الاندماج

مندمجةالشركة الشخص الواحد : آثار أولا
دامجةالشركة الشخص الواحد: آثار اثاني

مندمجةالآثار شركة الشخص الواحد أولا: 
إن الأثر الفوري الذي يترتب على وقوع عملية اندماج شركة الشخص الواحد هو انقضاؤها 

، وزوال شخصيتها المعنوية
بخلاف ، 1ذا بأن تصير كباقي الشركات التقليدية متعددة الشركاءوه، كشركة تتكون من شريك واحد

المشروع الذي تأسست لأجله شركة الشخص الواحد فلا ينقضي وإنما ينتقل إلى الشركة الدامجة أو 
.2الجديدة

ثم إلى دائني ، يك الوحيدوإلى الشر ، 
، حيث، لشركةا

وهو انقضاؤها وزوال شخصيتها القانونية التي كانت تتمتع ، مما يرتب أثرا على قدر كبير من الأهمية
ضم وذلك بأن تفنى وعلى اعتبار أن الاندماج يتم إما بطريق ال، 

أو بطريق المزج بحيث تفنى جميع الشركات الداخلة في ، شركة واحدة أو أكثر في شركة أخرى قائمة

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة -.483، ص المرجع السابقحسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، -1
.79جيز في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص أسامة نائل المحيسن، الو -.243، ص المرجع السابقالشخص الواحد، 

.605، ص 1987علي البارودي، محمد فريد العريني، القانون التجاري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، -2
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- 1عملية الاندماج وتنشئ في مقابلها شركة أخرى جديدة تنتقل إليها ذمم الشركات المندمجة جميعها
ركتين على الأقل إذا كان بطريق وش، إن الاندماج يقتضي انقضاء شركة واحدة إذا تم بطريق الضمإذ

وعليه يترتب على كون ، - المزج
كما ،  شركة الشخص الواحد مندمجة تبعا لما قررناه انتهاء صفتها في اقتضاء حقوقها وفي الدفاع عنها

إذ تحل محلها بحكم القانون الشركة ، مدعى عليهاأوتفقد أهلية التقاضي سواء بصفتها مدعية 
لهذا فالشركة المندمجة تفقد صفتها في ، 2أو عليهاالدامجة في مختلف الدعاوى المرفوعة منها

أي إن شركة الشخص الواحد المندمجة يترتب عليها ، 
ها الشركة الدامجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما فُ بالتالي تخلُ أساسا محو شخصيتها القانونية و 

عليها من التزامات.   
ولعله من المفيد الإشارة إلى أن الاندماج لا يترتب عليه ما يترتب على انقضاء الشركة عموما 

إذ الاندماج لا يستتبع إجراءات التصفية بحيث إن موجودات شركة الشخص ، لأي سبب كان
وهذا ما يتنافى تماما مع الغرض المقصود من عملية ، الواحد تنتقل إلى الشركة الدامجة أو الجديدة

لهذا يترتب على انقضاء شركة الشخص الواحد المندمجة جميع الآثار التي تترتب على انقضاء ، التصفية
3الشركات باستثناء ما يتعلق منها بالتصفية.

انتقال موجودات والتزامات شركة الشخص الواحد المندمجة إلى ثم إن من أهم آثار الاندماج
ومسؤولة عن ، فتصير هذه الأخيرة بمثابة الخلف العام للشركات المندمجة التي فنيت، الشركة الدامجة
أي إن الاندماج القانوني يعني انتقال ذمة الشركة المندمجة دون الحاجة إلى القيام بأعمال ، 

لتنفيذية . وانظر المرحلة ا493، ص 1968، القاهرة، دار النهضة العربية، 1زءالجمحسن شفيق، الموجز في القانون التجاري، -1
.396، ص المرجع السابقلإجراءات الاندماج: محمد فريد العريني، الشركات التجارية، 

ناريمان عبد القادر، الأحكام العامة -.485، ص المرجع السابقحسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، -2
.315، صالمرجع السابق، ولية المحدودةللشركة ذات المسؤ 

إن من ضمن التفسيرات التي تبرر عدم تطبيق إجراءات التصفية في مجال انقضاء الشركة المندمجة استمرار مشروعها الاقتصادي -3

هذه روعود العمل وعقود الإيجار، وعقود عدم المنافسة التي سبق وأبرمتها الشركة المندمجة، ذلك أن مشيفسر أيضا استمرار عق
الأخيرة ينتقل بجميع أصوله إلى الشركة الدامجة التي تستمر في استغلاله، وبالمقابل تلحق الشركة الدامجة كل خصوم الشركات المندمجة 

، ص المرجع السابقيعها. فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، فتصبح عليه الشركة الدامجة مسؤولة عن جم
.390، ص المرجع السابقمحمد فريد العريني، الشركات التجارية، -.852
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1قدما وسداد ما عليها من ديون.التصفية م

الواقع أنه وبمجرد الانتهاء من إجراءات شهر الاندماج يبدأ سريان مفعوله ومن تم ترتيب آثاره 
، بالنسبة لشركة الشخص الواحد المندمجة

تجاري جزائري مقررا قانون 749/2ولقد جاء نص المادة ،قانونا إلى الشركة الدامجة2المبرمة مع الغير
الآتي: "إن رأسمال الشركات المستوعبة أو المدمجة يؤول إلى الشركة المدمجة أو الشركة الجديدة الناتجة 

3".في تاريخ تحقيق العملية النهائيةفي الحالة التي تكون عليها الإدماجعن 

لمندمجة لا يعني البتة تحللها من العقود التي كانت قد إذن فانقضاء شركة الشخص الواحد ا
وعقود تنظيم ، بل تنتقل جميع آثارها إلى الشركة الدامجة كعقود العمل، أبرمتها قبل عملية الاندماج

وعقود ترخيص استعمال حقوق الملكية الصناعية كالعلامة التجارية والرسوم والنماذج ، المنافسة
4وعقود الإيجار وغيرها.وكعقود التأمين، الصناعية

كما أن زوال الشخصية المعنوية للشركة المندمجة إذا كانت شركة الشخص الواحد لا أثر له على 
التي ، مختلف العقود التي كانت قد أبرمتها حيث تبقى هذه العقود نافذة في مواجهة الشركة الدامجة

أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية، -.95، ص المرجع السابقحسام عيسى، الشركات متعددة القوميات، -1
.81سابق، ص المرجع ال

في حال وجود تعارض بين عقود شركة الشخص الواحد المندمجة التي تحولت إلى الشركة الدامجة وبين عقود هذه الأخيرة، -2

البضائع 
تلقائيا.

المصري، اندماج الشركات حسني- وما يليها.586، ص المرجع السابقحسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركات، 
.195، فقرة 328، ص السابقالمرجع وانقسامها، 

ذلك أن عملية الاندماج تأخذ فترة زمنية بين تاريخ وضع المشروع و تاريخ تسجيل الاندماج ونقل موجودات الشركة المندمجة -3
وبشكل عادي مما إلى الشركة الدامجة و لا شك أنه ليس بالوقت القصير، مما يعني استمرار نشاط الشركة المندمجة خلال هذه الفترة 

هذه الحالة إذ نصت على أن حقوق والتزامات الشركة المندمجة تنتقل 1967من المرسوم الفرنسي لسنة 265لقد عالجت المادة 
الاندماج. انظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في الذي تكون عليه عند سريانإلى الشركة الدامجة أو الناشئة عن الاندماج بالوضع

.884، ص 1975القانون التجاري، المرجع السابق، بند 
.188، ص المرجع السابقمحمد حسن إسماعيل، اندماج الشركات في مشروع القانون الدولي، -4
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، 1ا يشمله من عناصر مادية وأخرى معنويةتتلقى بشكل عام نشاط الشركة المندمجة أي مشروعها بم
فإن كانت شركة الشخص الواحد المندمجة تشغل عقارا مستأجرا فإن الشركة الدامجة تكتسب جميع 

، الحقوق والالتزامات الناتجة عن عقد إيجار هذا العقار
إلا أنه يجوز للمؤجر معارضة الاندماج كحق منحه ،أنه يدخل كجزء من موجودات الشركة المندمجة

تجاري جزائري: " يجوز كذلك لمؤجري الأماكن قانون 757إياه القانون كما أكدت هذا المادة 
المؤجرة للشركات المدمجة أو المنفصلة أن يقدموا معارضة على الاندماج أو الانفصال في الأجل المحدد 

2".736في الفقرة الثانية من المادة 

أما بالنسبة للآثار المترتبة اتجاه الشريك الوحيد دائما في حال كون شركة الشخص الواحد 
مندمجة فمن المعلوم أن قرار الاندماج يتخذه الشريك الوحيد بمفرده لأنه يماثل قرار الجمعية العامة غير 

ن قراره هذا يدخل ضمن لأ، وقرار مجموع الشركاء في شركات الأشخاص، العادية في شركات الأموال
تجاري جزائري : " يمارس الشريك الوحيد قانون 564/3القرارات غير العادية المخولة له طبقا للمادة 

السلطات المخولة لجمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل " وعليه تنتهي سلطة الشريك الوحيد 
أي يفقد مركزه المتميز في ، كات أخرىوتنتهي صفته في تمثيلها عند انضمام شركته إلى شركة أو شر 

شركة الشخص الواحد والمتمثل أساسا في اجتماع كافة سلطات الشركة بين يديه خاصة الإدارية منها 
وسلطته في ، وكذلك تتراجع سلطته في اتخاذ القرارات العادية أو غير العادية، إذا كان هو المدير نفسه

حصول الشريك الوحيد على عدد من أسهم أو حصص الشركة والنتيجة المباشرة هنا، ممارسة الرقابة
، الدامجة أو الناشئة عن الاندماج مقابل حصته في الشركة ذات الشخص الواحد

3له ما للشركاء من حقوق وعليه ما عليهم من التزامات.، شريك في شركة متعددة الشركاء

ة أي شركة الشخص الواحدد يحدث أن تقوم الشركة المندمجهذا وق
ناريمان -وما بعدها.586، ص انوني لاندماج الشركات، المرجع السابقالنظام القالصغير، الدينلأكثر تفصيل انظر: حسام-1

.316ص المرجع السابق،،وشركة الشخص الواحدولية المحدودةعبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ 
أجلا ولو تلقائيا للتمكن تجاري جزائري : "يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أن تحدد قانون 736/1المادة - 2

نرى من هذا النص أن من إزالة البطلان، ولا يسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى ".
قانون تجاري جزائري إذ لا صلة لهذه الأخيرة بالأمر 736/2قانون تجاري جزائري وليس المادة 756/2المقصود هو نص المادة 

ر في هذه المادة.المذكو 
إلياس ناصيف، شركة الشخص -.244-243، ص المرجع السابقفيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، - 3

، وشركة الشخص الواحدولية المحدودةناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ -.127/ 5المرجع السابقالواحد، 
.317ص المرجع السابق
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وعليه فلا كلام ، ، انتهاء عملية الاندماج
عكس ما لو تم الاندماج قبل الوفاء بديون الشركة ، عن المساس بحقوق الدائنين في هذه الحالة

على أساس أن الشركة الدامجة ، الشركة الدامجة وهي مثقلة بتلك الديونفالقاعدة انتقالها إلى، المندمجة
أي إن الشركة الدامجة ، 

.ا بدلا عنهابد
لهذا تناول ، إذن يؤثر الاندماج تأثيرا بالغا على حقوق دائني شركة الشخص الواحد المندمجة

إذ ، المشرع الجزائري تنظيم حقوق الدائنين عندما تصبح الشركة الدامجة مدينة لدائني الشركة المدمجة
، قبل نشر مشروع الاندماجأجاز لدائني الشركة الداخلة في الاندماج والذين نشأت حقوقهم 

) يوما ابتداء من النشر في إحدى الصحف المعتمدة 30الاعتراض على العملية في أجل ثلاثين (
تجاري قانون 756حيث جاءت الأحكام مفصلة في نص المادة ، لتلقي الإعلانات القانونية

.1جزائري
كضمان ،  يون الشركة المندمجةهكذا فالمبدأ هو مسؤولية الشركة الدامجة أو الجديدة عن مختلف د

. 2لحماية الغير الذي سيتأثر حتما بعملية الاندماج وهو لا يد له فيها
دامجةالآثار شركة الشخص الواحد ثانيا: 

فإن شخصيتها المعنوية تستمر وتستمر ، إذا كانت شركة الشخص الواحد هي الشركة الدامجة
ومنه تتلقى، على هذا أهليتها في التقاضي

3إذ يعد هذا الانتقال الشامل كما عرفنا أهم خصائص الاندماج.، من عناصر سلبية و إيجابية

يتمثل في إحداث تغيير جوهري في ، هذا وللاندماج أثر خاص على شركة الشخص الواحد الدامجة
طبيعتها حيث تتحول من الطبيعة ال

التقليدية.
يك الوحيد في إذن فدخول شركاء جدد في شركة الشخص الواحد الدامجة واشتراكهم مع الشر 

تجاري جزائري فالصحيح جواز معارضة دائني الشركة التي شاركت في عملية الاندماج، قانون 756/2أما بخصوص المادة -1
وليس لدائني الشركة الذين شاركوا في عملية الاندماج.

.81أسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية، المرجع السابق، ص - 2
ثار.بطريق المزج فإن الشخصية المعنوية لشركة الشخص الواحد المندمجة تزول، وبالتالي تترتب كافة الآأما إذا حصل الاندماج -3
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في الشركة المندمجة على عدد من حصص الشركة الدامجة مقابل ملهو حصهو ، رأس مال الشركة
مما يعني اشتراكهم مع الشريك الوحيد في تسيير أعمال الشركة وفي ، ةحصصهم في الشركة المندمج

أي يفقد الشريك الوحيد سلطته المطلقة في إدارة الشركة وهذا بمجرد ، 
انضمام شركة أو شركات إلى شركة الشخص الواحد الدامجة نظرا لما يحدثه الاندماج من تحول في 

فضلا على ترتيب المسؤولية التضامنية للشريك الوحيد في الشركة الدامجة مع ، الفرديةطبيعة الشركة 
غيره من شركاء الشركة المندمجة.

نظرا لانتقال مشروع الشركة 1
كما قد يؤدي ذلك إلى تغيير اسمها أو ،  المندمجة بجميع عناصره إلى شركة الشخص الواحد الدامجة

، حصة واحدة عينيةالية لشركة الشخص الواحد الدامجةهذا وتعتبر الحصة التي تدخل في الذمة الم
.2وهي كافة موجودات الشركة المندمجة

ويترتب على الاندماج بمجرد سريانه والعمل به مسؤولية الشركة الدامجة عن كافة ديون الشركة
إلا إذا كان العقد المبرم بين الدائن والشركة المندمجة يمنحه الحق 3

هذا ومن المقرر أيضا أن ، أو التنفيذ الفوري لالتزامات الشركة في حال وقوع اندماج، بالمطالبة الفورية
أما إذا لم يكن كذلك ، داءدينه حال الأأو الدامجة إذا كان للدائن التنفيذ على أموال الشركة المندمجة

تجاري جزائري أنه: " كما لا قانون 756/5وقد أوضحت المادة ، 4فلا يسقط أجل الدين بالاندماج
تعترض أحكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات التي ترخص للدائن باشتراط التسديد العاجل 

رى".لدينه في حالة إدماج الشركة المدينة بشركة أخ
كما تعتبر قاعدة حلول شركة الشخص الواحد الدامجة محل الشركة المندمجة بخصوص ديون هذه 

بحيث إن أي اتفاق يقضي ببقاء ، الأخيرة من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

.523و 511، ص المرجع السابقانظر مزايا أخرى: عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، -1
- .316، ص المرجع السابق، شركة الشخص الواحدو ولية المحدودةناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ - 2

المرجع فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، -.5/126، المرجع السابقإلياس ناصيف، شركة الشخص الواحد، 
.244، ص السابق

.316، ص لمرجع السابقاناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد ، -3
-.558، ص المرجع السابق،لمسألة انظر: حسام الدين الصغير، النظام القانوني لاندماج الشركاتلأكثر تفصيل حول هذه ا-4

.319، ص المرجع السابق، وشركة الشخص الواحدولية المحدودةناريمان عبد القادر، الأحكام العامة للشركة ذات المسؤ 
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، 1باطلا بطلانا مطلقاوبالتالي عدم مسؤولية الشركة الدامجة يعتبر، 
ومع ثبوت هذا الأمر فقد منح المشرع دائني الشركة المندمجة حماية إضافية تتمثل في حق الاعتراض 

مع التنبيه إلى أن ، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبإتباع إجراءات خاصة، لدى المحكمة المختصة
2ارضة دائن واحد.وأخص من هذا مع، الاعتراض ليس له أثر موقف لعملية الاندماج

، فتحكم المحكمة بتعجيل الوفاء بالدين، ونشير إلى أنه قد يتخذ قرار قضائي بقبول الاعتراض
أو تقرر ضمانات تقدمها الشركة الماصة بشرط أن تكون هذه الضمانات  ، وقد تحكم برفض المعارضة

.3كافية
حكم الاندماج في الفقه الإسلامي

في مسألة تفرع شركة عن أخرى بشرط أن تكون الشركة المتفرعة لإسلامية ابحث فقهاء الشريعة 
ولا ، ما هو دونهإلا إعمالا للقاعدة التي مؤداها أن الشيء لا يستتبع ، دون الشركة المتفرع عنها

، ولهذا قالوا بإمكانية أن تتفرع شركة عنان أو مضاربة عن شركة المفاوضة، يستتبع ما هو مثله أو فوقه
وشركة ، لأن شركتي المضاربة والعنان دون المفاوضة، تتفرع شركة مضاربة عن شركة عنانأو أن

4المضاربة دون العنان من وجهة نظر الفقهاء.

فأساس شركة المفاوضة ، وعموما تقوم الشركات في الفقه الإسلامي على اختلافات جوهرية
وهي تقوم على ، تصح أن تكون رأس مال للشركةالمساواة التامة في رأس المال و الأموال الخاصة التي

وتجتمعان في ، بينما تقوم شركة العنان على أساس الوكالة دون الكفالة، الوكالة والكفالة معا
وتقوم شركة المضاربة على الاشتراك بالمال من جهة والعمل من جهة ، اشتراكهما بالمال والبدن

وعلى هذا ونظرا ، الاشتراك في العمل فقطبينما تقوم شركة الوجوه والأعمال على، أخرى
5للاختلافات الجوهرية فلا يمكن الاندماج بينها.

فليس في ، وبخصوص اندماج شركة من نوع واحد في شركة أخرى من النوع نفسه والغرض ذاته
وما ، قواعد الشريعة ما يمنع هذا إذا تم بالتراضي ولم يؤد إلى تضييع حقوق المتعاملين مع الشركتين

.244، ص المرجع السابقعمرو الريماوي، شركة الشخص الواحد، فيروز سامي -1
على أن المعارضة المقدمة من دائن واحد لا يكون لها تأثير على متابعة عمليات "قانون تجاري جزائري: 756/4المادة- 2

."الاندماج
تجاري جزائري.قانون 2/ 756المادة -3
.11/176، المصدر السابقالسرخسي، المبسوط، -4
.1/307، المرجع السابقعبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، -5
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أو للتقليل من النفقات.، دامت المصلحة تستدعي ذلك لتوسيع النشاط أو لمنع المنافسة الضارة
أو التهرب من ، ويبقى كذلك إعمال ضابط عدم قصد الغش أو محاولة أكل أموال الناس بالباطل

1.معتبرالتزامات الشركة المندمجة أو احتكار السلع

المبحث الثالث: 
الشخص الواحدانقضاء شركة 

إذا كان الهدف الأساس من ممارسة الأنشطة التجارية في شكل شركة الشخص الواحد هو 
استمرار المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالتالي ازدهارها خاصة أن وفاة الشريك الوحيد لا توجب حل 

وتحول مشروع شركة الشركة بقوة القانون مما يتيح سهولة انتقال الحصص إلى الورثة تيسيرا لنقل
، إلا أنه قد تطرأ بعض الأسباب والظروف التي لا يمكن للشريك الوحيد تجنبها، 2الشخص الواحد

كما قد تنقضي شركة الشخص الواحد بسبب ،  بحيث تؤدي حتما إلى انقضاء شركته كشخص قانوني
مما ينتج عنها ، 3تعثرإذ تعرف هذه الفترة بفترة ال، ظروفها الصعبة وعدم تمكنها من تحقيق أهدافها

.307-1/306المرجع السابق نفسه، -1
.146-145ص المرجع السابق،،شركة الشخص الواحد،-2
نسجل سعي المشرع الفرنسي بالخصوص نحو مساعدة هذه الشركات و ،تسمى الشركات في هذه الحالة بالشركات المتعثرة-3

وهذا حتى لا تصل إلى مرحلة التصحيح القضائي أو أعمال التصفية التي تلحق  ،لتدارك مشاكلها ومختلف الصعوبات التي تعترضها

،عثر في المراحل الأولى من تأسيس الشركةهذا وقد يكون الت
ونشير هنا إلى مسألة مهمة وهي أن حال الشركة المتعثرة يختلف تماما عن حال الشركة العاجزة عن ،وفرت لها سبل مالية أوغيرها

لكون خصومها أكثر من أصوله،
التصفية.

وعموما يمكن إرجاع أهم أسباب التعثر إلى أسباب ذاتية داخل مشروع الشركة كعدم دقة الدراسات القانونية للمشروع أو اختلال 
وأخرى ،خارجة عن إرادة القائمين على تحقيق مشروع الشركةوأسباب أخرى ،أو نتيجة سوء الإدارة،الهياكل التمويلية والفنية

نمرتبطة بالمناخ الاقتصادي العام. 
، المرجع السابقالأحكام العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، ،لأكثر تفصيل انظر: ناريمان عبد القادر

. خاصة وجهة نظرها في موضوع تعثر الشركات.348-341ص 
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.1قرار الشريك الوحيد بحلها وبالتالي تصفيتها
لهذا ، ولما كان من المقرر أن شركة الشخص الواحد تتمتع بالشخصية المعنوية كأغلب الشركات
كما ،  فإن شخصيتها هذه تنقضي للأسباب نفسها التي تؤدي إلى انقضاء الشركات التجارية عموما

ب الخاصة القاضية بانحلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع مراعاة دائما 
وتنقضي إضافة إلى ما ذكر بأسباب تخصها هي وحدها  ، الطبيعة الفردية لشركة الشخص الواحد

كشركة شخص واحد.
كن إلا أن هذه القاعدة لا يم، فالأصل إذن أن الشركة تنقضي ولا يكون لها وجود قانوني بمجرد حلها

تطبيقها على الإطلاق وهذا لتعارضها مع عملية التصفية التي تتطلب بالضرورة بقاء شخصيتها 
2.

فر سبب من أسباب ذلك أن توا،إن الخلط بين اصطلاحي الحل والتصفية كمترادفين غير صحيح نتيجة الفرق الواضح بينهما-1
،ولكنه يكون حالة من حالات الانقضاء الذي يترتب عليه القيام بأعمال التصفية،لا ينهي بشكل تلقائي مشروع الشركةالحل

لهذا فالتصفية هي نتيجة قد تترتب على حل ،هذه الأخيرة هي عبارة عن إجراءات ق
عكس هذه الحالة قد يتوافر سبب من ،بحيث إن لم يوجد سبب من أسباب الحل لا تدخل الشركة في مرحلة التصفية،الشركة

لهذا فالحل عملية سابقة ،وة التصفية القضائيةأسباب انقضاء الشركة ولكن يعطى صاحبها إمكانية لتصحيح أوضاعها تفاديا لقس
لكن بوجودهما معا يتم انقضاء الشركة.،وهي الواقعة التي تؤدي إليها،على التصفية

،فيروز سامي عمرو الريماوي-.264-263ص المرجع السابق،،المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية ،فايز نعيم رضوان
. 209ص جع السابق،المر شركة الشخص الواحد، 

نشير هنا كذلك إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خلاف شركة الشخص الواحد تتطلب عملية القسمة الخاصة -2
حيث يستولي ،،بأموال الشركة بين الشركاء
بشرط أن تكون ،فتدخل إلى ذمته المالية إلى جانب ذمته الخاصة،الموجودات التي تشكل فائض التصفيةالشريك الوحيد على كل 

وإذا أتت الديون على قسم من موجودات الشركة بحيث يصير الباقي نفسه غير  ،
المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ،من قبيل الخسائر. إلياس ناصيفكاف لدفع حصص الشريك الوحيد عد الجزء غير المدفوع 

 ،5 /128.
محمد فريد العريني، الشركات -.416-385/ 5، المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، الوسيط، راجع ما يتعلق بالقسمة عموما: 

.78-72، ص المرجع السابقالتجارية، 
ابن جزي، القوانين -.289/ 2، المصدر السابق: ابن فانظرأما مراجع الفقه الإسلامي

الشربيني، -.369/ 4، المصدر السابقالمرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، -.291-289، ص المصدر السابقالفقهية، 
، المصدر السابقزادة الحنفي، مجم-.306/ 2المصدر السابق، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 

.5/103، المصدر السابقأحمد بن يحي المرتضى، البحر الزخار، -.2/487
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مما ، أحكاما تخص كيفية تصفيتهاالواحدونشير إلى أن المشرع الجزائري لم يخصص لشركة الشخص 
من ، مع مراعاة طبعا طبيعة هذه الشركة، فية الشركات عامةيعني الرجوع إلى القواعد المتعلقة بتص

،  أو أن يقوم هو ذاته بأعمال التصفية، حيث إمكانية أن يتم تعيين المصفي من قبل الشريك الوحيد
كما يمكن تعيين المصفي بقرار من المحكمة خاصة في حال اعتراض الدائنين على تعيينه.

أسباب انقضاء شركة الشخص الواحد العامة منها هذا المبحثوء ما ذكرنا سنتناول في على ض
لمترتبة على ثم نتعرض للآثار ا، أوللأسباب إرادية أم قانونية في مطلبسواء أكانت هذه ا، والخاصة

وهذا فيما لو كان هناك ، ونتبع ما ذكرناه بحكم الشريعة الإسلامية فيه، هذا الانقضاء في مطلب ثان
وجه مقارنة.

أسباب انقضاء شركة الشخص الواحدالأول:المطلب
الثاني:  آثار انقضاء شركة الشخص الواحدالمطلب

الأول:المطلب 
أسباب انقضاء شركة الشخص الواحد

تتعدد أسباب انحلال شركة الشخص الواحد حيث يرجع بعضها إلى الأسباب العامة التي 
اختيارية صادرة عن إرادة الشريك الوحيد باعتباره سواء أكانت أسبابا ، 1

أو أن يضمن النظام الأساسي لشركته ، صاحب الحق بإصدار قرار غير عادي بحل شركته الفردية
أو كانت أسبابا إجبارية نتيجة ، بعض البنود والشروط التي إن تحققت أدى ذلك إلى انحلال الشركة

،  موجبة لانحلال الشركةوجود وقائع تعتبر من وجهة نظر القانون 
أو ، أو أصبح إتمام أهدافها مستحيلا، أو انتهى الغرض الذي أنشئت من أجله، نظامها الأساسي

وأأو لتوقفها عن ممارسة نشاطها لمدة دون عذر مشروع ، 
يضا.أو نتيجة تأميمها أ، مبرر

شركة ذات المسؤولية المحدودة ببعض حالات انقضاء لكما تنقضي شركة الشخص الواحد تبعا ل
شركات الأموال في حال انخفاض رأس مالها إلى أقل من الحد الأدنى المطلوب قانونا لكونه يشكل 

- عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية-.385-350/ 5، المرجع السابقعبد الرزاق السنهوري، الوسيط، -1
.318، ص 2001-1421رة، دار النهضة العربية، ، القاه1بعةطالشركات الأشخاص وشركات الأموال، 
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رأس مالها.¾ ، الضمان العام للدائنين
شركة الشخص الواحد لا تنقضي نتيجة الأسباب التي يفترض إعمالها تعدد هذا ونشير إلى أن 

كما لا يخفى عدم انقضائها بحالات انقضاء شركات ،  الشركاء وهذا نتيجة طبيعتها الخاصة
الأشخاص.

إن الإشارة إلى أسباب انقضاء الشركات في الفقه الإسلامي يؤدي بنا إلى التأكيد مرة أخرى 
، لأسباب التي أحصاها الفقهاء تعود إلى الاعتبار الشخصي أكثر من الاعتبار الماليعلى أن جملة ا

الحجر عليه ، من ذلك: موت أحد الشركاء، فهي على هذا أقرب إلى شركات الأشخاص في القانون
مما يحتم ...هلاك مال الشركة، نون المطبقالج، عزل أحدهم، انسحاب أحد الشركاء، لسفه أو إفلاس

مع مقارنة الأسباب العامة التي تؤدي إلى ، خذ بما يناسب وضع شركة الشخص الواحد فقطعلينا الأ
كما أن رد أسباب الانقضاء إلى أسباب عامة و أخرى خاصة أقرب إلى تقسيم ،  حل الشركة نفسها

وأكثر انسجاما معه.ات إلى شركات أشخاص وشركات أموال الشرك
الحالات التي ضاء شركة الشخص الواحد ضمنباب انقبناء على ما تقدم سوف نتناول أس

ثم الأسباب الخاصة ، وهذا بعرض الأسباب العامة لانقضاء شركة الشخص الواحد، توجب الحل
من وجهة نظر كل من القانون والفقه الإسلامي.و ، 

لانقضاء شركة الشخص الواحدالقانونية: الأسباب أولا
بانقضاء شركة الشخص الواحدالإرادية: الأسباباثاني

لانقضاء شركة الشخص الواحدالقانونية: الأسباب أولا
إن الحالات العامة لانقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة تجد لها مجالا للتطبيق على شركة 

ء على وجود كحالة الحل القضائي بنا،  الشخص الواحد باستثناء ما تقتضيه الطبيعة التعددية لها
لأن الشريك الوحيد وبإرادته المنفردة يستطيع إصدار قرار غير عادي بحل ، خلاف محتدم بين الشركاء

نظرا لأن شركة 1أو الحالة التي يتجاوز فيها سقف الشركاء عن عشرين شريكا، الشركة وفي أي وقت
الشخص الواحد تتكون من شريك واحد فقط.

احة تطبيق الحكم القاضي بحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند كما استبعد المشرع الجزائري صر 

، التي أصبحت المادة 1966من قانون الشركات الفرنسي لسنة 36المادة التي تقابل تجاري جزائري وقانون 590المادة -1
.من قانون التجارة الجديد223-3
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بالإضافة إلى عدم انقضاء شركة الشخص الواحد نتيجة الأسباب ، 1اجتماع حصصها بيد واحدة
التي استبعدها القانون والخاصة بانقضاء شركات الأشخاص وتتعلق بإفلاس الشريك أو بوفاته أو 

2القانون الأساسي للشركة على خلاف ذلك خاصة حالة الوفاة.باستثناء لو نص ، بالحجر عليه

بحيث إذا ما توفرت ، وبناء على استبعاد الأسباب السالفة الذكر تبقى الأسباب الأخرى سارية
وكذا الأسباب ، ويمكن لنا إرجاعها إلى الأسباب القانونية، أدت إلى انقضاء شركة الشخص الواحد

وذلك على النحو الآتي: ين وجهة نظر الفقه الإسلامي فيهاز وسنتناولها مبر ، الإرادية
لشركة الشخص الواحد:انتهاء الأجل المحدد - 1

وحتى يتمكن من تحقيق الغرض ، يتمتع الشريك الوحيد بحرية كاملة في تحديد مدة حياة شركته
يحدده عادة القانون  بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى الذي ، الأساسي الذي قامت الشركة من أجله

437لهذا فانتهاء هذا الأجل يعني بالضرورة حل الشركة بقوة القانون كما أكدته المادة ، كحد أعلى

لذلك فالقاعدة بخصوص 3مدني جزائري بقولها: " تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المحدد لها..."قانون 
لشركة هو بلوغ الأجل الذي حدده مدة الشركة في حال عدم النص عليها في القانون الأساسي ل

دون الحاجة إلى شهر هذا الانقضاء في السجل التجاري نظرا لسريان مفعوله على الغير.4القانون لها

بشكل مستمر ومتزايد مما يؤكد رغبة الشريك ، الذي تكونت لأجله الشركة
لهذا أجاز المشرع للشريك مد عمر شركته إلى الأجل الذي يراه كافيا أو مناسبا ، الوحيد في استمرارها

تين هما: لفي حا5كما يمكن تمديد أجل الشركة،  لها
*/ إذا قرر الشريك الوحيد تمديد أجلها بإرادته.

4-223، التي أصبحت المادة 1966فرنسي شركات 36/1المادة التي تقابل و،تجاري جزائريقانون 1مكرر 590المادة -1

.من قانون التجارة الجديد
، التي أصبحت المادة 1966الفرنسي لسنة من قانون الشركات مكرر67والمادة ،تجاري جزائريقانون 589/1المادة -2

من قانون التجارة الجديد.223-41
باب تسويغ صحيحة: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون وانظر الحل لأسمدني فرنسيقانون 1844/7/2تقابل المادة -3

.322-321، ص 1341/ بند 2التجاري، المرجع السابق، 
قانون تجاري جزائري.564/1ادة سنة كما نصت الم99عمر الشركات لا يتجاوز في القانون إن -4
متداد هو استمرار الشركة الأصلية، بينما التجديد فهو فرق عبد الرزاق السنهوري بين الامتداد والتجديد، على أساس أن الا-5

.355-354/ 5، المرجع السابقإنشاء شركة جديدة بحيث يلزم نشر الشركة وشهرها. الوسيط، 
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فإذا تم قبل ، وقد يكون بعدها، كما أن تمديد الأجل قد يتم قبل انقضاء المدة المعينة للشركة
ونكون في هذه الحالة بصدد تعديل طرأ على 1انقضاء الميعاد المحدد لها فهذا يعتبر استمرارا للشركة

يل القيام بمختلف الإجراءات اللازمة عقد الشركة أو نظامها الأساسي مما يستلزم لصحة هذا التعد
أما إذا تم 2أو تلك التي ينص عليها قانون الشركات، التي ينص عليها القانون الأساسي للشركة

لأن الشركة الأصلية ، التمديد بعد انقضاء المدة المعينة لها فالشركة القائمة في هذه الحالة شركة جديدة
انتهت بقوة القانون.

الفقه الإسلامي يشترط الفقهاء عند تقاسم الشركاء المال نتيجة انتهاء المدة قيام فيهإلا أن
لهذا جاء في الهداية: " لو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا ، عقد جديد

.3الربح الأول لأن المضاربة الأولى قد انتهت والثانية عقد جديد "
، متداد المدة تلقائيا في القانون الأساسي للشركة فلا مانع من مثل هذا شرعاو في حال النص على ا

ولأن رضا الشريك أصل في ، بناء على أن اشتراط ما لا يخالف نصا من نصوص الشرع جائز
.4استمرار الشركة

ولقد، جواز تحديد مدة للشركة بحيث تنتهي ببلوغ هذه المدةهكذا نص فقهاء الشريعة على
ءت النصوص تؤكد هذه المسألة من ذلك ما جاء في البحر الرائق: " روى بشر عن أبي يوسف جا

كما جاء في البحر الزخار: " ،  5
6ويدخلها التوقيت إذ هي إذن وتوكيل ".

والظاهر جوازه ذلك لأنه في وضع شركة ،والملاحظ أن الفقهاء لم يفصلوا في حكم هذا الاستمرار
كما أن القيد بعدم القسمة غير متوفر أصلا في شركة ،  الشخص الواحد يتم بإرادة الشريك الوحيد

الشركات التجارية في القانون المصري ،أبو زيد رضوان-.57، ص المرجع السابق،الشركات التجارية،محمود سمير الشرقاوي-1
.166ص المرجع السابق،،المقارن

.318، ص المرجع السابقالنظام القانوني لشركة الشخص الواحد، ،عادل صقر الخصاونة-2
.234/ 3، المصدر السابقالمرغيناني، الهداية، -3
ن إبراهيم محمد ب- .359-358/ 1، المرجع السابقعبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، -4

.354-353ص المرجع السابق،الموسى، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون،
.5/188، المصدر السابقابن نجيم، البحر الرائق، -5
.5/82، المصدر السابقبن المرتضى، البحر الزخار، أحمد بن يحي -6
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الشخص الواحد.
ومع ذلك يستمر ، كما قد تنتهي مدة الشركة دون أن يقرر الشريك الوحيد تجديد أجلها

ففي هذه الحالة تعد الشركة ممتدة ، صميم أغراض الشركةالشريك الوحيد في القيام بأعمال هي من 
.1ضمنيا وبشروط القانون الأساسي ذاته للشركة السابق

، بعد القيام بالإجراءات الخاصة بالتسجيل والنشر المقررتين قانونا
مدني قانون 437/2وهذا ما نصت عليه المادة 2الشخصية حتى ولولم تستوف هذه الإجراءات

جزائري.
حيث يمتنع عليهم ، ولما كان مد أجل الشركة صراحة أو ضمنا يلحق ضررا بدائني الشريك الوحيد

صصه ما زالت داخلة في تكوين رأس التنفيذ على حصص مدينهم بعد مد أجل الشركة باعتبار أن ح
ومع هذا أجاز لهم المشرع الاعتراض على هذا التمديد ووقف أثره بالنسبة لهم كما ، مال الشركة

مدني جزائري: " ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا قانون 437/3نصت على هذا المادة 
3الامتداد ويرتب على اعتراضه وقف أثره في حقه ".

بإجراءات التصفية لإمكانية أن يقوم الشريك الواحد بتصحيح الوضع عن طريق تمديد أجل الشركة 
حتى يقيها من الانقضاء.

ن أجله الشركة أو استحالة إتمامه:انتهاء العمل الذي تكونت م- 2
مدني جزائري قانون 437/1تنحل شركة الشخص الواحد كباقي الشركات طبقا لمنطوق المادة 

وهذا نتيجة تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله الشركة والمحدد في نظامها ، تلقائيا وبقوة القانون

.112، ص 1983/ 1403لكتب العلمية، ، بيروت، دار ا1في الفقه الإسلامي، الطبعة ، القواعدابن رجب-1
إن الامتداد الضمني للشركة كشخص معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء لا يمكن تصوره إلا بالنسبة للشركات المدنية وكذا -2

القيام ذلك أن المشرع لا يستلزم اكتساب الشخصية المعنوية بالنسبة للشركات المدنية على شرط ،شركتي التضامن والتوصية البسيطة
أما بالنسبة ،مدني جزائريقانون 417/1وإنما تكتسب شخصيتها بمجرد تكوينها كما أفادت المادة ،بإجراءات التسجيل والنشر

لشركة التضامن والتوصية البسيطة فلأن المشرع لا يرتب على تخلف القيام بإجراءات التسجيل والنشر أي أثر على الوجود الفعلي 
شخصية معنوية تماما كالشركة الصحيحة.إذ إن لهما،للشركتين

. 97ص ،1994،عمان،المبادئ العامة وشركة التضامن،1زءالج،شرح قانون الشركات الأردني،إبراهيم العموش
مدني فرنسي.قانون 1844/8مدني مصري و المادة قانون 526/3تقابل المادة -3
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يام إذا استمر الشريك الوحيد في الق، 1حتى ولو كان ذلك قبل حلول الأجل المحدد لها، الأساسي
كما أكدت سية فيستمر العقد سنة فأخرى  بعمل من نوع الأعمال التي هي من أغراض الشركة الأسا

ولعل مرد عدم انحلال الشركة في هذا الفرض يعد مخالفة ، 2مدني جزائريقانون 437/2ذلك المادة 
ا تحقيقه

زيادة ، ن تحديد الأجل في هذه الحالة ليس له إلا قيمة قانونيةكما أ،  لغرضها الذي تأسست لأجله
يمثل كيانا اقتصاديا مزدهراعلى العمل ما أمكن من أجل المحافظة على الشخص المعنوي الذي 

3يصعب التضحية به وبسهولة.

، غرضهاوفضلا عن انقضاء شركة الشخص الواحد نتيجة تحقق
وذلك لهلاك أموالها أو ، عامة عند وجود استحالة مادية تمنعها من تحقيق غرضها أو من مواصلته

كما يأخذ حكم الاستحالة المادية لتحقيق غرض الشركة سحب الامتياز الممنوح لها من ،  
، 4ا للغرض المسطر من وضعها في الشركةأجل ممارسة نشاطها حيث يستحيل عليها استعمال أمواله

ويمكن للشريك الوحيد تلافي الحل حتى عند وجود استحالة مادية تمنع استمرار غرض الشركة وذلك 
، عن طريق تقديم حصص جديدة تمكن الشركة من مواصلة أعمالها، إن هو قام بتصحيح أوضاعها

5أو الاستفادة من مبالغ التأمين إذا كانت كافية.

لقد أثار الفقه الفرنسي تساؤلا حول مصير الشر -1
والرأي الغالب في هذه المسألة ينص على عدم انقضائها بل تستمر الشركة حتى انتهاء العمل الذي قامت على ،تحقيق غرضها
ذلك لأن غرض الشركة غالبا ،ادر الوقوعولهذا فالقول بانقضاء الشركة بعد تحقيقها للغرض الذي قامت عليه يعد ن،أساس تحقيقه

،ما يختار ليكون قابلا للاستمرار أو التجديد
فلا،نه لا يجوز تأسيس شركة أشخاص فرديةبالنسبة لشركات الأشخاص، وبما أإلاداد الضمني في هذه الحالةالامتلا يكون-2

ينطبق هذا الحكم على شركة الشخص الواحد المقصودة في هذه الدراسة.
.325ص المرجع السابق،وشركة الشخص الواحد،ولية المحدودةالأحكام العامة للشركة ذات المسؤ ،ناريمان عبد القادر-3
المرجع ،الشركات التجارية،رضوانأبو زيد-.71فقرة ،60ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،محمود سمير الشرقاوي-4

عادل صقر -.213، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ،فيروز سامي عمرو الريماوي-.124فقرة ،170ص السابق،
.320، ص المرجع السابقالنظام القانوني لشركة الشخص الواحد، ،الخصاونة

شركة الشخص ،فيروز سامي عمرو الريماوي-.71فقرة،60ص سابق،المرجع ال،الشركات التجارية،محمود سمير الشرقاوي-5
.213، ص المرجع السابقالواحد، 

إذا كان القانون يقضي بأن استفادة الشركة من مبالغ التأمين لتعويض ما هلك من مال الشركة جائز ولا يؤدي إلى انقضاء الشركة، 
ما زالت قيد البحث. الشركة المؤمن عليهل إلا أن وجهة نظر فقهاء الشريعة الإسلامية بخصوص ما

التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية و منه قرار مجمع الفقه الإسلاميوموقف الشريعة الإسلامية عقد التأمينانظر في:
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سببا من أما في الفقه الإسلامي فلا مانع من اعتبار انتهاء العمل الذي قامت من أجله الشركة 
أضف إلى هذا جواز استمرارها بعد انتهاء العمل الذي تأسست لأجله بناء على ، انقضائهاأسباب

رغبة الشريك إن كنا في وضع الشريك الوحيد.
رأس مال الشركة أو جزء كبير منه:هلاك- 3

قانون 438/1فائدة من استمرارها حسب ما أوضحته المادة 
.1جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها "

سواء أكان الهلاك كليا أم جزئيا متى كان 2هكذا تنقضي شركة الشخص 
كما يمكن أن يثار الحل هنا ممن يهمه الأمر بحيث يكون ،  الجزء المتبقي لا يفي لتحقيق غرض الشركة

،  للمحكمة تقدير أهمية الجزء الهالك وأثره على بناء الشركة
أو نتيجة لسوء حظ الشركة الذي يؤدي إلى خسارة تزيد عن ، 3منه بفعل القوة القاهرةأو جزء كبير

4رأس مالها.¾ 

فإن كان الهلاك بتعد من الشريك فإنه يضمن ما ، إن ضمان هلاك رأس المال يثير مسألة الضمان
ن غير تعد بل أما إذا كان الهلاك من الشريك م، له الضماننتج عن فعله نظرا لأن تعدي الأمين يحمّ 

5بسبب قاهر فلا يضمن لأنه أمين غير متعد في ذلك.

وتنطبق هذه النصوص على هلاك رأس مال شركة الشخص الواحد بصفتها تتمتع بالشخصية 
وبالتالي فهي تخضع للقوانين ، المعنوية والذمة المالية المستقلة تماما عن شخصية وذمة الشريك الوحيد

لتجاري ذا حيث جاء فيه: * إن عقد التأمين ا1985ديسمبر 22/ 1406ربيع الثاني 16-10المنعقدة في جدة بتاريخ 
محمد رواس قلعه .القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعا *

.162وخاصة ص 150جي، المعاملات المالية المعاصرة، المرجع السابق، ص 
مدني فرنسي. قانون1844/7/5المادة -مدني مصري.قانون 527/1تقابلها المادة-1
كما يطال أيضا الأموال المعنوية كسحب الترخيص ،يأتي الهلاك على الأموال المادية وذلك كنشوب حريق يأتي على مصنع-2

، المرجع السابقأو كتحريم المتاجرة في سلعة معينة. محمد فريد العريني، الشركات التجارية، ،الممنوح للشركة من أجل ممارسة نشاطها
.63ص 

،مدني جزائري قد تعرضت بدورها لهلاك الحصة العينية التي تعهد أحد الشركاء بتقديمهاقانون 438/2نشير إلى أن المادة -3
حيث تتأثر الشركة بذلك وتنحل في حق كل الشركاء.

قانون تجاري جزائري.589/2المادة -4
.92-91/ 3، المصدر السابقفقه على المذاهب الأربعة، الجزيري، ال-.5/13، المصدر السابق-5
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مما يعني أن هلاك جزء من رأس المال لا يؤدي دائما إلى ، ل هذه المسائلوللنصوص التي تنظم مث
كما لو قرر الشريك ،  إذا لم ينتج عن ذلك استحالة تنفيذ أغراضها، انقضاء شركة الشخص الواحد

الوحيد تعويض ما هلك من رأس مال الشركة كتقديمه لحصص جديدة تدعيما لرأس مالها والوصول 
لمطلوب قانونا.به إلى الحد الأدنى ا

إفلاس شركة الشخص الواحد:- 4

فيحكم بإفلاسها أو بتسوية ، أي أصبحت شخصا غير قادر على مواصلة الحياة التجارية، 1التجارية
ما يمكنها من الاستمرار في تأدية ، الشركة مع دائنيهاوهي الحالة التي تصطلح فيها، وضعها قضائيا

نشاطها.
ومن تم تصفيتها ، إذن يعتبر الإفلاس من الأسباب القاضية بانحلال شركة الشخص الواحد

ولعل السمة المميزة لشركة الشخص الواحد قيامها على الفصل التام بين الذمة المالية ، 
، شركتهللشريك الوحيد وذمة

، كرأسمال
عن شخص الشريك الوحيد فلا تتأثر هي  2

طالما أن مسؤوليته ، إذ لا يكون للدائن التنفيذ على أموال الشريك الخاصة، عند شهر إفلاسهكذلك 
لهذا فتوقف الشركة عن القيام ، محددة فقط برأس المال الذي تم الوفاء به كاملا عند تكوين الشركة

3.

عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر ( الشركة ) مما يعرض الذي ينبئالتوقف عن الدفع هو- 1
، ص 1999امعة الجديدة، سكندرية، دار الج، الإ1بعةطالحقوق الدائنين للخطر. إبراهيم سيد أحمد، العقود والشركات التجارية، 

239.
على فرض قام مشروع الشخص الواحد على أساس ذمة التخصيص لا على أساس الشخصية القانونية فيمكن تحقق قاعدة -2

حيث إن الأموال المخصصة لاستغلال معين تعتبر هي فقط الضمان العام ،عدم استلزام إفلاس الشركة إفلاس صاحبها والعكس
الأموال. وانظر ممارسة المفلس لتجارة جديدة: فلا تمتد مسؤولية صاحب المشروع خارج هذه ،هذا الاستغلالللديون الناشئة عن

.42-32علي سيد قاسم، المشروع التجاري الفردي، المرجع السابق، ص 
الأحكـــام القـــادر، ناريمـــان عبــد-.277المرجـــع الســابق، ص المشـــروع التجــاري الفـــردي محـــدود المســؤولية، ،فــايز نعـــيم رضــوان-3

328ص المرجع السابق،، ولية المحدودة وشركة الشخص الواحدالعامة للشركة ذات المسؤ 
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تجاري قانون 589/1نص المشرع الجزائري صراحة على هذه القاعدة وذلك بما قضت به المادة ولقد
جزائري: " لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة الحظر على أحد الشركاء أو تفليسه أو 

.1وفاته إلا إذا تضمن القانون الأساسي شرطا مخالفا في هذه الحالة الأخيرة "
من هذه القاعدة تأثر الشريك الوحيد بإفلاس شركته لثبوت المسؤولية الشخصية له عن ويستثنى

وهذا لكون الإفلاس نتج أصلا عن خطأ إداري جسيم قام به خلال إدارته للشركة ، 
تجاري قانون 578حسب مقتضى المادة 2تطبيقا للقواعد التي تحكم الشركة ذات المسؤولية المحدودة

ي. جزائر 
تأميم شركة الشخص الواحد:- 5

لواقع إلا أنه في ا، لم ينص المشرع الجزائري على اعتبار التأميم سببا من أسباب انقضاء الشركات
، لدى أغلب التشريعات على اعتبار أنه من أسباب انحلال الشركة بقوة القانونيعد سببا مسلما به 

فا كبيرا عن تلك التي تترتب على انحلال الشركة للأسباب إلا أن الآثار التي تترتب عنه تختلف اختلا
ذلك أن التأميم يعرف على أنه نقل ملكية المشروع الذي يملكه الأفراد أو الشركات ، 3الأخرى

4الخاصة إلى الدولة أو أحد أشخاص القانون العام لتصبح ملكية عامة مقابل تعويض أصحابه.

وإن ارتبط التأميم بالفكر ، سية واجتماعية وأخرى ثقافيةوتتعدد أسباب التأميم بين أسباب سيا
الاشتراكي إلا أنه يستخدم كذلك في غيرها من الأفكار أي الفكر الرأسمالي تحقيقا للإصلاح 

5الاقتصادي.

حول الأثر الذي يرتبه التأميم على الشخصية المعنوية للشركة لقد تضاربت آراء فقهاء القانون
مثلما تؤدي إليه أسباب ، تبار أنه لا يؤدي إلى تصفية فعلية لها تمهيدا لتقسيمهاعلى اع، المؤممة

إنما يقتصر الأمر على تصفية نظرية تقصد أساسا إلى الوقوف على أصول ، الانقضاء الأخرى

تنتهي ": أنمدني جزائري علىقانون 439المادة نصتلمدني والتي تخص شركات الأشخاص إذاالقانونبينما القاعدة في-1
أو بإفلاسه".الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره 

ولكنها تقوم على قرينة ،الحقيقة أن مسؤولية الشريك الوحيد لم تعد قائمة فحسب على افتراض قرينة الخطأ الإداري في جانبه-2
ذلك أنه في الحالتين هو المسؤول عن كافة القرارات ،اعتباره المدير الفعلي لشركته سواء أكان هو مديرها أم كان مديرها من الغير

،وإثبات عكس هذه القرينة من الصعوبة بمكان،درة عن الشركةالصا
.279ص المرجع السابق،المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية، ،،فايز نعيم رضوانالشركة ومديرها.

. 125فقرة ،173ص ابق،المرجع الس،الشركات التجارية،أبو زيد رضوان-3
.2/115، المرجع السابق، ،الشركات التجارية،القانون التجاري الجزائري،أحمد محرز-4
.324-323، ص المرجع السابقالنظام القانوني لشركة الشخص الواحد، ،عادل صقر الخصاونة-5
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لكن في صورة ، بحيث تستمر الشركة بشكلها القانوني وبأصولها وخصومها قبل الغير، وخصوم الشركة
لهذا تتبع في تصفية الشركة المؤممة طرقا خاصة تتناسب مع ، 1ة مملوكة ملكية عامةشخصية معنوي

إذ الهدف هو تحديد الصافي من موجودات ، 
الذي قد يكون نقدا أو يكون في ، وعلى أساسه يتم تقدير التعويض، الشركة الذي يمثل حق الشريك

2سندات.شكل 

أن التأميم يرتب في جميع الأحوال انقضاء الشخص المعنوي المؤمم القانونيو يرى البعض من الفقه
3وإنشاء شخص معنوي جديد محله.، وتصفيته

،  كما يترتب على التأميم حل جميع هيئات الشركة الإدارية وزوال سلطات الشريك الوحيد فيها
هذا ونشير بخصوص تأميم شركة الشخص الواحد أنه ، ة المؤممةكذلك زوال صفة الشريك عن الشرك

ذلك لأن الأنظمة القانونية التي تبنتها تقوم على أساس ، من النادر أن يتم انقضاؤها بسبب التأميم
حيث كان هدفها الأساس من خلال اعترافها بشركة ، فكرة تشجيع الملكية الفردية بشكل خاص

الفرد على الدخول إلى ميدان التجارة دون الخوف من عواقب الشخص الواحد تشجيع المستثمر 
لهذا فمن غير المتصور أن يأتي التأميم على مثل هذا النوع من الشركات ، المغامرة بكامل أمواله

ألا وهو تشجيع المبادرة الفردية.، لمناقضته للهدف الأساس المتوخى من وجودها
د على اعتبار أنه عادة ما يستهدف التأميم كذلك يمكن استبعاد تأميم شركة الشخص الواح

والمعلوم أن شركة الشخص 4الشركات ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة والمالكة لرؤوس أموال ضخمة
الواحد في الغالب تعتمد على مشروعات صغيرة أو متوسطة في شكل شركة لكي تستفيد من مزايا 

المرجع ،الشركات التجارية،أبو زيد رضوان-.72فقرة ،60ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،محمود سمير الشرقاوي-1
.125فقرة ،174ص السابق،

.175ص المرجع السابق،،شركات الأموال،علي حسن يونس-2
بعة طالمرجع السابق،،الشركات التجارية،أحمد محرز-.172ص المرجع السابق،،القانون التجاري،مصطفى كمال طه-3

.232ص ،2000
إن التأميم وليد الأفكار الاقتصادية التي انتشرت عقب الحرب العالمية الأولى من أجل تنظيم الدور الذي تضطلع به الدولة -4

،لتوجيه الاقتصاد نحو مصلحة الجماعة
التي أممت قناة السويس في ومصرإليه بعض الدول كفرنسا وبريطانياالقانون صحيح حيث لجأت والتأميم من وجهة نظر،الفردية

.1965جويلية 26
شركات الأشخاص ،محمد بن إبراهيم الموسى-.178-173ص ، المرجع السابق،الشركات التجارية،علي حسن يونسانظر:

.265ارودي، في سبيل نظام قانوني موحد، المرجع السابق، ص علي الب-.362، ص المرجع السابقبين الشريعة والقانون، 
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ومع هذا لا يمنع كأصل أن يكون التأميم سببا ، ة كذلكالشخصية المعنوية وما توفره المسؤولية المحدود
من أسباب انقضاء شركة الشخص الواحد خاصة في الحالة التي تكون فيها شركة قابضة أو شركة أم 

1تمتلك عدة فروع لها من شركات الشخص الواحد.

نعاش ومع ذلك يمكن اعتباره من جانب المصلحة لإ، لم يتعرض فقهاء الشريعة لهذا السبب
ويتم ، ولكن يشترط في تملك الدولة أن يقوم على الحق والعدل، المشاريع الاقتصادية وتحقيق الازدهار

إلا أننا في حالة شركة الشخص الواحد فالأصح عدم اعتبار هذا السبب ، 2ذلك بتعويض الشريك
لأن التأميم هو سيطرة فيها نظرا لقيامها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهذا لا نستطيع التوسع فيه

.3الدولة على المشروع باعتبارها شخصا واحدا
الشخص الواحدلانقضاء شركةادية أسباب الإر ثانيا: 

والذي يقع في صورتين هما: صدور قرار ، يمكن تسمية الحل هنا بالحل الإرادي للشريك المنفرد
النظام الأساسي للشركة على أسباب د الشريك الوحيأو تضمين، الوحيد بانحلال الشركةمن الشريك 

دون أن ننسى الحظر الذي قرره القانون بخصوصها.، معينة تنقضي الشركة بتوفرها
أو تضمينه ، وتتمثل أساسا في صدور قرار غير عادي من الشريك الوحيد ينص على انقضاء شركته

القانون الأساسي للشركة على سبب ما للانقضاء.
ة قرار من الشريك الوحيدانحلال الشركة نتيج- 1

يجوز للشريك الوحيد أن يصدر قراره بحل شركته حلا اختياريا في أي وقت حتى قبل حلول 
لكن بشرط أن تكون الشركة في وضعية موسرة قادرة ، الأجل المحدد لها في النظام الأساسي للشركة

العادية التي تصدر من الشريك ويعد هذا القرار من ضمن القرارات غير، 4
وهذا ما يقابل حل الشركة متعددة الشركاء بواسطة إجماع الشركاء ، الوحيد نظرا لثبوت هذه الصفة

. ( هذا متصور في التشريع الألماني نظرا 217-216، ص المرجع السابقشركة الشخص الواحد، ،فيروز سامي عمرو الريماوي-1
لوجود الحظر في غيره ).

محمد بن إبراهيم الموسى، -.364/ 1، المرجع السابقي، عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضع-2
.362، ص المرجع السابقشركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، 

.126، ص المرجع السابقدعد عز الدين سليم اسحاقات، شركة الشخص الواحد، -3
المرجع ،القانون التجاري،كمال طهمصطفى- .54فقرة ،124ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،سميحة القليوبي-4

.322ص السابق،
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1مدني جزائري.قانون 440/2فيها كما أوجبت ذلك المادة 

ون عليه وعلى هذا فالشريك الوحيد الذي أسس الشركة بإرادته المنفردة هو نفسه من يك
وذلك مما يستوجب كذلك خضوع هذا ، ها وبإراداته المنفردة كذلك دون اعتراض من أحداؤ 

ه الرغبة في بقائها إلا أنه وفي حال عدوله عن حل الشركة وإعلان، 2الشركات عموما ولأي سبب كان
ه لشركة جديدة و بشخصية معنوية جديدة كذلك.ا يوجب إنشاؤ م

م الشركة أسبابا معينة لانقضائهاتضمين نظا- 2
يستطيع الشريك الوحيد أن يضمن القانون الأساسي لشركة الشخص الواحد وبإرادته المنفردة 

رغم عدم اعتداد ا، كوفاته أو فقدانه لأهليته،  أسبابا معينة توجب انقضائها
حيث تنفصل ذمتها المالية فصلا مطلقا عن 3كأسباب منهية للشركة تغليبا منه للجانب المالي للشركة

، ، حياة مالكها
4بمجرد انتهاء عمر صاحبه.بخلاف المشروع الفردي القائم على فكرة ذمة التخصيص فينقضي

تجاري جزائري فلا تنحل قانون 589إذن تقريرا لما جاء في ختام نص الفقرة الأولى من المادة 
باستثناء لو تضمن ، شركة  الشخص الواحد نتيجة الحظر على الشريك الوحيد أو إفلاسه أو وفاته

لهذا ففي حال ، خيرة التي هي حالة الوفاةالقانون الأساسي للشركة شرطا مخالفا وذلك في الحالة الأ
الوفاة يكون للشريك الوحيد إذا أراد في حالات وظروف معينة أن من مصلحته انقضاء الشركة أن 

5.
دم قبول الورثة أو كما يجوز للشريك الوحيد أن ينص في نظام الشركة على إعطائها الحق في ع

مع إعطاء هؤلاء حقوقهم رضاء أو قضاء بشرط أن تستخدم الشركة هذا الحق ، بعضهم كشركاء فيها

مدني فرنسي.قانون 1844/4المادة -مدني مصري.قانون 529/2تقابل المادة -1
تجاري جزائري على: " يتعين نشر انحلال الشركة حسب نفس الشروط وآجال العقد التأسيسي ذاته قانون 550تنص المادة -2
."
تجاري جزائري حيث لا تعتبر لحالات الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أثر على حياة الشركة.قانون 589راجع نص المادة -3
.219ص المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، ،فيروز سامي عمرو الريماوي-4
بن إبراهيم الموسى، محمد -1/345، المرجع السابقعبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، -5

.346، ص المرجع السابقشركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، 
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1في مهلة قصيرة ابتداء من تاريخ وفاة الشريك الوحيد.

تها القيود المفروضة على تأسيسهانقضاء شركة الشخص الواحد لمخالفا- 3
الواحد بخصوص الحالات الخاصة التي تبرر انقضائها ما لعل أهم ما تتميز به شركة الشخص

تجاري جزائري على قانون 590/2أورده المشرع الجزائري من قيود تخص تأسيسها حيث منعت المادة 
وأيضا ، الشخص الطبيعي تأسيس أكثر من شركة شخص واحد يكون هو الشريك الوحيد فيها

ولو  ، خرى يكون هو الشريك الوحيد فيهامنعت الشخص المعنوي أن يكون شركة شخص واحد أ
كان ذلك ناتجا في مرحلة لاحقة وبطريقة غير مباشرة.

أي إنه يتحقق هذا الوضع غير القانوني كحالة عارضة وذلك دون إرادة الشخص الطبيعي عند 
ما يجد نفسه فجأة و نتيجة لأسباب معينة أنه هو الوحيد من يملك في وقت واحد أكثر من شركة 

كما هو الوضع بالنسبة للشخص المعنوي عندما تصير كل حصص الشركة ذات ،  شخص واحد
المسؤولية المحدودة مجتمعة في يد شركة شخص واحد باعتبارها أحد شركاء الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة.
ناء لكن نسجل هنا عدم ترتب البطلان على مخالفة هذه القيود بالرغم من انحلال الشركة بوجودها ب

فيكون الحل هنا قضائيا وليس تلقائيا.، على طلب كل صاحب مصلحة يعنيه الأمر

الثاني:المطلب
حدآثار انقضاء شركة الشخص الوا

لوحيد فهذا لا يعني إذا تحقق سبب من أسباب الانقضاء الخاصة بالشركة ذات الشريك ا
عرف بمرحلة التصفية التي هي كافة العمليات بل تمر الشركة بمرحلة ملازمة ت، ها الفوريبالضرورة فناؤ 

2اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة.

. 219ص المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، ،فيروز سامي عمرو الريماوي-1
ء من أعمال تنص القواعد العامة التي تحكم تصفية الشركات التجارية والشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنه وبعد الانتها-2

غير أنه ورغم إخضاع المشرع ،أو بما ينص عليه القانون من أحكام،التصفية تقسم أموالها بين الشركاء تبعا للاتفاق الجاري بينهم
كثيرة لا اإلا أن هناك أحكام،شركة الشخص الواحد للأحكام نفسها التي تنظم الشركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء

إذ تنتقل جميعها ،منها الأحكام الخاصة بقسمة الأموال الناتجة عن عملية التصفية،لها بشأن الطبيعة الفردية لهذه الشركةيمكن إعما
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 ،
ذلك لأن دراستها والبحث فيها بالتفصيل يعد من مقتضيات الشركات الحديثة ، معذورون في ذلك

إلا ، ومع هذا نجدهم  في باب القسمة قد أشاروا إلى بعض الجوانب المتعلقة بالتصفية، والضخمة
من ، 1

ذلك ما جاء في كشاف القناع: " إذا فسخ أحدهم الشركة فلا يتصرف كل إلا في قدر ماله هذا إذا 
وإن كان المال عرضا لم ينعزل وله ، المال أي صار مثل حاله وقت العقد عليه دنانير أو دراهم2نض

ودون التصرف بغير ما ينض ، التصرف بالبيع لتنضيض المال كالمضارب دون المعاوضة بسلعة أخرى
ة ذلك لأن تنضيض المال إن كان عروضا واستيفاء ما للشركة من ديون هو بعينه عملي3به المال "
التصفية.

ونشير دائما أنه وبخصوص الموضوع المتناول أي شركة الشخص الواحد عدم تطلبها للقسمة أصلا 
، يهمنا في هذه المقارنة أن نبين أهم المسائل فيهاوعلى هذا ، ا من شريك واحد ووحيد

لتصفية والمصفي.وما يخص أعمال ا، خاصة ما يتعلق منها ببقاء الشخصية المعنوية فترة التصفية
لقد تناول القانون إجراءات التصفية بالتفصيل لهذا فغالبا ما يتم تحديد طريقة تصفية الشركة 

، وقواعدها في النظام الأساسي للشركة
ري : " تعتبر الشركة في تجاري جزائقانون 766/1المنصوص عليها في القانون خاصة منطوق المادة 

بل إن هناك من التشريعات من سمحت بانتقال مجموع ذمة الشركة إلى ذمة الشريك الواحد حتى ،إلى الذمة المالية للشريك الوحيد
ل التصفية بشرط عدم معارضة الدائنين لذلك. أعماقبل القيام بأي عمل من 

الفرنسي باستدراك الحالة التي يعلق فيها الحل بتصريح الشريك الوحيد أو بقرار القضاة فقرة 1988جانفي 5قانون أضاف 
=لحل إلىيؤدي ا"من القانون المدني مع هاجس تجنب الأعباء المرتبطة بالتصفية والتي جاء فيها: 5-1844جديدة إلى المادة 

=نقل شامل للذمة المالية لشركة الشريك الوحيد، دون أن تكون هناك تصفية" مما ينجم عن ذلك أن الشريك الوحيد يكون مسؤولا 
عن ديون الشركة جميعا من ذمته المالية الشخصية، وأن دائني الشركة يشتركون مع الدائنين الشخصيين.

قانون مدني فرنسي ببيان أن هذا النص لا يطبق على الشريك الوحيد الذي هو 5-1844المادة 2001آيار 15وأكمل قانون 
، ص 1105ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، بند اجع موقف المشرع الفرنسي : شخص طبيعي. ر 

.334، ص 1354، و بند 126
أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك، -.6/109، المصدر السابقالكاساني، بدائع الصنائع، -1
، المرجع السابقالبحر الزخار، أحمد بن يحي بن المرتضى، -.185/ 2، 1995-1416، لبنان، دار الكتب العلمية، 1بعةطال
5 /103.
.346/ 2المرجع السابق، تنضيض المال أي تحول المال إلى نقد. فيروز أبادي، القاموس المحيط، -2
.4/365، المصدر السابقالبهوتي، كشاف القناع، -3
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حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب ويتبع عنوان أو اسم الشركة بالبيان التالي: "شركة 
تحت التصفية" ". ولا شك في أن هذا الإجراء الغاية منه حماية المتعاملين مع الشركة خلال مدة 

التصفية ويظهر كذلك مدى حرص المشرع على ذلك.
شركة الشخص الواحد اختياريا أي بإرادة الشريك الوحيد كنا بصدد التصفية فإذا كان حل

حيث يتولى الشريك الوحيد القيام بعملية التصفية التي تنصب على تسوية الأمور مع دائني ، الرضائية
الشركة من دون تدخل من القضاء إلا عند الحاجة.

حيث يتدخل ، بصدد التصفية القضائيةأما في حال الانحلال الإجباري بموجب نص قانوني نكون 
القضاء كطرف فاعل في إجراء عمليات التصفية حماية لحقوق دائني الشركة دائما.

وليس يخفى أن الشخصية المعنوية للشركة تستمر طوال فترة التصفية وبالقدر اللازم لإجرائها بحيث لا 
تنقضي إلا بعد الانتهاء من كافة إجراءات التصفية وشهرها.

ثم ، استنادا إلى ما تقدم فإننا سنبحث في القواعد المنظمة لتصفية أموال شركة الشخص الواحد
وكذا  إلى تقدم ، خاصة انتقال فائض أموال التصفية إلى الذمة المالية للشريك الوحيد، لنتائج التصفية

فية المعتمدة سواء الدعاوى التي ترفع على الشريك الوحيد بسبب أعمال شركته بإبرازنا لطريقة التص
: اختيارية أم إجبارية ضمن الآتيأكانت

تصفية شركة الشخص الواحد: أولا
اشئة عن أعمال شركة الشخص الواحد:تقادم الدعاوى النانيثا

الواحدص شختصفية شركة ال: أولا
سواء ،

وذلك بإجراء كافة العمليات اللازمة ، أم بين الشركة والغير، أكانت بين الشركة والشريك الوحيد
ومن تم استيفاء ، ، 

ليتم بعد ذلك تحديد صافي ، 
1أموالها.

2فعلى خلاف الشخص الطبيعي

.222ص المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، ،فيروز سامي عمرو الريماوي -1
بينما نجد عبد العزيز الخياط يقيس بقاء الشخصية المعنوية إلى حين انتهاء أعمال التصفية بالشخص الطبيعي، الذي إن مات -2
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قانون 766/2وهذا ما نصت عليه المادة ، وبالقدر اللازم لإجرائها، القانونية طوال فترة التصفية
.1ئمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها"تجاري جزائري: " تبقى الشخصية المعنوية للشركة قا

ولعل مرجع ما أوجبه القانون في هذا الشأن من إبقاء الشخصية المعنوية للشركة مستمرة لحاجات 
الأمر الذي ، التصفية وفقط هو الحيلولة دون أن تصبح أموال الشركة مملوكة للشريك بمجرد انقضائها

للشريك لدائني الشركة الذين تعاملوا معها بصفتها شخصا يؤدي إلى مزاحمة الدائنين الشخصيين 
، 2قانونيا مستقلا عن شخص الشركاء أو الشريك الوحيد في حال تصفية شركة الشخص الواحد

فضلا عن مجافاته ، 
تدخل المشرع لإقراره بنصوص آمرة تلزم على الشريك الوحيد إتباع لمفهوم الشركة كنظام قانوني يعني

.3التصفية قبل انقضائها بأي سبب من الأسباب
ويترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية المعنوية لها أثناء فترة التصفية النتائج نفسها التي ترتبت 
زى تماما معها ولعل ذلك ينجلي في: 

وبالتالي يثبت حقها ، تظل شركة الشخص الواحد محتفظة طوال فترة التصفية باسمها التجاري- 
إلى جانب ذكر 4

وإلا تعرض المصفي للمسؤولية الناتجة عن ، ااسم المصفي أو المصفين على كافة الوثائق الصادرة عنه
5إغفال هذه العبارة عند نشر تعيين المصفين.

إذ يتم ، - 
مواجهة وبالتالي لا يحتج به في، وإلا كان باطلا كل إعلان يتم في غير هذا الموطن، الإعلان في مقرها

الغير.
إلى الشريك الوحيد أو إلى بحيث لا تنتقل ، - 

.369/ 1، المرجع السابقدائنين تتعلق بماله بعد موته. الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، فإن حقوق ال
أما شخصية الشركة ،مدني جزائري بقولها : " تنتهي مهام المتصرفين عند انحلال الشركةقانون 444والأمر نفسه قررته المادة -1

فتبقى مستمرة إلى أن تنتهي التصفية ".
.220/ 1، المرجع السابق،القانون التجاري،محمود سمير الشرقاوي-2
الأحكام العامة للشركة ذات ،ناريمان عبد القادر–.151، ص المرجع السابق،2بعة طال،الشركات التجارية،سميحة القليوبي-3

.334ص المرجع السابق،المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد، 
تجاري جزائري.قانون 766/1المادة -4
تجاري جزائري.قانون 767المادة -5

.158ص المرجع السابق،،مركز جامعة القاهرة،القانون التجاري،وانظر عموما: سميحة القليوبي
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وعلى هذا يمنع ، اة قد وقعت خلال عملية التصفية إذا كانت حالة الوفورثته
أو توقيع ، كتقريره رهنا رسميا عليها،  قيام الشريك الوحيد بأية تصرفات تكون أموال الشركة محلا لها

بينما تتم التصرفات القانونية خلال فترة التصفية باسم الشركة وليس ، 1حجز استحقاقي على أموالها
2

لمالية للشريك تستمر شركة الشخص الواحد محتفظة بذمتها المالية المستقلة تماما عن الذمة ا- 
أي تظل الأموال والموجودات مملوكة للشركة أثناء فترة التصفية فلا تنتقل إلى الذمة المالية ، الوحيد

مما يترتب عليه بقاء الأفضلية لهم في ، للشريك الوحيد بل تظل تمثل الضمان العام لدائني الشركة
3

وعلى العكس ، كما لا تجوز المقاصة بين حقوق دائني الشركة والديون الشخصية للشريك الوحيد
4

، إلى القضاء مدعية أم مدعى عليهاتستمر شركة الشخص الواحد في الاحتفاظ بحقها في اللجوء - 
وليس نائبا عن الشريك الوحيد ولا وكيلا عن دائني ، 5ويحل المصفي محلها باعتباره نائبا قانونيا عنها

بسبب انتهاء أعمال المديرين ، إذ له وحده حق التقاضي باسم الشركة وكذا مواجهة الغير، الشركة
6بمجرد انحلال الشركة.

بل يمتد قيدها ، الشخص الواحد من السجل التجاري أثناء عملية التصفيةلا يمحى قيد شركة - 
7فإذا لم يقدم طلب المحو يكون لمكتب السجل التجاري محو القيد من تلقاء نفسه.، حتى تمامها

، نتيجة احتفاظها بالشخصية المعنوية، يجوز اندماج شركة الشخص الواحد وهي في مرحلة التصفية

.132فقرة ،184ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،أبو زيد رضوان-1
مدني جزائري.قانون 446/2المادة -2
المرجع ،القانون التجاري،سميحة القليوبي-.70فقرة ،64ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،مود سمير الشرقاويمح-3

فيروز سامي عمرو الريماوي، شركة -.184ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،أبو زيد رضوان-.158ص السابق،
المرجع السابق، المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية، ،يم رضوانفايز نع-.225، ص المرجع السابقالشخص الواحد، 

.269ص
القانون ،سميحة القليوبي-.270، ص المرجع السابقالمشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية، ،،فايز نعيم رضوان-4

.158ص المرجع السابق،،التجاري
.86فقرة ،1/196السابق، شركات التجارية، المرجعال،سميحة القليوبي-5
مدني جزائري.قانون 444المادة -6
.132فقرة ،185ص المرجع السابق،،الشركات التجارية،أبو زيد رضوان-7
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تجاري جزائري: "يرخص قانون 772لقانوني غير ممكن تطبيقا لما قضت به المادة بينما تغيير الشكل ا
بالتنازل الإجمالي عن مال الشركة أو عن حصة المال المقدمة إلى شركة أخرى إذا كان قد تم ذلك 

خاصة عن طريق الإدماج ".
عن السداد خلال يجوز أيضا شهر إفلاس شركة الشخص الواحد تطبيقا للقواعد المتعلقة بالتوقف - 

يستوي في ذلك التوقف عن دفع الديون السابقة أو اللاحقة 1
على أساس الانفصال المطلق ، غير أن هذا الإفلاس لا يمتد أثره ليلحق الشريك الوحيد، على انحلالها

مسؤوليته محددة بالأموال التي بين ذمته الخاصة وذمة الشركة فهو غير متضامن مع الشركة لكون 
، باستثناء لو كان هو السبب المباشر لما أصاب الشركة من عجز في السداد، وظفها فيها وفقط

بحيث قد يصل الأمر إلى شهر إفلاسه تبعا لشهر إفلاس ، فيمكن حينئذ أن يسأل مسؤولية شخصية
الشركة.

يحظر الشخص الواحد خاصةعنوية لشركة كما نشير إلى أنه ونتيجة الإبقاء على الشخصية الم
على القائمين بتصفيتها الدخول في معاملات جديدة ما لم تكن لا

ولهذا لا يمكن للشركة العودة إلى العمل إلا إذا اتخذت ، مدني جزائريقانون 446المادة أكدت ذلك
إجراءات جديدة لتأسيسها.

ك في حصته لشريعة يقررون أنه إذا فسخ أحدهم الشركة أو عزل شريكه نفذ ذللهذا نجد فقهاء ا
2وإليه ذهب بعض المالكية، والحنبلي، والشافعي، كما في المذهب الحنفيمن رأس المال أو بعضه،

أما إذا كان المال عروضا أو غيره فإن الشركة تبقى قائمة إلى حين ، وهذا في حال كون المال ناضا
وعلى هذا يستدل على ، ولا يجوز المعاوضة فيها بغيرها، ولا يكون ذلك إلا بالبيع،نضوض المال

3وفي هذا تمام الاتفاق بين القانون والشريعة.، عدم جواز إنشاء عمل جديد يطيل عمر الشركة

ومن ثم إعلام ، ومع حرص المشرع على حماية الغير المتعاملين مع الشركة خلال فترة التصفية
766/3أوجب القانون حسب المادة ، ممن له مصلحة مع الشركة بحالة التصفية التي هي عليهاالكافة

فقرة ،423ص ،1997،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،القاهرة،التنظيم القانوني للتجارة،محمد هاني دويدار-1
580.

أسهل المدارك، ،أبو بكر بن حسن الكشناوي. انظر:ز الشركة بالعروض وبالتالي جاز اقتسام العروضواند البعض الآخر جوع-2
.2/352المصدر السابق،

عبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية -.109علي الخفيف، الشركات في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص -3
.368/ 1، المرجع السابقعي، والقانون الوض
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بحيث لا ينتج ، تجاري جزائري شهر انقضائها حسب الشروط والآجال نفسها لنشر عقد تأسيسها
هذا الانقضاء أثره في مواجهة الغير إلا ابتداء من يوم نشره في السجل التجاري مع ضرورة أن يتبع 

فضلا عن إلزام المشرع على نشر أمر تعيين المصفين في أجل ، 
زيادة على نشره في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية ، شهر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

تجاري قانون 767ة 
جزائري.

، وبالتالي استقلالها بذمة خاصة، من جواز إثبات الشخصية المعنوية للشركةعلى ما أثبتناه 
بمعنى استمرار الشركة ، فالكلام عن بقاء الشخصية المعنوية للشركة أثناء التصفية كذلك حكمه الجواز

الجائز إثبات الشخصية المعنوية للشركة أثناء وذلك أنه إذا كان من ، إلى أن تنتهي أعمال التصفية

الشركاء ) وهذا حماية للغير المتعامل معها ورعاية كذلك لجانب المصلحة تماما كما هو الأمر بالنسبة 
حقوق وديون ويتم تطبيق قاعدة: " لا تركة إلا بعد سداد الديون أين تتعلق بماله، للإنسان المتوفى

"1.
هذا و 

وتختص شركة الشخص ، على جميع شركات الأموال سواء أكانت هذه التصفية اختيارية أم إجبارية
ليها خاصة بالتصفية الاختيارية وأخرى خاصة بالتصفية الإجبارية على الواحد بأحكام تنطبق ع

النحو المبين في الآتي: 
التصفية الاختيارية- 1
التصفية الإجبارية- 2

التصفية الاختيارية- 1
وذلك بقرار إرادي منه ، إذا كان انحلال شركة الشخص الواحد ناتجا عن رغبة الشريك الوحيد

نكون بصدد قرار التصفية الاختيارية ، حالات الانقضاء أو السبب الموجب لهعند توفر إحدى 
وذلك ، حيث يتولى الشريك الوحيد تسوية أوضاع الشركة مع الدائنين، لشركة الشخص الواحد

المرجــع وهبــة الزحيلــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، -ومــا بعــدها.87/ 5، المرجــع الســابقعبــد الــرزاق الســنهوري، مصــادر الحــق، -1
وما بعدها.4/308، السابق
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.1بقيامه هو بأعمال المصفي
، الوحيدويتم تعيينه من طرف الشريك، غير أن المبدأ في مجال التصفية أن المصفي يكون من الغير

على أننا ، وذلك بأن يوضح في القانون الأساسي للشركة من يتولى أعمال تصفيتها في حال انقضائها
نسجل ما ذهب إليه المشرع الجزائري بخصوص حالتي تعيين المصفي وذلك بتفريقه بين حالة انحلال 

إذ يرجع قرار تعيين ، ه
أما في حال وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإن القرار الذي قضى ، 2المصفي إلى الشريك الوحيد

3بالحل يعود إليه كذلك تعيين المصفي.

أشار فقهاء الشريعة عند تناولهم لمبحث القسمة إلى ضرورة تعيين المصفي واصطلحوا على 
والسبب في هذا يرجع أساسا إلى أن ، م جمعوا بين التصفية والقسمة
وغالبا ما يكون عدد الشركاء قليلا ما ، الشركات في الفقه الإسلامي تقوم على الاعتبار الشخصي

لقد جاء في كشاف القناع مثلا أنه: " ويجوز للشركاء أن يتقاسموا ، يدعم مبدأي الثقة والأمانة بينهم
.4يتقاسموا بقاسم ينصبونه لأن الحق لهم لا يعدوهم أو يسألوا الحاكم نصبه"بأنفسهم و أن

لهذا فالأصل المقرر في الفقه الإسلامي كما في القانون أن يقوم الشركاء أنفسهم بأعمال التصفية كما 
، ةاما يقوم بمهام التصفييعينوا مصفيا أو قسّ لهم أن وإلا جاز ، 5لهم أن يصطلحوا على تصفية الشركة

ولعل من أهم ، 6ويحق لكل شريك أن يستأجر مصفيا أو قساما حتى يتمكن من تعيين نصيبه
كما يجوز أن يعين أكثر من مصفي إذا اقتضى 7والخبرة بشؤون التصفية، والعدل، شروطه الأمانة

8الأمر ذلك.

مدني جزائري.قانون 445/1المادة -1
- 237التي أصبحت المادة 1966لسنة يع الشركات الفرنسيمن تشر 408المادة -.تجاري جزائريقانون 782المادة - 2

.من قانون التجارة الجديد20
فإن هذا القرار يعين مصفيا واحدا أو أكثر".،تجاري جزائري: " إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائيقانون 784/1المادة -3
.378/ 4، المصدر السابقالبهوتي، كشاف القناع، -4
.. 370/ 4، المصدر السابقني، الهداية، المرغينا-5
.108/ 5، المصدر السابقالبحر الزخار، أحمد بن يحي المرتضى،-6
، المصدر السابقمحمد الخطيب الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، -.370/ 4، المصدر السابقالمرغيناني، الهداية، -7
.108/ 5، المصدر السابقلزخار، البحر اأحمد بن يحي بن المرتضى،-.307/ 2
مجد الدين أبي البركات، المحرر في الفقه على مذهب -.489/ 2، المصدر السابقشيخ زادة،-8

.217، ص 1984/ 1404، الرياض، مكتبة المعارف، 2بعةطال، 2زء الجالإمام أحمد بن حنبل، 
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نص بموجب المادة ف، هذا وقد تفطن المشرع الجزائري إلى إمكانية أن يستغرق تعيين المصفي وقتا
وحتى ، مدني جزائري على اعتبار القائمين بالإدارة في حكم المصفين اتجاه الغيرقانون 445/3

يتمكن هذا الغير العلم بمن يمثل الشركة في هذه المرحلة أوجب القانون شهر تعيين المصفي في أجل 
تصة بالإعلانات القانونية فضلا عن ذلك في جريدة مخ، شهر بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية

1

وتبدأ إجراءات التصفية الاختيارية عادة من تاريخ إصدار الشريك المنفرد لقراره غير العادي بحل 
ويضطلع المصفي بالقيام بجميع العمليات الضرورية لتصفية ، الشركة أو من تاريخ تعيين المصفي

وعموما ينص ، ، ، استيفاء حقوقهاوذلك ب، الشركة
وفي حال لم تحدد سلطات ، 2على سلطات المصفي في القانون الأساسي للشركة أو في أمر تعيينه

أما إذا حددت فيتعين عليه مراعاة ، المصفي يكون له مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها التصفية
3، قررة له في سند التعيينالحدود الم

وبالأخص الشركة ذات المسؤولية ، وتصفية شركة الشخص الواحد كغيرها من الشركات التجارية
وذلك بالقيام بجميع ، المحدودة تتطلب من المصفي السعي لاستيفاء ما للشركة من حقوق قبل الغير

لهذا منح المشرع الجزائري للمصفي سلطات واسعة لإتمام عملية ، ات القانونية لأجل تحصيلهاالإجراء
وليس مجرد وكيل عنها.، حيث نظر إليه باعتباره عنصرا في هيكل الشركة، التصفية

تجاري قانون 788/3ويبقى أن ما ذكرناه سالفا مقيد بما أوجبه القانون طبقا لنص المادة 
، ورة الحصول على إذن من الشريك الوحيد لأجل القيام بمتابعة الدعاوى الجاريةجزائري بضر 

.4أو القيام بدعاوى جديدة لفائدة التصفية
، كما يقع على المصفي أيضا إعداد قائمة بديون الشركة حتى يستطيع أن يفي بالديون الحالة

، 5وكذلك الديون المتنازع فيها، بالديون التي لم يحل أجلها بعدومن تم يحتفظ بالمبالغ الكافية للوفاء 

تجاري جزائري.767المادة -1
تجاري جزائري.قانون 767والبيان الثامن الذي يتضمنه أمر التعيين الوارد بالمادة -.مدني جزائريقانون 443المادة -2
تجاري جزائري.قانون 788/1المادة -3
الح تجاري جزائري على: " ولا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصقانون788/3تنص المادة -4

التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة ". 
على اعتبار ،-5

ومنه يكون لكل دائن المطالبة بدينه والتنفيذ ،ما فعله بالنسبة للإفلاسأن المشرع لم ينظم تصفية الشركة بصفة جماعية على نحو 
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أي ، ووضع الأموال في مكان آمن، أي عليه قطع التقادم بالنسبة للديون التي يهددها السقوط
ولحساب الشركة تحت التصفية في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من قرار مثلا،بإحدى البنوك

بيل الوفاء بالديون أن يبيع أصول الشركة من منقولات وعقارات كما يكون للمصفي وفي س،  1التوزيع
لذي قد يفرض ما لم يتعارض ذلك مع الحظر ا، أو بواسطة بيوع خاصة، سواء بعرضها بالمزاد العلني

وليس للمصفي أيضا القيام بأعمال جديدة لا لزوم لها ، ونص عليه في سند تعيينهعليه في هذه الحالة 
.2كأن يقترض أو يرتبط بالتزامات أخرى،  

هذا ويلزم المصفي بوضع الجرد وحساب النتائج وتقديم تقرير مكتوب يتضمن حساب عمليات 
التصفية خلال السنة المالية المنصرمة في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية.

خطاء التي يرتكبها أثناء مباشرته عن أعماله وعن الأ، ويسأل المصفي طبقا لمبدأ الأمانة والنزاهة
تجاري قانون 776بحيث جاءت المادة ، لأعمال التصفية وتسبب أضرارا تلحق الشركة أو الغير

جزائري مؤكدة لهذا بقولها: " يكون المصفي مسؤولا اتجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الناتجة عن 
ومن الأمثلة على هذه الأخطاء إهماله المطالبة بحقوق ، الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه "

أو تصريحه ببيانات غير صحيحة عن الحسابات التي ، أو تجاوزه للحدود المرسومة له، الشركة قبل الغير
لهذا تثبت مسؤولية المصفي الذي لم يوف بدين 3يقدمها للشريك الوحيد والخاصة بأعمال التصفية

مما ترتب عليه عدم استحقاقه ، رغم أنه دين حال وملزم للشركة، فيةلأحد موظفي الشركة تحت التص
لدينه في الوقت المناسب.

وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة يستدعي المصفي الشريك 
الوحيد باعتباره هو من يقوم بإحصاء وتقديم الحسابات السنوية ورفع تقاريرها مرة على الأقل في

السنة.
كما تمنح الرخص اللازمة وتحدد عند الاقتضاء وكالة المراقبين أو مندوبي الحسابات حسب ما جاء في 

إذن ،لهذا يقع على المصفي الوفاء بحق الدائن الذي يطالب بسببه قبل غيره من الدائنين،تحت يد المصفي على موجودات الشركة
،إلى أنه لا يتوقف سريان الفوائد بسبب التصفيةونشير وجب تحقيق المساواة بين الدائنين، فالقاعدة هي أن تصفية الشركة لا تست

. 209ص المرجع السابق،،شركات الأموال،علي حسن يونسبل تظل فوائد الدين في زيادة حتى وقت سداده.
مبالغ الشركة تحت التصفية لدى البنك هي أربعة وعشرون تكون مدة إيداعأنتجاري جزائري. و يمكن قانون795المادة -1

. 160المرجع السابق، ص ،القانون التجاري ،سميحة القليوبيانظر:من وقت القبض. ساعة 
تجاري جزائري. قانون788/1والمادة -مدني جزائري.قانون446المادة -2
. 426-425ص المرجع السابق،التنظيم القانوني للتجارة، ،محمد هاني دويدار-3
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مع الإشارة إلى أنه يجب مراعاة الحالات الآتية: ، من القانون التجاري الجزائري789/2نص المادة 
أو لا يجوز ، لوحيدلا يجوز للمصفي أن يقدم المحل التجاري كحصة إلا بموافقة الشريك ا- *

للمصفي إدماج شركة منحلة مع شركة قائمة إلا بموافقة الشريك الوحيد على اعتباره يمثل الجمعية 
العمومية لدى باقي الشركات.

كما يعد خارجا عن اختصاص المصفي الاستمرار في الاستغلال التجاري للشركة إلا في حالتين - *
1هما:

الاتصال بالعملاء.جلر لفترة معينة من أالاستمرا*
أو الاستمرار من أجل النهوض بالشركة.* 

،  2نهعلى أن ذلك ي، كما يخضع المصفي للعزل والاستخلاف
كما يجب أيضا شهر عزل المصفي حتى يتسنى للغير العلم بزوال صفته في تمثيل الشركة الواقعة تحت 

3التصفية.

ا يكون الاتفاق مع الفقه الإسلامي في مسألة العزل خاصة إذا ثبت عليه إهمال أو وعلى هذ
4أو حتى منعه مانع من الاستمرار في عمله.، عجز أو خيانة أو حجر عليه

وعند إتمام إجراءات التصفية وتحديد ، هكذا فإذا لم تتحول التصفية الاختيارية إلى تصفية إجبارية
حيث يدعو ، 5ي مهمة المصفيصافي أموال الشركة تنته

والتحقق من ، وفي إبرائه وإعفائه من الوكالة، المصفي الشريك الوحيد للنظر في الحساب الختامي

تجاري جزائري.قانون789الوحيد لتقرير الاستمرار من عدمه طبقا للمادة ومن الواجب هنا استدعاء الشريك -1
فإنه يمكن لهذا الأخير طلب العزل من المحكمة ،إذا كان من الممكن أن يصدر قرار عزل المصفي من طرف الشريك الوحيد-2

كمة السلطة التقديرية في قبول طلب العزل أو في وللمح،وهذا لوجود المسوغ القانوني في الحالة التي يتم تعيين المصفي بقرار قضائي
إلا إذا بادر الشريك في تعيين مصفي. ،فإذا صدر القرار بعزل المصفي وجب على الشريك الوحيد تعيين آخر،رفضه

.271ص المرجع السابق،المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية، ،فايز نعيم رضوان
ائري: " يعزل المصفي ويستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته ".تجاري جز قانون786المادة -3
.373/ 1، المرجع السابقعبد العزيز الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، -4
عه حتى الانتهاء وإنما يبقى في موق، كالمدير مثلانلفت الانتباه إلى أن مندوب الحسابات لا تنتهي مهمته بصدور قرار التصفية-5

تجاري جزائري: " لا تنهى مهام مندوبي الحسابات بانحلال الشركة " قانون780كما نصت المادة ،من إجراءات وأعمال التصفية
،هذا الأخير و في حال وافق على هذا التقرير تبرئ ذمة المصفي،حيث يعرض كل من المراقب والمصفي تقريرا على الشريك الوحيد

المرجع ترض الشريك الوحيد عليه يلجأ إلى المحكمة للفصل في الأمر. عباس مصطفى المصري، تنظيم الشركات التجارية، بينما لو اع
. 320، ص السابق
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وبطلب منه في النشرة الرسمية ، ونشر إعلان إقفاله الموقع من طرف المصفي، اختتام التصفية
قانون تجاري جزائري775ية متضمنا البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادة للإعلانات القانون

وهي : 
العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.- 
نوع الشركة متبوع ببيان * في حالة تصفية *.- 
مبلغ رأس المال.- 
عنوان المقر الرئيسي.- 
جاري.أرقام قيد الشركة في السجل الت- 
 -

وكذلك بيان المحكمة التي قانون تجاري جزائري 774تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة 
أصدرت الحكم.

ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين.- 
ف المصفي ينتقل إليه ناتج إذن بمصادقة الشريك الوحيد على الحساب الختامي المقدم من طر 

إذ لا يلتزم المصفي بتحويل أعيان ، التصفية باعتباره الشريك الوحيد سواء الأموال النقدية أو العينية
هذه الأخيرة التي تحتم على المصفي تحويل ، الشركة إلى مبالغ نقدية وهذا لعدم إجراء عملية القسمة

1القسمة.أعيان الشركة إلى مبالغ نقدية تسهيلا لإجراء 

التصفية الإجبارية- 2
تكون التصفية إجبارية حيث تتولى ، إذا كان سبب الانحلال إجباريا أي بموجب نص قانوني

المحكمة إجراء التصفية قصدا إلى حماية جماعة الدائنين وحقوقهم.
مها في عدم تشترك معظالمفضية إلى التصفية الإجبارية التيوعلى العموم يمكن لنا إجمال الأسباب 

جدوى بقاء الشركة في هذه الأحوال ومنها: 
ارتكاب الشركة مخالفة حقيقية للقانون أو النظام الأساسي.* 

رع الجزائري يعتمد في نصوصه على أمازال المش-1
،خاصة الوفاء بالديون التي على الشركةأعمال التصفية 

ذلك أنه قضى بالانتقال الكلي للذمة المالية لشركة الشخص الواحد إلى ،نص على نتائج مغايرة تماما لما هو معتاد في هذه الحالة
خلال ويثبت للدائنين في هذه الحالة الحق في الاعتراض على ذلك،لى افتتاح التصفيةالشريك الوحيد دونما الحاجة أصلا إ

=وللمحكمة أن تقضي بقبول الانتقال أو رفضه مع الحكم ،) يوما تحسب ابتداء من نشر انقضاء الشركة30ثلاثين(
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 *
توقفها عن العمل لمدة سنة دون مبرر مشروع.* 
لحالة.بحيث لم تتقرر زيادته في هذه ا، رأس مالها¾ إذا زاد مجموع خسائرها عن * 
،  تحويل التصفية الاختيارية إلى حالة التصفية الإجبارية بطلب من كل صاحب مصلحة* 

1كالمصفي أو المراقب وهذا بإجابة المحكمة إلى ذلك.

بحيث إن ، وليس هناك ما يمنع شرعا تدخل القضاء أو السلطان للمحافظة على أحوال الشركة
لأن لولي الأمر ، ظهرت المصلحة تم بيعها أو تقرر تأخير ذ

السلطة العامة على الناس.
فللقاضي أن يعين مصفيا أو أكثر ، وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصف أو اختلفوا فيما بينهم

بناء على طلب أحد الشركاء.
، مل السلطة العامةومما يمكن ملاحظته هنا أن الفقه الإسلامي قد جعل أمر تعيين المصفي من ع

وهو على هذا وظيفة ثابتة لقسمة الأموال باعتبارها من جنس عمل القضاء على أساس أنه بما يتم 
2ولأن تعيين القاسم (المصفي) يعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرما بالغنم.، به فض المنازعات

وهذا عند ، كمة بتعيين مصفتجاري جزائري موضحة لقرار المحقانون 783لقد جاءت المادة 
وفي المقابل يكون لكل من يهمه الأمر ، تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة الذي يأمر بتعيين مصفي

كما لا يتم انتقال الذمة المالية ولا ائنين،  أو ضمانات كافية لفائدة الدعلى الشريك الوحيد بتسديد الديون أو بإنشاء تأمينات =
أو عند تقديم الضمانات ،أو عند الوفاء بحقوق الدائنين،أو عند رفضه،زوال الشخصية المعنوية للشركة إلا بانتهاء آجال الاعتراض

.الكافية لتسديد تلك الديون
،الوحيد التكاليف المالية التي تتطلبها التصفية من جهةولعل الحكمة التي قصدها المشرع الفرنسي من هذا الإجراء تجنيب الشريك

ومن جهة أخرى توفير حماية كافية لدائني الشركة لتجنب مزاحمة الدائنين الشخصيين للشريك الوحيد لهم وهذا بفضل حق الاعتراض 
ير الشريك الوحيد مالكا للذمة المالية معنى خطيرا يترتب عليه أن يصلاه لكان لعبارة الانتقال الكليإذ لو ن لهم، الذي منحه القانو 

ن يجرده من أهم ميزة يوفرها شكل شركة الشخص الواحد وهي منه من أصول وخصوم وهذا ما يمكن أللشركة المنقضية بما تتض
خاصة في الفرض الذي تكون فيه خصوم الشركة ،وذلك بتحول دائني الشركة إلى دائنين شخصيين له،مسؤولية الشريك المحدودة

، و بند 127-125، ص 1105ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، بند انظر:أكثر من أصولها.
.334، ص 1354

تجاري جزائري. قانون784/1المادة و783انظر: المادة -1
، المصدر السابقالبحر الزخار، يحي بن المرتضى،أحمد بن-.369/ 4، المصدر السابقالمرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، -2
5 /104 .
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) يوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا لما نصت عليه 15رفع معارضة ضد الأمر في أجل خمسة عشر  (
بحيث إن جزائري تجاري قانون 736ادة والتي أحالت بدورها على المجزائري تجاري قانون 757المادة 

وفي حال قبول ، الأجل لا يقل عن شهرين من تاريخ إيداع العريضة أو الطلب المفتتح للخصومة
تطبيق الفقرة الثانية الخاصة بالأحكام المطبقة بقرار قضائي بداية و ، 1المعارضة يتم تعيين مصفي آخر

تجاري جزائري.قانون 778من المادة 
تجاري جزائري أنه في حال وقع انحلال الشركة بقرار قضائي فإن هذا قانون 784المادة كما قضت 

، وفي حال التعدد يعمل كل مصفي بشكل منفرد، القرار هو ذاته الذي يعين مصفيا واحدا أو أكثر
ولكن يتعين عند وضع التقرير وتقديمه إلى لشريك الوحيد أن يكون تقريرا مشتركا.

والتي لا يجوز أن ، كما تحدد المدة ا
بحيث إن هذه ، تجاري جزائريقانون 785/1به المادةتتجاوز مدة ثلاث سنوات حسب ما أفادت 

المدة قابلة للتجديد وبقرار قضائي أيضا.
هذا وبعد الانتهاء من تعيين المصفي من قبل المحكمة يجوز ا

مهمته ومن ضمنها: 
إصدار قرار يخول المصفي وضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة وتسليمها له.*/ 
أن تأمر المحكمة الشركة أو الوكيل عنها أو المندوب أو الموظف بدفع أو تحويل جميع الأموال */ 

شركة وعلى الفور.والسجلات والدفاتر والأوراق العائدة لل
كما يتمتع المصفي بعدد من الصلاحيات ضمنها له القانون وهي: 

إدارة أعمال الشركة إلى غاية الحد الضروري لتصفيتها.- 
مباشرة الدعاوى أو اتخاذ أي إجراءات قانونية باسم الشركة أو نيابة عنها.- 
رين لمساعدته.أو أي أشخاص آخ، تعيين المحامين أو الخبراء أو المراقبين- 

وفي مقابل ما ذكرنا يلتزم المصفي بإيداع الأموال التي تسلمها باسم الشركة لدى بنك تعينه 
، المحكمة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار توزيع الأموال المخصصة للشريك والدائنين

مصدق من مراقب حسابات ويقع عليه كذلك تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب
كما يلتزم المصفي بحفظ السجلات والدفاتر ،  أو تلك التي دفعها، التصفية عما تسلمه من مبالغ

إذ يجوز لكل دائن أو مدين للشركة ، الحسابية المنظمة وفق الأصول المرعية لإجراء أعمال التصفية

مدني جزائري.قانون445/3المادة -1
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من أعمال المصفي وإجراءاته ويحق كذلك لأي متضرر ، الإطلاع عليها بعد أخذ إذن من المحكمة
ويبقى الهدف من هذا كله ، وقراراته الطعن فيها أمام المحكمة التي يرجع إليها الحق في قبوله أو رفضه

.1هو حماية الغير اتجاه ما يقوم به المصفي من أعمال
ساب ولدى انتهاء المصفي من مهمته يقدم تقريره عن التصفية للمحكمة التي عينته مرفوقا بالح

ثم بعد تصديق المحكمة على تقرير وحسابات التصفية ، الختامي المصدق من طرف مراقب الحسابات
وتنتهي على ، وتعتبر على هذا الشركة منحلة من تاريخ صدور قرار المحكمة، تصدر قرارها بحل الشركة
سابات حتى ينشر وبدوره يقوم المصفي بتبليغ قرار المحكمة إلى مراقب الح، الفور شخصيتها المعنوية

القرار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية فضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية 
وتشطب عليه الشركة من السجل التجاري.، 

شركة لا محل للكلام عن أحكام القسمة لموجودات الوفي وضعية مثل وضعية شركة الشخص 
وبالتالي تنتقل كل موجودات هذه الشركة بعد التصفية إلى ، 

الذمة المالية للشريك الوحيد وتختلط مع أمواله الخاصة شرط أن تكون الشركة قد أوفت بجميع ما 
2عليها من ديون.

ية يخضع في أعماله للأحكام العامة وعلى اعتبار المصفي وكيلا عن الشركة الواقعة تحت التصف
للوكالة فتثبت مسؤوليته اتجاه الشركة أو الشريك الوحيد أو الغير وهذا في حال ارتكابه عملا مخالفا 

قانون تجاري جزائري.776/1لواجباته أو لأحكام القانون كما نصت المادة 
ساسها إما المسؤولية العقدية أو لهذا يترتب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية المدنية والتي أ

، كما قد يشكل عمل المصفي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات عموما كإساءة الأمانة،  التقصيرية
، 840إلى 838والتي تضمنتها المواد من ،أضف إليها العقوبات الواردة في القانون التجاري ذاته

تضمنت جملة من العقوبات ولعل من بينها: حيث 
20.000والغرامة من ، أو من سنة إلى خمس سنوات، العقوبة بين شهرين إلى ستة أشهر حبس

.من القانون التجاري الجزائري795و 794و 776انظر المواد -1
صص الشريك بحيث يصير الباقي أو الصافي غير كاف لدفع ح،في الحالة التي تستغرق الديون جزء معتبرا من موجودات الشركة-2

ونشير إلى أن المسؤولية المحدودة للشريك الوحيد التي لا تتعدى ،يعتبر عندئذ الجزء غير المدفوع من قبيل الخسائر،الوحيد كاملة
عنى ذلك عدم ترتب إفلاس الشريك الوحيد بسبب عجز الشركة مما ي،مسؤوليته حدود رأس مال الشركة ولو زادت قيمة الخسائر

شخص هذا وما زال المشرع العراقي يقيم المسؤولية الشخصية أولا على أساس أنه أخضع شركة ال، لمترتبة عليهاعن دفع الديون ا
الواحد لأحكام شركة التضامن. 
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وهذا في حال: 200.000إلى 
ف شهر من تعينه بنشر أمر التعيين بجريدة خاصة لقبول الإعلانات عدم قيام المصفي في ظر - 

تي قضت بالحل.ولم يودع بالسجل التجاري القرارات ال، 
إبراء لذمته ، - 

أو لم يضع حساباته بكتابة المحكمة و لم يطلب من القضاء ، من توكيله و إثبات اختتام التصفية
المصادقة عليها.

وهو يعلم أنه مخالف ، فيتهااستعماله عن سوء نية أموال أو ائتمان الشركة التي تجري تص- 
شركة أخرى أو مؤسسة له فيها مصالح مباشرة هأو لتفضيل، لمصالح الشركة تلبية لأغراضه الشخصية

أو غير مباشرة.
اشئة عن أعمال شركة الشخص الواحدتقادم الدعاوى النثانيا:
بأن الالتزام لا مدني جزائري القواعد العامة للتقادم حيث قضت قانون 308نظمت المادة 

غير أن انحلال الشركة وما يترتب عنه من زوال لشخصيتها ، ) سنة15يسقط إلا بمرور خمسة عشر (
القانونية أفضى بالمشرع إلى إقامة نوع خاص من التقادم تسقط بمقتضاه الدعاوى التي يرفعها الغير 

هذه المدة التي هي ، كة المنحلةعلى الشركاء أو الشريك الوحيد إذا كان موضوعها متعلقا بأعمال الشر 
) سنوات تطبيقا لنص المادة 5

تجاري جزائري التي جاء فيها: " تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين أو ورثتهم قانون 777
1را من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري ".) سنوات اعتبا5أو ذوي حقوقهم بمرور خمس (

والملاحظ على هذا التقادم الخماسي الذي تسقط بمقتضاه دعاوى الغير على الشريك الوحيد وورثته 
ومنه فهذه المدة من ، بسبب أعمال الشركة المنحلة أنه يجعلها لا تسري إلا على الشركات التجارية

2ء من القواعد العامة للتقادم.التقادم والتي تعتبر قصيرة هي استثنا

تجاري جزائري الشروط قانون 777ويشترط لإعمال هذا التقادم الخماسي طبقا لأحكام المادة 

الفرنسي التي أصبحت المادة 1966من قانون 401المادة -.1978ة 65تقابلها المادة -1
ن التجارة الجديد. لأكثر تفصيل بالنسبة للمشرع الفرنسي انظر: ج ريبير و ر روبلو، المطول في القانون من قانو 237-13

.148-146، ص 1131-1126التجاري، المرجع السابق، بند 
ذت الشكل يجوز التوسع في هذا النطاق وبالتالي تخضع الدعاوى التي يرفعها الغير على الشركاء في الشركات المدنية ولو اتخلا-2

مدني جزائري قانون308) سنة كاملة تطبيقا لنص الماادة 15والذي لا يسقط إلا بمضي خمسة عشر(،التجاري للتقادم الطويل
"....والتي جاء فيها: " يتقادم الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون
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الآتية: 
/ أن تكون شركة الشخص الواحد المنحلة شركة تجارية بحسب الشكل .1
بقاء الشركة قيام لأن في، / أن تكون شركة الشخص الواحد التجارية قد تم انقضاؤها وانحلت2

 ،
يعني هذا أنه إذا لم يشهر ، / أن يتم شهر شركة الشخص الواحد المنقضية وفقا للطرق المقررة قانونا3

ومنه لا يستطيع الشريك الوحيد ، قائمةلا فالتقادم ، انقضاء هذه الشركة

/ إذا نشأ الدين أو استحق بعد حل شركة الشخص الواحد فلا يبدأ حساب التقادم الخماسي إلا 4
نه لا شركة تبعا للقاعدة التي تنص على ألا من تاريخ حل ال، من تاريخ نشوء الدين أو استحقاقه

1ل وجوده أو استحقاقه.يتقادم الحق قب

/ لا يسري التقادم الخماسي على دعاوى الشريك الوحيد على الشركة أو دعاوى الغير على 5
أو دعوى ، 

ى الشريك الوحيد إنما يسري هذا التقادم على كافة الدعاوى التي ترفع عل، الشركة على الشريك
2بصفته الشخصية أو ورثته أو ذوي حقوقه بسبب أعمال الشركة المنحلة.

إذن فتقرير هذا التقادم القصير يقتضي بالضرورة عدم ملاحقة الشريك الوحيد أو ورثته لمدة 
طويلة بسبب أعمال الشركة المنقضية من قبل الدائنين خاصة أولئك الذين تقاعسوا عن التقدم 

ذلك لأن التقادم الخماسي يخضع لقواعد الوقف والانقطاع ، تيفاء حقوقهم عند تصفية الشركةلاس
3المقررة ضمن القواعد العامة.

أما حكم هذا التقادم في الفقه الإسلامي فلم يرد فيه تحديد للمدة إذ المسألة من خلال 
الذي قد ، لنسبة لصاحبه اتجاه الشركةلأن في هذا التحديد ضياع الحق با، القواعد العامة غير جائزة

.81، ص المرجع السابقركات التجارية، محمد فريد العريني، الش-1
الأحكام العامة ،ناريمان عبد القادر-.276ص المرجع السابق،المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية، ،فايز نعيم رضوان-2

المرجع لتجارية، امحمد فريد العريني، الشركات-.340، ص المرجع السابق، وشركة الشخص الواحدولية المحدودةللشركة ذات المسؤ 
.79، ص السابق

موذج المنظم الحقيقة أنه بالمقارنة بما تتميز به الحياة التجارية خاصة من ناحية السرعة نجد إن هناك من التشريعات كالن-3
مدة مناسبة وهي،التي راعت هذه الخاصية في التجاري وبالتالي نزلت بمدة تقادم الدعاوى إلى سنتين ،مريكيةللشركات التجارية الأ

ص المرجع السابق،شركة الشخص الواحد، ،لسرعة استقرار المعاملات التجارية بعد انحلال الشركة. فيروز سامي عمرو الريماوي
233.
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أو أن هناك مانع يمنعه من المطالبة بحقه خلال الفترة المحددة ، يكون غائبا لا يعلم بانتهاء الشركة
قانونا.

لهذا فالحكم بالتقادم في هذه الحالة يترتب عليه ضياع حقوق المتعاملين مع الشركة علما أن هذه 
وهذه معادلة ، بالمقابل حماية للشركاء الذين قاموا بتلك الالتزاماتوهو، الحقوق صريحة لا شبهة فيها

1غير صحيحة خاصة.

.371، ص المرجع السابقمحمد بن إبراهيم الموسى، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، -1



الخــاتمــة
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الجزائري والفقه التشريعالشخص الواحد في ذات شركة الأحكام نخلص من بحث 
المسؤولية، يعتبر بمثابة نقلة حقيقية في ةأن الاعتراف بشركة الشخص الواحد محدودإلىالإسلامي

التشريع الجزائري الذي كان من أوائل التشريعات العربية أخذا 
يخ يعترف حيث لم يكن المشرع الجزائري قبل هذا التار 1996ديسمبر 9الصادر في 96/27رقم 

عند مكونة من شخص واحد أي شريك واحد ووحيد، سواء من البداية بالوجود القانوني لشركة
حيث كان الحل القضائي ، بعد تأسيسهاأو من اجتماع الحصص بيد شريك واحدتأسيس الشركة 

مدني جزائري، زيادة على أن وجود شريك واحد في الشركة قانون 441هو السبيل تطبيقا للمادة 
416ه المادة الذي كرستّ الشركاءتعددر هام من عناصرها ألا وهو عنصر معناه فقدان الشركة لعنص

ة القانون.مدني جزائري والذي بدوره يؤدي حتما إلى انحلال الشركة بقو قانون
إذن بات من الواضح عجز الفكرة العقدية عن استيعاب فكرة الشركة بمفهومها الحديث، فإذا  
كانت الشركة بمفهومها التقليدي القائم على التعدد من خلال مصدر واحد من مصادر الالتزام وهو 

و الإرادة المنفردة، بمصدر آخر من مصادر الالتزام وهفإن الشركة بمفهومها الحديث تنشأالعقد،
وبذلك تكون الشركة قد ابتعدت عن مظلة العقد واقتربت أكثر من مظلة النظام القانوني.

ولعل تبرير مسلك المشرع الجزائري من خلال تبنيه لشركة الشخص الواحد يفسر على أساس 
لى هذا النوع مسايرته للواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، كما أن اللجوء إلى إضفاء الشرعية ع

من الشركات يحقق فائدة جلية تبدو من خلال إعطائه الهيكل القانوني لها والاستقلالية التي لا تتوفر 
عادة في المشروع الفردي، هذه الاستقلالية التي تظهر أساسا في الفصل بين ذمة الشخص والشركة 

يعتبر الشركة مجموعة حيث أصبح إنشاء شركة الشخص الواحد يبنى على النظام اللائحي الذي 
القواعد الآمرة لازمة التطبيق.

وفي ظل اتجاه الجزائر نحو اقتصاد السوق فإن هذه الشركة في الأساس هي نشاط منشئ لمصالح 
متعددة طابعها اقتصادي اجتماعي، فاحتاجت إذن لحماية قانونية، حيث مد المشرع الجسر بين 

ديثة التي أفرزها الواقع العملي الذي حتما سيساعد على إبراز المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية الح
أشكال قانونية جديدة في المستقبل القريب.

لمحدودة بتركيبتها إلى الشركة ذات المسؤولية القد أوكلت مهمة احتضان شركة الشخص الواحد
احد محدودة المسؤولية ن شركة الشخص الو لمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث إمتها لالبسيطة و ملاء

في واقع الأمر لا تعدو أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة تضم شخصا واحدا، وليست شكلا 
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جديدا يضاف إلى الأشكال الموجودة قبلا، لهذا تحكمها القواعد العامة للشركات وكذلك الأحكام 
وصولا إلى انقضائها، 

بما يناسب تم مراعاة تلك الأحكامأنه غاية ما في الأمر ،وبذلك لم تمنح أحكاما أصيلة تنظمها
وضع الشريك الوحيد فيها وفي مسائل معينة كنقل سلطات وصلاحيات جمعية الشركاء إلى الشريك 

صها بطريقة للتأسيس  الوحيد، أو وضع بعض النصوص المتعلقة فقط بشركة الشخص الواحد كتخصي
وذلك بتأسيسها بطريق غير مباشر نتيجة اجتماع ،كانت تعتبر قبلا سببا من الأسباب الموجبة لحلها

كل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد شريك واحد.
هذا و إن المتتبع لما وضعه الإسلام من قيود وما فرضه من شروط لقيام الشركة يدرك الغاية 

ةالسامي
بضوابط حماية للصالح العام، ومنع الاستغلال والاحتكار والربا، وشرع رفع الضرر مع السعي إلى 

شاركة فلا مراعاة التوازن بين المصالح العامة والخاصة، و إذا كان الربح هو الأساس بالنسبة لقيام الم

إذن جميع الشركات بما فيها المضاربة جائزة مراعاة للقواعد العامة خاصة أهلية التوكيل أو التوكل، 
أو الحكمي أو بالشراء أو الحقيقيوالسلامة من عيوب الرضا، كما أن الشركة لا تتم إلا بالخلط

بالتصرف، وتصح الشركة مع الجهالة اليسيرة التي لا تؤدي إلى النزاع، كما تم الإشارة إلى ما يتعلق 
بالحصة خاصة جانب العروض منها، وما يتصل بحصة العمل في شركة المضاربة، ثم ما يتعلق 

اية الشركة وتنمية مواردها جائز، بالتصرف أو الإدارة، إذ الثابت أن كل تشريع تنظيمي يقصد به حم
وعلى هذا يجوز توثيق عقد الشركة وشهره عن طريق إجراءات التسجيل والشهر المعتمدة في النصوص 

القانونية.
الطرح القانوني بخصوص شركة الشخص الواحد والفقه يلتقي فيهوفي محاولة لإيجاد ما يمكن أن 

تي يمكن اعتمادها وهذا بالتركيز أولا على المعنى العام الإسلامي تلمسنا بعض جوانب الإجازة ال
الذي يراد منه التصرفات المزدوجة والانفرادية معا، ووقفنا على أن الكيان في الفقه الإسلامي،للعقد

خاصة الوقف والمسجد، مع له المعنوي متصور في الفقه الإسلامي من خلال التطبيقات المختلفة 
.التي برزت بشكل واضح وعملي في شركة المضاربةإمكانية تحديد المسؤولية

ولعل أبرز ما أمكن الوصول إليه من خلال الدراسة التفصيلية إمكانية أن نتوصل إلى تطبيق الأحكام 
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فيها.أو موظف لا شريكضارب مجرد مديرالمالوضع الذي يكون فيهضمندائما 
تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المنظمة لشركة الشخص الواحد في التشريع الجزائري تتضمن كما 

بعض المسائل التي يجب الوقوف عندها لمحاولة تعديلها أو إصلاحها أو حتى إلغائها، وهذا قصدا إلى 
رجوة منها حماية لمصالح كل من الشريك الوحيد أو الغير أن نضمن لهذه الشركة الفائدة العملية الم

المتعامل معها.
حتى يمكن للمشرع الجزائري مع الإشارة إلى بعض الملاحظات لهذا ارتأينا أن نقترح بعض التوصيات 

وهذه  المسائل هي:تنظيم شركة الشخص الواحدالتي تعترياتالثغر بعض سد 
المسؤولية يمكن إنشاؤها بطريقتين ةص الواحد محدودوقفنا فيما سبق على أن شركة الشخ)1

خلافا لباقي الشركات، فهي تنشأ بالإرادة المنفردة للشخص منذ البداية، وتنشأ أيضا بطريقة غير 
مباشرة في حال تجمع الحصص بيد شريك واحد، وهذه الطريقة تعتبر استثنائية إذا راعينا متابعة 

ع وجود اختلاف بينهما طبعا، خاصة إذا نحن تتبعنا ما أحدثه المشرع الجزائري للمشرع الفرنسي م
مدني قانون 416مدني فرنسي والمقابلة للمادة قانون 1832المشرع الفرنسي من تعديله للمادة 

يجوز إنشاؤها بالإرادة المنفردة التي "فقرة ثانية: 1832جزائري حيث أضاف المشرع الفرنسي للمادة 
مدني 416خلافا للمشرع الجزائري الذي أبقى المادة "اط اقتصادي معينلممارسة نشتخصص أموالا

بأن ما يؤكدعلى حالها إذ لم يقم بتعديلها و هذا بإضافة إمكانية تكوين الشركة من شخص واحد، 
نظام لالمشرع الجزائري يظهر أن تبني المشرع الجزائري ما زال متشبتا بالفكرة التقليدية للشركات، لهذا 

ولا الذي لا يقاس عليه لم يكن إلا من باب الاستثناءلشخص الواحد في القانون التجاري شركة ا
قاعدة أن الخاص يقيد العام.أن القانون المدني هو الشريعة العامة وتطبق في هذه الحالة سيما 
لمسؤولية إذا كان المشرع الجزائري قد اتجه إلى تحديد رأس مال شركة الشخص الواحد محدودة ا)2

قانون تجاري 566على نحو لا يقل عن رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما أكدته المادة 
جزائري فإننا نرى أن تشجيع المبادرة الفردية يقتضي مراعاة وجود شريك واحد ووحيد، بحيث إن من 

يسيطر عليها ركاءيملك النصاب المالي القانوني لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة متعددة الش
في حاجة إلى إنشاء شركة الشخص الواحد، ومع هذا يمكن أن نتلمس العذر بالنسبة غالبا لن يكون

للمشرع الجزائري على أساس تقوية الضمان العام للدائنين خاصة في وضع الشريك الوحيد.
كانت الشركة إذا"تجاري جزائري لتكون كالآتي: قانون 564تعديل الفقرة الثانية من المادة )3

"تتكون من شريك وحيد تسمى هذه الشركة: (شركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة)
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لأن المشرع الجزائري حينما نص على هذه الشركة أدخلها في باب الشركات التجارية، وكان الأجدر 
رئ لأول مرة لتسمية به نظرا لتحليه بالشجاعة الكافية أن لا يتهرب من هذه التسمية خاصة أن القا

أمر آخر غير الشركة التجارية، كما المؤسسة ذات الشخص الواحد قد ينصرف باله إلى
ن تبرير التسمية يمكن أن يستند أساسا إلى تخضع لها الشركات التجارية، إذ إللأحكام العامة التي

الفكرة النظامية أو اللائحية للشركة.
سألة الحظر المتعلق بعدم إمكان الشخص الطبيعي تكوين أكثر نص المشرع الجزائري على م)4

590من شركة شخص واحد، وكذلك الأمر بالنسبة للشخص المعنوي تأكيدا لما جاءت به المادة 

تجاري جزائري، وكان هذا الوضع هو الذي انتهجه المشرع الفرنسي حين إصداره قانون 2مكرر 
، إلا أنه تراجع بعد ذلك عن الفقرة الأولى من 1985ة جويلي- 5المؤرخ في 697-85للقانون رقم 

تجاري جزائري وذلك قانون 2مكرر590المقابلة للمادة فرنسيالقانون الشركات2- 36المادة 
، حيث تم رفع الحظر عن الشخص 1994فبراير 11المؤرخ في 126-94بإلغائها بموجب القانون رقم 

لأكثر من شركة شخص واحد، ولعل السبب المباشر وراء الطبيعي من حيث إمكانية تعداد إنشائه 
، ذلك أن 1985هذا التراجع هو إدراك المشرع الفرنسي للخطأ الذي وقع فيه عند إصداره لقانون 

من شأن هذا المنع أن يرتب من جديد النتائج نفسها التي دفعت المشرع الفرنسي إلى الاعتراف 
هور الشركات الصورية، إذ إن الشخص الطبيعي أمام هذا المباشر بشركة الشخص الواحد، ألا وهو ظ

الحظر قد يلجأ إلى تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق الاتفاق مع شخص آخر بأن 
يكتتب باسمه بعض الحصص وهو في الحقيقة المالك الأصلي لها.

لتأسيس شركة والجدير بالملاحظة هنا أن المشرع الجزائري كان يهدف بداية من خلال إقراره
الشخص الواحد إلى استبعاد المخالفات التي ارتكبت بسبب الشركات الوهمية، وهذا بنصه على هذا 

يكون قد دفع مرة أخرى إلى ارتكاب مثل هذه قانون تجاري جزائري2مكرر 590المنع في المادة 
المخالفات، لهذا وجب عليه رفع هذا الحظر وخصوصا على الشخص الطبيعي.

يعني ،ئري التي نصت على الحظرتجاري جزا2مكرر 590المادة الفقرة الأولى من إلغاء إن) 5
بالضرورة إلغاء الفقرة الثانية إذ على الرغم من بعض المبررات التي من ضمنها أن الغرض من المنع 

إضافة وكذلك إدخال الطمأنينة في نفوس الدائنين،،محاولة المشرع حماية الغير من الوقوع في الغلط

هذه المبررات وهذا نتيجة المآخذ المتمثلة في الآتي:
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إن منع كل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي من تكوين أكثر من شركة شخص 1- 5
الشركات الوهمية التي كانت من أهم أسباب الاعتراف واحد من شأنه أن يعمل على عدم الحد من

بشركة الشخص الواحد مباشرة، وهذا لإمكانية أن يلجأ الشخص مرة أخرى إلى التحايل على 
القانون، وذلك بتكوين شركات عن طريق استعمال أسماء مستعارة.

ص مالكا لشركة الإخلال بالطابع المرن لهذه الشركة خاصة الحالة التي يكون فيها الشخ2- 5
شخص واحد وهو في ذات الوقت شريك في شركة ذات مسؤولية محدودة حيث تجمعت حصصها 
بيده، مما يحتم عليه حل إحدى الشركتين، وهذا لمنع انتقال هذه الشركة من الطابع الجماعي إلى 

الطابع الفردي.
معنوي يجعله في إن المنع الذي قرره المشرع الجزائري على شركة الشخص الواحد كشخص3- 5

مثلا شريك في شركة مساهمة شريكا يكونتناقض مع نفسه إذ كيف يسمح للشركات التجارية أن 
آخر في شركة مساهمة أخرى ويمنعه على شركة الشخص الواحد، لأنه بفعله هذا يكون قد مس 

بأحكامها كشركة تجارية مثلها في ذلك مثل باقي الشركات.
إضافة مادة جديدة يتعلق)6
المسؤولية لإجراءات وقواعد التصفية ةتخضع شركة الشخص الواحد محدود"اغتها كالآتي: يتكون ص

حيث نسجل سكوت المشرع الجزائري بخصوص هذه المسألة "إذا توافرت حالة من حالات انقضائها
يع الجزائري تنص على نظام التصفية عندما يكون الشريك الوحيد وهذا نظرا لعدم توفر مادة في التشر 

شخصا طبيعيا، ونظام انتقال ذمة الشركة إلى ذمة الشريك الوحيد إذا كان الشريك الوحيد شخصا 
معنويا، ونظرا لكون هذه الشركة قد أدرجت في الكتاب الخاص المتعلق بالشركات فيجب إذن 
رية بالمعنى الحقيقي للكلمة، ومن ثم إخضاعها لقواعد و إجراءات 

ها على شريك واحد حتى يتحقق أدنى حد للعدالة، ولكي تلعب باحتوائأي دائما طابعها الخاص 
جه.هذه الشركة دورها على أكمل و 

وينبغي التنويه هنا أن شركة الشخص الواحد عرفت ازدهارا كبيرا في الجزائر، وذلك منذ تاريخ 
، والدليل على ذلك ما تصدره الجرائد اليومية من إعلانات حول إنشاء 1996

"المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة"، حيث إن تحديد المسؤولية شجع 
حاب المشروعات الفردية على تنظيم نشاطهم في إطار قانوني أفضل، مع الإشارة إلى أن هذه أص
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الإعلانات تحوي أحيانا الإشارة إلى انعقاد الجمعية العامة، وهذا غير وارد في هذا النوع من 
.1الشركات، لعدم وجود هذه الهيئة فيها، إذ يحل الشريك الوحيد محلها

اصــة بـــالمركز الـــوطني للســجل التجـــاري علـــى مســتوى الجزائـــر العاصـــمة، أن عــدد الشـــركات ذات المســـؤولية تــدل الإحصـــائيات الخ-1
، كمــا بلغــت الشــركات ذات الشــخص %48,28شــركة، بنســبة 200853825ديســمبر 31المحــدودة بلــغ في الجزائــر إلى غايــة 

109228علــى المســتوى الــوطني والمقــدر بـــ%32,02، أي بنســبة 34976الواحــد مجمــوع 
شركة.

كمـــا أن المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري علـــى مســـتوى ولايـــة قســـنطينة أحصـــى عـــدد شـــركات الشـــخص الواحـــد ابتـــداء مـــن جويليـــة 
ــــة فيفــــري 1997 ، بينمــــا عــــدد الشــــركات ذات 1870، حيــــث إن عــــدد الشــــركات ذات المســــؤولية المحــــدودة بلــــغ 2010إلى غاي

. انظر للمزيد:2289احد فوصل إلى الشخص الو 
-Centre National du registre du commerce, Les Créations d'entreprise an Algérie,
Statistiques 2008, p76-77.



ارســـالفه

أولا: فهرس الآيات القرآنية
ثانيا: فهرس الأحاديث

ثالثا: فهرس الأعلام المترجم لها
رابعا: قـائمة المصادر والمراجع

خامسا: فهرس الموضوعات
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فهرس الآياتأولا: 

الصفحةالرقمالآيةطرف 
سورة البقرة

185146ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ    ژ 

188179ژ...ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ژ 

280107ژ...ژ

سورة النساء
12155ژٹں  ں  ڻ  ڻژ 

167-29144ژ...ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ژ 

المائدةسورة 
271-1145ژژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ 

8145ژ...ۅۋ  ۅۋۆ  ۈ  ۈ  ٷۆژ 

الأنفالسورة 
157-1140ژ...پٻ  پ  پ  پٻٻٱ  ٻ  ژ 

النحلسورة 
ج71ژ...ژ 

طهسورة 
32132ژژ 

النورسورة 
55129ژ...چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ژ 

صسورة 
24129ژ...ے  ۓ             ۓ  ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ژ 

المزملسورة 
20137ژڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  چژ 

الطلاقسورة 
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1145ژڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڦژ 

ثانيا: فهرس الأحاديث

الصفحةالحديثطرف 
155تركت أنا وعمار وسعد...اش«

145»...إن االله فرض فرائض فلا تضيعوها«

296»إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه...«
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177»...أنا وارث من لا وارث له«

132»...تشاركن هزلي مخهن قليل«

148»...الخراج بالضمان«

164»...ليس عندكلا تبع ما«

146»...لا تشددوا على أنفسكم فيشدد االله عليكم«

145»...لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا «

356»لا خلابة«

296»كم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسهلا يؤمن أحد «

144»المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرمة حلالا«

141»من أخذ شيئا فهو له«

132»من أعتق شركا له في عير قوم عليه«

356»من غش فليس منا«

132»الناس شركاء في ثلاث الكلأ والماء والنار«

»...«182

افهرس الأعلام المترجم لهثالثا: 

الصفحةالعلم
158إبراهيمأحمد 

194أبي ليلىابن

151الاصطخري
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176أنس مالك بن 

183الأوزاعي

184الباجي

196بن الحسن الشيبانيمحمد 

187البهوتي

158تيمية ابن

132جبل معاذ بن 

157الجصاص

192الجوزيابن

180حزم ابن

183حنبل أحمد بن 

138خويلد خديجة بنت 

202الرافعي

187رشد (الحفيد)ابن

134الرملي

175زفر

185الزيلعي

174السرخسي

197السمرقندي

140الشافعي

171الصاويأحمد 

133عرفةابن

196القاسمابن 

134قدامة ابن

153القرافي
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160الكاساني

197المنذرابن

171نجيمابن

198النووي

196يوسف أبو

قائمة المصادر والمراجعرابعا: 

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم-

كتب التفسير والحديث والفقه الإسلامية:
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ط، ، جــامع الأصــول في أحاديــث الرســول، تحقيــق: عبــد القــادر  الأرنــؤو محمــد الجــزريالأثــيرابــن
طبعة واحد، مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، دار البيان.

1319، الدر المنتقى شرح الملتقى، دار الطباعة العامرة، محمد علاء الدينالإمام.
1983-1403، لبنان، دار الكتاب العربي، 3المنتقى شرح الموطأ، الطبعة،الباجي.
بيروت، دار إحياء التراث، ،رح ملتقى الأبحرعبد االله بن سليمانبدا ماد أفندي

دون تاريخ.
2، الطبعـة 2، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الجزء مجد الدينالبركاتأبو ،

.1984/ 1404الرياض، مكتبة المعارف، 
 ،1307البزدوي، كشف الأسرار، القاهرة.
ع علــــى مــــتن الإقنــــاع، مراجعــــة : هــــلال كشــــاف القنــــا ،منصــــور بــــن يــــونس بــــن إدريــــسالبهــــوتي

.1982مصيلحي مصطفى هلال، بيروت، دار الفكر، 
تيمية، الفتاوى الكبرى، تقديم: حسنين محمد مخلوف، بيروت، دار المعرفة، دون تاريخ.ابن
1988الدار العربية للكتاب، ،القوانين الفقهية،جزيابن.
مصر، المكتبة التجارية الكبرى.6ربعة، الطبعة ، الفقه على المذاهب الأعبد الرحمنالجزيري ،
ه،  1335، مطبعـة الأوقـاف الإسـلامية، 1الجصاص، أحكـام القـرآن، طبعـة مصـورة عـن الطبعـة

بيروت، دار الكتاب العربي.
إدارة الطباعة المنيرية.،8الجزء ،المحلى،حزمابن
1412،دار الفكـــر،انلبنـــ،3الطبعـــة،مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر خليـــل،الحطـــابابـــن-

1992.
المسند، مصر، مؤسسة قرطبة، دون تاريخ.أحمدحنبلابن ،
.الخرشي، الخرشي على مختصر خليل، بيروت، دار صادر
داوود، السنن، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، دون تاريخ.أبو
يـــرات علـــيش، بـــيروت، دار الكتـــب ،الـــدردير

.1996العلمية، 
1403، بـــيروت، دار الكتـــب العلميـــة، 1رجـــب، القواعـــد في الفقـــه الإســـلامي، الطبعـــة ابـــن /

1983.
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ـــة، 10الطبعـــة ،،القـــرطبيرشـــدابـــن ، بـــيروت، دار الكتـــب العلمي
1988.

دار ،لبنـــان،الطبعـــة الأخـــيرة،5ج،لى شـــرح المنهـــاج،بـــن شـــهاب الـــدينالرملـــي
.1984-1404،الفكر

ه.1306، مصر، الطبعة الأميرية، 1الزرقاني، شرح الزرقاني على متن خليل، الطبعة
دار الكتاب الإسلامي.2الطبعة،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي الحنفي ،
بغيــة الألمعــي في تخــريج الزيلعــي، القــاهرة، دار الحــديث، ،الزيلعــي، نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة

دون تاريخ.
ـه1324، المطبعة الحسينية، 1السبكي، طبقات الشافعية، الطبعةابن.
1986-1406لبنان، دار المعرفة، ،السرخسي، المبسوط.
محمــد ( تلميــذ محمــد بــن الحســن الشــيباني)، مختصــر الاكتســاب في الــرزق المســتطابسماعــةبــنا ،

.1406/1986، دار الكتب العلمية، 1تحقيق: محمود عرنوس، الطبعة
1993، بيروت، دار الكتب العلمية، 2، تحفة الفقهاء، الطبعةالسمرقندي.
1990/ 1411، لبنان، دار الكتب العلمية، 1السيوطي، الأشباه والنظائر، الطبعة.
دراّز، مصـــر، المكتبـــة التجاريـــة الشـــاطبي، الموافقـــات في أصـــول الشـــريعة و عليـــه شـــرح: عبـــد االله

الكبرى.
دار الفكر.،2مجلد ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الخطيبالشربيني
 ،1973الشوكاني، نيل الأوطار، بيروت، دار الجيل.
 ،دار الفكر.،1مجلد،المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي
لمسالك، بيروت، دار الفكرلأقرب اأحمد، بلغة السالك الصاوي.
 ،الصنعاني، سبل السلام، صححه وعلق عليه: محمد عبد العزيـز الخـولي، القـاهرة، مكتبـة عـاطف

1979.
 1975الحنفي، حاشية الطحطاوي على الدر المختار، بيروت، دار المعرفة، أحمدالطحطاوي.
1979ه/ 1399الفكر، ، دار2عابدين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، الطبعة ابن.
العربي، أحكام القرآن الكريم، تحقيق: علي محمد البجاوي، بيروت، دار الفكر.ابن
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لبنـان، دار الكتـب العلميـة، 1الطبعـة،عرفة الدسـوقي، حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيرابن ،
1417-1996.

ـه1345ية، محمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المطبعة الأزهر عرفةابن.
العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بيروت، منشورات الآفاق الجديدة.ابن
.الغزالي، إحياء علوم الدين، طبعة جديدة ومخرجة الآيات القرآنية، الدار المصرية اللبنانية
1983، بيروت، دار الكتب العلمية، 2الغزالي، المستصفى في علم الأصول، الطبعة.
ـه1397، بغداد، مطبعة مصطفى العاني، 1قتيبة، غريب الحديث، الطبعة بنا.
م1983-هـ1403لبنان، دار الكتاب العربي، ،المغني ويليه الشرح الكبير،قدامةابن.
 ،ـه1344القرافي، الفروق، طبعة دار إحياء الكتب العربية.
أبـــو عبيـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل قـــيم الجوزيـــة، إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين، نقحـــهابـــن :

.2003سلمان، أحمد عبد االله، الدمام، دار ابن الجوزي، 
ه/ 1402، لبنــان، دار الكتــاب العــربي، 2الكاســاني، بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، الطبعــة

1982.
ـه1351كثير، البداية والنهاية، طبعة السعادة، ابن.
لبنان، دار الكتب 1ارك شرح إرشاد السالك، الطبعة، أسهل المدأبو بكر بن حسنالكشناوي ،

.1995-1416العلمية، 
ماجه، السنن، تحقيق وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دون طبعة، دون تاريخ.ابن
مصر، مطبعة السعادة.1المدونة الكبرى، الطبعة،مالك ،
كتب العلمية.الماوردي، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية، لبنان، دار ال
،تحفــة الأحــوذي شــرح صــحيح الترمــذي، طبعــة واحــد، بــيروت، لبنــان، دار الكتــب المبــاركفوري

م.1990-هـ1410العلمية، 
البحر الزخار الجامع لمـذاهب علمـاء الأمصـار، القـاهرة، دار الكتـاب أحمد بن يحيالمرتضىابن ،

الإسلامي.
راجح مــن الخــلاف علــى مــذهب بــن حنبــل، ، الإنصــاف في معرفــة الــعلــي بــن ســليمانالمــرداوي

.1980تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت، دار إحياء التراث، 
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لبنـان، مؤسسـة 1مفلح المقدسي، الفروع، تحقيق: عبد االله بن عبـد المحسـن التركـي، الطبعـة ابن ،
.2003-ـه1424الرسالة، 

ام السـنة أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق: ، العـدة شـرح العمـدة في فقـه إمـالمقدسي
.2001أحمد بن علي، القاهرة، دار الحديث، 

2 لبنان، دار الكتب العلمية.3، الجزء ،
دار الكتـــب العلميـــة، 1نجـــيم، الأشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أبي حنيفـــة النعمـــان، الطبعـــةابـــن ،

.1993/ ـه1413
الفهرست، مصر، المطبعة الرحمانية، دون تاريخ.النديمابن ،
لبنــان، دار الكتــب العلميــة، 1، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، الطبعــةحــافظ الــدينالنســفي ،

.م1997-هـ1418
الفواكه الـدواني علـى رسـالة ابـن زيـد القـيرواني، بـيروت، دار الفكـر، دون أحمد بن مهناالنفراوي ،

تاريخ.
المستدرك على الصحيحين، بيروت، دار الكتاب العربي، دون تاريخ.لحاكم،االنيسابوري
لبنان، دار الفكر.2الطبعة،تكملة شرح فتح القديرالهمام، ابن ،
مجمع الزوائد و منبع الفوائد، القاهرة، مكتبة القدسي، دون تاريخ.علي بن أبي بكرالهيثمي ،

:مراجع الفقه الإسلامي المعاصر
هـــــ1363، مصــــر، دار الأنصــــار، 2الالتزامــــات في الشــــرع الإســــلامي، الجــــزء، حمــــدأإبــــراهيم-

.م1944
1977، الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، محمدأبو زهرة.
بيروت، دار الكتب العلمية.3، الطبعة1، مجلد سليم رستمباز ،
1الجـزء -دراسـة مقارنـة-نظم القانونيـة الوضـعية، التشريع الإسلامي والعادل مصطفىبسيوني ،

العلاقــة بــين الشــريعة الإســلامية والقــوانين الأوروبيــة مبــدأ ســلطان الإرادة بــين الشــريعة الإســلامية 
.1978والقوانين الغربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

هــــــ1404، الكويـــــت، دار القلـــــم،1الطبعـــــة-دراســـــة مقارنـــــة-أحمـــــد، فقـــــه الشـــــركاتحمـــــد-
.م1984
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لبنـان، 1، الشركات المساهمة في ضوء القانون الوضعي والفقه الإسـلامي، الطبعـة نديمالحمصي ،
.م2003-ـه1424مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، 

بيروت، 1، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي فهمي الحسيني، الطبعة عليحيدر ،
.1991-هـ1411يل، دار الج

1964علي، التصرف الانفرادي والإرادة المنفردة، القاهرة، الخفيف.
4الطبعة ،2الجزء ،الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي،عبد العزيز عزتالخياط،

.م1994-هـ1414،دار البشير،عمان
إدارة الثقافـــة ،الســـعودية،الشـــركات،بحـــوث في الاقتصـــاد الإســـلامي،ســـعود بـــن ســـعدالـــدريب

.م1989-ـه1409،والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
2الاجتماعيــات، الجــزء-مصــادر التشــريع–وهبــة، موســوعة الفقــه الإســلامي المعاصــر الزحيلــي ،

.م2007هـ1427، سوريا، دار المكتبي، 1الطبعة
دراســـة فقهيـــة –في الفقـــه الإســـلامي ، شـــركة الأعمـــال وأحكامهـــا عمـــاد عبـــد الحفـــيظالزيـــادات

.م2008-هـ1428، الأردن، دار النفائس، 1، الطبعة-مقارنة بالقوانين الوضعية 
م1983-ـه1403، بيروت، دار الكتاب العربي، 5، فقه السنة، الطبعة سيدسابق.
ء ،  لبنـــان،  دار إحيـــا1، مصـــادر الحـــق في الفقـــه الإســـلامي، مجلـــدعبـــد الـــرزاق أحمـــدالســـنهوري

التراث العربي.
الجزائــر، الشــركة الوطنيــة 2، التعبــير عــن الإرادة في الفقــه الإســلامي، الطبعــة وحيــد الــدينســوار ،

.1979للنشر والتوزيع، 
المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي و قواعد الملكيـة والعقـود فيـه، لبنـان، مصطفىمحمدشلبي ،

.م1985-ـه1405دار النهضة العربية، 
إقامــة المســؤولية القــانون مدنيــة عــن العمــل غــير المشــروع علــى عنصــر الضــررصــابرجبــارطــه ،-

.1984بغداد، مديرية مطبعة الجامعة، -دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
دار الفكـــر ،القـــاهرة،3الطبعـــة ،الفكـــر الإداري الإســـلامي المقـــارن،حمـــدي أمـــينعبـــد الهـــادي

العربي.
 منشـورات ،1الطبعـة،الشـركات التجاريـة في القـوانين الوضـعية والشـريعة الإسـلامية،فوزييعطو

.2005،الحلبي
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معهـــد ،جامعـــة الـــدول العربيـــة بحـــوث مقارنـــة، ،علـــي الخفيـــف، الشـــركات في الفقـــه الإســـلامي
.الدراسات العربية العالية

نظريــة العقــد في الفباســل محمــودصــالح حميــد و الحــافيالعلــي ،
.م2008-هـ1428،  بيروت، دمشق، دار اليمامة، 1الطبعة

السعودية، دار المريخ.-دراسة مقارنة-عثمان، فقه المعاملاتالفقي
1، السلم والمضاربة من عوامل التيسير في الشريعة، الطبعةزكريا فالحالقضاة.
دار 3يــــة المعاصــــرة في ضــــوء الفقــــه والشــــريعة، الطبعــــة ، المعــــاملات المالمحمــــد رواسقلعــــه جــــي ،

.م2007-هـ1428النفائس، 
مصر، شركة ناس للطباعة.، الوسيط في التشريع الإسلامي ونظرياته العامة،محمد عليمحجوب
دار -دراســـة مقارنـــة-، تمويـــل المشـــروعات في ظـــل الإســـلام علـــي ســـعيد عبـــد الوهـــابمكـــي ،

الفكر العربي.
مقارنـات بـين الشـريعة والقـانون-المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي،عليعليمنصور-،

دار الفتح للطباعة والنشر.،بيروت
1958، القاهرة، 3، الفقه الإسلامي، الطبعةمحمد يوسفموسى.
م1958-هـ1377، 3مدخل لدراسة نظام المعاملات، الطبعة ،محمد يوسفموسى.

:لمراجع القانونيةا
مســؤولية الأطبــاء والجــراحين المدنيــة في التشــريع المصــري والقــانون المقــارن، حســن زكــيالأبراشــي ،

، دار النشر للجامعات المصرية، بلا سنة طبع.1949رسالة دكتوراه، القاهرة، 
أحكــام 2، نظريــة الالتــزام في القــانون المــدني المصــري، الجــزءالوهــابعبــد الســميع عبــد أبــو الخــير ،

.2002الالتزا
سكندرية، دار ماة في عقدي البيع والمقايضة، الإرمضان، شرح العقود المسأبو السعود

. 2000المطبوعات الجامعية، 
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الإســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة، 1، العقــود والشــركات التجاريــة، الطبعــةإبــراهيم ســيدأحمــد ،
1999.

القــــاهرة، مطبعــــة جامعــــة القــــاهرة، 2نون، الحــــق، الجــــزء ، مبــــادئ القــــاثــــروت أنــــيسالأســــيوطي ،
1974.

القـــانون التجـــاري، الإســـكندرية، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، محمـــد فريـــدعلـــي، العـــرينيالبـــارودي ،
1987.

1968علي، دروس في القانون التجاري، الإسكندرية، البارودي.
المكتـــب ،الإســـكندرية،اري العـــامعلـــي، في ســـبيل نظـــام قـــانوني موحـــد للمشـــروع التجـــالبـــارودي

المصري الحديث للطباعة والنشر.
1966، المدخل للعلوم القانونية، القاهرة، دار النهضة العربية، عبد المنعمالبدراوي.
ـــلبرانتـــون ـــة، نوي ـــة، القـــاهرة، المطبعـــة العالمي ـــة، ترجمـــة: فـــاروق حســـن غراب ، إدارة المشـــاريع التجاري

بيروت، دار الفكر العربي.


1985.
2002دنية، عنابة، الجزائر، دار العلوم، الم، الوجيز في قانون الإجراءاتعمارةغيثبل.
كات التجارية، القاهرة، دار ، الشر 2مصطفى، مبادئ قانون المعاملات التجارية، الجزء البندراوي

.2000-1999النهضة العربية، 
محمد، الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، الجزائر، دار تقية

.1995الأمة، 
القـانون والمعـاملات، لبنـان، الـدار الجامعيـة، عبـد الحميـد محمـد، الجمـالمصطفى محمـدالجمال ،

1987.
1991مصطفى، شرح أحكام القانون المدني، مصادر الالتزام، القاهرة، لجمالا.
1983، دروس في القانون التجاري، مكتبة الجلاء الحديثة، ثروتحبيب.
1985، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، محمدحسنين.
القــــاهرة،  مطبعــــة القــــانون مــــدني، 1اري، الجــــزء، المــــوجز في القــــانون التجــــأكــــثم أمــــينالخــــولي ،

1970.
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للدراســـات والنشـــر المؤسســـة الجامعيـــة ،القـــاهرة،التنظـــيم القـــانوني للتجـــارة،محمـــد هـــانيدويـــدار
.1997والتوزيع، 

هــاني، القــانون التجــاري، التنظــيم القــانوني للتجــارة، الإســكندرية، دار الجامعــة الجديــدة، دويــدار
2004.

1985دراسة مقارنة، –أهدافه و مضامينه و أسسه –، قانون الشركات سنموفق حرضا.
1978، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن، دار الفكر العربي، أبو زيدرضوان.
حســام، الــوجيز في القــانون التجــاري، القــاهرة، دار أبــو رفعــت، عيســى، فخــريأبــو زيــدرضــوان

1998.
المشــروعات الفرديــة ذات المســؤولية المحــدودة، المنصــورة، مصــر، مكتبــة الجــلاء نعــيمفــايز رضــوان ،

.1990الجديد، 
الــوجيز في القــانون التجــاري، القــاهرة، دار ناديــة محمــد، معــوضنجيــب، بكــيرفــايز نعــيمرضــوان ،

النهضة العربية.
12لجــــزء، المطــــول في القــــانون التجــــاري، ميشــــال جرمــــان، اونــــوروبلــــو ر ورج،جــــريبــــير ،

، الشركات التجارية، ترجمة: منصور القاضي و سليم حداد، بـيروت، المؤسسـة الجامعيـة، 1الطبعة
.م2008-هـ1428الجزائر، منشورات البرزخ، 

1997، شركة الشخص الواحد، عمان، دار البشير، فيروز سامي عمروالريماوي.
بـيروت، دار مكتبـة 3، شرح القانون التجاري، في الشـركفوزي محمدسامي ،

.1997التربية، 
دار النهضــــة العربيــــة،بــــيروت،مبــــادئ القــــانون،محمــــد حســــيننبيــــل إبــــراهيم و منصــــورســــعد،

1995.
1987،عمان،1أنور، مصادر الالتزام في القانون المدني  الأردني، الطبعة سلطان.
2007،نظرية الحق،عصام أنورسليم.
الشـــركات المشـــتركة طبيعتهـــا وأحكامهـــا في القـــانون المصـــري المقـــارن، دون محمـــد شـــوقيشـــاهين ،

طبعة، دون تاريخ.
بغــداد،  1،  الطبعــة-دراســة مقارنــة–خالــد، شــرح قــانون الشــركات التجاريــة العراقــي الشــاوي ،

.1968مطبعة الشعب، 
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ة الحديثة بالمعادي.،  القانون التجاري الجديد،  مصر،  الأكاديميغادة عمادالشربيني
1984، مصر، دار النهضة العربية، 2، دروس في أصول القانون، الطبعة جميلالشرقاوي.
ـــة، محمـــود سمـــيرالشـــرقاوي ، الشـــركات التجاريـــة في القـــانون المصـــري، القـــاهرة، دار النهضـــة العربي

1980.
1968العربية، ، القاهرة، دار النهضة1محسن، الموجز في القانون التجاري، الجزء شفيق.
1974، دروس في نظرية الالتزام، د لبيبمحمشنب.
2004، محاضــرات في القــانون التجــاري، القــاهرة، مكتبــة عــين شمــس، محمــد رفعــتالصــباحي-

2005.
بيروت، –دراسة في  القانون اللبناني والقانون المصري –، مصادر الالتزام عبد المنعم فرجالصده

.1979دار النهضة العربية، 
وائل، أصول القانون التجاري، الإسكندرية، دار الفكـر الجـامعي، ، أبو بندقمصطفى كمالطه

2007.
الشركات التجارية، الأحكام العامة في الشركات، الإسـكندرية، دار الجامعـة ،مصطفى كمالطه

.1998الجديدة، 
2000، الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعية، مصطفى كمالطه.
2000، القاموس التجاري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، مصطفى كمالطه.
1975،دار النهضة العربية،بيروت،2الطبعة،القانون التجاري اللبناني،مصطفى كمالطه.
1982، القانون التجاري، الإسكندرية، منشأة المعارف، مصطفى كمالطه.
1979اري، مؤسسة الثقافة الجامعية، ، مبادئ القانون التجمصطفى كمالطه.
1966حسن، القانون التجاري، الكتاب الأول، الملكية الصناعية، عباس.
1965، 2، نظرية الحق، الطبعة حعبد الفتا عبد الباقي.
1979،فكرة القانون،حمديعبد الرحمن.
ر الالتــزام، لبنــان، ، مصــاد1عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط في شــرح القــانون المــدني، الجــزء

.1970دار إحياء التراث العربي، 
1973فتحي، الشخصية المعنوية للمشروع العام، القاهرة، عالم الكتب، عبد الصبور.
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ناريمــان ، الأحكــام العامــة للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وشــركة الشــخص الواحــدعبــد القــادر،
.1992،دار النهضة العربية،القاهرة،2ط

 بــيروت، الــدار الجامعيــة، منشــورات الحلــبي –دراســة مقارنــة –جــلال، مصــادر الالتــزام يالعــدو
.1994الحقوقية، 

الجـزء الأول،المدخل لدراسـة القـانون،رضا عبد الحليم،مصطفى عبد الحميدعدوي،
.2002-2001،نظرية القانون

ري الجمــاعي بــين وحــدة الإطــار القــانوني ، الشــركات التجاريــة، المشــروع التجــامحمــد فريــدالعــريني
.2003وتعدد الأشكال، مصر،  دار الجامعة الجديدة، 

1985، القانون اللبناني، بيروت، محمد فريدالعريني.
ـــــدالعـــــريني ـــــدارمحمـــــد فري ـــــادئ قـــــانون المشـــــروع الاقتصـــــادي، الإســـــكندرية، دار ، دوي هـــــاني، مب

.2001المطبوعات الجامعية،  
القـانون التجـاري، الشـركات التجاريـة، بغـداد، دار وعـدنان أحمـد وليد صالحباسم محمالعزاوي ،

.1989الحكمة، 
1997،دار الثقافة،عمان،القانون التجاري،عزيزالعكيلي.
دراسـة فقهيـة قضــائية مقارنـة في الأحكـام العامــة -الوسـيط في الشــركات التجاريـة،عزيـزالعكيلـي

.2007-1428ار الثقافة، ،  الأردن،  د1، الطبعة-والخاصة
2003، الإثبات، أحكام الالتزام، عادل حسنعلي.
1970، مسؤولية المتبوع، القاهرة، مطابع سجل العرب، محمد الشيخعمر.
2006-2005باعة والنشر، ، مصادر الالتزام، مصر، دار نصر للطمحمد عليعمران.
شـركة نـاس ،القـاهرة،لقـانون المـدنيالشخص الطبيعـي والشـخص الاعتبـاري في ا،أنورالعمروسي

.2003،للطباعة
الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري، الجزائر، دار المعرفة.عمارعمورة ،
عمـان،المبادئ العامة وشركة التضـامن،1الجزء،شرح قانون الشركات الأردني،إبراهيمالعموش،

1994.
1961اهرة، دار النهضة العربية، ، الشركات التجارية، القعلي جمال الدينعوض.
1998، 1حسام، شركات المساهمة، الجزء عيسى.
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دار 1دراســة في الآليــات القانونيــة للتبعيــة الدوليــة، الطبعــة –، نقــل التكنولوجيــا حســامعيســى ،
.1987المستقبل العربي، 

1958هبه، ، مكتبة عبد االله و 2إسماعيل، محاضرات في النظرية العامة للحق، الطبعة غانم .
ســــكندرية، دار ظريــــة العامــــة للحرفــــة التجاريــــة، الالمعتصــــم بــــاالله ، القــــانون التجــــاري، النالغريــــاني

.2007الجامعة الجديدة، 
حسين، أسرار المشروع القانون تجاري، دون طبعة، دون تاريخ.فتحي
1988،الجامعيةالدار ،لبنان،النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام،توفيق حسنفرج.
م1995-هـ1416، دراسة للقواعد القانونية المستقرة للمحل التجاري، أحمد منيرفهمي.
الإسـكندرية، منشـأة المعـارف، 2، تحول الشـركات، تغيـير شـكل الشـركة، الطبعـة مراد منيرفهيم ،

1986.
منشــــأة " تقنــــين الشــــركات "،  الإســــكندرية،، نحــــو قــــانون واحــــد للشــــركات،منــــيرمــــراد فهــــيم

.1991المعارف، 
ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، ،  الجزائـــر،8الجزائـــري،  الطبعـــة ناديـــة، القـــانون التجـــاريفوضـــيل

2006.
ـــــةفوضـــــيل ـــــة،  نادي ـــــوان المطبوعـــــات الجامعي ـــــر، دي ، شـــــركات الأمـــــوال في القـــــانون الجزائـــــري الجزائ

2003.
في العـــراق، مـــع الإشـــارة للقـــانونين ، مســـؤولية الإدارة عـــن أعمـــال موظفيهـــا إبـــراهيم طـــهالفيـــاض

.م1973-هـ1393المصري والفرنسي، القاهرة، دار النهضة العربية، 
3دراسـة قانونيـة مقارنـة، الطبعـة –، المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولية علي سيدقاسم ،

.2003القاهرة، دار النهضة العربية، 
1994، القاهرة، دار النهضة العربية، 1، الطبعة، الشركات التجاريةقايد.
1989، حصة العمل في الشركة، القاهرة، دار النهضة العربية، قايد.
اهرة، دار النهضـــة ، شـــركة الشـــخص الواحـــد محـــدود المســـؤولية، القـــقايـــد

.1990العربية، 
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دراسـة ،ترداد الحصـص في الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودةحق الشـركاء في اسـ،عبد الرحمنقرمان
،مقارنــــة في الآليــــات القانونيــــة لحمايــــة الشــــركة مــــن دخــــول الغربــــاء وحفــــظ التــــوازن بــــين الشــــركاء

.1995،دار النهضة العربية،القاهرة،2الطبعة
ارنـةدراسـة مق-، الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة وشـركة الشـخص الواحـدمفلـح عـوادالقضاة- ،

.1998،  عمان، مكتبة دار الثقافة، 1الطبعة
اهرة، ، الوجود الواقعي والوجود القانوني للشركة الفعليـة في القـانون المقـارن، القـمفلح عوادالقضاة

.1985دار النهضة العربية، 
3سميحــة، الشــركات التجاريــة، النظريــة العامــة للشــركات وشــركات الأشــخاص، الطبعــةالقليــوبي ،

.1992ة، دار النهضة العربية، اهر الق
2000سميحة، القانون التجاري، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، القليوبي.
1957، 1حسن، أصول القانون، الطبعةكيرة.
1979، أصول قانون العمل، الاسكندرية، منشأة المعارف، حسنكيرة.
2000رف، لإسكندرية، منشأة المعحسن، المدخل إلى القانون، اكيرة .
3الكتــاب الثــاني: نظريــة الحــق، الطبعــة ،المــدخل لدراســة القــانون،محمــد حســام محمــودلطفــي ،

.1993القاهرة، دون دار نشر، 
دار -دراسـة مقارنـة-، سلطات ومسـؤوليات المـديرين في الشـركات التجاريـةوحي فاروقلقمان ،

الفكر العربي، دون تاريخ.
ـــة، مطـــابع ســـجل العـــرب، 2لجزائـــري، الجـــزء ، القـــانون التجـــاري اأحمـــدمحـــرز ، الشـــركات التجاري

1979.
1997اماته، النسر الذهبي، مصر، عناصره والتز ،المشروع التجاري،أحمدمحرز.
عمـــان، دار الثقافـــة، 1، الـــوجيز في الشـــركات التجاريـــة والإفـــلاس، الطبعـــةأســـامة نائـــلالمحيســـن ،

.م2008-هـ1429
4العقـــد، الطبعـــة الالتزامـــات، نظريـــة، 2، الجـــزءح القـــانون المـــدنيســـليمان، الـــوافي في شـــر مـــرقس ،

.1987القاهرة، 
القـــاهرة، 3الكتـــاب الأول، الطبعـــة ،النظريـــة العامـــة لعلـــم القـــانون،عبـــد الســـلام علـــيالمزوغـــي ،

.1995منشورات الجامعة المفتوحة، 
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1986لخاص، ، شركات القطاع ا1، الطبعة2حسني، القانون التجاري، الجزء المصري.
1986دون دار نشر، -دراسة مقارنة-حسني، اندماج الشركات وانقسامها المصري.
شـــركات الأشـــخاص وشـــركات الأمـــوال، -، تنظـــيم الشـــركات التجاريـــةعبـــاس مصـــطفىالمصـــري

.م2001-هـ1421، القاهرة، دار النهضة العربية، 1الطبعة
مهنــة الخبــير المحاســب و محــافظ الحســابات –، عــن المهــن الحــرة حســينةعلــي و شــريحمعطــى االله

.2006، الجزائر، دار هومة، 1مجموعة نصوص تشريعية وتنظيمية، الطبعة-والمحاسب المعتمد
1957، الشركات، القاهرة، مطابع دار الكتاب العربي، محمد أمينملش.
1998،منشأة المعارف،الإسكندرية،نظرية الحق،محمد حسينمنصور.
بيروت، باريس، 2، الطبعة1، الكامل في قانون التجارة، المؤسسة التجارية، الجزءإلياسناصيف ،

.1985ات، منشورات بحر المتوسط، منشورات عويد
1996،  شركة الشخص الواحد،  5، موسوعة الشركات التجارية، الجزءإلياسناصيف.
مجموعـة الشـركات،  حسن محمدهند

1997.
الإســكندرية، منشــأة 2، الفكــر الحــديث في هيكــل تمويــل الشــركات، الطبعــةمنــير إبــراهيمهنــدي ،

.2005المعارف، 
الطبعــة الأولى، الإصــدار الثــاني، -دراســة مقارنــة–أكــرم، القــانون التجــاري، الشــركات يــاملكي

.م2008-هـ1429الأردن، دار الثقافة، 
الشركات التجارية، دار الفكر العربي.،علي حسنيونس
1996،، القانون التجاريعلي حسنيونس.
دار الفكر العربي.1، القانون التجاري، الشركات التجارية، الجزءعلي حسنيونس ،
الوجيز في القانون التجاري، شركات الأموال والقطاع العام، دار الحمامي.علي حسنيونس ،

المعاجم والتراجم:
بـــيروت، دار صـــادر، 3، الـــوافي بالوفيـــات، الطبعـــةالصـــفدي صـــلاح الـــدين خليـــلبيـــكأر ابـــن ،

1991.
1998، أصول الفقه تاريخه ورجاله، الرياض، دار المريخ، دشعبان محمإسماعيل.
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بـيروت، لبنــان، دار 1، طبقـات الشـافعية، تحقيـق: كمـال الحـوت، الطبعـة عبـد الـرحيمالأسـنوي ،
.م1987-ـه1407الكتب العلمية، 

 بــيروت، لبنــان، دار الكتــاب العــربي، 3الأصــبهاني، حليــة الأوليــاء و طبقــات الأصــفياء، الطبعــة ،
.م1980-ـه1400

1969، التعريفات، طبع طينان، علي بن محمد الشريفالجرجاني.
 ،أسد الغابـة في تمييـز الصـحابة، تحقيـق: محمـد إبـراهيم البنـا ومحمـد أحمـد عاشـور و محمـود الجزري

.الوهاب قايد، دون تاريخ، دار الشعبعبد
هـــ1402،  ســوريا، دار الفكــر، 1ســعدي، القــاموس الفقهــي لغــة واصــطلاحا، طجيــبأبــو-

.م1982
1977حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، ابن.
ـهـ1416ن، دار الكتـب العلميـة، ، بـيروت، لبنـا1حجر العسقلاني، لسان الميزان، الطبعة ابن /

1996.
م1982-ـه1402حاجي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، خليفة.
.الذهبي، تذكرة الحفاظ، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية
 هــــ1402، مؤسســـة الرســـالة، 1الـــذهبي، ســـير أعـــلام النـــبلاء، تحقيـــق: كامـــل الخـــراّط، الطبعـــة-

.م1982
ـه1378، معجم متن اللغة، بيروت، دار مكتبة الحياة، أحمدرضا.
بــيروت، لبنــان، دار 2، معجـم لغــة الفقهــاء، الطبعـةحامــد صــادق، قنيـبيمحمــدرواس قلعـه جــي ،

م.1988-هـ1408النفائس، 
 بيروت، دار العلم.5الزركلي، الأعلام، الطبعة ،
ـــة فيمـــا انتبـــن أبي القاســـمالسجلماســـي ـــة في القواعـــد والنظـــائر ، اليواقيـــت الثمين هـــى لعـــالم المدين

.2004والفوائد الفقهية، تحقيق: عبد الباقي بدوي، الرياض، مكتبة الرشد، 
1990، بيروت، دار الكتب العلمية، 1سعد، الطبقات الكبرى،الطبعةابن.
 1986، بيروت، دار الملايين، 5سعود جبران ، الرائد، الطبعة.
ـه1329، مطبعة السعادة، 1في معرفة أعيان علماء المذهب، طفرحون، الذيباج المذهب ابن.
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1، تـــاج الـــتراجم، تحقيـــق: محمـــد خـــير الـــدين رمضـــان يوســـف، الطبعـــةأبـــو الفـــداءقطلوبغـــاابـــن ،
.م1992-هـ1413دمشق، دار القلم، 

 معجم المؤلفين، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي.عمر رضاكحالة ،
بيروت، المؤسسة 1ترجمة: منصور القاضي، الطبعة،المصطلحات القانونيةمعجم ،جيراركورنو ،

.م1998-ـه1418الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، بيروت، دار الفكر.محمد مخلوفابن
القـاهرة، المطبعـة 5، الطبعـةالمقري أحمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبـير ،

م.1922الأميرية، 
الوفا محي الدين، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تحقيـق: عبـد الفتـاح محمـد الحلـو، الطبعـة أبو

.م1993-ـه1413، القاهرة، هجر للطباعة، 2

الرسائل:
دراســة مقارنــة-ابــن حملــة ســامي، انــدماج الشــركات التجاريــة في القــانونين الجزائــري والفرنســي-

.2004-2003مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
رســالة ماجســتير،  -دراســة مقارنــة–، شــركة الشــخص الواحــد دعــد عــز الــدين ســليماســحاقات

.1998كلية الدراسات العليا،  الجامعة الأردنية، 
ام القانوني لتخفيض رأس مال شركات الأموال الخاصة ، النظمعن عبد الرحيم عبد العزيزجويحان

.2008، الأردن، دار الحامد، 1، الطبعة-دراسة مقارنة–
الصـعوبات القانونيـة الـتي تواجــه الشـركة المسـاهمة المؤلفـة مـن شـخص واحــد في رنـا أحمـدالحنجـل ،

.2007القانون الأردني، ماجستير، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان، 
النظام القانوني لشركة الشخص الواحـد، دراسـة مقارنـة، رسـالة دكتـوراه في عادل صقرالخصاونة ،

الحقوق، القاهرة، جامعة الدول العربية.
نحــو نظريــة لحمايــة الغــير حســن النيــة المتعــاملين مــع الشــركات التجاريــة،ســعودي حســنســرحان،

أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلوان.
دراســـة –، الأســـاس القـــانوني للمشـــروع الفـــردي محـــدود المســـؤولية علـــي الســـعيد علـــيســـرحانال

.1996، ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، -مقارنة
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تغيـــير الشـــكل القـــانوني الشـــركة ذات المســـؤولية المحـــدودة، رســـالة دكتـــوراه، محمـــد توفيـــقســعودي ،
.1988حقوق القاهرة، 

دراسة مقارنة بين الشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي في –، المقاصة اجليلى عبد االله الحسعيد
.  1978مصر والعراق، دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

التكييف الشرعي لشركات المضاربة الإسلامية والآثار المترتبة عليها، يزصفية عبد العز الشرقاوي ،
رة.رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاه

الأسـاس القـانوني لشـركة الشـخص الواحـد، رسـالة ماجسـتير،كلية محمـود محمـد عليـانالشوابكة ،
.2005الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان، 

النظــام القــانوني لانــدماج الشــركات، القــاهرة، رســالة دكتــوراه، حســام الــدين عبــد الغــنيالصــغير ،
1987.

كات التجاريــة في الشــريعة الإســلامية والقــانون الوضــعي، ، إفــلاس الشــر حســين محــروسعبــد الجــواد
.م2006-هـ1425،كلية الشريعة والقانون،جامعة الأزهر،رسالة ماجستير

دراســة مقارنــة-عبـد الرشــيد عبـد الحــافظ ، التصــرف الشـكلي في الفقــه الإسـلاميعبـد الواســع-
.م2000-هـ1421دكتوراه ، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 

الغير في  القانون مدني المصري، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية.عاطف محمد كاملفخري ،
عقد الشركة في القانون الجزائري، بحـث مقـدم لنيـل شـهادة الماجسـتير، فـرع قـانون رضوانقرواش ،

.2001الأعمال، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم القانونية والإدارية، سطيف، 
مبررات قبول ورفـض فكـرة شـركة الشـخص الواحـد ذات المسـؤولية ،حسين أحمدعبد اهللالمحاميد

معهـــــد ،القـــــاهرة،ماجســـــتير في القـــــانون–دراســـــة مقارنـــــة –المحـــــدودة في ظـــــل القـــــانون الأردني 
.2002،البحوث والدراسات العربية

لنيـــل محمــد ربيــع عبـــد الحفــيظ محمــد، أحكـــام الشــركات ونظامهــا في الشـــريعة الإســلامية، رســالة
درجــــة العالميــــة مــــن قســــم الفقــــه الإســــلامي المقــــارن، جامعــــة الأزهــــر، كليــــة الشــــريعة والقــــانون،  

.م1983-هـ1403
خيــارات التــاجر أو المســتثمر في تحديــد مســؤوليته بتكــوين شــركة أو ســحر رشــيد حميــدالنعيمــي ،

.2006أطروحة دكتوراه، عمان، -دراسة تحليلية مقارنة-اشتراكه فيها
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ت:المجلا
انـــــدماج الشـــــركات في مشـــــروع القـــــانون الأردني، مجلـــــة مؤتـــــة للبحـــــوث محمـــــد حســـــنإسماعيـــــل ،

.1986، فيفري، 1، العدد 1
المــنهج القــانوني بــين الرأسماليــة والاشــتراكية، مجلــة مصــر المعاصــرة، العــدد ثــروت أنــيسالأســيوطي ،

.1968، 59، السنة 333
بعيـــة في عقـــد العمـــل، مجلـــة الميـــادين، وجـــدة، كليـــة العلـــوم القانونيـــة ، عنصـــر التأحمـــد رأفـــتتركـــي

.م1987-هـ1408، السنة 2والاقتصادية والاجتماعية، العدد
2 ،2001.
علوم القانونيـة والاقتصـادية، العـدد ، الشخصية المعنوية بين الحقيقة والخيال، مجلة الأبو زيدرضوان

1 ،1970.
حريـــة التجـــارة في التشـــريع، مجلـــة الشـــريعة والقـــانون، كليـــة الشـــريعة والقـــانون، محمـــد أحمـــدالزرقـــا ،

.م1991-ـه1412، 6القاهرة، جامعة الأزهر، العدد 
لـــى ،الســـيد علـــي الســـيد

.1973للشؤون الإسلامية، القاهرة، مطابع الأهرام التجارية، 
ــــبر ــــة إدارة قضــــايا محمــــد زكــــيعبــــد ال ــــة في الفقــــه الإســــلامي، مجل ، التصــــرفات الشــــرعية الانفرادي

.1965، مطابع البلاغ، 2، العدد 9الحكومة، السنة 
1ايا الحكومــة، العــدد، العقــود المســماة في الفقــه الإســلامي، مجلــة إدارة قضــمحمــد زكــيعبــد الــبر ،

.1965مارس، -، يناير9السنة 
مجلــة كليــة الشــريعة والقــانون جامعــة الأزهــر،الأســس القانونيــة لعقــد الشــركة،ثــروتعبــد الــرحيم،

.3،1989العدد ،القاهرة
37 ،

والتصور الجديد لمفهوم عقد الشركة، الشركة ذات المسؤولية 96/27، بعنوان: الأمر 1999
المحدودة ذات الشخص الوحيد. 

مجلـة إدارة ،رة المؤسسة الخاصةمن تطبيقات فك،أبحاث في القانون المدني،غبريال إبراهيم غبريال
.1962،مطبعة الاستقلال الكبرى،6السنة ،1العدد،قضايا الحكومة
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فهـــد، أســـاليب التقســـيم المختلفـــة لموجـــودات و مطلوبـــات الشـــركات، المحاســـب القـــانوني الفاتـــك
.1992، كانون الثاني، 70العربي، العدد 

36رقم -المشروع الفردي –العراقي ، شركة الشخص الواحد في القانونمنذر حسينالفضل /
.1988،الأردن،1العدد،12السنة ،مجلة الحقوق،83

منـذر، دور فقـه الشـركات في نمـو الفكـر المـالي المعاصـر في الإسـلام، مجلـة المسـلم المعاصـر، قحف
، مؤسسة المسلم المعاصر.م1993-هـ1413، 68-67، العددان: 17السنة 

ي التقليــدي لمبــدأ ســلطان الإرادة، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصــادية، مســعد، الفقــه الفــردقطــب
.1989، مطبعة جامعة عين شمس، 31، السنة 2-1العددان 

سميحة، الخصائص المميزة للشركة ذات المسؤولية المحدودة، مجلة القانون والاقتصاد، العدد القليوبي
.1977، 47، السنة 3-4

ربــــح الشــــر محمــــد حســــينقنــــديل ،
.م1997-هـ1418،  12،  السنة 33الإسلامية،  العدد 

دراســة تحليليــة لاقــتراح هيئــة –شــركة الشــخص الواحــد في القــانون اللبنــاني ،ســامي بــديعمنصــور
،2،نيـــةمجلـــة الدراســـات القانو ،-تشـــريع وتحـــديث القـــوانين في بعـــض مـــواد قـــانون التجـــارة

.1998،الدار  الجامعية،، لبنان1العدد
افــتراض الشخصــية و آثــاره في الفقــه الإســلامي، مجلــة الشــريعة والقــانون، عبــد االله مــبروكالنجــار ،

.م1997-ـه1418، 13جامعة الأزهر، عدد

أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الجزائري:
 30المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية 1975تمبر سب26المؤرخ في 58-75الأمر رقم

.78، العدد1975سبتمبر 
 المتضــمن القــانون التجــاري، الجريــدة الرسميــة 1975ســبتمبر 26المــؤرخ في 59-75الأمــر رقــم

.101، العدد 1975ديسمبر 19
 المتضــــمن 1976أكتــــوبر 24ه الموافــــق 1396شــــوال 29المــــؤرخ في 80-76الأمــــر رقــــم

لقانون البحري.ا
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يتضــــمن القــــانون التــــوجيهي للمؤسســــات العموميــــة 1988المــــؤرخ في ينــــاير 01-88نون لقــــاا
الاقتصادية الجزائري.

 58-75الــــذي يعــــدل ويــــتمم الأمــــر رقــــم 1988مــــاي 3المــــؤرخ في 14-88القــــانون رقــــم

.18، العدد 1988ماي 4المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية 
الذي يتضمن مهنة الخبير المحاسب و محافظ 1991أفريل 27المؤرخ في 08-91القانون رقم

.20، العدد 1991ماي 01الحسابات والمحاسب المعتمد، الجريدة الرسمية 
 الـــذي يعـــدل ويـــتمم الأمـــر رقـــم 1993أفريـــل 25المـــؤرخ في 08-93المرســـوم التشـــريعي رقـــم

.27، العدد 1993أفريل 27ية المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسم75-59
 59-75الــذي يعــدل و يــتمم الأمــر رقــم 1996ديســمبر 9المــؤرخ في 27-96الأمــر رقــم

.77، العدد1996ديسمبر 11المتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية
 الجزائريالمعدل و المتمم للقانون البحري25/06/1998المؤرخ في 05-98القانون رقم.
 مــارس ،كيفيــة التسـجيل،المركــز الـزطني للســجل التجـاري،الجزائريـة الديمقراطيــة الشـعبيةالجمهوريـة

/ديســــمبر 1المــــؤرخ في 453-03مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم 20أخــــذا مــــن المــــادة 2006
2003.

 والمتعلـق بشـروط 2004أوت 14جمادى الثانيـة الموافـق ل27المؤرخ في 04/08القانون رقم
أوت 18المــؤرخ في 52لتجاريــة،  الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة، العــدد ممارســة الأنشــطة ا

2004.
 المتضـــمن القـــانون التجـــاري، الجريـــدة الرسميـــة 2005فيفـــري 6المـــؤرخ في 02-05الأمـــر رقـــم

.11، العدد2005فيفري 9المؤرخة في 
 المدني. المتضمن تعديل القانون2005جوان 20المؤرخ في 10-05القانون رقم
 المتضــــمن قــــانون الماليــــة التكميلــــي لســــنة 2005جويليــــة 25المــــؤرخ في 05-05الأمــــر رقــــم

.52، العدد 2005جويلية 26، الجريدة الرسمية المؤرخة في 2005
 المتضــــمن 2008فيفــــري 25ه الموافــــق 1429صــــفر 18المــــؤرخ في 09-08القــــانون رقــــم

قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
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هوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية، وزارة التجــــارة، المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري، أهــــم الجم
، 2008النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالســجل التجــاري والإعلانــات القانونيــة، اســتيفاء إلى آخــر 

.2009الجزائر، تصميم وطباعة المكتب الوطني للسجل التجاري، جانفي، 

القضايا والقرارات
1، العدد19831989- 01- 05من القرار 29009ضية رقم الق.
 1989، السنة 7/12/854القضية المؤرخة في.
 1993، 21/05/19901القرار المؤرخ في.
 2،1993العدد،1992/ 7/6القضية المؤرخة في.
4،1993العدد ،، 21/6/1992ة في ة المؤرخالقضي.
 01،1996العدد ،،25/7/1995المؤرخ في 133.143القرار رقم.
 مجلـــة الاجتهـــاد القضـــائي للغرفـــة التجاريـــة ،18/3/1997المـــؤرخ في 148.423القـــرار رقـــم

عدد خاص.،والبحرية
 2002، 15/2/20002في المؤرخة 213392القضية رقم.

:الالكترونيةالمواقع
 -www.commerce.gov.bh. F:\وزارة العدل والشئون الإسلامية.htm.

 -www.qatar shares.com/ vb
 www.ao-academy.org

 www.shamsqatar.com.- F:\ قطريةمنتديات شبكة الأسهم ال .htm

 F:\ منتـدى -مبرارات _______صعوبات _____امام انشاء شركة الشخص الواحد 
post63447.htm#شبكة قانوني الاردن

 F:\ منتـديات موقـع القـانون الليـبي-موقف القانون الليبى من شركة الشـخص الواحـد  .htm

Regroupement Latrach des Livres Spécialisés

بقانون الشركات التونسي.ختصمجمع الاطرش للكتاب الم
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أهم النصوص القانونية الخاصة بالتشريع الفرنسي:
 Loi n°66-537 du 24 juillet 1966، Code de commerce، éd. Dalloz، 1999.
 Loi n°84-148 du 1er mars 1984، Code de commerce، éd. Dalloz، 1999.
 Loi 85-98 du 25 janvier 1985،code de commerce، édition. Dalloz، 1999.
 Loi 85-697 du 11juillet 1985، Juris classeur périodique،édition

générale.، 3، 1985، 57435.
 Loi n° 88-15 du 15 janvier 1988، Code de commerce، édition. Dalloz،

1999.
 Code civil، édition، Dalloz، 1993-1994.
 Loi n° 94-126 du 11 Février 1994، Code de commerce، édition. Dalloz،

1999.
 Nouveau Code de commerce français، édition. Dalloz، 2001.

المراجع بالفرنسیة:
1-Les ouvrages

 Alain Sayag, De nouvelles strictures pour l’entreprise, La loi n° 85-697
du 11 juillet 1985, juris- classeur périodique ( La semaine juridique),
1985- Jean – Claude Hallouin : L’ enterprise unipersonnelle a
responsabilite  limitée, la loi n’ 85-697 du 11 juillet 1985, actualité
législative, Dalloz ; n’ 10, 4 année, 29 mai 1986.

 Alain sayag, De nouvelles structures pour l’entreprise Juris-Classeur-
Périodique, édition, entreprise, 1985.

 Centre National du registre du commerce, Les Créations d'entreprise an
Algérie, Statistiques 2008.

 Claude Champaud, La société unipersonnelle, Droit des sociétés ,
mélanges en l’honneur de Daniel Bastian, librairies techniques, paris,
1974.

 Ducouloux- Favard, La réforme française, des fusions et
l’harmonisation des législations européennes.d,1990.

 J.Hugot  et J Richard, Les sociétés unipersonnelles, commentaires
formules-Textes (loi n 85-697 du 11 juillet 1985 ) , librairies techniques,
paris, 1986.

 Jacques Mestre, Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée,
Lamy sociétés commerciales, le lamy, Paris, 1989 .
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 Jean derruppé, Le sort de la société commerciale qui n’a plus qu’un
seule associé, Melanges Daniel Bastain, Tome 1, Librairies Technique,
Paris, 1974.

 Jean pierre sortais, La société unipersonnelle Melanges Daniel Bastain,
Tome 1, Librairies Technique, Paris, 1974.

 Lamy, Droit de l’entreprise fevrier 1986, L’ Entreprise unipersonnelle a
responsabilité limitée.

 M . Deslandes et P.Laurent, politique juridique et l’entreprise, herissey,
1989.

 P Roquet et Jde faultier, L’entreprise unipersonnelle a responsabilité
limitée, Encyclopédie delmas pour la vie des affaires, J Delmas, Paris,
2edition, 1987.

 Patrik Serlooten, Entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée,
recueil sociétés à responsabilité limitée, Tome. 2, n° 1. Encyclopédie
Dalloz, Paris, 1989.

 Rippert et Roblot, traité de droit commercial L’art 490 de la loi des
sociétés du 24 juillet 1966, Tome1,B,edition, 1989.

 Yves Guyon : Droit des affaires, droit commercial général et sociétés,
Tome 1,8 eme édition, Economica, Paris.

2-Les articles

 Daigre, Pilpré, Le blanc et Gaveau, Une alternative a la fusion
simplifiée : La dissolution d’une filiale à 100°/° par confusion des
patrimoines, droit des sociétés, Actes pratiques, n°1,mai 1992 .

 Emile Buttet , L’E.U.R.L , Entreprise unipersonnelle a responsabilité
limitée,Gide loyrette nouvelle editeurs, 1986.

 Frederic Zenati legislation française et communautaire en matière de
droit privé, Revue Trimestrielle de droit Civil, 1juillet-30septembre,
1985.

 Gilles Flores et Jacques Mestre, L’ Entreprise unipersonnelle a
responsabilité limitée, Revue des sociétés, 1986.
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 J.J.daigre, La dissolution d’une filiale à 100 °/° par une fusion, A propos
de l’article 1844-5 alinéa 3, du code civil.j.c.p.ed. générale, n° 1, 6 janv,
1993.

 Jaques Aussedat, Société unipersonnelle et patrimoine d’affectation,
Revue, Société, 1974.

 Jean – Claude Hallouin, L’ Entreprise unipersonnelle a responsabilité
limitée, loi n°= 85-697 du 11 juillet 1985, actualité législative dalloz, n
10, 4eme année , 29 mai 1986.

 Jean le blond, de la réunion de toutes les parts ou actions d’une société
entre les mains d’une seule personne au point de la  vue juridique et
fiscal, Revue trèmistrielle droit commerciale, 1963.

 Lamy sociétè, l’entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée,
division 2, 1986, n° 2950.

 M.Galimard, Doctrine et pratique Notariale, Article 58325-
Observations sur la forme fondamentale des sociétés, commentaire de la
loi n, 85/ 679 du 11du juillet 1985 avant – ropos journal des notaires et
des avocats et journal du notariat, librairie du journal des notaires et des
avocats paris, n, 19, 178 année ,octobre 1985.

 Mercadal Barthéleny, « Apropos de la clause matériel adverse change
en matier de fusion de sociétés ,Revue de jurisprudence de droit des
affaires lefebvre, Paris, Février, 2003.

 Miroslaw .Kovarik, projet de réforme du droit allemand des société à
responsabilité limitée, Revue, Société, 1974.

فهرس الموضوعاتخامسا: 
كلمة لا بد منها

ح- أمقدمة ........................................................................
الباب الأول: لمفهوم الحديث للشركة ولشركة الشخص الواحد

4- 2..................................................................تقديم وتقسيم 

الفصل الأول: التصوير التعاقدي للشركة و التراجع عنه
10- 6تقديم وتقسيم .................................................................

38- 11.............................المبحث الأول: التراجع عن تعريف الشركة ومظاهره
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25- 13..................................المطلب الأول: التراجع عن تعريف الشركة

38- 25............................المطلب الثاني: مظاهر التراجع عن تعريف الشركة

29- 26.............................................أولا : ركن تعدد الشركاء

32- 30..............................................ثانيا: ركن تقديم الحصص

35- 32.....................................ثالثا: ركن اقتسام الأرباح والخسائر

38- 35...............................................رابعا: ركن نية المشاركة

62- 39...........................لثاني: تكريس المعنى النظامي للشركة وشواهدهالمبحث ا

46- 40...............................المطلب الأول: تكريس المعنى النظامي للشركة

62- 46.........................المطلب الثاني: شواهد تكريس المعنى النظامي للشركة

54- 47......عنى النظامي للشركة فيما يخص قواعد الإنشاء والإدارةولا: تكريس المأ

51- 47............................................فكرة تأسيس الشركة- 1

54- 51.................................................إدارة الشركة- 2

62- 54...د البطلان والانقضاءثانيا: تكريس المعنى النظامي للشركة فيما يخص قواع

59- 55.............تكريس المعنى النظامي للشركة بخصوص قواعد البطلان- 1

62- 59............تكريس المعنى النظامي للشركة بخصوص قواعد الانقضاء- 2

61- 59.................بط مجالات الانقضاء بالشخص الاعتبارير 2-1

62- 61..................................الشخصيالحد من الاعتبار 2- 2

مفهوم شركة الشخص الواحدالفصل الثاني: 
65- 64تمهيد وتقسيم .................................................................

91- 66.................................المبحث الأول: خصائص شركة الشخص الواحد

80- 66.......................طلب الأول: تأصيل تسمية شركة الشخص الواحدالم

87- 80...........اكتساب شركة الشخص الواحد للشحصية المعنويةالمطلب الثاني: 

91- 87............المطلب الثالث: قيام شركة الشخص الواحد على ذمة التخصيص

127- 92......................................واحدالمبحث الثاني: مزايا شركة الشخص ال

119- 94........................المطلب الأول: مزايا شركة الشخص الواحد العلمية
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104- 99.....................أولا: تأسيس شركة الشخص الواحد بالإرادة المنفردة

112- 104....................ثانيا: قيام شركة الشخص الواحد على ذمة التخصيص

114- 112..................ثالثا: اكتساب شركة الشخص الواحد للشخصية المعنوية

119- 114.............رابعا: شركة الشخص الواحد شركة تجارية ذات طبيعة مختلطة

127- 119.........................المطلب الثاني: مزايا شركة الشخص الواحد العملية

123- 120...................................أولا: استمرار شركة الشخص الواحد

124- 123...................................ثانيا:  إمكانية تعدد الشركات الفردية

127- 125...............ثالثا: اعتبار الحد الأدنى لرأسمال الشركة ضمانا عاما للدائنين

127- 126.............بعا: شركة الشخص الواحد بديلا آمنا عن المؤسسة التجاريةرا

شركة الشخص الواحد في الفقه الإسلاميالفصل الثالث:
130- 129تمهيد وتقسيم ..................................................................

154- 131............واحد في الفقه الإسلاميالمبحث الأول: جوانب المنع لشركة الشخص ال

135- 131...........................................المطلب الأول: الشركة بالمعنى العام

133- 132..........................................أولا: التعريف اللغوي للشركة

136- 133......................................لشركةليتعريف الاصطلاحالثانيا: 

143- 136..........................................المطلب الثاني: أحكام شركة العقد

145- 144..........................المطلب الثالث: قواعد الشركات في الفقه الإسلامي

146- 144....................................................أولا: القواعد العامة

154- 146........................................ثانيا: القواعد الخاصة بالشركات

147- 146.............................................يد الشريك يد أمانة- 1

148- 147......................استحقاق الربح بالمال أو بالعمل أو بالضمان- 2

149- 148................................................ضبط التصرف- 3

150- 149................................................اتقاء شبهة الربا- 4

151- 150.....................................استغراق مجالات الاستثمار- 5

152- 151.................................................مسائل الرقابة- 6

153- 152.................................................مراعاة العرف- 7
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154- 153....................مراعاة ما كان مانعا من انعقاد الشركة شرعا- 8

184- 155.........قه الإسلاميالمبحث الثاني:  اعتبارات إجازة شركة الشخص الواحد في الف

167- 156.........................المطلب الأول: المعنى العام للعقد في الفقه الإسلامي

161- 159...........................أولا: المراد بالإرادة التعاقدية في الفقه الإسلامي

167- 161......................يثانيا: أمثلة لقيود الإرادة التعاقدية في الفقه الإسلام

164- 161.................................نظرية الجعلية في الفقه الإسلامي- 1

162- 161...........................معنى المبدأ عند المذاهب السنية-1- 1

164- 162...........................أسس مبدأ الجعلية وآثار العقد-2- 1

165- 164.....................شروط محل العقد كقيد على إرادة المتعاقدين- 2

167- 165............................................حدود حرية التجارة- 3

165...........................................الحدود النصية-1- 3

166- 165.......................................الحدود الشخصية-2- 3

167- 166......................................الحدود الموضوعية-3- 3

178- 168........الكيان المعنوي للشخص الافتراضي في الفقه الإسلاميالمطلب الثاني: 

169- 168...........................أولا: طبيعة الفقه الإسلامي واتجاهه الموضوعي

178- 169....................ثانيا: الناحية الاقتصادية أي التطور التجاري والصناعي

184- 179...........................المطلب الثالث: تحديد المسؤولية في الفقه الإسلامي

205- 185...................................المبحث الثالث: المضاربة شركة من نوع خاص

189- 186.....................................المطلب الأول: خصائص شركة المضاربة

188- 186.................أولا: أوجه الشبه بين شركة المضاربة والشركات الأخرى

189- 188..............................................ثانيا: ما تنفرد به المضاربة

200- 189.............................ني:شروط رأس مال شركة المضاربةالمطلب الثا

190- 189.....................أولا: أن يكون رأس المال معلوما علما يرفع الجهالة

195- 190...........................................ثانيا: أن يكون نقدا رائجا

198- 195............................................ثالثا: أن يكون عينا لا دينا

200- 198...................................رابعا: تسليم رأس المال إلى المضارب
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205- 200..................................المطلب الثالث: شروط العمل في المضاربة

202- 200......................................أولا: اختصاص المضارب بالعمل

204- 202...........................................ثانيا: أن يكون العمل تجارة

205- 204.....................................ثالثا: عدم التضييق على المضارب

: النظام القانوني لشركة الشخص الواحدلثانيالباب ا
207.................................................................تمهيد وتقسيم

الفصل الأول: تأسيس شركة الشخص الواحد و إدارتها
209تمهيد وتقسيم .................................................................

254- 210...................................المبحث الأول: تأسيس شركة الشخص الواحد

246- 211.....................المطلب الأول: التأسيس المباشر لشركة الشخص الواحد

234- 212........أولا: الأركان الموضوعية الخاصة بتأسيس شركة الشخص الواحد

226- 214....................شروط الشريك في شركة الشخص الواحد- 1

219- 215...................لإرادة المنفردة للشريك الواحد ورضاها1- 1

222- 219.........................طبيعة الشريك الوحيد وأهليته-2- 1

226- 222..........الحظر المتعلق بتأسيس شركة الشخص الواحد- 3- 1

234- 226...............شروط حصة الشريك في شركة الشخص الواحد- 2

231- 230........................................الحصص النقدية-1- 2

233- 231........................................الحصص العينية-2- 2

234- 233..........................................حصة العمل-3- 2

246- 235......................ثانيا: الأركان الشكلية لشركة الشخص الواحد

243- 235...........................تحرير النظام التأسيسي والتوقيع عليه- 1

243- 237.....................البيانات المشتركة بين جميع الشركات1- 1

243.......البيانات الإلزامية الخاصة بالشركة محدودة المسؤولية2- 1

246- 244.......................ص الواحد وشهرهاتسجيل شركة الشخ- 2

245- 244........................................الشهر الابتدائي1- 2

246- 245.........................................الشهر اللاحق2- 2
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254- 246.................المطلب الثاني: التأسيس غير المباشر لشركة الشخص الواحد

252- 247.........................أولا: اجتماع كامل الحصص بيد شريك واحد

254- 252................ثانيا:  تحول المشروع الفردي إلى شركة الشخص الواحد

325- 255......................................المبحث الثاني: إدارة شركة الشخص الواحد

284- 258.................لأول: تعيين مدير شركة الشخص الواحد وسلطاتهالمطلب ا

271- 259...............................أولا: تعيين مدير شركة الشخص الواحد

268- 259....................شروط تعيين مدير شركة الشخص الواحد- 1

267- 260.........عين) الشروط الواجب توفرها في شخص المدير الم1- 1

266- 261..........) وجوب أن يكون المدير شخصا طبيعيا1- 1-1

264- 261.....................الإدارة المباشرة للشريك المنفرد-أ 

266- 264................الإدارة غير المباشرة من طرف الغير- ب

268- 266..................توافر الأهلية التجارية في المدير)2- 21- 1

271- 268...................إجراءات تعيين مدير شركة الشخص الواحد- 2

269- 268.......وجوب إتباع القواعد المنظمة لكيفية تعيين المدير-1- 2

وجوب إتباع القواعد المتعلقة بالإعلان والشهر وبيان مدة -2- 2
271- 269...............................................العمل

284- 271............................ثانيا: سلطات مدير شركة الشخص الواحد

281- 273........سلطات المدير الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد- 1

274.......................................) القرارات العادية1- 1

281- 274..................................عادية) القرارات غير ال2- 1

279- 276..* سلطة المدير الشريك الوحيد في زيادة رأس مال الشركة1

* سلطة المدير الشريك الوحيد في تقرير تخفيض رأس مال 2
281- 279............................................الشركة

284- 281..........شركة الشخص الواحدسلطات المدير غير الشريك في- 2

298- 284............المطلب الثاني: حقوق الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد

292- 284................أولا: حقوق الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد
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286- 285...........حق الشريك الوحيد في إدارة شركة الشخص الواحد- 1

289- 286........................حق الشريك الوحيد في اتخاذ القرارات- 2

292- 289........حق الشريك الوحيد في الحصول على المعلومات والرقابة-3

290.........................) الرقابة المباشرة للشريك الوحيد1- 3

292- 290.....................) الرقابة غير المباشرة للشريك الوحيد2- 3

292.........حقوق الشريك الوحيد المالية في شركة الشخص الواحد- 4

292..........................) الحق في الحصول على الأرباح1- 4

292....................................) حقوق مالية أخرى2- 4

298- 293...............الشخص الواحدثانيا: التزامات الشريك الوحيد في شركة 

294- 293.........التزام الشريك الوحيد بتقديم رأس مال الشركة بالكامل- 1

295- 294.........................التزام الشريك الوحيد بصفته كشريك- 2

297- 295....................واجب الأمانة من حيث التصرف بحسن نية- 3

298- 297............................تزامات الشريك الوحيد قبل الغيرال- 4

المطلب الثالث: مسؤولية المدير في شركة الشخص الواحد والرقابة على أعمال 
321- 298..................................................الإدارة

310- 299............................أولا: مسؤولية مدير شركة الشخص الواحد

304- 300..........أسباب قيام مسؤولية المدير في شركة الشخص الواحد- 1

301- 300.....................مسؤولية المدير قبل تسجيل الشركة-1- 1
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ملخص:
اســـتحداث شـــركة الشـــخص الواحـــد في الجزائـــر مـــن فـــراغ بـــل جـــاء بنـــاء علـــى متطلبـــات لم يـــأت 

ضــرورية أملتهــا نتــائج دراســة واقــع الشــركات الــتي تمــارس نشــاطها في الســوق الجزائريــة، والــتي أظهــرت 
وني، وجــود ســلبيات ناتجــة عــن واقعهــا الفعلــي وخاصــة حقيقــة بعــض الشــركات القائمــة ووضــعها القــان

ممارسـة اقتصادية علـى أسـس قانونيـة سـليمة دون أن يشـارك آخـرون في رأس مالهـا، وحـتى تـتمكن مـن 
بــين الشــركاء في تنفيــذ الأعمــال نشــاطها بســهولة ومرونــة بعيــدا عــن تنــازع الإرادات و اخــتلاف الآراء

س فيهـا واتخاذ القرارات، وتفاديا أيضا لظاهرة التحايل و إغلاق باب تأسيس الشركات الوهمية التي لـي
لنشـــاط الاقتصـــادي ســـيكون لــه أثـــر إيجــابي علـــى واقــع اكـــل مــا ســـبق رأس مــال أو شـــركاء حقيقيــون،  

لإنجاح خطط التنمية الاقتصادية.
بات من الواضح عجـز الفكـرة العقديـة عـن اسـتيعاب فكـرة الشـركة بمفهومهـا الحـديث، فـإذا  إذن

كانت الشركة بمفهومها التقليدي القائم على التعدد ينبني على مصدر واحد من مصادر الالتزام وهـو 
ث تقــوم علــى مصــدر آخــر وهــو الإرادة المنفــردة، وبالتــالي تكــون العقــد، فــإن الشــركة بمفهومهــا الحــدي

عن مظلة العقد واقتربت أكثر من مظلة النظام القانوني.شيئا فشيئا الشركة قد ابتعدت 
لهذا تعتبر العقبات القانونية التي واجهت شركة الشخص الواحد في محاولة لإيجاد الأساس القانوني لها 

فكرتين هما فكرة الشخصية المعنوية الـتي كانـت إلى وقـت قريـب تـرتبط قد ذللت إذ يتحدد من خلال 
، بينما تتمثل اديبالتعدد و لا تكاد تنفك عنه، لتتطور إلى واقع جديد سمح بإسقاطها على كيان أح

، إلا أن الفكرة الأخرى في ذمة التخصيص التي تنسجم من الناحية النظرية مع شركة الشخص الواحد
الفكرة الأكثر قدرة على توفير الأساس القانوني هي فكرة الشخصية المعنوية. 

كــذلك فمســميات الشــركات في الفقــه الإســلامي ليســت تعبديــة، ممــا يعــني أن مصــادر أحكامهــا 
وقواعـدها هـي المعتــبرة، تماشـيا مـع ســنة التطـور والتغيـير نتيجــة ظهـور أحـوال و أوضــاع جديـدة فتحــت 

ب أمام ظهور شركات مستحدثة، ضمن الضرورات العملية و مواكبة للتطورات الاقتصادية.البا
ولقد تم تلمس رأي الفقه الإسلامي بخصـوص شـركة الشـخص الواحـد مـن خـلال جوانـب عـدة أهمهـا 
المعــنى العــام للعقــد في الفقــه الإســلامي الــذي يشــمل التصــرفات المزدوجــة وكــذلك الانفراديــة، كمــا تم 

لى مســـائل الكيـــان المعنـــوي وتحديـــد الذمـــة الماليـــة ضـــمن الضـــوابط الـــتي أقرهـــا فقهـــاء الشـــريعة التطـــرق إ



ريم التعامــل الربــوي والغــش لصــيانة الشــركات مــن جميــع أوجــه الجهالــة المفضــية إلى نــزاع أو ضــرر، وتحــ
والغرر، كما 

كونـه شـريكا بالعمـل رب مجـرد موظـف لـدى صـاحب المـال لا  لواحد في الوضع الذي يكون فيه المضاا
فيها.

فإن ضم شركة الشخص الواحد لهيكل الشركات التجاريـة في الجزائـر يعتـبر لبنـة مـن لبنـات هكذا 
كون و مــد فــاق الاســتثمار علــى اعتبــار أن التغيــير حركــة دائبــة لا تعــرف الســلآدعــم الاقتصــاد وفــتح 

متصل لا يعرف الوقف.



Résumé
L’institution de l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
(EURL) en Algérie a était fondée sur des impératifs dictés par les résultats
d'étude et la réalité des entreprises qui opèrent dans l’économie algérienne
et certaines ont montré un résultat négatif à cause de leur statut juridique
d’une part, et les engagements de leur partenaires, concernant les
responsabilités relatives aux questions financières, d’autre part. Ainsi que
l’objectif de ce type d’entreprise est de s'élargir et s'étendre la création de
nouvelles entreprises économiques sur des bases juridiquement saintes,
sans le besoins de la participation de plusieurs associés. Ce qu’il lui donnes
une souplesse de fonctionnement loin des conflits de volontés des associés
ou actionnaires, Ce type d’entreprise est une façon influent de luter contre
la fraude des entreprises. Le résultat sera un impact positif sur la réalité de
l'activité économique pour la réussite des plans de développement
économique.

Il est donc clair de l'incapacité de l’entreprise contractuelle de saisir l'idée
de l’entreprise au sens moderne, si le concept traditionnel de l’entreprise
pluraliste et d'une fonction sur l'obligation dans un contrat, l’entreprise
moderne utilise d’autre source basé sur la volonté individuelle, et donc
s’éloigner  peu à peu du cadre du contrat et se rapproche du cadre du
système juridique.

Ce sont les obstacles juridiques rencontrés par l’ EURL ont été résolu, à
cause du caractère moral, qui était jusqu'à récemment associé à la
multiplicité .

Les formes des entreprises dans "le Fiqh" -la jurisprudence islamique- ne
sont pas  figées, ce qui signifie que les sources de ses dispositions et ses
règles sont les plus observés. en adaptons ces formes avec l'émergence de
nouvelles situations et conditions. De ce fait un espace important est
réservés  pour  l'émergence des entreprises innovantes, dans les nécessités
de suivre le rythme de l'évolution économique.

Les points de vue du Fiqh - la jurisprudence islamique – ont été approchés
concernant l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée à travers
plusieurs aspects, principalement du le sens générale du contrat dans le
Fiqh, qui comprend toutes les actions. Ainsi que des questions ont été
également traitées comme la personnalité morale et la détermination de la
divulgation financière dans les limites approuvées par les spécialistes du
Fiqh, pour le maintien et la préservation des entreprises de tous les aspects



de l'ignorance conduisant à des conflits ou des dommages, et l'interdiction
du riba – l’intérêt - base traitant, la fraude et la tromperie, car il nous a paru
en termes de Modaraba –Spéculation- étant un type particulier de système
sont de plus près à l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
dans la situation où un Modarab – spéculateur- est  seulement un employé
mais  n'est pas un associé.

Ainsi, l'inclusion d'une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
à la structure des entreprises en Algérie, est considérée comme un élément
de soutien à l'économie nationale et un appui à l'ouverture aux perspectives
d'investissement. .
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